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 بسم ألله ألرحمن ألرحيم

ألحمد لله ربّ ألعالمين وصلىّ ألله على سيّدنا محمد وأ له ألطاهرين سيمّا 
 بقيّة ألله في ألارضين وأللعن على أعدأئهم أجمعين.

 الاستدلال على البراءة بالسنة
 قد أستدل على ألبرأءة بروأيات، عمدتها ما يلي:

 الرفعحديث 
حديث ألرفع، فقد ورد فيه عن ألنبي )صلى ألله عليه وأ له(  الرواية الاولى:

"رفع عن أمتي ما لا يعلمون" فيقال با ن مفاده نفي وجوب ألاحتياط بالنسبة 
ألى ألتكليف ألوأقعي ألمشكوك، وألكلام يقع تارة في سنده وأ خرى في 

 دلالته:
 الكلام في سند حديث الرفع 

ا لا يعلمون" تارة في ضمن "رفع عن أ متي تسعة" وأ خرى أنه نقل "رفع م
في ضمن "وضع عن أمتي ست خصال" فقد يستشكل في سند كليهما، 

 .(1)وهذأ ما ذهب أليه ألسيد ألخوئي "قده" في دورته ألا خيرة ألا صولية
قد روى ألاول ألصدوق "ره" قال: حدثنا أ حمد بن محمد بن يحيى  و

سعد بن عبد ألله عن يعقوب بن يزيد عن حماد  ألعطار رحمه ألله قال حدثنا
ألسلام( قال قال  بن عيسى عن حريز بن عبد ألله عن أ بي عبد ألله )عليه

رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( رفع عن أ متي تسعةٌ، ألخطا  وألنسيان وما 
أ كرهوأ عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما أضطروأ أ ليه وألحسد وألطيرة 

____________________ 
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، كما روأه ألكليني في (1)ينطق بشفة  في ألوسوسة في ألخلق ما لموألتفكر 

ألكافي عن ألحسين بن محمد، عن محمد بن أ حمد ألنهدي رفعه عن أ بي 
، وروأه أيضا في تحف ألعقول بنحو ألارسال (2)عبد ألله )عليه ألسلام(

 .(3)ألجزمي عنه )صلى ألله عليه وأ له(
روأية تحف ألعقول فاعتبارها موقوف  أ ما روأية ألكافي فهي مرفوعة، وأ ما

على ما قد يقال من أ نه ذكر صاحب ألتحف في ديباجته: أ ني أنما أسقطت 
ألاسانيد تخفيفا وأيجازأ، وأن كان أكثره لي سماعا...فتا ملوأ يا شيعة أمير 
ألمؤمنين ما قالت أ ئمتكم ...و تلقوأ ما نقله ألثقات عن ألسادأت 

يظهر منه كونه ناظرأ ألى روأيات ألكتاب، بل   م، ولكنه ل(4)ألسلام( )عليهم
لعله بصدد ألنصيحة بشكل عامّ با ن يعملوأ بكلمات ألائمة، ولا يكونوأ 
كالعامة، فتا مل، على أ نه قد يكفي في صدق هذأ ألتعبير وثاقة ألمشايخ بلا 
وأسطة لابن شعبة صاحب كتاب تحف ألعقول، ويؤيد ما ذكرناه أ ن سند 

لكتاب مما هو مذكور في كتب أ خرى مشتمل على جملة من روأيات أ
 ألضعف وألارسال.

وأ ما ما قد يقال من أ نه لما كان ينسب صاحب كتاب تحف ألعقول 
روأيات كتابه ألى كل من ألمعصومين بنحو جازم، حيث يعبر عنه با نه قال 

ألسلام(، ويحتمل في حقه ألحسّ با ن وصلت أليه بخبر مستفيض، بل  )عليه
لثقة، فيمكن أجرأء أ صالة ألحس في نقله، كما ذكر ألسيد ومطلق خبر أ

ألخوئي "قده" من أ نه حيث يحتمل بالنسبة ألى توثيقات ألشيخ ألطوسي "ره" 

____________________ 
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يعاصرهم وصول خبر وثاقتهم أليه بوأسطة كابر عن كابر، وثقة عن   لمن لم

 .(1)ثقة، فتجري أ صالة ألحس في حقه
بين "روي" وبين "قال" كان أمرأ عرفيا  يعلم أ ن ألفرق في ألتعبير ففيه أ نه لم

وأضحا عندهم، كيف وقد تعارف ألا ن بين ألخطباء نقل روأيات ألائمة 
بلسان "قال"، ويؤيد ذلك ما نشاهده من كثرة ألتعبير بذلك في كلمات 
ألقدماء، كالشريف ألرضي في كتبه، ويطمئن بعدم وصول جميع ذلك أليهم 

يحرز بناء ألعقلاء على ألعمل بخبر يعلم  لم بطريق صحيح، هذأ مضافا ألى أ نه 
 بحذف ألوأسطة أو ألوسائط فيه بمجرد أحتمال وثاقتهم.

 وأ ما سند روأية ألصدوق فيتوجه عليه أ شكالان:
يرد توثيق في حق أحمد بن محمد بن يحيى   أنه لم الاشكال الاول:

كذأ ألعطار، عدأ كونه شيخ ألصدوق ألذي روى عنه كثيرأ وترحّم عليه، و
وثقّه ألشهيد ألثاني في كتاب ألدرأية وألسماهيجي وألشيخ ألبهائي، وكذأ 
صحّح ألعلامة ألحلي طريق ألصدوق ألى عبدألرحمن بن ألحجاج مع أشتماله 
على أحمد بن محمد بن يحيى، بعد ما عرف منه أن مستنده في تصحيح 

أوجب جميع ، فان (2)ألطريق هو معرفة حال روأته من حيث ألوثاقة وألعدألة
ذلك ألوثوق بكونه ثقة، كما لا يبعد فهو، وألا فيمكن تصحيح سند ألروأية 
من ناحيته با ن يقال أن ألصدوق روي هذه ألروأية في ألفقيه مرسلا، ونطما ن 
با ن سنده نفس هذأ ألسند ألذي ذكره في كتاب ألتوحيد وألخصال، وحيث 

ب مشهورة عليها ألمعول أنه ذكر في ألفقيه با ن جميع ما فيه مستخرج من كت
وأليها ألمرجع، ونعلم بان أحمد بن محمد بن يحيى ألعطار لم يكن من 

____________________ 
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أصحاب ألكتب ألمشهورة ولذأ لم يذكره ألشيخ وألنجاشي في فهرستهما، 
فيعلم بانه روأه ألصدوق عن كتاب سعد بن عبد ألله أو من فوقه، وتجري 

 أ صالة ألحس في أعتماده على كتبهم. 
 يض السندنظرية تعو

هذأ وقد يرأد حلّ مشكلة ألسند من ناحية أحمد بن محمد بن يحيى 
ذكر في ألفهرست طرقا  بتطبيق نظرية تعويض ألسند، ببيان أ ن ألشيخ ألطوسي

صحيحة ألى جميع كتب وروأيات سعد بن عبدألله وكذأ ألى جميع كتب 
ن وروأيات حريز، فتنطبق تلك ألطرق ألصحيحة على هذه ألروأية، وتكو

تعويضا عن أحمد بن محمد بن يحيى ألعطار، وقد كان جماعة من ألاعلام 
يتبنوّن هذه ألنظرية، وبذلك يصححون كثيرأ من ألروأيات ألمحكومة بالضعف 
بالنظر ألبدوي، وممن أختار هذه ألنظرية شيخنا ألاستاذ "قده" لكنه تردد في 

في ألتهذيب ذلك في أ وأخر حياته، لوجود شوأهد من نفس كلمات ألشيخ 
، (1)وألاستبصار على خلافها، وكذأ ألسيد ألصدر في ألدورة ألاولى من أصوله

، لكن (2)وقد حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" قبول هذه ألنظرية في موضعين
ألظاهر أ نه عدل عنها، لا نه ضعّف سند كثير من ألروأيات ألتي يمكن تطبيق 

كرها في مظانّ ألبحث عنها، يذ  هذه ألنظرية عليها، كحديث ألرفع، كما لم
 ككتاب رجاله. 

وكيف كان فغاية ما يمكننا أ ن نذكره في ألاستدلال على تمامية هذه 
ألنظرية أ ن نقول: أنه يحتمل في عبارة ألشيخ في ألفهرست في حريز وغيره 
"أ خبرنا بجميع كتبه وروأياته" عدة أحتمالات، بعضها تكون بصالح نظرية 

____________________ 
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يكن بصالحها، لكن   ى ألمقام، وبعضها ألا خر وأن لمألتعويض ألتي تنطبق عل

 يمكننا أبطالها، وبذلك تتم هذه ألنظرية.
 أ ما ألاحتمالات ألتي تكون بصالحها فهي:

أ ن يرأد منها بيان ألطريق ألى جميع ألروأيات ألمنسوبة ألى حريز مثلاً،  -1
 سوأء وصلت ألى ألشيخ أ م لا.

كيف يمكن للشيخ أ ن يعلم با ن كل ما  ألاّ أ ن هذأ ألاحتمال غير عرفي، أذ
 نسب ألى حريز من روأية منحصر في ما أُخبرِ به بذلك ألطريق. 

أن يرأد منها بيان ألطريق ألى جميع ألروأيات ألمنسوبة أليه ألوأصلة ألى  -2
 ألشيخ "ره".

أ ن يرأد منها بيان ألطريق ألى جميع ألروأيات ألتي روأها ألشيخ عنه ولو  -3
في ضمن ذكر طرقه ألى كتب وروأيات ألاصحاب في ألفهرست بنحو عام 

 وغيره.
وأ ما ألاحتمالات ألتي لاتكون بصالح تطبيق هذه ألنظرية على ألمقام، 

 وهي. 
أ ن يرأد منها بيان ألطريق ألى جميع ألروأيات ألتي روأها ألشيخ عن حريز  -1

يخ في كتبه، في كتبه، فتختص نظرية تعويض ألسند بالروأيات ألتي روأها ألش
يروه في   ككتاب ألتهذيب وألاستبصار، فلا تشمل حديث ألرفع، لا نه لم

 كتبه.
ولكن يندفع هذأ ألاحتمال بكونه خلاف عموم قوله "أخبرنا بجميع كتب 
حريز وروأياته" فانه لا وجه لتخصيصه بما روأه ألشيخ في كتبه، بل يكفي فيه 
روأيته للكتاب ألمشتمل عليه ولو بشكل عام، ككتاب ألخصال وألتوحيد، 

 حسب ما ذكره في ألفهرست، وهما مشتملان على هذأ ألحديث. 
ن يرأد منها بيان ألطريق ألى كل ما روأه حريز وأقعاً، فيكون هذأ أ   -2
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ألحديث شبهة مصدأقية له، بعد كون طريق ألصدوق أليه ضعيفا، نعم لو كان 
ألشيخ ألطوسي "ره" روأه في كتابه، فيقال أن نقل ألشيخ له يدلّ على أ نه من 

ك ألطريق ثابتا يكن ذل مصاديق ما كان له ذلك ألطريق أليها، حيث أنه لو لم 
ألى هذأ ألحديث، فيعني ذلك علم ألشيخ بعدم روأية حريز له، بعد أخبار 
ألشيخ با نه كل ما روأه حريز فيكون له أليه هذأ ألطريق، ومع علمه بعدم روأية 
حريز لهذأ ألحديث فكان يعلم بكذب هذأ ألخبر عن حريز، ولم يكن ينقله 

 ألشيخ في كتابه.
ألاحتمال أيضا با ن أرأدة هذأ ألمعنى خلاف ألظاهر، أذ لا ولكن يندفع هذأ 

طريق عادةً لا حدٍ أ ن يجزم باحاطته بكل ما روأه غيره، ألاّ أ ن يخبر هو با ن ما 
رويته لك فهو تمام ما عندي من ألروأيات، فمثلاً يقول حريز لحماد با ني 

وي أروي لك كل ما عندي من روأية، ويقول حماد لبعقوب بن يزيد أني أر
لك كل روأيات حريز، وهكذأ ألى أ ن يصل ألى ألشيخ، ولكن أحتمال ذلك 
خلاف ألظاهر جدأ، فانه لو أحتمل ذلك في حق رأوٍ أو رأويين، فلا يحتمل 
ذلك في حق كلّ من قال عنه ألشيخ با ن له طريقا ألى جميع كتبه وروأياته، 

مع أحرأز نقل هذه ألا أ ن يرأد منه روأياته ألتي في كتبه، لكنه لا يفيد ألا 
 ألروأية من كتابه.

أ ن يرأد منها ألروأيات ألتي ثبت للشيخ كونها روأية حريز، وحينئذ يكون  -3
 ألخبر ألذي نقله ألشيخ عن حريز بسند ضعيف شبهة مصدأقية له.

بكونه خلاف  -(1)كما في مباحث ألاصول-ولكن قد يدفع هذأ ألاحتمال 

____________________ 
يقبل نظرية تعويض ألسند في  ، ولكنه لم242مباحث ألا صول ألجزء ألثالث من ألقسم ألثاني ص - 1

وكذأ فيما حكي عنه في دورته ألثانية من ألاصول،  464ص1بحوث في شرح ألعروة ألوثقى ج
 .60ص 5رأجع بحوث في علم ألا صول ج
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ما يقول هذأ ألكلام بما هو من أ هل ألروأية ألظاهر، فا ن ألظاهر أ نّ ألشيخ أ نّ 

وألحديث، لا بما هو مجتهد في ألا حاديث يحكم با نه حديث حريز أ م لا، 
مكان تصحيح روأيات حريز وكتبه لنا،  وأ نما قال ألشيخ هذأ ألكلام لا 
رسال، ولو فرض أ نّ مقصوده خصوص ألكتب وألروأيات  وأ خرأجها عن ألا 

يفد هذأ ألكلام في نفسه شيئا،   ات له، لمألتي يرأها ألشيخ كتبا وروأي
  لاحتمال أ نه أورد في كتابه هذه ألروأية عن حريز، لكونها مروية عنه، وأن لم

 يثبت عنده كونها روأية له.
أ ن يكون لمجرد ألتيمن وألتبرك، كما هو ألمتعارف في ألا زمنة ألا خيرة،  -4

لو في ألجملة، فقد نقل بل ألظاهر أن ألامر كان كذلك في ألا زمنة ألسابقة و
في ألمستدرك عن ألشهيد ألثاني أن ألاجازة كان لمجرد ألتبرك وألتيمن، وأ نه 
رأ ى خطوط جماعة من فضلائنا بالاجازة لابنائهم عند ولادتهم، منهم: ألسيد 

طاووس لولده غياث ألدين، وشيخنا ألشهيد أستجاز من أكثر  بن   ألدين  جمال
 لذين ولدوأ بالشام قريبا من ولادتهم.مشايخه بالعرأق لاولاده أ

ويؤيد ذلك بعض أجازأت ألعلماء، مثل ألاجازة ألكبيرة للعلامة ألحلي "ره" 
لبني زهرة، فقد ورد فيها: وقد أ جزت لهم أ دأم ألله أ يامهم أ ن يرووأ عني عن 
وألدي عن مشايخه ألمتصلة منه أ لى ألشيخ أ بي جعفر ألطوسي جميع ما 

رست أ سماء ألمصنفين وأ سماء ألرجال من ألكتب أشتمل عليه كتاب فه
كتاب ألنجاشي   وألمشايخ بطرق ألشيخ ره أ ليهم وكذأ ما أشتمل عليه

 .(1)وألكشي
وهكذأ كتب على ظهر كتاب ألقوأعد للقطب ألرأزي أ ني أجزت له روأية 
هذأ ألكتاب باجمعه وروأية جميع مؤلفاتي وروأياتي وما أ جيز لي روأيته وجميع 

____________________ 
 135ص 104 بحار ألا نوأر ج - 1
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 .(1)ابنا ألسالفينكتب أصح

ومثله قول ألشهيد في أ جازته لابن خازن: فليرو مولانا زين ألدين علي بن 
خازن جميع ذلك أن شاء بهذه ألطرق وغيرها مما يزيد على ألالف، وألضابط 

 .(2)أن يصحّ عنده ألسند في ذلك لي وله
وورد في أجازة ألمحقق ألكركي: أ جزت له أ ن يروي جميع ما للروأية فيه 

دخل مما يجوز لي وعني روأيته من معقول ومنقول وفروع وأ صول وفقه م
 . (3)وحديث وتفسير

وعليه فلا يظهر عرفا من قول ألشيخ "أ خبرنا بجميع كتب حريز وروأياته" 
أ كثر من أن حريزأ أ جاز لتلميذه أن يروي عنه جميع كتبه وروأياته بشكل عام، 

ب وروأيات حريز من طريقه ثم أ جاز تلميذه لشخص أ خر با ن يروي جميع كت
 وهكذأ.

ولكن يقال في أبطال هذأ ألاحتمال ألرأبع أيضا: أن ظاهر ذكر ألطرق 
هو أخرأج ألروأيات عن حد ألارسال  -لولا ألقرينة على ألخلاف-وألاسانيد 

وأدرأجها في ألمسانيد، بل قد صرّح ألشيخ "ره" بذلك في مشيخة ألتهذيب 
تعالى للفرأغ من هذأ ألكتاب نحن نذكر  حيث قال: ألا ن فحيث وفق أللهّ

ألطرق ألتي يتوصل بها ألى روأية هذه ألاصول وألمصنفات، ونذكرها على 
غاية ما يمكن من ألاختصار، لتخرج ألاخبار بذلك عن حد ألمرأسيل وتلحق 
ل لنا ألفرأغ أ ن نقصد بشرح ما كنا بدأ نا  بباب ألمسندأت، ولعل أللهّ أن يسهِّ

ألذي سلكناه ونذكره على ألاستيفاء وألاستقصاء، بمشيئة به على ألمنهاج 

____________________ 
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، فيقال: با ن ألخروج عن ألارسال وألاندرأج في ألمسانيد لا (1)أللهّ وعونه

يكون بمجرد ذكر ألطرق من باب ألتيمن وألتبرك، لا نه لا فرق عملاً بين من 
أ خذ هذه ألاجازأت ألتشريفية وبين غيره، كما نشاهده في زماننا هذأ، 

احتمال كون أتعاب علمائنا ألا قدمين "رحمهم ألله" أ نفسهم )كالشيخ في ف
مشيخة ألتهذيب وفي ألفهرست أو ألنجاشي في ألرجال أو ألصدوق في 
ألفقيه( في ذكر تفاصيل ألطرق وألاسانيد ألى كتب ألا صحاب وروأياتهم 

 لمجرد ألتيمن وألتبرك خلاف ألظاهر جدأ.
ية تعويض ألسند به بنحو يفيد في ألمقام فهذأ غاية ما أمكننا تقريب نظر

 لتصحيح سند حديث ألرفع،
 وكيف كان فالظاهر عدم تمامية هذه ألنظرية، وذلك لوجهين:

أن ألمتيقن لولا ألظاهر من أضافة ألروأيات ألى شخصٍ هو  الوجه الاول:
روأيات ذلك ألشخص وأقعا، ولا يشمل كل روأية نسبت ألى ذلك ألشخص، 

ل شخص: أن لي طريقا صحيحا ألى جميع كلمات ألشيخ نظير ما لو قا
ألانصاري، فلا يعني ذلك أ نه يدعي وجود طريق له ألى كل كلام نسب أليه، 
ولو من قبل أشخاصٍ ضعافٍ، نعم حيث أنه لا يحصل ألقطع عادة للشيخ 
بانه ليس لحريز مثلاً روأية غير ما وصل أليه بهذأ ألطريق، فلا يمكنه أ ن يدعي 

ل أليه جميع روأيات حريز بهذأ ألطريق، فيوجب ذلك تقييد كلامه با نه وص
 بحمله على ما نسبه ألشيخ أليه في كتبه با ن بدأ  به ألسند.

وما مرّ عن مباحث ألاصول )من أ ن أحتمال كون ألمرأد من "روأياته" هو 
ما يرأه ألشيخ روأية له خلاف ألظاهر، لان ألظاهر أن ألشيخ أنما يقول هذأ 

____________________ 
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بما هو من أهل ألروأية وألحديث، لا بما هو مجتهد في ألاحاديث، ألكلام 

وألا فلا يفيد هذأ ألكلام شيئا، لا ن كل روأية تكون شبهة مصدأقية لما يرأه 
ألشيخ روأية له(، فانه يرد عليه با نه تظهر ثمرة ذكر هذه ألطرق في ألفهرست 

لطريق ألمذكور في ألى روأيات حريز مثلاً فيما لو بدأ  ألسند بحريز أو كان أ
ألتهذيب وألاستبصار ألى روأيته من أحد ألطرق ألمذكورة في ألفهرست، 
وبذلك يخرج ألحديث عن ألارسال وألضعف، وليس فيه أ يةّ منافاة لظاهر 

 حال ألشيخ.
: أن حمل قوله أخبرنا بجميع كتبه وروأياته على خصوص ما كان ان قلت

طلاق بلا مقيِّد، نعم غاية ما تقتضيه روأية له في نظر ألشيخ، تقييد لهذأ ألا
ألقرينة ألحالية هو تقييده بالروأيات ألوأصلة ألى ألشيخ، دون ألروأيات 

تصل ألى ألشيخ، حيث مر أ نه لا يمكن للشيخ عادة أن   ألمنسوبة أليه مما لم
 يحيط بجميع ألروأيات ألمنسوبة ألى ذلك ألشخص.

ات ألى شخص هو روأياته وأقعا : قد مرّ أ ن ألمتيقن من أضافة ألروأيقلت
ولو باعتقاد من صدر منه هذأ ألكلام، فلو روى بسند ضعيف حديثا عنه، 
فيكون من ألشبهة ألمصدأقية لما يرأه ألشيخ بنفسه أ نه من روأياته، فلا يمكن 

 تطبيق تعويض ألسند عليه.
نعم لو كان ألطريق ألضعيف ألذي يذكره ألشيخ في ألتهذيب وألاستبصار 

أ حدى روأيات حريز من أحد ألطرق ألمذكورة في ألفهرست في ضمن ألى 
قوله: أخبرنا بجميع كتب وروأيات حريز...، فمع غمض ألعين عن ألاشكال 
ألا تي يمكن فيه تعويض ألسند أيضا، حيث أن ظاهر ذكر ألشيخ عدة طرق 
ألى كتبه وروأياته هو أ ن كل ما يرويه ألشيخ باحد تلك ألطرق فهو يرويه 

 رق ألا خرى أ يضا.بالط
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أن ألتتبع في موأرد أستعمال هذه ألعبارة يوجب ألقطع بعدم  الوجه الثانی:

خبار بكون تلك ألطرق وألاسانيد ألى تفاصيل ألكتب  كون ألمرأد منها ألا 
وألروأيات، ويشهد على ذلك ما ذكره ألشيخ في ألفهرست في ترجمة أ برأهيم 

له مصنفات كثيرة، منها... وزأد أ حمد بن عبدون في فهرسه كتاب  ألثقفي، 
ألمبتدأ ، كتاب أ خبار عمر، كتاب أ خبار عثمان، كتاب ألدأر، كتاب 

ل( وألغارأت، كتاب  ألا حدأث، كتاب ألحرورأء، كتاب أ سفار )ألاستسفار خ
ألسيرة، كتاب أ خبار يزيد، كتاب أبن ألزبير، كتاب ألتفسير، كتاب ألتاريخ، 

أ خبرنا  وأخباره،  كتاب ألرؤيا، كتاب ألا شربة ألكبير وألصغير، كتاب زيد
بجميع هذه ألكتب أ حمد بن عبدون عن علي بن محمد بن ألزبير ألقرشي 

، (1)عن عبد ألرحمن بن أ برأهيم ألمستملي عن أ بي أ سحاق أ برأهيم ألثقفي
فترى أ نه صريح في عدم وصول جميع كتبه أليه، حيث قال: وزأد أحمد بن 

 عبدون....
ألسيرأفي، من أ ن   ونحو ذلك ما ذكره في ترجمة أ حمد بن محمد بن نوح

ء،  له تصانيف، غير أ ن هذه ألكتب كانت في ألمسودة، ولم يوجد منها شي
 وأ خبرنا عنه جماعة من أ صحابنا بجميع روأياته.

: له كتاب ألوفاة،  وذكر في ترجمة عيسى بن مهرأن ألمعروف بالمستعطف
 وذكر له أبن ألنديم من ألكتب، كتاب مقتل عثمان، وكتاب ألفرق بين ألا ل
وألا مة، وكتاب ألمحدثين، وكتاب ألسنن ألمشتركة وكتاب ألوفاة، وكتاب 
ألكشف، وكتاب ألفضائل، وكتاب ألديباج، أ خبرنا بكتبه أ حمد بن عبدون 

 عن أ بي ألحسن منصور عنه، وله كتاب ألمهدي.

____________________ 
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وذكر في ترجمة محمد بن أبي عمير: له مصنفات كثيرة، وذكر أبن بطة 

ا... أ خبرنا بجميع كتبه وروأياته جماعة عن أبن أ ن له أ ربعة وتسعين كتاب
بابويه عن أ بيه، ومحمد بن ألحسن عن سعد، وألحميري عن أ برأهيم بن 

 هاشم عنه.
وذكر في ترجمة علي بن ألحسن بن فضال: قيل: له ثلاثون كتبا، ثم قال 

يصل أليه جميع كتبه وألا لما   أخبرنا بكتبه وروأياته، مع أ ن ألمفروض أنه لم
ر عنها بكلمة "قيل"، ونظير ذلك ما ذكره في ترجمة علي بن ألحسن عب  

، من أ ن له كتبا كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في ألفقه... وقيل  ألطاطري
أ نها أ كثر من ثلاثين كتابا، أ خبرنا بها كلها أ حمد بن عبدون عن أ بي ألحسن 

وأ بي ألملك علي بن محمد بن ألزبير ألقرشي عن علي بن ألحسن بن فضال، 
أ حمد بن عمر بن كيسبة ألنهدي جميعا عنه، وكذأ ذكر في ترجمة يونس بن 
عبد ألرحمن من قوله "له كتب كثيرة أ كثر من ثلاثين كتابا، وقيل أ نها مثل 

 كتب ألحسين بن سعيد وزيادة... أ خبرنا بجميع كتبه وروأياته...".
ونس بن هذأ مضافا ألى أ نه ذكر عدة طرق صحيحة ألى جميع كتب ي

عبدألرحمن وروأياته، وتشتمل هذه ألطرق على محمد بن ألحسن بن ألوليد 
ما عدأ طريق وأحد، وحينئذ فكيف يجتمع أ ن يكون أبن ألوليد وسيطا ألى 
جميع كتب وروأيات يونس بعدة طرق: منها ما روأه محمد بن عيسى عن 

حمد يونس، ومع ذلك يحكي ألشيخ عنه في نفس ألموضع أ ن ما تفرد به م
بن عيسى عن يونس لا يعتمد عليه ولا يفتى به، فانه يعني وجود روأيات 
يتفرد بها محمد بن عيسى عن يونس، ولا يرويها غيره، فكيف ذكر أبن ألوليد 

 طرقها ألا خرى ألى جميع كتب وروأيات يونس.
ويشهد على ذلك أيضا وجود عبارة "أ خبرنا بجميع كتبه وروأياته" في 

نسبة ألى أشخاص كثيرين وباسانيد متعددة، كابي ألفرج كتاب ألفهرست بال
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ألاصفهاني حيث قال له كتاب ألاغاني، كبير، وكتاب مقاتل ألطالبين، وغير 
ذلك من ألكتب، أخبرنا عنه جماعة منهم أحمد بن عبدون بجميع كتبه 
وروأياته، ولا يحتمل عادة أ ن يخبره جماعة بتفاصيل كتب أبي ألفرج 

اته، بما فيها كتاب ألاغاني ألكبير، مع أشتماله على ما لا ألاصفهاني وروأي
خبار بتفاصيل تلك ألكتب وألروأيات أ ما  صلة له بالعلوم ألشرعية، فان ألا 
يكون بالسماع منهم أو ألقرأئة عليهم أو أخذ نسخهم أو ألاستنساخ منها، 
 وكلّ ذلك غير محتمل عادة، مع كثرة تلك ألكتب وألروأيات، وتعدد ألطرق
أليها، وكثرة هذه ألقرأئن تكون بحدّ يوجب سلب ظهور هذه ألعبارة في بيان 
ألسند ألى تفاصيل نسخ ألكتب وألروأيات، فا ما أ ن تكون هذه ألعبارة لمجرد 
ألتيمن وألتبرك، كالاجازأت ألموجودة في زماننا، وكانوأ يرون ذلك كافيا في 

ألمرأد من قوله "و  خروج ألحديث عن ألارسال ألى ألاسناد، أو أ ن يكون
روأياته" روأياته لكتب ألا خرين، فلا يشمل ألروأية ألتي روأها هذأ ألشخص 
شفهيا عن مشايخه من دون أ ن توجد في كتبهم، ولا في كتاب نفسه، 
وألشاهد على ذلك أ ن هذه ألعبارة لم تذكر في ألفهرست ولا في غيره بالنسبة 

ام )عليه ألسلام( عادة ألاّ مباشرة، ألى ألروأة ألذين كانوأ لا يروون عن ألام
 كزرأرة ومحمد بن مسلم. 

يبقى ما ذكره ألشيخ في مشيخة ألتهذيب من كون ألغرض من ذكر ألطرق 
وألاسناد هو أخرأج ألروأيات عن كونها مرسلة ألى كونها مسندة، حيث يقال 
با نه لا يتلائم مع كون تلك ألطرق لمحض ألتيمن وألتبرك، وهذأ لا يختص 

شيخة ألتهذيب، بل يا تي في ألطرق ألمذكورة في ألفهرست، فقد ذكر في بم
أ خر ألمشيخة أ ني أوردت جُمَلا من ألطرق ألى هذه ألمصنفات وألاصول، 
ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في ألفهارس ألمصنفة في هذأ ألباب 
للشيوخ "ره" من أرأده أ خذه من هناك أن شاء ألله وقد ذكرنا نحن مستوفى 
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، ومقتضي ما مرّ من (1)في كتاب فهرست ألشيعة وألحمد لله رب ألعالمين

ألقرأئن ألقطعية توجيه هذأ ألكلام با ن نقول أنه كان يكفي هذأ ألمقدأر 
 عندهم في ألخروج عن ألارسال.

 وبهذين ألوجهين ظهر أ ن ألصحيح عدم تمامية نظرية تعويض ألسند.
أن ألكشي نقل عن يونس بن عبد ألرحمن أن حريزأ  الاشكال الثاني:

، فهذأ يعني وجود (2)ألسلام( ألا حديثا أو حديثين يسمع من ألصادق )عليه لم 
مام )عليه ألسلام( في ألروأيات ألكثيرة ألتي يرويها  وأسطة محذوفة بينه وبين ألا 

ام( ألسلام(، وبذلك تسقط روأياته عن ألامام )عليه ألسل حريز عنه )عليه
 مباشرة لابتلاءها بالارسال.
 ويجاب عنه بعدة وجوه:

: ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن هذأ ألنقل عن يونس الوجه الاول
غير ثابت، لضعف سنده، من جهة محمد بن نصير، ومن جهة محمد بن 
قيس، فا ن ألا ول: أ ما هو ألنميري ألغالي أ و أ نه محمد بن نصير ألكشي، ألذي 

أ بي عمرو ألكشي، نعم، عن بعض نسخ ألكشي محمد بن هو من مشايخ 
يثبت، ومجرد أ ن محمد بن عيسى   عيسى، بدل محمد بن قيس، لكنه لم

 .(3)يروي عن يونس كثيرأ لا يستلزم أ ن يكون رأوي هذه ألروأية هو أ يضا
ويلاحظ عليه أ ن ألموجود في رجال ألكشي هكذأ: محمد بن مسعود قال 

  حدثني محمد بن عيسى عن يونس قال لمحدثني محمد بن نصير قال 
 يسمع حريز بن عبد ألله من أ بي عبد ألله أ لا حديثا أو حديثين.

____________________ 
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وقد أجاب ألسيد ألخوئي "قده" بنفسه عن أيرأده في ترجمة محمد بن 
نصير من أ هل كش )ألذي قال ألشيخ ألطوسي "ره" في رجاله أ نه ثقة جليل 

في كتابه بلا وأسطة في خمسة موأضع ألقدر كثير ألعلم( أ نه روى عنه ألكشي 
عن محمد بن عيسى، وفي موضع وأحد عن أ حمد بن محمد بن عيسى، 
وروى عنه ألكشي بوأسطة محمد بن مسعود في أ ربعة وعشرين موضعا، وهو 
روى في موضع منها عن محمد بن ألحسين، وفي أ خر عن محمد بن 

، وفي ثلاثة ألحسن، وفي ثالث عن محمد بن قيس، وفي رأبع عن صفوأن
موأضع عن أ حمد بن محمد بن عيسى، وفي بقية ألموأضع عن محمد بن 
عيسى، وألذي أ ظن أ ن محمد بن قيس محر ف محمد بن عيسى، كما هو 
كذلك في بعض ألنسخ، فتكون روأية ألكشي عن محمد بن نصير عن محمد 
بن عيسى بوأسطة محمد بن مسعود، في ثمانية عشر موضعا، وألقرينة على 

ن محمد بن نصير ألذي روى عنه محمد بن مسعود، هو ألذي روى عنه أ  
ألكشي بلا وأسطة، وهو من أ هل كش، وهو ألثقة: ما ذكره ألكشي في أ وأئل 
كتابه في فضل ألروأية وألحديث حيث قال: محمد بن مسعود ألعياشي وأ بو 
د عمرو بن عبد ألعزيز )ألكشي( قالا: حدثنا محمد بن نصير قال: حدثنا محم

بن عيسى، ألحديث، فا ن هذأ ألكلام نصّ في أ ن من يروي عنه محمد بن 
مسعود هو ألذي يروي عنه ألكشي بنفسه، ولا يبعد أ ن محمد بن نصير في 
هذه ألطبقة أ ذأ أ طلق، يرأد به محمد بن نصير ألكشي، وذلك لما تقدم من 
سلام، حتى أ ن أ   با ألروأيات من أ ن ألنميري قد كفر وأ لحد، وخرج عن ألا 

يا ذن لدخوله عليه، وحجبه وردّه، وكيف يمكن وهو على   جعفر ألعميري لم
 .(1)هذه ألحال أ ن تروي ألشيعة عنه روأيات؟

____________________ 
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وعليه فالظاهر تمامية سند ما نقله ألكشي عن يونس بن عبد ألرحمن في 

 ألمقام.
ما ذكره أيضا من أ ن هذأ ألكلام حتى لو كان ثابتا من  الوجه الثاني:

يسمع عن أبي  علوم ألبطلان، أذ كيف يمكن تصديق أ ن حريز لم يونس فهو م
عبد ألله )عليه ألسلام( ألا حديثا أو حديثين، بعد ما ثبت بطرق صحيحة 

 ( موردأ عن حريز عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام(.215روأيات كثيرة تبلغ )
ألسماع وفيه أ ن تعبير حريز با نه قال أبوعبدألله )عليه ألسلام(، ليس نصا في 

عنه مباشرة، بل غايته ظهوره في ذلك، فنرفع أليد عن هذأ ألظهور بوأسطة 
تنصيص يونس بعدم سماعه عن أبي عبد ألله )عليه ألسلام( ألاّ حديثا أو 
حديثين، وما هو ألمشهور من أختصاص ألجمع ألعرفي بكلامين صادرين من 

ناظرأ ألى بيان مرأد يكن كلام ألمتكلم ألثاني  متكلم وأحد، أنما هو أذأ لم 
ألمتكلم ألاول، وألا فالظاهر هو جريان ألجمع ألعرفي فيه، كما لو أ خبر 
ألمتكلم ألثاني با نه أنما صدر من ألمتكلم ألاول ذلك ألكلام بدأعي ألتقية أو 

يقصد ألعموم في كلامه، وأحتملنا نشوء خبره عن ألحسّ، وألمقام من   أنه لم
بر با ن مقصود حريز في قوله "قال ألصادق هذأ ألقبيل، حيث أن يونس أ خ

يكن هو ألاخبار عن سماعه ذلك عن ألامام مباشرة، ولو  )عليه ألسلام(" لم 
يتم ما ذكرناه فلا أ قل من ألمعارضة بين ظهور روأيات حريز وكلام يونس،   لم

 فلايكون ظهورها حجة في ألنقل ألمباشر عن ألامام.
أنه توجد روأيات كثيرة تكون نصّا في كون نقل حريز عن  الوجه الثالث:

 ألامام )عليه ألسلام( بالمباشرة، وهي:
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 .(1)حريز: قلت لابي عبدألله جعلت فدأك ما أقل بقاءكم... -1
معتبرة يونس بن عبدألرحمن عن حريز: قال سا لت أباعبدألله عن  -2

 .(2)ألمحصن...
مرأ ة منا أ ن أدخلها على أبي أسحاق بن جرير عن حريز: قال سا لت أ -3

عبدألله فاستاذنت لها فا ذن لها ومعها مولاة لها، فقالت يا أباعبدألله...قال: 
 .(3)أن كان أيام حيضها...

 .(4)صحيحة حريز قال سا لت أباعبدألله عن ألتهيوء للاحرأم... -4
  (5)صحيحة حريز: قال سا لت أباعبدألله عن محرم غطى رأسه... -5
 .(6)يز: قال سا لت أباعبدألله عن محرم أصاب صيدأ...صحيحة حر -6
صحيحة حريز: قال سا لت أباعبدألله عن ألطوأف بها أفضل أم  -7

 .(7)ألصلاة...
 .(8)حريز: قال سمعت أباعبدألله يقول أتقوأ ألله... -8
حريز: قال كنت عند أبي عبدألله فسا له رجل فقال جعلت فدأك أن  -9

 .(9)ألشمس...
حابنا عن حريز: قال سا لت أباعبدألله عن ألمحرم يشم بعض أص -10

 .(10)ألريحان...
____________________ 

 238ص1ألكافي ج  - 1
 13ص10وألتهذيب ج 178ص7ألكافي ج - 2
 151ص1ألتهذيب ج - 3
 61ص5ألتهذيب ج - 4
 307ص5ألتهذيب ج - 5
 375ص5ألتهذيب ج - 6
 446ص5ألتهذيب ج - 7
 330ص6ألتهذيب ج - 8
 225ص1من لايحضره ألفقيه ج - 9
 محاسن ألبرقي454ص12ووسائل ألشيعة 384ص2علل ألشرأئع ج - 10
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صاحب ألوسائل نقلا عن مجمع ألبيان عن حريز: قال سا لت  -11

 .(1)أباعبدألله عن طلاق ألسنة...
جمال ألاسبوع عن حريز )قلت لا بي عبدألله جعلت فدأك كيف  -12

 ألصلاة على ألنبي... قال ياحريز...
 .(2)سمعت أباعبدألله يقول أدنى ألعقوق أف...حريز: قال  -13
 .(3)حريز: قال سمعت أباعبدألله يقول لن تذهب ألدنيا... -14
 .(4)حريز: قال كنا عند أبي عبدألله ... -15
 .(5)حريز: قال فحججت فدخلت على أبي عبدألله... -16
أ سحاق بن محمد: قال حدثنا علي بن دأود ألحدأد عن حريز بن عبد  -17

ألله قال كنت عند أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( فدخل عليه حمرأن بن أ عين 
وجويرية بن أ سماء فلما خرجا قال أ ما حمرأن فمؤمن وأ ما جويرية فزنديق 

 .(6)لايفلح أ بدأ فقتل هارون جويرية بعد ذلك
 وهناك عدة روأيات أ خرى أختلف ألنقل فيها أو كان فيه أضطرأب، وهي:

ألا حمر عن محمد بن بشير وحريز عن أ بي عبد ألله أ بان بن عثمان  -1
ء أ شد علي من أختلاف أ صحابنا قال  )عليه ألسلام( قال قلت له أ نه ليس شي

، ألا أ نه يقال با نه حيث كان ألرأوي عن أبي عبد ألله )عليه (7) ذلك من قبلي
ألسلام( محمد بن بشير وحريز فلا يتلائم مع ألتعبير ب "قال قلت له" فلعله 

____________________ 
 25ص22وسائل ألشيعة ج - 1
 191ص15جألوسائل مستدرك  - 2
 364ص17جألوسائل مستدرك  - 3
 227ص78بحار ج - 4
 83ص92بحار ج - 5
 179رجال ألكشي ص  - 6
 395ص  2 علل ألشرأئع ج - 7
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 قط من ألروأية أسم ألرأوي ألمباشر عن ألامام. س

ما نقله في ألكافي وموضع من ألتهذيب بسند صحيح عن حريز: قلت  -2
، ولكن نقله في موضع أ خر من ألتهذيب (1)لابي عبدألله ألجنب يدهن...

 .(2)بسند صحيح عن حريز أ نه قيل لابي عبدألله...
أباعبدألله عن رجل أعطى معتبرة علي بن رئاب عن حريز: قال سالت  -3

، ولكن روأه في ألفقيه عن علي بن رئاب قال سا لت أبا (3)رجلا حجة...
 .(4)عبد ألله...

، ولكن روأه (5)حريز: قال سا لت أبا عبدألله عن ألكلب يصيب شيئا... -4
في ألكافي وألاستبصار وموضع أ خر من ألتهذيب عن حريز عن محمد بن 

 .(6)مسلم
، (7)ل سا لت أباعبدألله عن رجل مفرد للحج...صحيحة حريز: قا -5

ولكنه في موضع أ خر من ألتهذيب نقله هكذأ: حريز: قال سئل أبو عبد 
 .(8)ألله...

وحينئذ فقد يقال با نه على فرض ألتعارض بين هذه ألروأيات وبين روأية 
ألكشي وعدم حصول ألوثوق من كثرتها بخطا  روأية ألكشي، فيكون ألمرجع 

ظهور روأيات حريز عن أبي عبدألله )عليه ألسلام( في نقله عنه بعد ذلك 
مثل "يجب أكرأم ألعالم" و"لا يجب -مباشرة، نظير ما يقال في تعارض نصّين 

____________________ 
 129ص1وألتهذيب ج51ص3ألكافي ج - 1
 372ص1ألتهذيب ج - 2
 417ص5وألتهذيب ج307ص4ألكافي ج - 3
 424ص2من لا يحضره ألفقيه ج - 4
 262ص1ألتهذيب ج - 5
 260ص1ألتهذيب ج90ص1ألاستبصار ج60ص3ألكافي ج - 6
 304ص2ألاستبصار ج 291ص5ألتهذيب ج - 7
 480ص5ألتهذيب ج - 8
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مثل "أكرم -من أ نه أن كان هناك خطاب ثالث ظاهر في ألبين  -أكرأم ألعالم"

 فيكون هو ألمرجع بعد تعارض ألنصين وتساقطهما. -ألعالم"
يحرز بناء ألعقلاء على معاملة   يجاب عن هذه ألدعوى بـا نه لم ولكن قد

ألظهور ألموأفق لا حد ألنصين ألمتعارضين معاملة ألمرجع ألفوقاني، وألعمل به 
كحجة بلامعارض، وما ذكره في ألبحوث من جريان نكتة تقديم ألعام 

مخالف ألفوقاني فيه أيضا، ونكتته أ ن جعل ألعامّ طرفا للمعارضة مع ألخاص أل
له في عرض معارضة ألخاص مع ألخاص ألاخر غير معقول، لان حجية ألعام 
تعليقية، وحجية ألخاص تنجيزية، فلا يعقل ألتمانع بينهما، لان حجيته معلقة 

، فقد أوردنا (1)على عدم حجية ألخاص، فكيف يعقل أ ن يمنع عن حجيته
ن أ ن تكون حجية عليه في محله بعدم تمامية ألبرهان ألعقلي، فان من ألممك

ألعام بنظر ألعقلاء مشروطة بعدم ألمخصص ألمعتبر لولا ألمعارض، فلو 
شككنا في بناء ألعقلاء على ألعمل في مثله بالعموم كان ألا صل عدم 
ألحجية، وهكذأ في مورد تعارض ألنصين يحتمل كون حجية ألظاهر ألموأفق 

عتبر لولا ألمعارضة لا حدهما وألمخالف للنصّ ألا خر مشروطة بعدم ألنصّ ألم
على خلافه، ولادأفع لهذأ ألاحتمال ألا ألرجوع ألى بناء ألعقلاء، وأحرأز بناء 
ألعقلاء في ألمقام أ صعب بكثير من أحرأز بناءهم على ألرجوع ألى ألعام 

 ألفوقاني.
فالمهمّ هو أ نه لا يبعد تمامية دعوى ألوثوق بخطا  روأية ألكشي من خلال 

لا تصلح لمعارضة دلالة تلك ألروأيات على سماع كثرة هذه ألروأيات، ف
حريز روأيات كثيرة عن ألامام )عليه ألسلام( مباشرة، ولا حاجة في ذلك ألى 
حصول ألوثوق ألشخصي بخطا ها، بل يكفي ألوثوق ألنوعي، لما مرّ من عدم 

____________________ 
 308ص7بحوث في علم ألاصول ج  - 1
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أقتضاء ألخبر ألذي حصل ألوثوق ألنوعي بخطا ه للحجية، وعليه فلا يعبا  بما 

من أحتمال كون كتاب حريز مشتملا على ألتعليق في ألسند، فا خطا  قد يقال 
لوضع كل  -كالكليني وألشيخ ألطوسي وغيرهما-جميع ألمستخرجين لروأياته 

روأية في ألباب ألمناسب لها في كتبهم، فلم يلتفتوأ ألى ألتعليق في ألسند، 
ألسلام(  با ن روى حريز في كتابه قبل هذه ألروأيات عن أبي عبد ألله )عليه

بوأسطة زرأرة وغيره، ثم كتب بعده: قلت لا بي عبد ألله )عليه ألسلام(...، 
سا لت عبد ألله )عليه ألسلام(...، فظنّ ألمستخرجون أ نّ جملة "قلت لا بي 
عبد ألله" أو "سا لت أبا عبد ألله" كلام حريز نفسه، مع أ نه كلام ذلك 

ه جميع ألروأيات ألتي ر ويت عن حريز عن أبي عبد ألوأسطة، وبمثل ذلك يوج 
ألله )عليه ألسلام( نعم لايا تي هذأ ألجوأب في مثل روأية جمال ألاسبوع 

 حيث ينقل عن ألامام )عليه ألسلام( أ نه خاطبه بقوله "يا حريز".
وقد ذكر صاحب ألمعالم في منتقى ألجمان أ ن طريقة ألقدماء في كتبهم 

وألمستخرجون للروأيات من ألروأئية كانت على تعليق ألسند على ما قبله، 
، (1)تلك ألكتب )كالشيخ ألطوسي "ره"( كانوأ قد يغفلون عن ذلك أ حيانا

وهذأ ما نشاهده بالنسبة ألى نسبة كتاب شخص ألى ألرأوي عنه، فالظاهر 
كما يميل أليه ألعلامة ألمجلسي "ره" أ ن كتاب ألنوأدر ألمنسوب في 

حمد بن عيسى ألا شعري ألكلمات ككلام صاحب ألوسائل ألى أحمد بن م
هو للحسين بن سعيد ألاهوأزي، وأنما نسب ألى أحمد بن محمد بن عيسى، 
لا نه ألرأوي للكتابه وألذي كان من ألمتعارف أ ن يكتب أسمه في أول 

 .(2)ألكتاب

____________________ 
 181ص3منتقى ألجمان ج  - 1

ويمكن أ ن نذكر كمثال وأضح لغفلة ألمستخرجين لروأيات كتابٍ عن تعليق ألسند هو ما  - 2
<<< 
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فانّ ألانصاف كون أحتمال خطا  ألمستخرجين لجميع هذه ألروأيات من 

ألنوعي على ألا قل بخطا  روأية  كتاب حريز موهونا جدأ، بحيث يحصل ألوثوق
 ألكشي، فلا تصلح للمعارضة.

ما يقال من أ نه يكفي في حجية خبر ألثقة في ألسيرة  الوجه الرابع:
ألعقلائية أحتمال وثوق ألرأوي بما أخبر به بالطرق ألمتعارفة ألتي لا يتخللها 
ر ألحدس وألاجتهاد، ولا ينحصر ألحسّ بالسماع أو ألرؤية مباشرة، وقد ذك

ألسيد ألخوئي "قده" أ نه يكفي في تصحيح توثيقات ألشيخ وألنجاشي للروأة، 
مع عدم معاصرتهما لهم، أحتمال نشوء توثيقهم عن خبر ثقة عن ثقة وكابر 

يلتزم بمثله في ألمرأسيل ألجزمية للشيخ ألصدوق   ، ولكنه لم(1)عن كابر
ألامام )عليه وأمثاله، وكيف كان فيجري هذأ ألبيان في نقل حريز لكلام 

 ألسلام(.
__________________________>>> 

ألوسائل عن كتاب ألنوأدر، فقد روى في ألوسائل عن أ حمد بن محمد بن  نشاهده من نقل صاحب
عيسى في نوأدره عن أبي جعفر ألثاني )عليه ألسلام( لكن هذأ ألتعبير ليس موجودأ في كتاب ألنوأدر 
ألمطبوع ألذي يوجد في أوله خط صاحب ألوسائل ويصرح باعتماده على هذه ألنسخة، فان 

ا خير منه وهو باب كفارة ألا يمان، وسند أحاديث ذأك ألباب كما ألحديث مذكور في ألباب أل
وعن ألعلاء عن أبي  -446يحيى بن عمرأن عن أبيه عن أبي جعفر )عليه ألسلام(... -445يلي:

 -452وسئل... -451وسا لته -450وسئل... -449وسئل... -448وعنه... -447جعفر...
ألله...، وحديث ألمقام مذكور في رقم  أبو عبد -455وعنه... -454وسا لته... -453وعنه...

، فترى أ ن ألحديث ألاول وألثاني مرويان عن ألامام ألباقر أبي جعفر ألاول )عليه ألسلام( 454
وألضمائر في بقية ألا حاديث ظاهرة في ألرجوع أليه، بل عدة من تلك ألاحاديث مروية في كتب 

لى تعليقة ألنوأدر، على أ نه لو رجع ألضمير في أ خرى عن ألباقر )عليه ألسلام( كما يظهر بالمرأجعة أ
ألاحاديث ألا خيرة ألى أبي جعفر ألثاني )عليه ألسلام( فيكون تعبيره في حديث ألمقام بقوله "وعنه" 
بعد ألتعبير في ألحديث ألسابق بقوله "وسا لته" مشعرأ با نه روي عنه )عليه ألسلام( له لاأ نه سمعه منه 

 ديث من ألارسال. )عليه ألسلام( فلايسلم ألح
 41ص1معجم رجال ألحديث ج - 1
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يحرز بناء ألعقلاء على حجية خبر ثقة يروي كلاما عن شخص   وفيه أ نه لم

يعلم بعدم سماعه منه مباشرة، نعم لو أحتمل عقلائيا قوياّ كون كلام ألامام 
)عليه ألسلام( قد ثبت لحريز بصورة متوأترة أو مستفيضة، فقد يقال بجريان 

لام، ولكنه لا يوجد هذأ ألاحتمال في أ صالة ألحسّ في نقله لذلك ألك
مجموع روأيات حريز، بل أحرأز بناء ألعقلاء على أ جرأء أ صالة ألحس في 

على أ نه يمكن أ ن ، فرض حصول ألظن ألنوعي بنشوءه عن ألحدس مشكل
يقال أن من كان له شا ن ألاعتماد على ألحدس فلم يكن أخباره ظاهرأ في 

قلاء على أجرأء أ صالة ألحدس في أخباره، ألنشوء عن ألحسّ لم يحرز بناء ألع
ومن هذأ ألقبيل ألمرأسيل ألجزمية لقدماء ألاصحاب، فلم ينعقد ظهور لنقلهم 

 في أستناده ألى ألمقدمات ألحسية كاستفاضة ألخبر.
ما قد يقال من أ ن جلّ مشايخ حريز ثقات، فيكون  الوجه الخامس:

لسلام( ضعيفا موهوما بحساب أحتمال كون ألوأسطة بينه وبين ألامام )عليه أ
 ألاحتمالات.

ً بجميع مشايخ حريز، فلعله لم  يصل  ولكنه غير صحيح لعدم أحاطتنا أولا
ألينا ألا ألقليل منهم، خاصة لو تمّت روأية ألكشي، كما لا نعلم مقدأر 
روأياته عن كل وأحد منهم، على أ ناّ ذكرنا في بحث ألشبهة غير ألمحصورة 

ناشئ من كثرة ألاطرأف لا يجعل ألظنّ ألقوي ألمقابل أ ن ضعف ألاحتمال أل
له حجة عقلائية، فلو علم أجمالا بوجود ماء مضاف في ضمن ما ة ماء أو 
ما تي ماء، فلا يجوز له ألاكتفاء بالوضوء عن وأحد منها، لعدم علمه عرفا 

 بكونه ماءأ مطلقا، بعد أحتمال أنطباق ألماء ألمضاف عليه وجدأنا.
أ ن أحتمال مجموعة من روأيات حريز مع جمع بين ألعمل بعلى أ نه كيف ي

ليس أحتمالا  ألرأوي ألمباشر عن ألامام )عليه ألسلام( في بعضهاوثاقة  عدم
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 .موهوما

فالمهم في دفع هذأ ألاشكال هو ألوجه ألثالث، وبذلك يتمّ سند حديث 
 رفع عن أمتي تسعة.
 سند رواية النوادر

في ألوسائل عن أحمد بن محمد بن عيسى  أ ما سند روأية ألنوأدر فقد روى
ألسلام(: وضع عن  في نوأدره عن أسماعيل ألجعفي عن أبي عبدألله )عليه

 .(1)أمتي ست خصال...و ما لا يعلمون
وألظاهر وثاقة أسماعيل ألجعفي، سوأء كان هو أسماعيل بن جابر، أو 

 أسماعيل بن عبد ألرحمن، أو أسماعيل بن عبد ألخالق.
ل بن جابر ثقة، لا جل روأية صفوأن عنه، ولا جل ما ذكره فان أسماعي

ألشيخ ألطوسي "ره" في ألرجال بقوله "أسماعيل بن جابر ألخثعمي ثقة، 
ممدوح، له أ صول روأها عنه صفوأن بن يحيى "و أحتمال مغايرة ألخثعمي 
وألجعفي ضعيف جدأ، لعدم ذكر أحد من ألرجالين كليهما معاً، وقد ذكر 

رأوي لكتاب أسماعيل بن جابر ألجعفي صفوأن بن يحيى، ألنجاشي أ ن أل
وذكر ألشيخ أ ن لاسماعيل بن جابر ألخثعمي أصول، روأها عنه صفوأن بن 

 يحيى.
وكذأ أسماعيل بن عبدألرحمن، حيث ذكر ألنجاشي أنه كان وجها في 
 أصحابنا، وظاهره ألوثاقة ولا أ قل من حسن ألظاهر ألكاشف عن ألعدألة تعبدأ.

 أسماعيل بن عبد ألخالق ألجعفي قد وثقه ألنجاشي صريحا.كما أ ن 
 ولكن يتوجه على سند هذه ألروأية أشكالان:

____________________ 
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أن أحمد بن محمد بن عيسى صاحب ألنوأدر لا يمكنه  الاشكال الاول:

أ ن يروي عن أسماعيل ألجعفي بلا وأسطة، سوأء كان هو أسماعيل بن جابر 
ألجعفي، أو أسماعيل بن عبد ألجعفي ألثقة، أو أسماعيل بن عبدألرحمن 

ألخالق ألجعفي، ولا يمكن له أن يروى عنهم، فانه لا يروي عن أصحاب 
 ألسلام( ألا بوأسطة أو وأسطتين، لاختلاف طبقته عنهم كثيرأ. ألصادق )عليه

 وقد يحاول ألجوأب عن هذأ ألاشكال بثلاثة أجوبة.
حس في نقل ما ذكره بعض ألاعلام من أ نه يكفي في أجرأء أ صالة أل-1

أحمد بن محمد بن عيسى عن أسماعيل ألجعفي أحتمال أنه قد وجد كتابه 
 .(1)وحصل له ألاطمئنان به بمقدمات حسية أعتيادية

 وقد مرّ ألجوأب عنه أ نفا.
أستظهار كون ألسند معل قا على ألسند ألسابق، حيث يروى أحمد بن  -2

بكر ألحضرمي عن محمد بن عيسى عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي 
ألسلام( حديثا، ثم يقول بعده "عن أسماعيل ألجعفي"،  أبي عبدألله )عليه

فيكون ألرأوي عن أسماعيل ألجعفي أ ما سيف أبن عميرة أو أبابكر ألحضرمي، 
ولا يخفى أ ن ما نقله ألعلامة ألمجلسي في ألبحار عن كتب ألنوأدر عن فضالة 

كان أجتهادأ منه في وجود تعليق  (2)عن سيف بن عميرة عن أسماعيل ألجعفي
ألسند في هذه ألروأية، ولا نحتمل أشتمال نسخة ألنوأدر ألموجودة عنده على 
ألتصريح يهذأ ألسند، بعد خلو نسخة صاحب ألوسائل عنه، ولو فرض 

 أحتمال نسختهما فغايتة ألتعارض بين ألنسختين.
عتنا لمتن فاذأ تبين كون ذلك أجتهادأ من ألمجلسي "ره" فنحن بمرأج

____________________ 
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نجد أ ية قرينة على تعليق سند هذه ألروأية على ألروأية   كتاب ألنوأدر لم
 ألسابقة عليها.

أن ألعلامة ألمجلسي "ره" يميل ألى أختيار كون هذأ ألكتاب كتاب  -3
، ولا يبعد ذلك فان جملة من ألروأة في هذأ (1)ألحسين بن سعيد ألا هوأزي

ثل فضالة، وأن أحمد بن محمد بن ألكتاب من مشايخ ألحسين بن سعيد م
عيسى هو رأوي هذأ ألكتاب عن ألحسين بن سعيد، كما ورد في أ ول 
ألكتاب: "أحمد بن محمد بن عيسى عن ألحسين بن سعيد"، وهذأ لا ينافي 

لا ن رأوي ألكتاب وهو  (2)تكرأر كلمة ألحسين بن سعيد في أ ثناء ألكتاب
ف ألكتاب، وهذأ ما يشاهد أحمد بن محمد بن عيسى قد يصرِّح باسم مؤل

 .(3)في كتاب ألكافي
وبناء على ذلك فلا أستبعاد في روأية ألحسين بن سعيد ألذي هو من 

 مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى عن أسماعيل ألجعفي.
 ولا يبعد تمامية هذأ ألوجه.

عدم أ حرأز أعتبار ألنسخة ألتي كانت بيد صاحب  الاشكال الثاني:
أ خيرأ، فانه يظهر مما كتبه ألشيخ ألحر على ظهر ألوسائل، وألتي طبعت 

يصل أليه بسند معتبر، وأنما أجتهد في تصحيح هذأ ألكتاب،   ألكتاب أ نه لم
____________________ 

فقد ذكر عند عدّ مصادر ألبحار: أ صل من أ صول عمدة ألمحدثين ألشيخ ألثقـة ألحسـين بـن  - 1
له أ يضا، ويظهر من بعض موأضع ألكتاب ألا ول أ نه سعيد ألا هوأزي. وكتاب ألزهد، وكتاب ألمؤمن 

كتاب ألنوأدر لا حمد بن محمد بن عيسى ألقمي، وعلى ألتقديرين في غايـة ألاعتبـار، )بحـار ألـا نوأر 
 (16ص1ج
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 فانه كتب على ظهر ألكتاب:

" أني قد وجدت لهذأ ألكتاب نسختين صحيحتين، عليهما أ ثار ألصحة 
نقولة في وألاعتماد، ثم أني تتبعت ما فيه من ألا حاديث فوجدت أ كثرها م

ألكتب ألاربعة وأمثالها من ألكتب ألمشهورة ألمتوأترة وألباقي قد روي في 
ألكتب ألمعتمدة ما يوأفق مضمونه فلا وجه للتوقف فيه، وقد رأ يت أحاديث 
كثيرة نقلها ألشيخ وألشهيد وأبن طاووس وألحميري وألطبرسي وغيرهم في 

لا حاديث موجودة مصنفاتهم من نوأدر أحمد بن محمد بن عيسى، وتلك أ
هنا، وبالجملة ألقرأئن على أعتباره كثيرة، وليس فيه ما ينكر، ولا ما يخالف 

 ألا حاديث ألمروية في ألكتب ألاربعة ونحوها، وألله أعلم".
وكتب في ألصفحة ألاخيرة منه: "هذأ ما وجدناه من كتاب نوأدر أحمد 

بها قوبل في نسخة معتبرة نفع ألله  -قدّس سرّه–بن محمد بن عيسى 
 .(1)" بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من ألفضلاء

ولا يخفى أن هذه ألنسخة تشتمل على لقطات من كتاب فقه ألرضا وغيره 
مما ليس من كتاب ألنوأدر، ولا من كتاب ألحسين بن سعيد جزما، نظير ما 

( منه، حيث قال ونروي عن بعض أ بائنا أنه قال أذأ صمت 24في صفحة )
(: قال أ بي... ولا يحتمل أ ن يكون هذأ 142... ألى أ خره، وصفحة )فليصم

كلام أحمد بن محمد بن عيسى أو ألحسين بن سعيد أو كلام رأوٍ سابق، 
 وعندئذ فالاطمئنان بصحة هذه ألنسخة غير ألمشهورة مشكل جدّأ.

فالانصاف أ ن سند روأية ألنوأدر غير تامّ، ولكن لايبعد تمامية سند ألصدوق 
 حديث ألرفع.ألى 

____________________ 
مام ألمهدي )عليه - 1 ، صورة نسخة مكتبة ألسيد ألحكيم 13ألسلام( ص كتاب ألنوأدر لا حمد بن محمد بن عيسى )طبعة مؤسسة ألا 

 ألعامة وعليها خط صاحب ألوسائل.” قده“
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هذأ تمام ألكلام بلحاظ سند حديث سند ألرفع، وقبل أ ن نبدأ  بالبحث عن 
دلالة ألحديث ينبغي أ ن نشير ألى نكتة، وهي أ نه يوجد في روأيات ألرفع عدة 

 طوأئف: 
ألاولى: ما عن رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( من قوله رفع عن أمتي 

 لة ألنهدي في ألكافي.تسعة، وهي روأية ألخصال وألتوحيد ومرس
ألثانية: ما ورد عن أبي عبد ألله )عليه ألسلام( من قوله وضع عن هذه ألامة 

 ست خصال، وهي روأية ألنوأدر.
ألثالثة: ما في ألنوأدر أيضا عن ربعي عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: 
ن قال رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( عفي عن أ متي ثلاث ألخطا  وألنسيا

 .(1)وألاستكرأه قال أ بو عبد ألله )عليه ألسلام( وهنا رأبعة وهي ما لا يطيقون
ألرأبعة: ما في ألنوأدر أيضا عن ألحلبي عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( 
قال: قال رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( وضع عن أ متي ألخطا  وألنسيان وما 

 .(2)أستكرهوأ عليه
يحيى وأ حمد بن محمد بن أ بي نصر عن  ألخامسة: صحيحة صفوأن بن

أ بي ألحسن )عليه ألسلام( في ألرجل يستكره على أليمين فيحلف بالطلاق 
وألعتاق وصدقة ما يملك أ  يلزمه ذلك فقال لا، قال رسول ألله )صلى ألله 

 .(3)يطيقوأ وما أ خطا وأ وما لم  عليه وأ له( وضع عن أ متي ما أ كرهوأ عليه
ني عن ألحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ألسادسة: ما روأه ألكلي

أ بي دأود ألمسترق عن عمرو بن مروأن عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: 

____________________ 
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قال رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( رفع عن أ متي أ ربع خصال خطؤها 

يطيقوأ وذلك قول ألله عز وجل ربنا لا  ونسيانها وما أ كرهوأ عليه وما لم
أ و أ خطا نا، ربنا ولا تحمل علينا أ صرأ، كما حملته على  تؤأخذنا أ ن نسينا

ألذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقوله أ لا من أ كره وقلبه 
يمان  .(1)مطمئن بالا 

فيوجد أضطرأب في ألنقل عن رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( في عدد 
نها في جملة ما قال ألمرفوعات، خصوصا أنه نقل "ما لايطيقون" في كثير م

ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( أنه رفع عن أمته، بينما أ نه في روأية ربعي عن أبي 
عبد ألله : قال رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( عفي عن أ متي ثلاث ألخطا  
وألنسيان وألاستكرأه قال أ بو عبد ألله )عليه ألسلام( وهنا رأبعة وهي ما لا 

أ ن ألنبي جمع بين هذه ألثلاثة فقط، ثم ذكر ألباقي  يطيقون، فقد يظهر منها
في موأضع متفرقة، فجمع بعضها في حديث وضع ألاربعة وزيد عليها في 

 حديث وضع ألستة، وجمع كلها في كلام وأحد في حديث رفع ألتسعة. 
 الكلام حول دلالة حديث الرفع 

لتحريم وأ ما ألكلام في دلالته فتقريب ألاستدلال به أ ن ألوجوب أ و أ
ألمشكوك مما لا يعلم، فهو مرفوع بمقتضى هذأ ألحديث، وألمرأد من رفعه 
أ ما رفع ألمؤأخذة عليه، ويكون ذلك من أ لسنة ألترخيص في أرتكاب 
ألمشكوك، أو رفعه في مرحلة ألظاهر، في قبال وضعه في مرحلة ألظاهر، أ ي 

ما أختاره أيجاب ألاحتياط في مورده، أو رفعه في مرحلة ألفعلية، وهذأ 
لزأم ألمجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع  صاحب ألكفاية، حيث قال: أن ألا 

____________________ 
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، ومرأده من رفع ألفعلية (1)فعلا، وأ ن كان ثابتا وأقعا، فلا مؤأخذة عليه قطعا

عدم أنقدأح ألارأدة أو ألكرأهة أللزوميتين في نفس ألمولى بالنسبة ألى هذأ 
كان هذأ ألحكم موجودأ بمرتبته  ألفعل ألمشكوك ألوجوب أو ألحرمة، وأن

 ألانشائية.
 وقد أورد على ألتمسك به على ألبرأءة بعدة أيرأدأت:

أن ظاهر ألحديث ألرفع ألوأقعي لما لا يعلمون، فان أ رأدة  الايراد الاول:
ألرفع ألظاهري منه موجبة لارتكاب ألمجاز في كلمة ألرفع، ولو بنحو ألمجاز 

ألرفع ألحقيقي للحكم ألمجهول، بل عدم أيجاب ألادعائي، با ن لا يرأد منها 
ر كلمة  ألاحتياط عليه أو عدم فعليته، أو ألمجاز في ألتقدير وألاسناد، با ن تقد 
ألمؤأخذة أو أيجاب ألاحتياط ويرأد منه رفع ألمؤأخذة على مخالفة ألحكم 
ألمجهول، أو رفع أيجاب ألاحتياط في مورد ألحكم ألمجهول، وكلاهما 

 هر.خلاف ألظا
وحيث لا يصح ألالتزأم برفع ألحكم ألمجهول وأقعا في مورد ألجاهل 
ألملتفت، لمخالفته للاجماع على أشترأك ألاحكام ألوأقعية بين ألعالمين 
وألجاهلين، فلابد من رفع أليد عن هذأ ألظهور، ولكن لا يتعين حمله على 

موأفقا لما  ألرفع ألظاهري، بل يمكن أختصاصه بالجاهل غير ألملتفت، فيكون
قد ينسب ألى ألمشهور من كون ألالتفات من ألشرأئط ألعامة للتكليف، فقد 
ذكرنا في محله أنه لا مانع من أ خذ ألالتفات ألى ألحكم في موضوع 

يكن غافلا أو قاطعا  با ن يجعل ألمولى وجوب فعل على من لم  ا ماألحكم، 
م في حقه يكون بعدم وجوبه في حقه، نعم لو علم ألمكلف با ن ثبوت ألحك

____________________ 
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موقوفا على أحتماله لثبوته فيستحيل أنقدأح هذأ ألاحتمال في ذهنه، وأ ما 
با خذ ألالتفات ألى ألجعل في موضوع ألحكم ألمجعول، فيقول مثلا "تجب 
ألصلاة على من ألتفت ألى هذأ ألجعل وألانشاء" أو يجعله قيدأ في موضوع 

 ألحكم بنحو متمم ألجعل ونتيجة ألتقييد. 
  ب عن هذأ ألايرأد باحد وجوه:ويجا

أنه سياتي عدم ظهور ألحديث في أ كثر من رفع ألمؤأخذة  الجواب الاول:
 على ألتسعة، فلا يستفاد منه ألرفع ألوأقعي أبدأ، فانتظر.

أنه بناء على مبنى صاحب ألكفاية يمكن أ ن يقال أن  الجواب الثاني:
وألا فالحكم ألانشائي لا ألمرفوع حقيقة أنما هو ألتكليف ألفعلي ألمجهول، 

يصلح للتنجز وألتعذر، حتى مع ألعلم به، ويكفي في رفع ألتكليف ألفعلي رفع 
فعليته، فيبقى ألحكم ألوأقعي بمقتضى ألاطلاقات على مرتبة ألانشاء، ولا يلزم 
من ذلك أ ي تصويب محال أو مجمع على بطلانه، كما نبّه عليه صاحب 

 م ألظاهري وألوأقعي.ألكفاية في بحث ألجمع بين ألحك
أ ن يقال با ن ألالتزأم بارتفاع ألتكليف ألمجهول وأقعا في  الجواب الثالث:

حق ألجاهل ألملتفت غير ألمقصر ليس خلاف ألضرورة ألثابتة من ألنصوص 
وغيرها، كما ليس منافيا لحكم ألعقل، فيمكن جعل ألحكم على ألمكلف 
ألذي لا يكون جاهلا قاصرأ بهذأ ألجعل، وما قد يقال من أ ن دليل وجوب 

ألا مر بالاحتياط ظاهر في أشترأك ألا حكام بين ألعالم وألجاهل، ففيه: ألتعلم أو 
أ ن دليل وجوب ألتعلم لا يشمل ألجاهل ألقاصر ألذي ليس ما مورأ بالتعلم 
لعجزه عنه مثلا، وأ مّا ألا مر بالاحتياط فموضوعه أحتمال ألتكليف، ودليل 

أ ما أ ن يوجب تقييد أطلاقات ألا حكام ألوأقعية بغير ألجاهل ألقاصر بالجعل 
ألقطع بانتفاء ألحكم ألوأقعي في حق ألجاهل ألقاصر فيكون وأردأ على دليل 



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 34
ألا مر بالاحتياط، أو يبقى معه ألشك ألوجدأني في ثبوت ألتكليف في حقه، 
فيجتمع دليل تقييد أطلاقات ألاحكام بغير ألجاهل ألقاصر، مع ألا مر 

ورد في كلمات ألمحقق  ألاستحبابي بالاحتياط في حق ألجاهل ألقاصر، فما
ألنائيني "قده" من قيام ألضرورة وألا خبار ألمتوأترة على أشترأك ألا حكام بين 
ألعالم وألجاهل، فلم يتبين لنا وجهه، أذ عمدة ألدليل على ألاشترأك هو 
أطلاق خطابات ألتكاليف، وألمفروض دعوى حكومة حديث ألرفع عليه في 

أ يةّ ضرورة فقهية في ثبوت ألا حكام مورد ألجاهل ألقاصر، ولم يثبت لنا 
 ألوأقعية في حقه.

هذأ بالنسبة ألى رفع ألحكم عن ألجاهل بالحكم على نحو ألشبهة 
 ألحكمية، وأ ما رفعه عن ألجاهل بالموضوع فلا أ شكال في أ مكانه ثبوتا.

يكن من ألبرأءة ألشرعية ألمصطلحة، لكنه ليس بمهمّ، بعد   وهذأ وأن لم
جتها، وهي ألترخيص في أرتكاب مشكوك ألحرمة، وترك أ ن كان منتجا لنتي

 مشكوك ألوجوب في حق غير ألجاهل ألمقصر.
أن  ظاهر قوله "رفع ما لايعلمون" ثبوت ألحكم ألمجهول  الجواب الرابع:

وأقعا، وحينئذ فبيان رفعه عمن لايعلم به لا يكون ظاهرأ في ألرفع ألوأقعي، 
ضوع ألمجعول أ مرأ دقيقا لا يلتفت أليه بعد أ ن كان أ خذ ألعلم بالجعل في مو

 ألعرف بسهولة.
ولو سلم ظهور حديث ألرفع في حد نفسه في ألرفع ألوأقعي للتكليف 
ألمجهول، فيمكن أن نجعل ظهور حديث ألحلّ في ثبوت ألحرمة ألوأقعية في 
ظرف ألشك قرينة على رفع أليد عن هذأ ألظهور في حديث ألرفع، وحمل 

ألرفع ألظاهري، فان ظاهر قوله في صحيحة عبد ألله بن سنان ألرفع فيه على 
"كل شيء فيه حلال وحرأم فهو لك حلال حتى تعرف ألحرأم منه بعينه" أو 
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قوله في روأية مسعدة بن صدقة "كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرأم" 

يعلم أنه حرأم فهو له حلال، ولو كان   ثبوت ألحرأم فيه وأقعا، لكنه ما لم
لم بجعل ألحرمة ما خوذأ في موضوع ألحرأم، فكان ينبغي أ ن يقال حتى ألع

 تعلم بجعل ألحرمة.
ما في ألبحوث من أ ن ألعناية أمر لابد منها على كل  الجواب الخامس:

حال، حتى لو أريد من ألرفع ألرفع ألوأقعي، لا ن ألرفع ألوأقعي يستلزم أ يضا 
، أ لاّ با ن يرأد أ خذ ألعلم تقيد ألتكليف ألوأقعي بالعلم به، وهو مستحيل

بالجعل في موضوع ألمجعول، ومعه لا يكون ألمرفوع بالحديث هو ألمجعول 
ألذي لا يعلمونه، بل ألمرفوع فعلية ألحكم، وما لا يعلمون هو ألجعل، فلم 
يسند ألرفع أ لى ما لا يعلمونه، فا ذأ كانت هذه ألعناية وأقعة على كل حال، 

ري، لا جل مناسبات ألحكم وألموضوع، وألتي منها فتتعي ن أ رأدة ألرفع ألظاه
مناسبة أ خذ ألشك وعدم ألعلم في لسان ألدليل، مع كون ألنظر أ لى ألحكم 

 .(1)ألظاهري لا ألوأقعي
وفيه أ ن رفع ألجعل ألمجهول عن ألمكلف ألجاهل به حيث لا يعني ألا 

ضوع تضييق موضوعه بنحو لا يشمله، فهذأ يساوق أخذ ألعلم بالجعل في مو
ألمجعول، ولا يلزم منه أختلاف ألمجهول مع ألمرفوع، فالمجهول هو 

 ألجعل، ورفعه عن ألجاهل به بتقييد موضوع ألجعل بالعالم بالجعل. 
ما في ألبحوث أيضا من وجود قرينة في حديث ألرفع  الجواب السادس:

 على كون ألرفع ظاهريا، وهو أ ن ظاهر ألحديث أنه لولاه لكان ما لا يعلمون
موضوعا على ألا مة، وهذأ لا يناسب ألا ألرفع ألظاهري، فانه لولاه كان 

____________________ 
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أ يجاب ألاحتياط موضوعا على ألا مة، وأ ما ألرفع ألوأقعي فليس كذلك، أ ذ قد 
لا يكون ما لا يعلمونه من ألتكاليف ثابتا في ألوأقع، نعم أنما يتم هذأ 

ف ألذي لا ألجوأب لو أ ريد بالموصول في ما لا يعلمون عنوأن ألتكلي
يعلمونه، لا وأقع ألتكليف، وأ لاّ كان مقدر ألوجود، وكان ألمعنى أ ن ألتكليف 
ألوأقعي مرفوع عن ألمكلف ألجاهل به، فلا يتم حينئذ ألبيان ألمذكور، أ لاّ أنه 
لا يبعد أن يكون ألظاهر هو ألا ول، فان عنوأن ما لا يعلمون يصدق على نفس 

 .(1)ف في ألوأقع أ م لاألشكّ في ألتكليف، سوأء كان تكلي
كما ذكره في ألبحوث نفسه في بحث دورأن ألامر بين -أقول: ألظاهر 

هو ألثاني، فانه حينما يقال "رفع عن هذه ألامة ما لا يعلمون"  -ألمحذورين
فظاهره أ ن هناك حكم ثابت وأقعا لا يعلم به ألمكلف فيرفع عن ألامة في 

تكليف مع أنتفاء ألتكليف حال ألجهل به، فلا يشمل فرض ألشك في أل
 وأقعا، حتى يقال با ن ثبوت ألرفع في هذأ ألحال لا يجتمع مع ألرفع ألوأقعي. 

ما حكي عن ألمحقق ألعرأقي "قده" من وجود قرينة في  الجواب السابع:
حديث ألرفع على عدم كون رفع ما لايعلمون فيه رفعا وأقعيا، وهي سياق 

تي" أو "وضع عن هذه ألامة" فان ثبوت ألامتنان، حيث ورد فيه "رفع عن أم
ألحكم ألوأقعي في حق ألجاهل، من دون لزوم ألاحتياط عليه في رتبة ألشك 
ليس فيه أ ي ضيق على ألمكلف، حتى يكون في رفعه ألامتنان وألتوسعة 
عليه، وعليه فيكون ألامتنان في حق ألجاهل بالرفع ألظاهري وعدم أيجاب 

  .(2)كليف له وأقعاألاحتياط عليه، مع شمول ألت
أقول: صحيحٌ أ ن صدق ألامتنان بوجود ألمقتضي، فلو لم يكن ألمولى 

____________________ 
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عطشانا فلا يصح أ ن يقول لعبده "أ متنّ عليك فلا أ طلب منك أ ن تسقيني 
ماءأ"، وصحيحٌ أ ن ثبوت ألحكم ألوأقعي في ظرف ألجهل ليس علة وقوع 

للحكم ألحرجي، حيث ألمكلف في ألضيق، فلا يقاس بامتنانية ألرفع ألوأقعي 
علة وقوع ألمكلف في ألحرج هو ألحكم ألحرجي، لكن ألصحيح أ ن يقال 
أن وجوب ألاحتياط لمّا كان بنكتة ألتحفظ على ألحكم ألوأقعي ألمجهول، 
فلو أخبر ألناس برفع ألتكليف عنهم في فرض ألشكّ بنكتة ألتسهيل، فيرتفع 

ان وألتوسعة على ذلك، بذلك موضوع وجوب ألاحتياط رأ سا، فيصدق ألامتن
فثبوت ألحكم ألوأقعي في حال ألجهل وأن لم يكن على ألضيق، لكنه دخيل 
في ثبوت ألضيق، وببيان رفعه ألوأقعي يرتفع ألضيق، وبهذأ يحصل ألامتنان، 
نعم كان يكفي في ألامتنان في ألمقام رفع أ يجاب ألاحتياط فقط، مع بقاء 

 ألحكم ألوأقعي بحاله.
ما في ألبحوث أيضا من أ نه لو فرض كون ألحديث  :الجواب الثامن

مجملاً في حدّ نفسه ومرددأ بين ألرفع ألوأقعي وألظاهري، فمع ذلك يمكن 
رفع ألاجمال بالتمسك با طلاقه لموأرد ألشك في ألتكليف ألذي يعلم بعدم 
أختصاصه بالعالم، لا نه من ألشك في ألتخصيص بالنسبة أ ليه وبذلك يثبت أن 

 ري لا محالة.ظاه  ألرفع
أقول: أنه لو علم في موردٍ با نه لو كان ألتكليف فيه ثابتا لكان شاملا 
للجاهل فيدور أ مر ألمرأد من حديث ألرفع بين كونه ألرفع ألوأقعي فيكون 
صا به، فهنا لا يمكن  صا به، وبين كونه ألرفع ألظاهري فلا يكون مخص  مخص 

اثبات كون ألمرأد منه ألثاني، أ جرأء أ صالة عدم ألتخصيص في حديث ألرفع ل
لا ن أصالة عدم ألتخصيص تعني ألتمسك بظهور ألخطاب، وبعد كون حديث 
ألرفع مجملا، فلا مجال لجريان أ صالة ألظهور فيه، فهو نظير ما لو كان هناك 
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جماعتان من ألناس، فاشار ألمولى ألى أحديهما، فقال "أ كرم هؤلاء" وتردد 

عة ألاولى ألتي يكون بينهم من نعلم بعدم وجوب ألمشار أليه بين كونه ألجما
أكرأمه، وبين كونه ألجماعة ألثانية، فلم يثبت بناء ألعقلاء على أجرأء أ صالة 

 عدم ألتخصيص لاثبات كون ألمرأد به ألجماعة ألثانية.
أ ن يقال: أنه عند أجمال حديث ألرفع من حيث كون  الجواب التاسع:

كل من علم بخطابات ألتكاليف ألوأقعية فيمكنه ألرفع فيه وأقعيا أو ظاهريا، ف
أ ن يتمسك باطلاقها لاثبات شمولها للجاهل، كما يتمسك باطلاقها لشمولها 

 للشبهات ألموضوعية.
وهذأ ألوجه لا با س به، فانه أن كان ألمدلول ألاستعمالي للحديث هو 

ثبوت جامع ألرفع ألاعم من ألوأقعي وألظاهري، فباطلاق تلك ألخطابات ننفي 
ألجامع في ضمن فردٍ وهو ألرفع ألوأقعي، ولازمه ثبوته في ضمن ألفرد ألا خر، 
وهو ألرفع ألظاهري، وأن كان ألمدلول ألاستعمالي للحديث مجملا، فيكون 
نظير ما لو قال ألمولى "لا تكرم زيدأ" ودأر أمر ألمرأد ألاستعمالي منه بين 

وجوب أكرأم كل عالم،  كونه زيدأ ألعالم، فيكون حجة على تخصيص عموم
وبين كونه زيدأ ألجاهل، فيكون حجة على حرمة أكرأمه، فنتمسك بعموم 
وجوب أكرأم كل عالمٍ، لنفي حرمة أكرأم زيد ألعالم، فيتعين ترك أكرأم زيد 
ألجاهل، بسبب أنحلال ألعلم ألاجمالي حكماً بذلك، نعم لو كان ألرفع 

رض، فيكون نظير ما لو أخبرنا ثقة ألوأقعي مقطوع ألبطلان، أو مبتلى بالمعا
با ن ألمولى قال "لا تكرم زيدأ" وعلمنا با نه أن كان ألمرأد منه زيد بن عمرو 
فهو مقطوع ألكذب، أو مبتلى بالمعارضة مع خبر ثقة أ خرى با ن ألمولى قال 
"لا تكرم زيد بن عمرو"، فلا يوجب ذلك لزوم حمله على كون ألمرأد منه 

يحرز قيام ألسيرة ألعقلائية على ذلك، كما مرّ مناّ   زيد بن بكر، لا نه لم
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 تفصيل ألكلام فيه في بحث ألمجمل وألمبين في ألاصول، فرأجع.

وكيف كان فالمهم في دفع هذأ ألايرأد ألاول هو ألجوأب ألاول وألثالث 
 وألرأبع وألتاسع.

ام( ألسل ما ذكره بعض ألا جلاء "دأم ظله" من أ ن قوله )عليه الايراد الثاني:
في حديث ألرفع "رفع ما لا يعلمون" ليس بظاهر في عدم ألعلم بالمعنى ألذي 
يشمل ألالتفات، فلعل ألمرأد منه عدم ألالتفات، كما في قوله في صحيحة 
زرأرة "فا ن حُرِّك في جنبه شئ، وهو لا يعلم" فان من ألوأضح أ ن مرأده أ نه 

يشكّ ألا ن في أ نه هل  يلتفت أليه، ولا جل ذلك  حرِّك في جنبه شئ، وهو لم
 نام أ م لا؟.

ولو غمضنا ألعين عن هذأ ألاشكال، فندعي عدم عرفية توجيه خطاب عام 
يشتمل على ألبرأءة في ألشبهات ألحكمية، من دون بيان أشترأط جريانها 

ألسلام(  بالفحص وأليا س عن ألظفر بالدليل، خاصة في زمان ألا ئمة )عليهم
 أل عنهم.مما كان يمكن ألفحص ولو بالسؤ

وفيه أ نه لا يرى وجه وأضح، للمنع عن أطلاق عنوأن ما لا يعلمون لفرض 
ألجهل مع ألالتفات، ولا ينافي ذلك مجرد أرأدة عدم ألالتفات منه أ حيانا، 

 لقرينة خاصة، كما في صحيحة زرأرة.
وأ ما ماذكره )من أ ن جريان ألبرأءة في ألشبهات ألحكمية حيث يكون 

س عن ألظفر بالدليل، فلا يتناسب ذلك مع حديث مشروطا بالفحص وأليا  
ألرفع بعد عدم أتصاله بما ينبِّه على ذلك( فيمكن ألجوأب عنه با ن وضوح 
عدم جريان ألبرأءة في ألشبهات ألحكمية قبل ألفحص ألمتعارف عن ألخطاب 
في معرض ألوصول يشكِّل قرينة لبية متصلة فلا يتوجه أ ي محذور في عدم 

 أءة بالقرينة أللفظية ألدألة على لزوم ألفحص.أتصال خطاب ألبر
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من ألموصول في  -من عدة قرأئن–ما يقال من أ ن ألظاهر  الايراد الثالث:
"ما لا يعلمون" هو ألفعل ألخارجي، وليس ألمشكوك في موأرد ألشبهة 
ألحكمية هو ألفعل ألخارجي، وأنما هو ألحكم ألشرعي، فيختص ألحديث 

شكّ في كون مايع خمرأ، حيث يشكّ في كون فعله بالشبهة ألموضوعية، كال
 شرب ألخمر.

 وتلك ألقرأئن هي:
وحدة ألسياق، لا ن ألمرأد بالموصول في بقية ألفقرأت )رفع ما أضطروأ  -1

أليه وما أستكرهوأ عليه وما لا يطيقون" هو ألفعل هو ألفعل، فيكون ألمرأد من 
 ألموصول في "ما لا يعلمون" أ يضاً هو ألفعل.

أن أ سناد ألرفع أ لى ألحكم حقيقي، وأ لى ألفعل مجازي بنحو ألمجاز  -2
في ألاسناد، أ ذ لا يعقل تعلق ألرفع بالفعل ألخارجي، لعدم كون رفعه ووضعه 
سناد في  بيد ألشارع، فلو أ ريد بالموصول في جميع ألفقرأت ألفعل، كان ألا 

ا لا ألجميع مجازياً، وهذأ بخلاف ما أ ذأ أ ريد به ألحكم في خصوص م
ضافة أ ليه حقيقياً حيث يكون أسنادأ ألى ما  سناد بالا  يعلمون، حيث يكون ألا 
هو له، ومشكلته أ ن ألرفع في ألحديث حيث أ سند باسناد وأحد في قوله "رفع 
عن أمتي تسعة" أ لى عنوأن ألتسعة، فلزم أن يكون أ سناد وأحد حقيقياً ومجازياً 

 جائز.بحسب أختلاف مصاديق ألمسند أ ليه، وهو غير 
أ ن مفهوم ألرفع يقتضي أ ن يكون متعلقة أ مرأً ثقيلا، سيّما أ نه قد ورد  -3

شيئا ثقيلا ليصحّ   ألحديث في مقام ألامتنان، فلابد من أ ن يكون ألمرفوع
تعلق ألرفع به، ويكون رفعه أمتنانا على ألا مة، ومن ألظاهر أ ن ألثقيل هو ألفعل 

فلا يعقل كونه ثقيلا على  لا ألحكم، أ ذ ألحكم فعل صادر من ألمولى،
ألمكلف، وأنما سمي بالتكليف باعتبار جعل ألمكلف في كلفة ألفعل أ و 
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ألترك، وعليه فلابد من أ ن يرأد من ألموصول في جميع ألفقرأت هو ألفعل لا 

 ألحكم.
أن ألرفع وألوضع متقابلان، ويتوأردأن على مورد وأحد، ومن ألظاهر أ ن  -4

عتبار أ ن ألتكليف عبارة عن وضع ألفعل أ و ألترك متعلق ألوضع هو ألفعل، با
على ذمة ألمكلف في عالم ألاعتبار وألتشريع، وعليه فيكون متعلق ألرفع أ يضاً 

 هو ألفعل لا ألحكم. 
أنه لا أ شكال في شمول ألحديث للشبهات ألموضوعية، فا ريد  -5

زم أستعماله بالموصول فيما لا يعلمون ألفعل يقيناً، ولو أ ريد به ألحكم أ يضاً ل
 في معنيين، وهو غير جائز، ولا أ قل من كونه خلاف ألظاهر.

أقول: أ ما ألقرينة ألاولى فقد أجاب ألسيد ألخوئي "قده" عنها با ن 
ألموصول في جميع ألفقرأت مستعمل في معنى وأحد، وهو معناه ألحقيقي 

أنما ء، ولذأ يقال أن ألموصول من ألمبهمات، وتعريفه  ألمبهم ألمرأدف للشي
ء ألذي لا يطيقون،  ء ألذي لا يعلم، وألشي هو بالصلة، فكا نه قال رفع ألشي

ء ألمضطر أ ليه، وهكذأ، فلم يستعمل ألموصول في جميع ألفقرأت، أ لا  وألشي
ء ألمضطر أ ليه لا ينطبق خارجا أ لا على  في معنى وأحد، غاية ألا مر أن ألشي

ء ألمجهول، فانه  بخلاف ألشيء ألمكره عليه،  ألا فعال ألخارجية، وكذأ ألشي
ينطبق على ألحكم أ يضا، وألاختلاف في ألانطباق من باب ألاتفاق من جهة 
أختلاف ألصلة لا يوجب أختلاف ألمعنى ألذي أستعمل فيه ألموصول، كي 
يضر بوحدة ألسياق، فان ألمستعمل فيه في قولنا "ما ترك زيد فلوأرثه، وما 

ء وأحد، فوحدة ألسياق  فلوأرثه" شيترك عمرو فلوأرثه، وما ترك خالد 
محفوظة، ولو كان هذأ ألمفهوم منطبقاً على ألدأر في ألجملة ألا ولى، وعلى 
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ألعقار في ألثانية، وعلى ألا شجار في ألثالثة، فلا شهادة لوحدة ألسياق على أ ن 

 .(1)متروكات ألجميع منطبقة على جنس وأحد، وألمقام من هذأ ألقبيل بعينه
ولا با س بما ذكره وأن كان ألمقام يختلف عن مثال "ما تركه زيد فلوأرثه 
وما تركه عمرو فلوأرثه" لا نه لاتقتضي ألصلة في هذأ ألكلام لحاظ أختلاف 
خصوصيات مصاديق ألموصولين، بخلاف قوله "رفع ما لا يعلمون وما 

ه" ولكن أضطروأ أليه"، فانه مثل ما لو قيل "لا تغصب ما تاكله ولا ما تلبس
مع ذلك لا يكون ذلك خلاف قرينية ألسياق، نعم لو كان يلزم منه أختلاف 
ألمرأد ألاستعمالي كان خلاف قرينية ألسياق كقوله "زر ألامام وصلّ خلف 

 ألامام" حيث يرأد من ألاول ألمعصوم، ومن ألثاني أمام ألجماعة. 
 أبين:وأ ما ألقرينة ألثانية فا جاب عنها ألسيد ألخوئي "قده" بجو

أن هذأ ألايرأد أنما يتمّ لو أ ريد بالرفع ألرفع ألتكويني، لا ن  الجواب الاول:
حينئذ أ لى ألفعل ألخارجي في سائر ألفقرأت كفقرة "ما أضطروأ   أ سناد ألرفع

أليه" يكون مجازياً لا محالة بنحو ألمجاز في ألاسناد وألتقدير، فيرأد به رفع 
فس ألفعل متحقق خارجا، ولا معني حكم ألفعل ألذي أضطروأ أليه، أ ذ ن

 لنفيه تكوينا حقيقة، ليكون أ سناد ألرفع أ ليه حقيقياً.
ولكن لا وجه لحمل ألرفع في ألحديث على ألرفع ألتكويني لتلك ألافعال، 
حتى يلزم ألمجاز في ألاسناد، بل ألظاهر منه رفع تلك ألافعال عن وعاء 

مثلا موضوعا للحكم ألشرعي، ألتشريع، بمعنى عدم كون ألفعل ألمضطر أليه 
فيكون أ سناد ألرفع أ ليه حقيقياً، كاسناد ألرفع ألى ألحكم ألمجهول، فيكون 
أ سناد ألرفع أ لى ألتسعة حقيقياً، بلا فرق بين أ ن يرأد من ألموصول في "ما لا 

____________________ 
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 .(1)يعلمون" ألحكم أ و ألفعل ألخارجي

ت في ألحديث أقول: لا يختص هذأ ألجوأب بالالتزأم بكون رفع ألمذكورأ
عن وعاء ألتشريع، بل يتم على ألقول بكون رفعها عن وعاء ألتكوين ولكن 
بنحو ألرفع ألادعائي، با ن يدعى عدم وجودها تكوينا، بغرض نفي أ ثارها 
ألالزأمية، كما في سائر موأرد نفي شيء أدعاءأ بغرض نفي أ ثاره، كقوله "لا 

لاسناد ألى ما هو له، كما يتم ربا بين ألوألد وألولد"، فيكون هذأ أيضا من أ
على ألقول بكون رفعها حقيقية عن عالم ألذمة وألمسؤولية، بمعنى رفع تبعة 
ألمذكورأت عن رقبة ألمكلف، فليست ذمتهم مشغولة بها، على وزأن قول 
أمير ألمؤمنين )عليه ألسلام( "ذمتي بما أقول رهينة" أ ي مشغولة بما أقول، 

 فما أقول في عنقي.
لحكم ألالزأمي ألمجهول مرفوعا عن ذمة ألمكلف رفعا ظاهريا، فيكون أ

يجعل  بمعني عدم أيجاب ألاحتياط عليه، لا أ نه رفع عن وعاء ألتشريع أ ي لم 
موضوعا لوجوب ألاحتياط، فان رفع ألحكم ألمجهول عن ألجاهل به هو 
بنفسه بمعني عدم أيجاب ألاحتياط عليه، ولا يحتاج ألى ملاحظة وعاء 

ع، وألفعل ألمضطر أليه مرفوع عن ذمة ألمكلف، بمعني أ نه لا يكون له ألتشري
تبعة في ذمته، كا ن يعاقب عليه عقوبة أ خروية أو دنيوية من حدّ أو تعزير، وما 
لا يطيقون مرفوع عن ذمة ألمكلف، بمعنى عدم وجوبه عليه، أو عدم تبعةٍ له 

ألله تعالى أ ن هذأ في ذمته با ن يؤأخَذ على تركه، وهكذأ، وسيا تي أن شاء 
 ألاحتمال ألا خير هو ألظاهر من ألحديث.

وكيف كان فبناءأ على هذأ ألاحتمالات ألثلاثة يكون أسناد ألرفع في جميع 
 ألفقرأت أسنادأ ألى ما هو له، فيرتفع ألاشكال.

____________________ 
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هذأ ولا يخفى أ ن أسناد ألرفع ألى ما لايعلمون وأن كان أسنادأ ألى ما هو 

ألعناية وألمجاز من جهة أ خرى، وهي كون رفعه ظاهريا له، لكنه يشتمل على 
ولذأ قد يوجب ذلك ورود أشكال أ خر، وهو أ ن ألرفع بلحاظ ما لا يعلمون 
رفع ظاهري، وبلحاظ بقية ألفقرأت رفع وأقعي، فكيف يجمع بينهما في قوله 

بما ذكرناه من أ ن رفع ألتسعة عن ألا مة  ا ما"رفع عن أمتي تسعة"، وجوأبه 
حاظ نفي ورود تبعة عليهم من ناحية ألتسعة، وتبعة كل شيء يكون بل

بحسبه، فتبعة ألتكليف ألمجهول وجوب ألاحتياط وألعقاب على مخالفته، 
بما سيا تي من عدم  ا ماوتبعة ألفعل ألمضطر أليه ألمؤأخذة عليه وهكذأ، و

ألمانع من كون رفع بعض ألتسعة، وهو ما لا يعلمون عنائيا من قبيل ألمجاز 
 ادعائي، وفي ألبقية حقيقيا من هذه ألجهة.أل

لو سلمنا كون ألمرأد من ألرفع هو ألرفع ألتكويني، فيكون  الجواب الثاني:
رفع ألا فعال ألمذكورة في ألحديث من باب ألمجاز في ألاسناد وألتقدير، أ ي 
رفع أحكامها، وحينئذ فحتى لو أريد من "ما لا يعلمون" ألحكم ألمجهول، 

لحاظه حقيقيا، لكن يكون أسناد ألرفع ألى عنوأن ألتسعة حينئذ وكان ألرفع ب
مجازيا، لا حقيقيا ومجازيا، وذلك لا ن أسناد ألرفع ألى بعض ألمذكورأت في 
ألحديث وأن كان حقيقيا وألى بعض أ خر مجازيا، ألا أ ن ذلك بحسب أللب 
د وألتحليل، وألميزأن في كون ألاسناد حقيقيا أو مجازيا أنما هو ألاسنا

ألكلامي، لا ألاسناد ألتحليلي، وليس في ألحديث ألا أسناد وأحد بحسب 
وحدة ألجملة، وهو أسناد ألرفع ألى عنوأن جامع بين جميع ألمذكورأت، وهو 
عنوأن ألتسعة، وحيث أن ألمفروض كون ألاسناد ألى بعضه وهو ألفعل 

سناد مجازيا، فلا محالة كان ألاسناد ألى مجموع ألتسعة مجازيا، أذ أل ا 
ألوأحد أ لى ألمجموع ألمركب مما هو له ومن غير ما هو له أ سناد أ لى غير ما 
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هو له، كما في قولنا "ألماء وألميزأب جاريان"، وعليه فاسناد ألرفع ألى ألتسعة 
مجازي، ولو على تقدير أ ن يكون ألمرأد من ألموصول في "ما لا يعلمون" هو 

 .(1)ألحكم أو ما يعمّه
لبحوث با ن ألكلام ليس في مجرد تسمية هذأ ألاستعمال وأورد عليه في أ

بكونه أستعمالا مجازيا أم لا، بل ألاشكال في أ ن ألنسبة أ لى ما هو له، 
تختلف سنخا عن ألنسبة أ لى غير ما هو له، فلا يمكن أستعمال قوله "رفع 
عن أمتي تسعة" فيهما معا، لا نه من ألاستعمال في معنيين، بعد عدم وجود 

نهما، لتباين ألنسبتين سنخاً، فان ألمقام من قبيل ألتغاير بين ألنسبة جامع بي
ألابتدأئية وألظرفية، فانهما لا يمكن جمعهما في وأحد، فان ألمشكلة عدم 
جامع بين نسبتين متغايرتين ذأتا، لا في كون هذأ ألاستعمال مجازيا أو 

 .(2)حقيقيا
في ألاسناد بلحاظ رفع ولكن يمكن ألجوأب عن هذأ ألايرأد، با ن ألمجاز 

ألافعال ألمذكورة في ألحديث يكون بنحو ألمجاز ألادعائي، وليس من قبيل 
أختلاف ألمعنى ألاستعمالي حتى تختلف ألنسبة ألى ما ليس له، مع ألنسبة 

____________________ 
وهو أ ن ولا يخفى أ نه ذكر في ألبحوث تقريبا أ خر للجوأب،  261ص 2مصباح ألاصول ج - 1

ألحكم ألمجهول حيث يكون بنفسه قابلا لرفع ألشارع، بخلاف بقية ألفقرأت، حيث أنها  :يقال
أمور تكوينية لا تقبل ألرفع ألشرعي بنفسها، وأنما يرفع حكمها، فيكون أسناد ألرفع ألى ألتسعة 

لرفع بنفسه وما لا أسنادأ للرفع ألى ألمركب مما يقبل ألرفع بنفسه وما لا يقبله، وألمركب مما يقبل أ
يقبل ألرفع ليس قابلا للرفع، فيكون أسناد ألرفع ألى ألتسعة أسنادأ مجازيا، لا نه أسناد له ألى ما لا 
يقبل ألرفع بنفسه، ثم أورد عليه با ن ألمركب قابل للرفع برفع أحد أ جزأءه، وفيه أ ن ألمرأد أ ن 

مه، وألمفروض كون ألغرض في رفع ألتسعة ألمركب مما يقيل ألرفع وما لا يقبله غير قابل لرفعه بتما
 رفعها بتمامها لا رفع وأحد منها وأبقاء ألباقي. 
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ألى ما هو له، أختلافا ذأتيا، فلا مانع أ ن يقول ألشارع "ما لا يعلمون وما 

هذه ألثلاثة مرفوعة، ويكون مرأده ألجدي من ، (1)أضطروأ أليه وما لا يطيقون
رفع ما لا يعلمون، رفع نفسه، لكونه حكما قابلا للرفع، ومن رفع ما أضطروأ 
أليه وما لا يطيقون، رفع حكمهما، ومن ألغريب ما في مباحث ألاصول من 
طلاق، فا نّ دلالة  أ ن ألفرض وألادّعاء ألذّي هو مؤونة زأئدة لا يمكن أ ثباته بالا 

طلاقألمو على شموله للحكم وألموضوع معا فرع أدّعاء نسبة   صول بالا 
حقيقيّة بين ألرفع وألموضوع من قبل ألمتكلمّ، فيجب أ ن يثبت ذلك أ وّلا 

طلاق، ولم يثبت ذلك ، فان شمول رفع ما لا يعلمون (2)حتى يترتبّ عليه ألا 
للحكم ألمجهول يكون من ألشمول للفرد ألحقيقي، لكونه قابلا للرفع 
بنفسه، دون ألادعائي، وألمنع عن ظهور "ما لا يعلمون في شمول ألحكم 

 ألمجهول غير عرفي جدأ. 
هذأ ويمكن ألجوأب عن ألقرينة ألثانية بجوأب أ خر، وهو دعوى ألمجاز في 
ألتقدير في نفس ألفقرأت، فحينما يقول "ما أضطروأ أليه" تشكل قرينة على 

للرفع بنفسه، وهذأ لا يعني ألمجاز في أ ن ألمرأد رفع حكمه لعدم كونه قابلا 
قوله "رفع عن أمتي تسعة" أذ يكون مصدأق ألتسعة ألحكم ألمجهول وحكم 

 ما أضطروأ أليه وهكذأ.
وأ ما ألقرينة ألثالثة فجوأبها أ ن ألثقل وأن كان في متعلق ألتكليف أولاً 
د وبالذأت، لكنه يوجب كون أمر ألمولى به ثقيلا عرفا، فلا مانع من أ سنا

____________________ 
ذكرت هذه ألفقرة حتى لا يشتبه أسناد ألرفع ألى ألمذكورأت على نحو ألمجاز ألادعائي هنا مع  - 1

ألخارج بغرض نفي أحكامها، وألذي مسلك ألرفع ألادعائي ألذي يعني أدعاء عدم ألمذكورأت في 
 سيا تي أ نه لا يتم بلخاظ فقرة ما لا يطيقون.
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 ألرفع أ لى ألحكم، باعتبار كونه سبباً لوقوع ألمكلف في كلفة وثقل.

وأ ما ألقرينة ألرأبعة فا جاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" با نها أنما تتم فيما أ ذأ 
كان ظرف ألرفع أ و ألوضع ذمة ألمكلف، وأ ما أ ذأ كان ظرفهما ألشرع كان 

سلام، متعلقهما هو ألحكم، وظاهر ألحديث ألشريف أن ظرف ألرفع  هو ألا 
بقرينة قوله "رفع عن أ متي" فانه قرينة على أنه رفع ألتسعة في ألشريعة 

سلامية  .(1)ألا 
وفيه أ ن ظاهر قوله "رفع عن أمتي" هو أ ن ظرف ألرفع فيه أ ي ألوعاء ألذي 

 كان ألرفع بلحاظه هو وعاء ذمة ألا مة، لا وعاء ألتشريع.
رفع ألظاهري يتعلق أولا وألجوأب ألصحيح عن هذه ألقرينة أ ن يقال أن أل

وبالذأت بالتكليف ألمجهول، فانه هو ألذي يتعلق به ألرفع أو ألوضع 
ألظاهريان، ولو نسب ألى ألموضوع ألمشكوك في ألشبهة ألموضوعية، فيكون 
ثانيا وبالعرض، نعم ألوضع ألوأقعي يتعلق بالفعل ألوأجب، وألشاهد على ما 

ختصاص "رفع عن أمتي ما لا يعلمون" ذكرناه أ نه لو تمت هذه ألقرينة لزم أ
بالفعل ألمشكوك ألوجوب، دون مشكوك ألحرمة، لا نه لا يوضع على 
ألمكلف، وأنما يحرم ألمكلف منه ويزجر عنه، بل لا يبقى له مورد عادة حتى 

حقق تا هو ألشك في في ألشبهات ألموضوعية ألوجوبية، لا ن مورد ألبرأءة فيه
ألمكلف وهو ألفعل ألوأجب عما لا يعلم به  ألموضوع، فتغاير ما يوضع على

 وهو تحقق ألموضوع وشرط ألوجوب.
 وأ ما ألقرينة ألخامسة فقد أجيب عنها بجوأبين:

يستعمل في ألفعل ولا في   ما مر من أ ن ألموصول لمالجواب الاول: 

____________________ 
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ء، غاية ألا مر أ نه  ألحكم، بل أستعمل في معناه ألمبهم ألمرأدف لمفهوم ألشي

ألفعل مرة، وعلى ألحكم أ خرى، وأختلاف ألمصاديق لا يوجب ينطبق على 
تعدد ألمعنى ألمستعمل فيه، فرفع ألشيء ألمجهول كما ينطبق على ألموضوع 

سوأء شك في وجود ألموضوع كما لو -ألمجهول في ألشبهة ألموضوعية 
شك في تحقق سبب صلاة ألا يات أو شك في أنطباق عنوأن ألموضوع 

كذلك ينطبق على  -ارجي كالمايع ألمشكوك ألخمريةللحكم على ألفرد ألخ
 ألحكم ألمجهول في ألشبهة ألحكمية.

 وقد نوقش في هذأ ألجوأب بمناقشتين:
من أ ن ما لا يعلمون لا ينطبق على  "ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده -2

ألموضوع ألخارجي، لا ن ألموضوع ألخارجي ذأته معلومة، وأنما ألشك في 
عنوأنه، وأ نه هل ينطبق عليه عنوأن ألخمر أم لا، وهذأ بخلاف ألحكم، فانه 
مشكوك بنفسه، فلابد أ ن يرأد مما لايعلمون ألحكم ألمجهول، نعم لافرق 

ا أو حكما كليا مجهولا، فدعوى أختصاص ما بين كونه حكما جزئيا مجهول
 .(1)لايعلمون في ألحديث بالشبهات ألموضوعية باطل

أنها لا تا تي في ما أذأ شك في وجود  ا ولاً:ولكن يرد على هذه ألمناقشة 
ألموضوع، كالشك في وجود سبب صلاة ألا يات كالزلزأل، وحينئذ يتمسك 

 ألشك في ألعنوأن. بعدم ألقول بالفصل لاثبات ألبرأءة في موأرد
أنه لا محذور في تطبيق عنوأن ما لا يعلمون على ألعنوأن  ثانياً:و

ألمشكوك، فيكون خمرية هذأ ألمايع مما لا يعلمون، أو فقل أن كون شربه 
 شرب ألخمر مما لايعلمون.

____________________ 
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ما يقال من أ ن كيفية ألرفع ألظاهري للتكليف ألمجهول تختلف في  -2

ظاهري لما يشك في كونه خمرأ مثلا، فان ألرفع أللحاظ عن كيفية ألرفع أل
ألظاهري لابد أ ن يكون بلحاظ ألحكم ألمشكوك فيكون ألرفع ألظاهري في 
ألثاني بلحاظ حرمته ألمجهولة وألجمع بينهما في قوله "رفع ما لايعلمون" 

 خلاف ألظاهر.
ئي، وفيه أ نه لامحذور في أرأدة ألجامع، سوأء أريد من ألرفع هو ألرفع ألادعا

فيقال "كل ما لاتعلمه فكا نه ليس بموجود" ويكون ألغرض منه نفي وجوب 
ألاحتياط سوأء كان ألمجهول خمرية مايع مثلا أو حرمة شرب ألتتن، أو أريد 
منه ألرفع عن وعاء ألتشريع وهو في فقرة ما لايعلمون يكون بمعنى ألرفع 

فلايجب ألاحتياط ألظاهري أ ي عدم أيجاب ألاحتياط، فيقال "كل ما لاتعلمه 
من أ جله" فلايجب ألاحتياط من أجل ما يشك في كونه مصدأقا للحرأم، 
ومن أ جل ألحكم ألمشكوك أيضا، وهكذأ لو أريد منه ألرفع عن وعاء ألذمة 

 وألعهدة، فلايستلزم أ ي منهما تبعة على عهدة ألمكلف.
 أن شمول ألحديث للشبهات ألموضوعية لا يقتضى أ رأدة الجواب الثاني:

ألفعل من ألموصول، بل يكفي فيه أ رأدة ألحكم منه، باعتبار أ ن مفاده حينئذ 
أ ن ألحكم ألمجهول مرفوع، سوأء كان ألحكم مجهول كليا، كما في 

 ألشبهات ألحكمية، أو جزئيا كما في ألشبهات ألموضوعية.
وقد يقال بتعين هذأ ألجوأب، ببيان أ ن ألمجهول في ألشبهة ألموضوعية ما 

ا أنما هو موضوعها كالزلزأل في صلاة ألا يات أو خمرية ألمايع، عدأ حكمه
ووحدة ألسياق مع سائر ألفقرأت يقتضي أرأدة فعل ألمكلف، على أ ن 
ألموضوع لا يوضع على ألمكلف حتى يرفع عنه، وأنما ألذي يوضع عليه هو 
ألفعل، وذلك في ألوأجبات فقط، وألا فالحرأم لا يوضع عليه، وأنما يزجر 
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نعم لو كان ألمرأد من ألرفع هو ألرفع ألادعائي لم يكن مانع من رفع عنه، 

ألموضوع ألمجهول بمعنى أعتبار عدمه ظاهرأ، وكذأ لو كان ألمرأد من ألرفع 
ألرفع عن عالم ألتشريع كان معناه رفعه ظاهرأ عن كونه موضوعا للتكليف 

 ألمشكوك.
ألوجوب أو ألحرمة  ولكن مرّ أ نه لا مانع من صدق ألرفع ألظاهري لموضوع

في قبال وضعهما ألظاهري، بمعنى كونهما في ظرف ألشك منشا  لوجوب 
ألاحتياط، وأ ما قرينية وحدة ألسياق مع سائر ألفقرأت فقد مر ألجوأب عنه، 

 وعليه فالظاهر تمامية كلا ألجوأبين.
هذأ وقد يجاب عن هذأ ألايرأد ألثالث با ن ألالتزأم بكون ألمرأد من "ما لا 

ون" هو ألفعل لايمنع عن شمول ألحديث للشبهات ألحكمية وذلك يعلم
 بتقريبين:

ما حكي عن ألسيد ألمجدد ألشيرأزي "قده" من أ نه يمكن أ ن  احدهما:
يجاب عن ألاشكال على شمول "ما لا يعلمون" للحكم ألمشكوك با نه حتى 

يكن مانع عن عمومه  لو أ ريد من ألموصول ألفعل ألوأجب أ و ألمحرّم لم
ألحكمية أ يضاً، وأن كان ألجهل في ألشبهات ألموضوعية بعنوأن   للشبهات
لجهل في ألشبهات ألحكمية بحكم ألفعل، مع معلومية عنوأنه، ألفعل، وأ

فيكون أنطباق عنوأن ألحرأم على شرب ألتتن مثلا مما لا يعلمون فيرفع عن 
 .(1)ألمكلف

وأورد عليه صاحب ألكفاية با نه لا يدفع أشكال كون شمول "ما لا 
____________________ 

نقل صاحب ألكفاية هذأ ألكلام في حاشية ألرسائل بلا تسمية ألقائل، ونسُب ذلك في بعض  - 1
" ألى ألسيد ألمجدد ألشيرأزي 203ص2مباحث في أصول ألفقه جألكتب ككتاب "ألمحاضرأت 

 نجده في تقريرأت بحثه.  "ره" لكن لم 
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كرأه وألاضط رأر أ نمّا يعلمون" للشبهات ألحكمية منافيا لوحدة ألسياق، فا ن ألا 

يتعلقّان بالافعال بعناوينها، لا بما هي وأجبة أ و محرّمة، كما لا يخفى؛ 
فالموصول فيما أضطرّوأ وما أستكرهوأ عبارة من ألا فعال بعناوينها، بخلافه 

 .(1)فيما لا يعلمون، فانهّ يكون عبارة عنها بما هي وأجبة أ و محرّمة
ى أ ن هذأ ألمقدأر لا مضافا أل-ويمكن أ ن يدفع أشكال صاحب ألكفاية 

 -ينافي وحدة ألسياق عرفا، بعد أرأدة ما ينطبق على فعل ألمكلف في ألجميع
با نه قد يضطر ألانسان ألى فعل ألحرأم بعنوأن ألحرأم، كما لو أرأد أ ن يري 

 لظالم أ نه ليس ملتزما بالشريعة، حتى يرتفع ظلمه عنه، فاختار فعلا محرما.
، فانه لا مانع من أنطباق "رفع ما لا فالانصاف تمامية هذأ ألتقريب

يعلمون" على عنوأن ألحرأم ألمجهول مثلا، أو على كون أرتكاب شرب ألتتن 
مثلا أرتكاب ألحرأم، فيدل حديث ألرفع على كونه مرفوعا عن ألامة ظاهرأ، 
أ ي ليس موجبا للثقل عليهم با ن يكون مستتبعا لوجوب ألاحتياط، أو فقل 

عن عالم ألمسؤولية وألتبعة، ولا وجه لاختصاصه  يدلّ على رفع أرتكابه
بعنوأن ألفعل ألمجهول، حتى يقال با ن ألفعل ألمجهول ظاهر في ألجهل 
بعنوأنه ألذأتي، وألفعل في ألشبهة ألحكمية معلوم، وأنما حكمه مجهول، 
فشمول له يكون على وزأن شمول "ألرجل ألقائم" للرجل ألقائم أبوه، ولا 

 اف ألظاهر.أشكال في كونه خل
ما ذكره بعض ألاعلام في تعليقة ألبحوث من أ نه بناء  التقريب الثاني:

على أرأدة ألفعل من ألموصول في "ما" فيكون معنى ألحديث أ نه رفع عن 
ألامة ألفعل ألذي أرتكبه جهلا بالحكم أو ألموضوع، أو ألفعل ألذي أرتكبه 

____________________ 
 190درر ألفوأئد في ألحاشية على ألفرأئد ص - 1
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ى هذأ ألتفسير شبهة أضطرأرأ أو أكرأها أو نسيانا أو خطا ، نعم تا تي عل

أختصاص ألرفع بموأرد صدور ألفعل عن ألمكلف في مورد ألجهل غفلة أ و 
لكون ألجهل جهلا مركبا، وهذأ غير ألبرأءة ألمبحوث عنها، فيكون وزأن 

 .(1)ء عليه" فتا مل جيدأ حديث ألرفع وزأن قوله "من ركب أمرأ بجهالة فلا شي
يعلمون" مساوقا لعنوأن ما صدر من ويرد عليه أولاً: أنه ليس عنوأن "ما لا 

ألمكلف جهلا، فلا وجه لحمله عليه، وثانيا: لو كان ألتعبير أ نه رفع عن ألا مة 
ما أرتكبوه جهلا، كان شاملا للجهل مع ألالتفات، نعم لو كان ألمكلف 

 عالما با ن وظيفته ألظاهرية هو ألاحتياط، لم يصدق أ نه جاهل بقول مطلق.
 فقه الحديث 

 ام في فقه حديث ألرفع ضمن جهات:يقع ألكل
أن ألتعبير بالرفع ظاهر في أعدأم ألشيء ألموجود، وأ ما  الجهة الاولى:

ألمنع عن تاثير مقتضي ألوجود فيسمى دفعا، وحينئذ فقد يقال: أن ألتعبير 
بالرفع في ألحديث يعني ثبوت هذه ألاحكام في زمانٍ سابق، مع عدم ثبوتها 

لا مة ولا في ألامم ألسابقة، فهل يعقل ألتكليف بما في أ ي زمان، لا في هذه أ
 لا يطاق أو ألعقاب على ألخطا  أو ألنسيان ونحو ذلك.

وأجاب عنه ألمحقق ألنائيني "قده" على ما حكي عنه با نه لا فرق بين ألرفع 
وألدفع، على ما هو مقتضى ألتحقيق من أحتياج ألممكن ألى ألعلة حدوثا 

يزأحم ألمقتضي في تا ثيره في ألايجاد في ألا نات  وبقاء، وعليه فالرفع أ يضاً 
 ألمتجددة، وهذأ هو ألدفع. 

وفيه أن أدخال ألابحاث ألفلسفية في ألاستظهارأت ألعرفية غير صحيح، 

____________________ 
 44ص5تعليقة ألبحوث ج  - 1
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فان كون ألممكن بحاجة ألى ألعلة حدوثا وبقاءأ، لا يستلزم أتحاد مفهوم 

مكان أ ن يكون ألرفع موضوعاً لخصوص  ألمنع عن تا ثير ألرفع وألدفع لغة، لا 
ألمقتضى بقاء، بعد فرض تاثيره في حدوث ألشيء، وغاية ما ذكره كون 

 ألدفع صادقا على ألرفع، لكنه لابد أ ن يثبت صدق ألرفع على ألدفع .
 وكيف كان فالصحيح أن يجاب عنه با حد وجوه:

أن يقال أن أ طلاق ألرفع في هذأ ألحديث باعتبار ثبوت كل  الوجه الاول:
في ألامم ألسابقة، وألقرينة عليه ألتعبير  -و لو في ألجملة-من هذه ألفقرأت 

بانه رفع عن أمتي أو وضع عن هذه ألامة، ولا يظهر من هذأ ألتعبير ألوضع 
ما على هذه ألا مة سابقا، لكفاية لحاظ ألا مم كمجموعة وأحدة مستمرة، ك

يقول ألا ب لولده ألثاني، رفعت عنك وجوب شرأء ألخبز، وذلك بلحاظ أ نه 
كان يوجب على ولده ألاول ذلك سابقا، فقد كان يجب على ألامم ألسابقة 
أو بعضهم ألاحتياط في جملة من ألشبهات مع عدم وجوبه علينا، وقد كان 

هم، فقد قال يجب عليهم ما لا يطيقونه طاقة عرفية، ولو من باب ألعقوبة علي
تعالى "و لا تحمل علينا أصرأ كما حملته على ألذين من قبلنا"، كما قد 
كانوأ يعاقبون على ترك ألتحفظ من ألنسيان وألخطا  ونحوهما، فان ألتحفظ 

يوجب علينا ألتحفظ   منهما كثيرأ ما يكون باختيار ألمكلف، ولكن ألشارع لم
على ذلك قوله تعالى "ربنا من ذلك وهكذأ، وألشاهد على عدم قبح ألعقاب 

لاتؤأخذنا أن نسينا أ أ خطا نا" فانه لو كان ذلك قبيحا لكان ألدعاء به 
 .مستهجنا، وكان مثل أ ن يقال "ربنا لا تظلمنا"

لا يخفى أ نه من ألناحية ألفقهية أذأ علم ألمكلف با نه لو لم يتحفظ يطرأ  و
وب، بالاتفاق، وبل عليه ألنسيان، فيجب عليه ألتحفظ أن كان بعد فعلية ألوج

تة قبل فعلية ألتكليف،  وقبلها على ألمختار من لزوم تحصيل ألمقدمات ألمفوِّ
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وينصرف رفع ألنسيان عنه، كما ينصرف رفع ما أضطروأ أليه عن ألاضطرأر 
بسوء ألاختيار، وأ ما أذأ شك في طروّ ألنسيان، فالظاهر ألتفصيل بين ألوأجب 

ألتحفظ بعد فعلية ألوجوب، كما لو علم  وألحرأم، ففي ألوأجب نلتزم بوجوب
ألمكلف با ن عليه مقدأر معين من صلاة ألقضاء، وأحتمل أ نه لو لم يكتبه في 
مكان فينسى ويقضي أ قل من ذلك، فان مقتضى قاعدة ألاشتغال وأستصحاب 
عدم ألامتثال في ألمستقبل لزوم ألتحفظ، وأستصحاب عدم ألنسيان لا يصلح 

وهو تحقق ألامتثال، وأ ما في ألحرأم، فيجري أستصحاب لاثبات لازمه ألعقلي 
عدم تحقق ألحرأم في ألمستقبل، فلا تقتضي قاعدة ألاشتغال لزوم ألتحفظ 

 فيه.
أ ن يقال با ن صدق ألرفع لا جل ثبوت ألمقتضي ألقريب  الوجه الثاني:

للوضع، ولو في ألجملة، فيكون نظير ما أ ذأ تحقق ألمقتضي لاعدأم شخصٍ، 
ه أ و حدث مانع أ خر عن قتله، فيصح أن يقال عرفاً أ نه أرتفع عنه ثم عفي عن

 ألقتل.
أ ن يقال با نه باعتبار ألوضع ألاثباتي أ ي أطلاق خطابات  الوجه الثالث:

 ألتكاليف ولو في ألجملة.
وألظاهر تمامية هذه ألوجوه، ويمكن أ ن يكون أطلاق ألرفع في مجموع 

مثلاً: ألوجه ألاول يكون منشا  ألفقرأت بلحاظ ألملفق من هذه ألوجوه، ف
صدق رفع ما لا يطيقون، وألوجه ألثاني منشا  صدق رفع ما لا يعلمون، 
وألوجه ألثالث، منشا  صدق رفع ما أضطروأ أليه أو أستكرهوأ عليه أو بقية 

 ألفقرأت.
أن ألمحتملات في ألمرفوع ألحقيقي في حديث ألرفع الجهة الثانية: 

 خمسة: 
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ير ألمؤأخذة، ولكن أورد عليه با نه لا يتلائم مع فقرة تقد الاحتمال الاول:

"ما لا يعلمون" فانه لا يؤأخذ أ حد على ألتكليف وأنما على مخالفته، بينما 
أ نه في سائر ألفقرأت يمكن ألمؤأخذة على ألفعل ألمضطر أليه ونحوه، وفيه أ ن 

لتبعة لا حاجة ألى تقدير ألمؤأخذة عليه، بل يمكن أرأدة ألمؤأخذة به، أ ي أ
على ألمكلف بسببه، ألا أ ن ألمهمّ في ألاشكال كون ألتقدير خلاف ألاصل 

 أ ي خلاف ألظاهر، كما سيا تي توضيحه.
تقدير ألا ثر، كما عن ألشيخ ألا عظم "قده" فا ما أ ن يرأد  الاحتمال الثاني:

منه جميع ألا ثار أو يختصّ بالاثر ألمناسب، فان ألاثر ألمناسب للتكليف 
ب ألاحتياط لا جل ألتحفظ عليه، وألعقاب على مخالفته، ألمجهول هو وجو

وأشكاله ما مرّ من كون ألتقدير خلاف ألاصل، أ ي خلاف ألظاهر، فلايصار 
 أليه ألا مع قرينة مفقودة في ألمقام.

حيث أن ألظاهر ألاولي من رفع شيء هو رفعه ألحقيقي عن  ان قلت:
لا في سائر فقرأت حديث موطنه، وهذأ غير محتمل في فقرة ما لا يعلمون، و

ألرفع، أ ما في ما لا يعلمون فلكون رفعه ألحقيقي مستلزما لاختصاص ألاحكام 
ألوأقعية بالعالمين، وأ ما في سائر ألفقرأت مثل "ما أضطروأ أليه" فلوجوده في 
موطنه وهو عالم ألتكوين، فتكون أ صالة عدم ألتقدير متعارضة مع أ صالة 

لة ظهور أ خذ ألعناوين ألمذكورة في ألفقرأت في ألحقيقة في معنى ألرفع وأ صا
 كونها ملحوظة بما هي فانية في وجودأتها في وعاء ألتكوين.

أن ألوجدأن ألعرفي شاهد على كون ألتقدير بحاجة ألى مؤنة أكثر،  قلت:
بعد كون ألقرينة على عدم أرأدة ألرفع ألحقيقي أو كون ظرف ألرفع هو وعاء 

وجودة، وهي في فقرة ما لايعلمون ما مرّ مناّ من أ ن ألتشريع أو ذمة ألمكلف م
ظاهر ألتعبير بما لا يعلمون، هو وجود ألحكم وأقعا، لكنه لا يعلم به 
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ألمكلف، فيكون رفعه عن ألامة ظاهرأ في رفعه ألظاهري أ ي عدم أيجاب 
ألاحتياط، وألقرينة في سائر ألفقرأت هي صدور هذأ ألخطاب من ألشارع بما 

وضوح وجود ألفعل ألمضطر أليه ونحوه بين ألا مة تكوينا، هو شارع مع 
 فانعقد ظهوره في ألرفع غير ألحقيقي.

هذأ وقد أجاب في ألبحوث عن هذأ ألاشكال بجوأب أ خر، وهو أ نناّ حيث 
نعلم با ن ألمرأد ألجدي هو نفي ألحكم عن هذه ألعناوين، لا نفيها تكوينا، 

ظها، وأ نه هل كان بنحو ألمجاز في وأنما نشكّ في ألمرأد ألاستعمالي لا لفا
ألتقدير، أو ألمجاز في ألكلمة با ن لا يرأد من ألرفع ألرفع ألحقيقي، بل يرأد 
منه ألرفع ألادعائي، أو يرأد منه ألرفع عن عالم ألتشريع، فلا تجري أ صالة 
ألظهور في ألعناوين ألتسعة لاثبات كون ألمرأد ألاستعمالي من ألرفع فيها ألرفع 

ي، لما تقرر في محله من أ ن أ صالة ألظهور أنما تجري لتشخيص ألحقيق
ألمرأد ألجدي، وأ ما أ ذأ كان ألمرأد ألجدي معلوما، وكان ألشك في ألمرأد 
ألاستعمالي فلا تجري أ صالة ألظهور، ولهذأ لا تجري أ صالة عدم ألتخصيص 

ثبات ألتخصص.  لا 
معارض، وهي  لكن توجد ميزة لا صالة عدم ألتقدير ولاجل ذلك تجري بلا

أ نها تفيدنا في مجال كشف أ ن ألمرفوع في ألارأدة ألجدية تمام ألا ثار، فانه 
بناء على ألتقدير لا يمكن أ ثبات ذلك، لان حذف ألمتعلق لا يفيد ألعموم 

 . (1)بنظرنا
وقد أورد عليه بعض ألاعلام با ن أثر أ صالة ظهور ألرفع في ألرفع ألحقيقي 

، وحينئذ فلا يمكن أثبات أ ن ألمرفوع جميع هو أثبات ألمجاز في ألتقدير
ألا ثار، وبذلك تتحقق ألمعارضة بينها وبين أ صالة عدم ألتقدير ألتي تكون 

____________________ 
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 .(1)بصدد أثبات أ ن ألمرفوع جميع ألا ثار

وفيه أ ن معنى كلامه أ نه لو ورد في خطابٍ "أ كرم كل عالم" وعلمنا بعدم 
ه بالتخصص أو عالم وجوب أكرأم زيد، ولم نعلم أ نه جاهل فيكون خروج

فيكون خروجه بالتخصيص، فالى هنا يكون ألصحيح عدم جريان أصالة عدم 
ألتخصيص في ألعام لاثبات كون خروج زيد عنه بالتخصص، ولكن لو ورد 
في خطابٍ أ خر "أ كرم كل هاشمي" وعلمنا أجمالا بتخصيص زيد من ألعام 

أ صالة عدم  ألاول أو تخصيص عمرو ألهاشمي من ألعام ألثاني، فتجري
تخصيص ألعام أألاول، لاثبات تخصيص ألعام ألثاني بالنسبة ألى عمرو 
ألهاشمي، فيتعارض مع أ صالة عدم تخصيص ألعام ألثاني، فان هذأ ألكلام 
يعد غريبا، فانه بعد عدم بناء ألعقلاء على أجرأء أ صالة عدم ألتخصيص في 

لى أجرأء أ صالة "أ كرم كل عالم" لاثبات خروج زيد بالتخصص، وبناءهم ع
عدم ألتخصيص في "أكرم كل هاشمي" لاثبات وجوب أكرأم عمرو 

 ألهاشمي، فلا مجال للمعارضة بينهما، وألمقام من هذأ ألقبيل.
نعم يرد على ما ذكره في ألبحوث أ ن ما ذكره أنما يا تي في فرض كون 
ألقرينة على أرأدة خلاف ألظهور أجمالا منفصلة، لكن ألمفروض في ألمقام 
أ ن ألقرينة متصلة فيمنع من أنعقاد ألظهورأت ألمذكورة أ ي ألظهور في عدم 

 ألتقدير وألظهور في أرأدة ألرفع ألحقيقي للشيء عن موطنه.
أرأدة ألرفع ألادعائي للعناوين ألتسعة عن عالم ألتكوين،  الاحتمال الثالث:

ده" بغرض نفي أ ثارها، وهذأ ما يظهر من أغلب كلمات ألمحقق ألنائيني "ق
حيث ذكر أ ن رفع ما أضطروأ أليه وما أستكرهوأ عليه لايشمل ألاضطرأر أو 

____________________ 
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ألاكرأه على ترك وأجب، كما لو حلف على أكرأم فقير، ثم ترك أكرأمه 
أضطرأرأ، فان ألحديث لا يرفع وجوب ألكفارة عنه، لا ن مفاد حديث ألرفع 

ضع ألوجود، رفع ألموجود أدعاءأ، ولا معني لرفع ألمعدوم، أذ ما له ألى و
فمرجعه ألى ألوضع، لا ألرفع، وأرتكازية ألتقابل بين ألوضع وألرفع تقتضي 

 .(1)عدم شمول ألرفع للمعدوم
كما أختار ألسيد ألامام "قده" هذأ ألوجه في معنى ألحديث، ولكن يرد 

أ ن هذأ ألمعنى لا يتلائم مع قوله "و ما لا يطيقون" فانه لا أثر لنفيه  اولاً:عليه 
ئي، بعد أ ن كان منتفيا حقيقة، أذ ليس لسان نفي وجود شيء أدعاءأ، ألادعا

لسانا مناسبا لنفي وجوبه، وأنما أللسان ألمتناسب له نفي وجود موضوعه 
 أدعاءأ.

أن ألمتناسب للنفي ألادعائي أ ن يقال مثلا على نحو ألنفي ألبسيط  ثانيا:و
لى نحو ألنفي بنحو مفاد ليس ألتامة "لا كذب مع ألاضطرأر" أو يقال ع

ألتركيبي بنحو مفاد ليس ألناقصة "ما قلتَه في حال ألاضطرأر فليس بكذب"، 
وأ ما قوله "رفع ما أضطروأ أليه" فلم يعي ن فيه أ ن ألعالم ألذي يرفع ألفعل 
ألصادر عن أضطرأرٍ بلحاظه، هو عالم ألتكوين، حتى يكون رفعه عنه أدعائيا، 

 عة وألمسؤولية، فيكون رفعه عنهما حقيقيا. فلعله عالم ألتشريع، أو عالم ألتب
أرأدة ألرفع ألحقيقي للعناوين ألتسعة عن عالم ألتشريع،  الاحتمال الرابع:

أ ي عدم كونها موضوعا للاحكام ألالزأمية، وهذأ ما أختاره ألسيد ألخوئي 
، وهذأ ألمعني وأن كان يتلائم مع جميع ألفقرأت، فيقال أن ألحكم (2)"قده"

____________________ 
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مرفوع عن عالم ألتشريع رفعا ظاهريا، بلحاظ عدم أيجاب ألاحتياط ألمجهول 

بالنسبة أليه، وألفعل ألمضطر أليه مرفوع عن عالم ألتشريع، بلحاظ عدم كونه 
موضوعا للا حكام ألالزأمية، وألفعل ألذي لايطيقونه مرفوع عن عالم ألتشريع 

حديث على بلحاظ عدم تعلق ألوجوب به وهكذأ، ألا أ ن هناك قرينة في أل
كون وعاء ألرفع هو وعاء ألذمة وألمسؤولية، حيث ورد في ألحديث "رفع عن 

 أمتي".
ما هو ألمختار من أرأدة ألرفع عن وعاء ذمة  الاحتمال الخامس:

ألمكلف، بمعنى رفع تبعة ألمذكورأت عن رقبة ألمكلف، فليست ذمتهم 
ذمتي بما أقول مشغولة بها، على وزأن قول أمير ألمؤمنين )عليه ألسلام( "

رهينة" أ ي مشغولة بما أقول، فما أقول في عنقي، وألدليل على ما ذكرنا أ ن 
ظاهر قوله "رفع عن أمتي ما أضطروأ أليه" أ نه لولا هذأ ألحديث لكان ما 

ألذي هو ألمتيقن -أضطروأ أليه موضوعا على ألا مة، ومن ألوأضح أ ن ألحرأم 
ى ألامة، وأنما غايته ألزجر عنه، لا يوضع عل -من شمول رفع ما أضطروأ أليه

وأعتبار حرمان ألمكلف عنه، فيكون ذلك قرينة على أ ن ألمرأد رفعه عن عالم 
ذمة ألمكلف وتبعته ومسؤوليته، ويشهد على ما ذكرناه ما عبّر في روأية ربعي 
من أ نه عفي عن أ متي ألخطا  وألنسيان وألاستكرأه، كما يشهد على ذلك 

رو بن مروأن على رفع ألخطاء وألنسيان بقوله تعالى ألاستشهاد في روأية عم
 "ربنا لا تؤأخذنا أ ن نَسِينا أوَْ أخَْطَا نا.

وقد حكى في مباحث ألاصول عن ألسيد ألصدر "قده" أ نه قال: أن مرأدنا 
من ألرفع عن عالم ألتشريع ليس عالم جعل ألاحكام فقط، بل يشمل عالم 

أ ن ألعرف يفهم شمول قوله "رفع ما ألادأنة وألمسؤولية، وألدليل على ذلك 
أضطروأ أليه" لفرض ألاضطرأر ألى ترك وأجب، ولا يفرق في مقام فهمه 
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للحديث بين ترك ألوأجب وفعل ألحرأم، مع أ ن ترك ألوأجب ليس موضوعا 
لحكم شرعي حتى يرفع في حال ألاضطرأر عن كونه موضوعا لهذأ ألحكم، 

 .(1)دهفان ألامر بالشيء لا يقتضي ألنهي عن ض
وألظاهر عدم ألحاجة ألى ألاستشهاد بالاضطرأر ألى ترك ألوأجب، فانه 
يبتني على أنكار أقتضاء ألامر بالشيء للنهي عن تركه، وقد أختار هو ثبوت 
روح ألنهي، وهو ألمبغوضية فيه، بشهادة ألوجدأن با ن من أ حبّ شيئا أبغض 

ما أضطروأ أليه" عدمه، بل لا يجدي هذأ ألاستشهاد، فانه لو ورد "رفع 
وأحتمل كون ألرفع بلحاظ عالم ألتشريع كان ذلك صالحا للقرينية لعدم 

 شمول ألخطاب بمدلوله ألمطابقي للاضطرأر ألى ترك ألوأجب. 
ثم أنه يوجد فرق بين ما ذكرناه وبين ما ذكر في مباحث ألاصول، حيث 

قط، فلا يستفاد أنا ذكرنا أختصاص ألرفع بالرفع في عالم ألمسؤولية وألادأنة ف
من ألحديث أ كثر من نفي تبعة أرتكاب ألحرأم مثلا عن أضطرأر أو عن نسيان 
على ألمكلف، فلا تكون ذمته رهينة به، فلا يؤأخذ عليه مؤأخذة دنيوية أو 
أ خروية، ولا يستفاد منه بالمطابقة نفي حرمته، أو بقية ألا ثار، بينما أ نه ذكر أ ن 

في عالم تشريع ألاحكام فقط، فهو ينكر ألمرأد ليس هو رفع ألمذكورأت 
أختصاص ألرفع به فقط ولاينكر شموله له، وحينئذ فلا يرى وجه لالتزأمه 
بثبوت ألتكليف في حق ألناسي، ألا أ ن يقول أن ألوأرد في ألحديث عنوأن 
رفع ألنسيان لاعنوأن رفع ألفعل ألصادر عن نسيان، أو عنوأن رفع ما نسوأ، 

ينافي بقاء حكم ألمنسي أو ألفعل ألصادر عن نسيان،  ورفع حكم ألنسيان لا
ولكن ألانصاف أ ن ألظاهر من رفع ألنسيان هو رفع ما نسوأ كما أن ظاهر رفع 

 ألخطاء هو رفع ما أ خطا وأ، كما ورد في بعض ألروأيات.
____________________ 
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هذأ وقد يقال با ن ألثمرة ألعملية بين ألقول ألثالث وألرأبع وألخامس تظهر 

قول ألثالث من كون مفاد ألحديث ألرفع ألادعائي فلا في أ نه بناء على أل
يشمل ألحديث فرض ألاضطرأر ألى ترك ألوأجب أو ألاكرأه عليه، حيث أن 
ألمعدوم لايقبل ألرفع ألادعائي، ونتيجته أ نه لا ينفى به ألاثر ألالزأمي ألمترتب 

أ نه على ترك ألوأجب كالكفارة، وهذأ ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" بينما 
على ألقول ألرأبع من كون مفاد ألحديث ألرفع عن عالم ألتشريع يدلّ 
ألحديث على عدم كون ترك ألوأجب في حال ألاضطرأر أو ألاكرأه موضوعا 
للحكم ألالزأمي، كما أ نه على ألقول ألخامس من كون مفاد ألحديث ألرفع 

مستتبعا  عن عالم ألادأنة وألمسؤولية فلا يكون ترك ألوأجب في هذأ ألحال
 لا ية مؤأخذة وكفارة.

هذأ وألصحيح أ نه على ألقول ألثالث أيضا حيث أن ألرفع في ألحديث قد 
تعلق بعنوأن "ما أضطروأ أليه" وهذأ ألعنوأن وجودي في عالم ألتصور، وأن 
أنطبق خارجا على ترك ألوأجب أحيانا، فلا مانع من أدعاء رفع ما أضطروأ 

ة عدم ألترك، فينفى عنه أ ثار ترك ألوأجب أليه، فيكون ترك ألوأجب في قو
ككفارة حنث ألنذر، ولكن لايثبت به أ ثار ألوجود، فلو فرض ترتب أثر على 
ألوفاء فلا يحكم بترتبه في هذأ ألمثال، فلم تظهر ألثمرة بين هذه ألاقوأل 

 بالنسبة ألى نفي أ ثار ترك ألوأجب.
ألثالث تترتب على ألفعل نعم قد تظهر ألثمرة بينها في أ نه بناء على ألقول 

ألمضطر أليه أو ألمكره عليه ألا ثار ألشرعية ألمترتبة على عدم ذلك ألفعل، 
يرتكب ألزنا طول  فمثلاً لو فرض أ ن موضوع جوأز ألائتمام هو ألعادل ألذي لم

حياته، فلو أكره على ألزنا فهل ينفى بحديث ألرفع أ ثار ألزنا فقط كالحرمة 
ثار ترك ألزنا أيضا كجوأز ألائتمام، فعلى ألقول ألثالث وألحد، أ م يترتب عليه أ 

وهو ألرفع ألادعائي تترتب عليه هذه ألا ثار أيضا، حيث نزِّل وجود ألفعل 



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 62
ألمستكره عليه مثلا منزلة ألعدم، ولو طبِّق ذلك على ألاضطرأر أو ألاكرأه على 

بينما أ نه ترك ألوأجب لزم منه نتيجة غريبة وهو ثبوت أ ثار فعل ألوأجب، هذأ 
على بقية ألاقوأل كالقول ألرأبع وألخامس مثلاً لايثبت بحديث ألرفع ترتب 
أ ثار نقيض ما أضطر أليه أو أستكره عليه، فان رفع هذأ ألزنا عن كونه موضوعا 
للا ثار في عالم تشريع ألاحكام أو عالم ألمسؤولية فلا يعني ذلك ألا نفي أثر 

 .ألزنا، لا ثبوت أثر تركه
فتحصل أ ن ألصحيح في معنى حديث ألرفع هو ألقول  وكيف كان

 ألخامس.
قد يقال أن نتيجة ألقول ألمختار من كون ألمرفوع في الجهة الثالثة: 

حديث ألرفع يكون بلحاظ عالم ألمسؤولية وألادأنة، ليست ألا نفي ألمؤأخذة 
م ألا خروية أو ألدنيوية من كفارة أو حد أو تعزير، وهذأ ينافي أستشهاد ألاما

)عليه ألسلام( بفقرة "رفع عن أمتي ما أستكرهوأ عليه" لاثبات بطلان ألعقد 
أو ألايقاع ألصادرين عن أكرأه، فقد ورد في صحيحة صفوأن بن يحيى 
وأ حمد بن محمد بن أ بي نصر عن أ بي ألحسن )عليه ألسلام( في ألرجل 

ذلك يستكره على أليمين فيحلف بالطلاق وألعتاق وصدقة ما يملك أ  يلزمه 
  فقال لا، قال رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( وضع عن أ متي ما أ كرهوأ عليه

 .(1)يطيقوأ وما أ خطا وأ  وما لم
فهذه ألصحيحة توأفق قول من يقول بكون مفاد حديث ألرفع رفع جميع 
ألا ثار ألالزأمية، أ ما بكون ألمقدر جميع ألا ثار، أو بكون ألمرأد من ألرفع ألرفع 

ذكورأت وأعتبارها كالمعدوم، أو رفعها عن عالم ألتشريع، أ ي ألادعائي للم
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عدم أخذها موضوعا لا ي حكم ألزأمي، ولو فرض عدم ظهور حديث ألرفع 
في نفسه في أكثر من رفع ألمؤأخذة فهذه ألصحيحة تكشف عن كون ألمرأد 

 ألوأقعي منه رفع جميع ألا ثار، لا خصوص ألمؤأخذة.
 وبة:ويجاب عن هذأ ألاشكال بعدة أج

ما نقل عن ألمحقق ألحائري "قده" من أ نه يحتمل أ ن  الجواب الاول:
يكون ألمرأد من قوله "أ  يلزمه ذلك" ألسؤأل عن أ نه هل يلزمه أثم من أرتكابه 
لهذأ ألحلف بالطلاق ونحوه، فان ألمستفاد من بعض ألروأيات حرمته 

لرضا )عليه ألنفسية، ففي معتبرة أ سماعيل بن سعد ألا شعري عن أ بي ألحسن أ
ألسلام( في حديث قال: سا لته عن رجل أ حلفه ألسلطان بالطلاق أ و غير ذلك 

 فحلف قال لا جناح عليه.
وفي معتبرة أ بي بكر ألحضرمي قال: قلت لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( 
رجل حلف للسلطان بالطلاق وألعتاق، فقال أ ذأ خشي سيفه وسطوته فليس 

 عز وجل يعفو وألناس لا يعفون. ء يا أ با بكر أ ن ألله عليه شي
وفي صحيحة بن أ بي عمير عن أ بي أ يوب عن معاذ بياع ألا كسية قال: 
قلت لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( أ نا نستحلف بالطلاق وألعتاق فما ترى 

 أ حلف لهم، فقال أحلف لهم بما أ رأدوأ أ ذأ خفت.
نا نمرّ على وفي صحيحة زرأرة عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: قلت له أ  

هؤلاء ألقوم فيستحلفونا على أ موألنا وقد أ دينا زكاتها فقال يا زرأرة أ ذأ خفت 
 .(1)فاحلف لهم ما شاءوأ قلت جعلت فدأك بالطلاق وألعتاق قال بما شاءوأ

فان تقييد ألجوأز بفرض ألخوف يدل على حرمته تكليفا في حال ألاختيار، 

____________________ 
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 وأ ما حرمته ألوضعية فهي ثابتة مطلقا.

لكن هذأ ألجوأب غير متجه، فان أحتمال كون ألصحيحة بصدد رفع و
ألحرمة ألتكليفية في حال ألاكرأه غير عرفي، بعد أ ن كانت ألعامة ترى نفوذ 
ألحلف بالطلاق ونحوه، وكانت هذه ألمسا لة مطروحة في ذلك ألزمان، كما 
ي يشهد لذلك أسئلة ألروأة، بل نفس ألتعبير با نه هل يلزمه ذلك، ظاهر ف

 ألسؤأل عن ترتب أثر وضعي على هذأ ألحلف.
ألجوأب ألثاني: أنه بعد ضرورة بطلان ألحلف بالطلاق ونحوه حتى في 
فرض صدوره عن أختيار، فلا يكون هذأ ألمورد من موأرد تطبيق حديث "رفع 
ما أستكرهوأ عليه"، لا ن مفاده رفع ألاثر ألثابت للفعل لولا ألاكرأه، وألا فلو 

قدأ للاثر في نفسه فتعليل عدم ترتب ألاثر عليه بكونه مكرها كان ألفعل فا
عليه، وقد رفع ما أستكرهوأ عليه يكون بلا وجه، نظير تعليل من لايسافر 

أسافر للتجارة، لا ن ألطريق غير ما مون، وعليه  للتجارة لعدم مال له با ني لم 
ل رسول فلابد من حمل أستشهاد ألامام )عليه ألسلام( في هذه ألصحيحة بقو

ألله )صلى ألله عليه وأ له( على ألتقية، فلا يمكن ألاستدلال باستشهاد ألامام 
 على كون ألمرأد من حديث ألرفع رفع جميع ألا ثار.

وأورد على هذأ ألجوأب با نه يستفاد من هذأ ألاستشهاد في ألصحيحة 
أمرأن: أحدهما: كبروي وهو كون ألمرأد من حديث ألرفع رفع جميع ألا ثار، 

نيهما: صغروي وهو كون ألحلف بالطلاق عن أكرأه من صاديق هذه ثا
ألكبرى، وما علم تفصيلا بعدم كونه مرأدأ جديا للامام )عليه ألسلام( هو 
ألظهور ألثاني، وأ ما ألظهور ألاول فيحتمل كونه ناشئا عن ألارأدة ألجدية، 

 فيكون حجة بلا معارض.
ليس هناك ظهورأن مستقلان،  ولكن ألظاهر عدم تمامية هذأ ألايرأد، فانه

فعلم بالتقية في أحدهما تفصيلا، وشكّ في ألا خر، وأنما يوجد في ألصحيحة 
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ظهور مطابقي وأحد، وهو تطبيق ألامام حديث ألرفع على ألمورد، وأستفادة 
ألكبرى منها تكون بنحو ألدلالة ألالتزأمية، وألدلالة ألالتزأمية تابعة على 

 لمطابقية في ألحجية.ألمسلك ألصحيح للدلالة أ
وألصحيح أن نقول في ألايرأد على هذأ ألجوأب أ ن تطبيق حديث ألرفع 
على ألمقام ليس تطبيقا مخالفا للوأقع، حتى يكون غير مطابق للمرأد ألجدي، 
وأنما هو تطبيق تنزلي، نظير ما ورد من أستشهاد أمير ألمؤمنين )عليه ألسلام( 

بعد عثمان وأ نه يحرم نكث بيعته، مع أ نه قد على لزوم طاعته ببيعة ألناس معه 
ثبتت أمامته بالنصّ، ووجب على ألا مة طاعته من غير تا ثير للبيعة في ذلك، 
مامته  ولكن لايعني ذلك حملها على ألجدل ألمحض، بل يمكن أن يكون لا 
ووجوب طاعته سببان: أحدهما ألنصّ، وألا خر ألبيعة، فيوجب أجتماعهما 

مام )عليهتا كد وجوب طاعته، فس ألسلام( عن بيان ألا ول، وتعرض  كت ألا 
لبيان ألثاني لا جل كونه أقرب ألى قبول عامة ألناس في ذلك ألزمان، وأ بعد 
عن ألاختلاف، فكذلك ألحكم ببطلان ألحلف بالطلاق عن أكرأه يكون له 
سببان: أحدهما: عدم نفوذه في نفسه، وثانيهما: كونه صادرأ عن أكرأه، 

ألسبب ألثاني لوجود تقية في ألاستناد ألى ألسبب ألاول، لا فالاستناد ألى 
يعني كون هذأ ألاستناد غير مطابق للوأقع، فالتقية في عدم ألاستناد ألى 

 ألسبب ألاول دون ألاستناد ألى ألثاني.
أن أستشهاد ألامام )عليه ألسلام( في هذه ألصحيحة  الجواب الثالث:

ألصادر عن أكرأه، غايته أ نه يفهم منه  بحديث ألرفع لاثبات عدم نفوذ ألحلف
كون ألمرأد من ألحديث شاملا لنفي ألامر بالوفاء بعقد أو أيقاع صادر عن 
ألاكرأه، ولعل منشاه نحو توسعة في ألمؤأخذة بحيث تشمل ألزأم من ألتزم 
بشيء من عقد أو أيقاع بوفاءه بما ألتزم به، فلا يستفاد منه نفي جميع ألا ثار 
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 ة ألى غير ألمذكورأت في هذه ألصحيحة.خاصة بالنسب

ومن ذلك تبين أ نه لا يمكن أستفادة أرتفاع ألحكم ألوأقعي في مورد 
ل على عاتق  ألنسيان، وأنما يستفاد منه أن ما صدر في حال ألنسيان لايسج 

فجوأبها ألمكلف، ولا يكون مسؤولا عنه، وأ ما دعوى لغوية تكليف ألناسي 
يكون باطلاق ألجعل، فلا يوجد له مؤونة زأئدة أ ن شمول ألتكليف له حيث 

توجب لغوية شموله للناسي وألغافل، ولو كان أنتفاء ألا ثر موجبا للغوية شمول 
ألتكليف لزم عدم شمول ألتكليف لكل مورد لايترتب عليه ألاثر، كما لو قامت 
ألامارة أو ألاصل على حكم ألزأمي مخالف للحكم ألوأقعي، وكذأ في بعض 

ألا مر بين ألمحذورين، كما لو علم أجمالا أن هذأ ألفعل أما وأجب أو دورأن 
حرأم، وفرُض تساوي ألوجوب وألحرمة أحتمالا ومحتملا، مع فرض وحدة 

، وأ ما ألوأقعة، بنحو لا يمكن ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال
ينتفي أقتضاء خطاب ألتكليف فليس هو كونه بدأعي ألمحركية ألفعلية حتى 

هذأ ألدأعي في مورد ألناسي، بل هو كونه بدأعي تحريك ألمكلف نحو ألفعل 
على تقدير وصوله أليه، وهذأ ألدأعي موجود في مورد ألناسي، لا نه يتمكن من 
ألتحرك نحو ألفعل على تقدير وصول ألتكليف أليه، نعم لايوجد هذأ ألدأعي 

ألمكلف نحو ألفعل، حتى في حق ألعاجز، لا نه في فرض ألعجز لايمكن تحرّك 
 على تقدير وصول ألتكليف أليه.

وعليه فالتكليف ألوأقعي ثابت في حق ألناسي وألغافل وألمعتقد بالخلاف 
خلافا للسيد ألخوئي وشيخنا ألاستاذ "قدهما"، فمن يرى أمتناع أجتماع 
ألامر وألنهي فيشكل حكمه بصحة ألوضوء بالماء ألمغصوب في حال نسيان 

 ألصلاة في ألمكان ألمغصوب كذلك.ألغصب أو 
وقع ألكلام في أنه بناء على أستفادة رفع جميع ألا حكام  الجهة الرابعة:
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من ألحديث هل يشمل ذلك ألاحكام ألضمنية أم يختص بالاحكام 

 ألاستقلالية؟.
توضيح ذلك: أ نه قد يترك ألمكلف جزءأ أو شرطا أو يوجد مانعا في 

نسياناً أو أضطرأرأً أو أكرأهاً، فهل يمكن  مركب أرتباطي، كالصلاة، خطا  أو
تصحيح صلاته بحديث ألرفع، أم لا؟، فاختار ذلك جماعة من ألاعلام، 
بدعوى أ ن حديث ألرفع يرفع أثر ألمنسي أو ألمكره على تركه، ونحو ذلك، 
وهو ألجزئية وألشرطية وألمانعية، وحيث أن حديث ألرفع حاكم على 

كمة على أدلة ألاجزأء وألشرأئط وألموأنع، ألخطابات ألاولية، فتكون حا
فتقيِّدها بغير هذه ألحالات، وبذلك يحكم بصحة ألعمل، وأنما قال صاحب 
ألكفاية بذلك في فرض ألنسيان وألخطاء وألاكرأه وألاضطرأر، دون عجز 
ألمكلف عن أتيان جزء من ألمركب، حيث أن رفع جزئيته بقوله "ما لا 

، وكان ينبغي له (1)ان معناه ثبوت ألتكليف بالباقييطيقون" خلاف ألامتنان، ف
أ ن يخصّ كلامه بالعجز ألعقلي، فان ألعجز ألعرفي كالاضطرأر ألعرفي، حيث 

وألذي ذكرنا أ ن مورده ألعجز ألعرفي –أنه لو لم يجر دليل رفع ما لا يطيقون 
 لكان يجب ألاتيان -وألا ففي ألعجز ألعقلي لا معنى للامتنان برفع ألتكليف

 بتمام ألمركب، فيكون جريانه موأفقا للامتنان.
وقد ذكر ألسيد ألامام "قده" أ نه لامانع من ألتمسك بقوله "رفع عن أمتي 
ما أضطروأ أليه" لرفع مانعية ألمانع ألذي صدر منه عن أضطرأرٍ، كزيادة 
ألسجدة عند قرأءة أ ية ألسجدة ألوأجبة، أو ألتكتف أو قول أ مين ونحوها، وأ ما 

لجزء أو ألشرط عن أضطرأرٍ، فقد ذكر أبتدأءأ أ ن ألحديث لا يشمل ترك أ
ذلك، لانه ليس لترك ألجزء أو ألشرط أثر شرعي، وأنما أثر تركهما بطلان 

____________________ 
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ألصلاة عقلا، ثم أجاب عنه با نه بعد ظهور ألحديث في رفع ما أضطروأ أليه 

له في أدعاء فاذأ رأ ى ألشارع أ ن ترك ألجزء أو ألشرط عن أضطرأر لا أثر 
ألتشريع، وأ ن ألحكم معه ألصحة وعدم ألاعادة وألقضاء، صحّ منه دعوى رفع 
ما أضطروأ أليه، حيث يرى عدم ألاثر له مطلقا، على أن رفع ألاثر ألعقلي 
برفع منشا ه ممكن، فلا وجه لرفع أليد عن أطلاق ألحديث، مع أن ألرفع قد 

 .(1)لوجوديةتعلق فيه بعنوأن ما أضطرّ أليه وهو من ألعناوين أ
أنه على ألقول ألمختار في حديث ألرفع من رفع ألفعل ألصادر  اولا:و فيه 

عن أضطرأر ونحوه عن عالم مسؤولية ألمكلف، فلا يستفاد منه أ كثر من عدم 
مؤأخذته على ذلك ألفعل، فلا يدل على ألاجتزأء به في مقام ألامتثال وسقوط 

 ألاعادة وألقضاء به.
عبير بـ "رفع عن أمتي" في حديث ألرفع هو رفع ألا مر أن ظاهر ألت ثانيا:و

ل على ألثقيل عن ذمة ألا مة، وألجزئية وألشرطية وألمانعية ليس فيها أ ي ثق
ة للطهارة من ألحدث بالنسبة ألى ألصلاة مثلا قألمكلف، فان ألشرطية ألمطل

ة، لا تنتزع من ألامر ألفعلي بالصلاة مع ألطهارة، وأنما تنتزع من قضية شرطي
 وهي أ نه كلما تعلق ألامر بالصلاة فيتعلق بالصلاة مع ألطهارة، 

فمعنى شرطيتها ألمطلقة لحال ألعجز سقوط ألامر ألفعلي بالصلاة بالنسبة 
ألى فاقد ألطهورين، فترى أ ن ما يوجب ألثقل ليس هو ألشرطية، وأنما هو 

يه أ ي ثقل ألامر ألفعلي، فاطلاق شرطية ألطهارة للصلاة في حال ألعجز ليس ف
عليه، بل نتيجته هو سقوط ألتكليف بالصلاة في حقه، بخلاف ما لو فرض 
عدم شرطيته في هذأ ألحال؛ وبناء على ذلك فلابد أن يكون ألمرفوع هو 

____________________ 
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ألتكليف بالمركب ألتام في حال نسيان جزء أو شرط أو ألاضطرأر ألى تركهما 

أو أيجاد ألمانع أن ونحو ذلك، وعليه فالاضطرأر ألى ترك ألجزء أو ألشرط 
كان مستمرأ ألى أ خر ألوقت بحيث أدّى ألى ترك ألوأجب، فيوجب ذلك 
أرتفاع ألتكليف بالمركب ألتام، ولكن لا يقتصي تعلق ألامر بالمركب ألناقص 
ألفاقد لذلك ألجزء أو ألشرط ألمضطر ألى تركهما، ألا أذأ دل دليل من 

ميتها أو ما أستفيد من ألخارج على ذلك كقاعدة ألميسور على فرض تما
 ألروأيات في خصوص ألصلاة من أ نها لا تترك بحال، 

أن متعلق ألتكليف بالصلاة مثلا هو صرف وجود  ولتوضيح ذلك نقول:
ألصلاة، وألصلاة ألتي يا تي بها ألمكلف في أول ألوقت ليست متعلقة للامر، 

ألى ترك  فلو أضطر ألى ترك قرأءة ألفاتحة في هذه ألصلاة فهو ليس مضطرأ
ألجزء، فان ألوأجب ألاستقلالي لما كان هو صرف وجود ألمركب وهو 
ألصلاة، فالوأجب ألضمني أيضا وألذي يكون جزءأ للوأجب ألاستقلالي هو 
صرف وجود ألفاتحة ألمقترن بسائر ألاجزأء وألشرأئط، فهو ليس مضطرأ ألى 

حكم ما  ترك ما ثبت له ألجزئية، حتى يقال با ن مفاد حديث ألرفع رفع
أضطروأ أليه، ألذي هو ألجزئية في ألمقام، نعم لو أضطر ألى ترك قرأءة 
ألفاتحة في ألصلاة ألى أ خر ألوقت، فهو مضطر ألى ترك ما ثبتت له ألجزئية، 
ولكن نقول لا أشكال في أرتفاع حكمها ألشرعي ألذي هو ألامر ألفعلي 

يا، فان جزئيتها في ألضمني بها في ألصلاة، وأ ما ألجزئية فليست حكما شرع
حال ألاضطرأر تنتزع عن عدم أفترأض بقاء ألامر ألاستقلالي ألفعلي بالصلاة 
بعد أرتفاع ألامر ألضمني بقرأءة ألفاتحة فيها في حال ألاضطرأر، وحديث 
ألرفع وأن كان يدل على أرتفاع هذأ ألامر ألضمني، لكنه لا يدل على ثبوت 

كرناه يجري في ألاضطرأر ألى أيجاد مانع ألامر بالصلاة ألفاقدة لها، وما ذ
كلبس ألنجس في ألصلاة، فانه في ألاضطرأر غير ألمستوعب لا يكون هو 



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ................. 70
مضطرأ ألى أيجاد ألمانع في ألوأجب، وهو صرف وجود ألصلاة، ودعوى 
كون مقتضى أنحلالية ألمانعية ثبوت ألمانعية لكل فرد من أفرأد لبس ألنجس، 

ألمضطر أليه له حكم شرعي، فيرتفع بحديث رفع فهذأ ألفرد من لبس ألنجس 
مضافا ألى أ ن لازمه جوأز ألمبادرة ألى -ما أضطروأ أليه، غير متجهة، فانه 

ألصلاة في سعة ألوقت مع ألعلم باضطرأره في ذلك ألزمان بايجاد مانع فيها، 
أن معنى أنحلالية ألمانعية هو ألامر بصرف وجود  -ولا أ ظن أ ن يلتزم به فقيه

ة مشروطة بعدم أقترأنها با ي فرد من أفرأد لبس ألنجس، فلا يفرض في صلا
 ألاضطرأر غير ألمستوعب حصول ألاضطرأر ألى مخالفة ألحكم ألشرعي.

وأ ما في ألاضطرأر ألمستوعب فما يرتفع هو ألنهي ألفعلي ألضمني عن 
 لبسه، وذلك بتبع أرتفاع ألامر بالصلاة ألمقيدة بعدم لبسه، لكن أرتفاعه لا
يساوق ثبوت ألامر ألفعلي بالصلاة أللا بشرط من عدم لبس ألنجس، حتى 
ينتزع عنه أرتفاع ألمانعية في حال ألاضطرأر، نعم لو قلنا با ن مفاد حديث 
ألرفع هو ألرفع ألادعائي فهو يعتبر عدم ما أضطر أليه، فلو أضطر ألى أيجاد 

ترك جزء ألوأجب فقد مانع فيعتبر نقيضه وهو عدم ألمانع، وأ ما لو أضطر ألى 
مرّ عن ألسيد ألامام "قده" أ نه أستفاد من ألحديث أعتبار عدم ترك ذلك 

يعتبر   ألجزء، لغرض نفي أثر ألترك، وهو بطلان ألعمل، لكن يرد عليه أ نه ما لم
تحقق ألجزء، فلا يتحقق ألامتثال، فيحكم ألعقل بوجوب أعادة ألعمل لتحقق 

ا ذلك، ولم أ ر من ألتزم بانه يعتبر وجود ذلك ألامتثال، ولا معنى للبطلان أل
ألجزء، حتى تكون نتيجته ألحكم بالصحة، وألا لكان لازمه أ ن من أرأد أتيان 
عمل من عقد أو أيقاع، أو وأجب، وأ كره أو أضطرّ ألى تركه، فيعتبر أ نه أتى 
به، فيرتب عليه أ ثار وجوده، ولا أ ظنّ أحدأ يلتزم بذلك، وهذأ يكشف أ ما عن 

تمامية ألقول بكون مفاد ألحديث ألرفع ألادعائي، أو يكشف عن عدم  عدم
أعتبار وجود ألفعل عند ألاضطرأر ألى تركه، أ ما يلحاظ أ ن أعتبار رفع ألترك 
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ألمضطرّ أليه لا يساوق أعتبار ألوجود، أو بلحاظ أ ن ألاثر ألشرعي مترتب على 

كما سيا تي  يستند تركه ألى ألمكلف وألحديث  عدم ذلك ألشيء ولو لم
لايرفع ألا ألحكم ألشرعي ألمترتب على فعل ألمكلف بما هو فعل مستند 
أليه، فلو أكره على ألجماع فلا يرتفع وجوب غسل ألجنابة، لا ن موضوعه 
ألتقاء ألختانين أو خروج ألمني، ولو من دون أستناد ألى ألمكلف، وهنا أيضا 

على تركه وهو بقاء ألزوجية لو أكره على ترك ألطلاق فالاثر ألشرعي ألمترتب 
ليس مترتبا على خصوص تركه ألمستند ألى ألزوج، بل على عدمه، ولو 

 يستند أليه. لم 
وبما ذكرناه أتضح أ نه لا يمكن نفي وجوب ألقضاء في فرض ألاضطرأر 
ألمستوعب )بتقريب أ ن وجوب ألقضاء من أحكام ما أضطر أليه، وهو ترك 

ون ألعمل معه صحيحاً، أ ذ لا نعني ألوأجب فيشمله حديث ألرفع، فيك
بالصحّة ألا أ سقاط ألقضاء( وذلك لا ن حديث ألرفع لا يرفع أحكاما من قبيل 
وجوب ألقضاء، ولو لا جل أ ن موضوعه فوت ألفريضة وأن لم يستند ألى 

يشك أ حد في  ألمكلف، كما سيا تي أن شاء ألله تعالى، وألشاهد عليه أ نه لم 
 أضطر أ لى تركها أو أكره عليه رأ سا. وجوب قضاء ألصلاة فيما أ ذأ

أن ما ذكر من ألبيان في طرو عنوأن ألخطاء وألنسيان وألاضطرأر  ان قلت:
ونحوه على ترك جزء في ألصلاة مثلا من أ ن حديث ألرفع لايثبت ألامر 
بالمركب ألفاقد له يجري بالنسبة أ لى طرو عنوأن ما لا يعلمون أ يضاً، فا ذأ 

ء للصلاة مثلا، فحديث ألرفع وأن دل على أرتفع  ة شييعلم ألمكلف بجزئي لم 
ألتكليف ألفعلي بالمركب ألوأجد لذلك ألجزء ألمشكوك، لكن لا يثبت 

 ألتكليف ألفعلي بالمركب ألفاقد له.
أن سنخ ألرفع في فقرة ما لا يعلمون يختلف مع سنخ ألرفع في سائر  قلت:
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ى ألرفع ألظاهري وعدم ألفقرأت، حيث أن رفع ما لا يعلمون ليس ألا بمعن

أيجاب ألاحتياط، فالمكلف حينما يعلم أ جمالا بثبوت تكليف مردد بين 
ألاقل لا بشرط من ذلك ألجزء ألمشكوك، وألاكثر، فحديث ألرفع حيث 
يطبق على ألامر ألمشكوك بذلك ألجزء ألمشكوك، فيحصل بذلك ألتبعيض 

ر، سوأء كان ألامر في ألتنجز، حيث يكون وجوب ألاقل متنجزأ على أ ي تقدي
ألوأقعي متعلقا بالاقل لا بشرط أو ألاكثر، ولا يكون ألامر بالاكثر متنجزأ 
بلحاظ هذأ ألجزء ألمشكوك، أ ي لو خالف هذأ ألامر من جهة تركه للجزء 
ألمشكوك مع أتيانه بالباقي كان معذورأ، بخلاف ما لو خالفه من جهة ترك 

 سائر ألا جزأء وألشرأئط.
ا يظهر من صاحب ألكفاية من كون ألمرفوع في جميع بل بناء على م

ألفقرأت بمعنى وأحد، وهو رفع ألفعلية نقول حيث يعقل ألتبعض في ألفعلية 
في تكليف وأحد بالمركب بلحاظ أجزأءه، فظاهر خطاب ألامر وأن كان هو 
ألفعلية على أ ي تقدير، ألا أ ن حديث رفع ألامر ألضمني بالجزء ألمشكوك 

ليه، ونتيجته أ ن ألتكليف أذأ كان متعلقا بالاقل لا بشرط كان يكون حاكما ع
فعليا، وأن كان متعلقا بالاكثر كان فعليا بلحاظ غير ألجزء ألمشكوك، أ ي لا 
يرضى بمخالفة هذأ ألامر من ناحية ترك سائر ألاجزأء وألشرأئط، وأن أذن في 

 مخالفته من ناحية ترك ألجزء ألمشكوك. 
مامية ألقول بحكومة رفع ألنسيان وما أضطروأ وكيف كان فتحصل عدم ت

أليه وما أستكرهوأ عليه، على أدلة ألجزئية وألشرطية وألمانعية، ولا يؤثر في 
هذأ ألبحث ألقول بامكان جعل ألجزئية وألشرطية وألمانعية، كما عليه ألسيد 
ألامام "قده" حيث ذكر أ نه يمكن للشارع أ ن يا مر بالصلاة على نحو ألاهمال 

يقول "جعلت ألركوع جزءأ للصلاة"، أ و ألقول بعدم أمكان جعلها، كما  ثم
هو ألمختار، فان قول ألمولى بعد أمره بالصلاة با ني جعلت ألركوع جزءأ 
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للصلاة، مجرد تعبير أثباتي وبيان عرفي لجعل ألامر بالصلاة مع ألركوع، وألا 

لركوع جزءأ من فمع عدم ألامر بالصلاة مع ألركوع ثبوتا لا يمكن صيرورة أ
 ألوأجب، كما أ نه ليس جزءأ مقوما لماهية ألصلاة لصدق ألصلاة بدونه.

فانه لولا أشكال عدم كون ألجزئية ونحوها أمرأ ثقيلا فلا يشملها حديث 
ألرفع لم يكن أ ي محذور في شمول ألحديث لها، فانه بناءأ على ألمبنى ألثاني 

للجعل، ولكن يكفي في شمول فالجزئية ونحوها للوأجب، وأن لم تكن قابلة 
حديث ألرفع لها كون أمرها بيد ألشارع ولو بلحاظ كون منشا  أنتزأعها بيده، 
فاذأ أمر ألمولى بالمركب ألمشتمل على جزء، ولم يا مر ألمضطر أو ألمكره 
على ترك ذلك ألجزء، بما عدأه، أنتزع منه جزئيته في حال ألاضطرأر 

ألتام أو سقط رأ سا، فان أمر ألمولى وألاكرأه، سوأء بقي أمره بالمركب 
بالمركب ألناقص في حال ألاضطرأر أو ألاكرأه صدق أ نه رفع ألجزئية في هذأ 

 ألحال.
وعليه فلا يتجّه ما في مباحث ألاصول من أ ن ألجزئية ونحوها حيث لا 
تكون قابلة للجعل ألشرعي، وأنما تنتزع ألجزئية للمركب عن ألامر بالمركب 

ك ألجزء، وتنتزع ألشرطية للشرط من ألامر بالمشروط به، ألمشتمل على ذل
وتنتزع ألمانعية من ألامر بالمشروط بعدم شيء، وعليه فلا تكون قابلة للرفع 

، مضافا ألى ما في هذأ ألتعبير من (1)كذلك، فلا يشملها حديث ألرفع
ألمسامحة، فان ألجزئية تنتزع من قضية شرطية، وهي أ نه كلما كان هناك أمر 
بالمركب فهو متعلق بالمركب ألمشتمل على هذأ ألجزء، لا من ألامر ألفعلي 
بالمركب ألمشتمل على هذأ ألجزء، وهكذأ ألشرطية، ولذأ مرّ أ ن مقتضى 
ألشرطية ألمطلقة للطهارة من ألحدث أنتفاء ألامر بالصلاة في حق فاقد 
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 ألطهورين.

الة حديث : أنه قد ذكرت عدة نقوض على ألقول بدلالجهة الخامسة
ألرفع على أرتفاع جميع أ ثار ألتسعة ألمذكورة في ألحديث، سوأء بنحو 
ألمجاز في ألتقدير أو بنحو ألرفع ألادعائي أو ألرفع عن عالم ألتشريع، حيث 
أدعي أ ن هناك أحكاما قام ألنص أو ألضرورة أو ألاجماع على ثبوتها في حال 

أو ألاكرأه، وأمثلتها كثيرة  صدور ألفعل عن ألخطاء أو ألنسيان أو ألاضطرأر
 نذكر أ همها:

أن هناك نصوص كثيرة دلت على ثبوت ألحكم في خصوص بعض  -1
ألافعال ألخطا ية، كقوله تعالى "و من قتل مؤمنا خطا  فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة ألى أهله" حيث يستفاد منه ومن ألروأيات وجوب كفارة قتل ألخطا  أو 

طا  في غير ألخطاء ألمحض ألذي تكون ألدية فيه وجوب ألدية على ألقاتل خ
على ألعاقلة على مسلك ألمشهور )خلافا للسيد ألخوئي "قده" حيث أستفاد 
من ألادلة أ ن ألدية فيه على ألقاتل أيضا، لكن يجب على عاقلته أدأءها( وكذأ 
ما دلّ على وجوب سجدتي ألسهو عند تحقق موجباته كنسيان ألتشهد في 

وكذأ ما دل على وجب قضاء ألصوم عند نسيان عسل ألجنابة ألصلاة مثلا، 
في صوم شهر رمضان، أو وجوب أعادة ألصلاة أذأ صلى في ألنجس نسيانا، 

 أو وجوب ذبح ألشاة عند ألاضطرأر ألى ألتظليل في حال ألاحرأم.
قامت ألضرورة أو ألاجماع على صحة بيع ألمضطر مع أ ن وزأن فقرة  -2

" نفس وزأن فقرة "رفع ما أستكرهوأ عليه" ويستدلوّن بها "رفع ما أضطروأ أليه
 على عدم نفوذ بيع ألمكره.

يلتزم ألمشهور فيما نعلم بانه لو أضطر شخص ألى أكل مال ألغير  لم  -3
يلتزموأ برفع ألضمان في   لحفظ حياة نفسه أ نه يرتفع عنه ألضمان، كما لم
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 أتلاف مال ألغير خطا  أو نسيانا.

و هو –أحد بارتفاع ألنجاسة أو ألجنابة عند تحقق سببهما يلتزم   لم -4
  خطا  أو نسيانا أو أضطرأرأ أو أكرأها، وهكذأ لم -ألملاقاة مع ألنجس وألجماع

 يلتزموأ بارتفاع وجوب ألقضاء عند ترك ألادأء كذلك. 
وحينئذ فيقال: أنه من كثرة هذه ألموأرد يستكشف عدم أرأدة رفع جميع 

 لرفع بل خصوص ألمؤأخذة ونحوها.ألا ثار من حديث أ
 وقد أجيب عن هذه ألنقوض بعدة وجوه:

 الجواب عن النقض الاول
 أ ما ألنقض ألاول فقد أجيب عنه بجوأبين: 

ما ذكره جمع من ألا علام، كصاحب ألكفاية من أ ن  الجواب الاول:
حديث ألرفع ناظر ألى ألاحكام ألثابتة للافعال بعناوينها ألا وّلية، فيدل على 
كون عنوأن ألخطاء أو ألنسيان أو ألاكرأه أو ألاضطرأر مانعا عن تا ثير تلك 

 ألعناوين ألاولية في ثبوت هذه ألا حكام، وذلك با حد تقريبين:
ما ذكره صاحب ألكفابة من أ نه أذأ كانت نفس هذه ألعناوين ألمذكورة  -1

ترك في حديث ألرفع مقتضية لثبوت أحكامٍ، كالخطا  في ألقتل وألنسيان في 
ألتشهد، فلا يعقل أ ن تكون في نفس ألوقت مانعة عنها، وهذأ يعني أ نه لو 
أحتمل ثبوت حكم جزأئي مثلا على ألخطا  في موردٍ، فلا يمكن ألتمسك 

 .(1)بحديث ألرفع لنفيه
وفيه أ نه بعد أطلاق حديث ألرفع أثباتا فغاية ما يحاول في منع هذأ ألاطلاق 
هو دعوى وجود مقيد لبي عقلي، وهو أمتناع كون عنوأن وأحد مقتضيا 

____________________ 
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لحكم، ومانعا عنه معا، ولكن ألصحيح أ نا نستكشف من دليل مانعية عنوأن 

كون  ألخطا  عن ألحكم، عدم كونه مقتضيا له، وهذأ وأضح، أذأ أريد من
هذه ألعناوين مقتضية لحكم كونها موضوعا له شرعا، ومن كونها مانعة عنه 
هو عدم ثبوت ذلك ألحكم عند وجودها، بل أن أريد من كونه مقتضيا كونه 
علة لملاك ألحكم، فنقول: مضافا ألى ذلك، أ ن أخذ عنوأن موضوعا لحكم 

يظهر من بيان  لا يعني كون ذلك ألعنوأن علة لملاك ذلك ألحكم، كما أ نه لا
أنتفاء ألحكم عند وجوده كونه علة لارتفاعه، فمثلا لا يدل حديث ألرفع على 
كون ألخطاء مثلا علة لارتفاع أحكام ألفعل ألصادر خطا ، بل علته هو 
مصلحة ألتسهيل، فقد يكون نفس ألفعل ألصادر خطا  علة لملاك حكمٍ، 

 كم. ولكن مصلحة ألتسهيل هي ألتي تكون علة لرفع ذلك ألح
ما ذكره في ألبحوث من أ ن هذه ألعناوين ألثانوية ألمذكورة في حديث  -2

ألرفع تارة تؤخذ كمعرِّف للعنوأن ألا ولي، فيكون ألمرفوع هو ألعنوأن ألا ولي، 
وألحيثيات ألتسعة ألثانوية حيثيات تعليلية في ألرفع كما هو ألصحيح، ولا 

لثانوية، أ ذ ليس ألحكم فيه مرتبا يشمل ألا ثار ألمترتبة على نفس هذه ألعناوين أ
على ألعنوأن ألا ولي، وأ خرى تؤخذ موضوعا وقيدأ في ألمرفوع، فلا يشمل 
ألحديث ألا حكام ألمترتبة على ألعنوأن ألا ولي، وبما أ نه غير محتمل ولا 

، وهذأ هو ألمائز عنده بين (1)مناسبٍ عرفا مع ظاهر ألحديث، فيتعين ألا ول
ولا ضرر حيث يتمسك بعمومهما لنفي جعل ألمقام وبين دليل لاحرج 
 .(2)ألحكم ألحرجي أو ألضرري

وفيه أ نه أنما يوجد ألمجال لهذأ ألبيان في خصوص عنوأن ألنسيان وألخطاء 

____________________ 
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من ألعناوين ألتسعة في ألحديث، فيقال با نه أ ما أ ن يكون ألملحوظ في قوله 

كاحتمال حرمة "رفع عن أمتي ألنسيان" هو نفس ألنسيان فينفى ثبوت أثر له، 
نسيان ألقرأ ن بعد حفظه، أو يكون ألملحوظ فيه هو ألمنسيّ، أو فقل: ألفعل 
ألصادر عن نسيان، فينفى ثبوت أثر له، وحينئذ يتم ما ذكر من أختصاص 
ألحديث بالثاني، فانه لا يبعد أ ن يقال أنّ عنوأن ألخطا  وألنسيان في حديث 

نسيانا، كما يشهد على ذلك ما ألرفع ظاهر في كونه كناية عما صدر خطا  أو 
في صحيحة صفوأن من ألتعبير بدل ألخطاء با نه وضع عن أ متي... ما 
أ خطا وأ، كما عبر في روأية ربعي بانه عفي عن أ متي ألخطا  وألنسيان 
وألاستكرأه، ومن ألوأضح أ ن ما يعفى عنه هو ما صدر عن ألخطاء وألنسيان 

في روأية عمرو بن مروأن على وألاستكرأه، كما يشهد على ذلك ألاستشهاد 
رفع ألخطاء وألنسيان بقوله تعالى "ربنا لا تؤأخذنا أ ن نسَِينا أَوْ أخَْطَا نا، فان من 
ألوأضح أ ن ألمرأد من ألا ية عدم ألمؤأخذة على ما صدر عن نسيان أو خطا ، 
وعليه فلا ينفى بحديث ألرفع ألحكم ألذي يحتمل ترتبه على نفس ألنسيان 

 يان. صدور شيء عن نس من دون ملاحظة
لولا هذه ألنكتة ألتي ذكرناها لم يكن أ ي مانع عرفي من شمول "رفع عن و

أمتي ألنسيان" لنفي أ ثار نفس ألنسيان، فان مقتضى أطلاق رفع ألنسيان نفي 
ألا ثار ألتي لو ثبتت على ذمة ألمكلف كان للنسيان دخل في فعلية تلك ألا ثار 

كحرمة نسيان ألقرأ ن بعد  ى نفس ألنسيان،عرفا، فكان ينفي ترتب ألاثر عل
حفظه، أو أيجابه ألكفارة، كما ينفي ترتب ألاثر على ألفعل ألصادر نسيانا 

 كارتكاب محرمات ألاحرأم نسيانا.
عنوأن "ما أضطرّوأ أليه" أو هذأ كله بلحاظ عنوأن ألنسيان وألخطاء، وأ ما 

بعض روأيات حديث "أستكرهوأ عليه" وكذأ عنوأن "ما أخطا وأ" ألوأرد في 
ألرفع، فمن ألوأضح عدم شمولها لا ثار نفس ألاضطرأر أو ألاكرأه أو ألخطاء، 
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فلا يمكن أ ن ينفى بها أحتمال كون ألاكرأه على شيء أو ألاضطرأر أليه 
موضوعا لوجوب ألصدقة، سوأء صدر عنه ألفعل ألمكره عليه أو ألمضطرّ أليه 

اثر ألثابت للفعل ألمضطر أليه، أو أم لا، ولكنها كما يمكن أ ن ينفى بها أل
ألمكره عليه، أو ألصادر خطا  بعنوأن عام، كذلك يمكن أ ن يتفى بها ألاثر 
ألمحتمل ثبوته لخصوص هذه ألا قعال، فيمكن أ ن ينفى بها ألكفارة ألمحتمل 
ثبوتها على ألافطار ألاكرأهي لصوم شهر رمضان، كما ينفى بها ألكفارة ألعامة 

طار صوم شهر رمضان، وهكذأ يستفاد منها أ ن ألقتل ألخطائي ألثابتة لطبيعي أف
ليس موضوعا لحكم ثابت لمطلق ألقتل، وهو ألحرمة أو ألقصاص مثلا، ولا 
لحكم يحتمل جعله لخصوص ألقتل ألخطائي، فيكون دليل وجوب ألكفارة 

 على ألقتل ألخطائي مخصصا له.
ألنقض ينحصر ما هو ألصحيح من أ ن ألجوأب عن هذأ  الجواب الثاني:

بالالتزأم بالتخصيص، فيكون مثل ما دل ألدليل ألخاص على عدم أرتفاع 
ألحكم ألثابت للعنوأن ألا ولي بسبب ألاضطرأر كما في ألتظليل في حال 
ألاحرأم، فانه يوجب كفارة شاة في حال ألعمد وألاضطرأر، للدليل ألخاص، 

قوله "أ ي رجل ركب وأنما لايوجب ألكفارة في حال ألجهل وألنسيان لعموم 
أمرأ بجهالة فلاشيء عليه" كما أن ألصيد حال ألاحرأم يوجب ألكفارة أذأ 
صدر عمدأ أو خطا ، للدليل ألخاص، ومن ألوأضح أ نه لا مجال في مثل ذلك 
للالتزأم بالتخصص، وألمهم أ ن موأرد ألتخصيص ليست كثيرة حتى يوجب 

ا سيا تي من أختصاص ألالتزأم بالتخصيص فيه وهن ألعموم، خصوصا بعد م
حديث ألرفع في غير فقرة ما لا يعلمون برفع ألمؤأخذة ألا خروية أو ألدنيوية 

 كالكفارة، فلا يشمل مثل ثبوت ألدية في ألقتل ألخطائي، ونحوها،
ونظير ألمقام دليل نفي ألحرج وألضرر، فان قيام ألدليل ألخاص على ثبوت 
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وتظهر ثمرة ألفرق  حكم حرجي أو ضرري، يكون من تخصيص عمومهما،

بين ألتخصص وألتخصيص في ما أذأ تعارض خبرأن في أثبات حكم حرجي 
كوجوب ألجهاد ألابندأئي وعدمه، فبناءأ على ألتخصيص يمكن جعل قوله 
تعالى "ما جعل عليكم في ألدين من حرج" مرجحا للخبر ألنافي، بينما أ نه 

وأئي يدل بعمومه على ألقول بالتخصص فقد تصل ألنوبة ألى عام متوسط ر
على وجوب ألجهاد ألابتدأئي، وتظهر ثمرته أيضا في أ نه لو كان فعل حرجي 
مورد دورأن ألامر بين ألمحذورين، فبناءأ على ألقول بالتخصص يكون مخيرأ 
بين فعله وتركه، بينما أ نه على ألقول بالتخصيص يثبت حرمته تمسكا بعموم 

 ي.دليل لاحرج ألنافي لاحتمال وجوبه ألحرج
 الجواب عن النقض الثاني

أ ما ألنقض ألثاني وهو ألنقض بصحة بيع ألمضطر، كما لو كان ولده مريضا 
فاحتاج ألى مال لاجل علاجه أو أجبره ظالم باعطاء مال أليه فاضطر ألى بيع 
دأره لتهيئة ذلك ألمال، فاجاب عنه ألاعلام أ ن حديث ألرفع أمتناني، بقرينة 

ي رفع ألامر ألثقيل، وأيضا ألتعبير بالا مة أو أ متي في كلمة "رفع عن" ألظاهرة ف
بيان ألرفع عنهم، فانه من أ لسنة ألتحبّب وألتلطف، فلا يشمل ألمورد ألذي 
يلزم من جريانه خلاف ألامتنان في حقّ من يجري ألحديث بالنسبة أليه، 
وألمقام من هذأ ألقبيل، أذ لو حكم بعدم نفوذ بيع ألمضطر حُرِم من ألتصرف 
في ألثمن ولم يتوصل ألى غرضه، وهذأ خلاف ألامتنان في حقه، بخلاف 
ألمكره، ولذأ لو فرض كون رفع صحة بيع ألمضطرّ موأفقا للامتنان في حقه 
جرى ألحديث بالنسبة أليه، ومثلّ له ألسيد ألخوئي "قده" بما لو أكره شخص 

بع دأرك أو على ألجامع بين بيع دأره وطلاق زوجته، با ن قال له ظالم "أ ما 
طلق زوجتك وألا فسوف أسجنك" فاختار ألبيع أو أختار طلاق زوجته، فان 
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يكن مصدأقا لما أ كره عليه، لانه لا يقال أنه أ كره على بيع   ما أختاره وأن لم

دأره مثلا، ولكن لمّا باعه فيصدق أنه أضطرّ ألى بيع دأره، لدفع شر ألظالم، 
ة هذأ ألبيع أو ألطلاق ألمضطر أليه وهكذأ لو أختار طلاق زوجته، ورفع صح

موأفق للامتنان عليه، فلا يقاس بسائر موأرد ألاضطرأر، حيث أن رفعها فيها 
 .(1)خلاف ألامتنان على ألمضطر

ويمكن أ ن يمثلّ لموأرد أمتنانية رفع صحة عقد ألمضطر، بالبيع مع توهم 
ألخوف من ألاكرأه من دون أكرأه وأقعا، أو ما أذأ باع شخص دأره لاجل 

يهدده بشيء، فانه يصدق ألاضطرأر دون  يبعه مع أ نه لم  ظلم ألظالم لو لم 
 ألاكرأه، ولكن مع ذلك يكون ألحكم ببطلان بيعه موأفقا للامتنان.

كما أ نه قد يكون ألشخص مكرَها ولكن يكون ألحكم ببطلان عقده أو 
قالت له: أيقاعه خلاف ألامتنان في حقه، كما لو هدّدت ألزوجة زوجها، ف

تطلقّني حتى أتزوج من فلان فا زني، فطلقها زوجها من أجل ألاحترأز  أن لم
يفرح   عن وقوع زوجته في ألزنا، فلو حكم ألشارع ببطلان هذأ ألطلاق لم

أبدأ، لفوأت غرضه من عدم وقوع زوجته في محذور ألزنا، وهكذأ لو أ كره 
ه يريد تحقق ألاب على تزويج أبنته من شخص، وألاب في طول ألاكرأ

ألزوجية، حتى لا تقع ألبنت في ألزنا، فيكون ألحكم ببطلان هذأ ألزوأج 
 خلاف ألامتنان في حقه. 

أقول: ألصحيح أ ن ملاك ألحكم في جميع هذ ألموأرد هو لزوم رضا من 
ينشا  ألعقد أو ألايقاع بالنتيجة ألقانونية لانشاءه، وهذأ هو ألمستفاد من أعتبار 

عالى "تجارة عن ترأض منكم" وفي غالب موأرد ألاكرأه ألترأضي في قوله ت
ينتفي هذأ ألرضا، كما أ نه في غالب موأرد ألاضطرأر هذأ ألرضا موجود، فلو 

____________________ 
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أنعكس ألحال ورضي ألمكرَه بالنتيجة ألقانونية كالزوجية أو ألطلاق لم يشمله 
ه" قوله "رفع عن أمتي ما أستكرهوأ عليه" بل ولا قوله "لا يمين مع أستكرأ

 فان سيافه سياق ألامتنان أيضا، فلا يشمل ألمقام.
وكيف كان فيرد على ألمثال ألاول ألذي ذكره ألسيد ألخوئي "قده" أ نه 
كما لا يصدق ألاكرأه على ألفرد في مورد ألاكرأه على ألجامع، كذلك لا 

يكن يصدق   يصدق ألاضطرأر ألى ذلك ألفرد، فانه قبل أختيار بيع ألدأر لم
مضطر ألى بيع ألدأر، وأنما كان مضطرّأ ألى ألجامع بين بيع ألدأر  عليه أنه

وطلاق ألزوجة، فكيف أنقلب ألاضطرأر ألى ألجامع ألى ألاضطرأر ألى ألفرد 
، فهو نظير بعد أختياره، فان أختيار ألفرد لا يوجب أنقلاب ألوأقع عما عليه

يار وأحد منهما ألاضطرأر ألى شرب أحد ألماءين ألنجسين لا بعينه، فان أخت
لدفع ألاضطرأر لا يجعله مصدأقا للمضطر أليه، وألا لكان يجري هذأ ألبيان 
في ألاكرأه أيضا، نعم نلتزم ببطلان ما يختاره من ألعقد لفقد ألرضا ألمعاملي 

 .فيه
 الجواب عن النقض الثالث 

وأ ما ألنقض ألثالث، وهو ألحكم بضمان من أتلف مال ألغير خطا  أو نسيانا 
 أضطرأرأ أو أكرأها، فاجيب عنه بثلاثة أجوبة:أو 
ما ذكره جماعة كالسيد ألخوئي "قده" من أ نه يعتبر في جريان حديث  -1

ألرفع عدم كونه خلاف ألامتنان في حق ألغير، وألحكم بعدم ألضمان في 
 ألمثال منافٍ للامتنان على ألمالك.

م شخصا على بيع ألنقض بمورد ألاكرأه، حيث أنه لو أ كره ظال اولا:وفيه 
دأره، فباعه من زيد، فالحكم ببطلان بيعه يكون خلاف ألامتنان في حق زيد 

يستشكل أحد في شمول حديث ألرفع له، وكذأ أذأ   ألمشتري، مع أ نه لم
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أ تلف مسلم مال ذمي، خطا  أو أضطرأرأ، فان ألمالك ليس من ألا مة حتى 

للامتنان على ألامة،  يكون رفع ألضمان عن ألمسلم ألذي أتلف ماله منافيا
 ويبعد ألتزأمه بعدم ألضمان في مثله.

أن مفاد حديث ألرفع وأن كان هو ألامتنان على ألامة، لكن صدقه  ثانيا:و
ألعرفي لا يتقوم بعدم كون رفع ألحكم عمن شمله حديث ألرفع منافيا 
للامتنان على غيره، فانه يكفي في كون ألرفع أمتنانا على ألامة جميعا، أ ن 

لك ألغير أيضا لو أبتلي بمثل ذلك أنحلتّ مشكلته بسبب حديث ألرفع، ذ
وهذأ نظير كون قاعدة لا حرج أمتنانا على ألامة حيث قال تعالى "ما جعل 
عليكم في ألدين من حرج، ملة أبيكم أبرأهيم" بينما أ نه لا ينبغي أ ن يشكّ 

مع كونه  أحد في رفع وجوب ألتمكين عن ألزوجة أذأ كان ذلك حرجيا عليها
باللحاظ ألذي ذكروه خلاف ألامتنان في حق ألزوج، بل قد يقال كما عليه 
ألسيد ألامام "قده" با ن غاية ما يدل عليه حديث ألرفع ونحوه كون ألامتنان 
فيه نوعيا لا شخصيا، ولكن ألانصاف أ نه أن كان ألمقصود منه دعوى جريانه 

 ف ظاهر سياق ألحديث.وأن لزم منه خلاف ألامتنان في موردٍ، فهو خلا
وأ ما ألنقض ألذي أورده ألسيد ألخوئي "قده" على ألقول بجريان مثل 
حديث ألرفع أو قاعدة لا حرج ولا ضرر مع كونه خلاف ألامتنان في حق 
ألغير با ن لازمه أ نه لو رأ ى مالك ألبذر أ نه لو لم يزرع في أرض فسوف يتلف 

ة لذلك، فيجوز له غصب ماله، ويتضرر بذلك، ولكنه لم يجد أرضا مباح
، ويمكن أ ن (1)أرض شخص مع أعطاءه أجرة ألمثل، ولا أ ظن أ ن يلتزم به فقيه

يجاب عنه با نه من مورد تعارض ألضررين عرفا، حيث أن حرمان ألمالك عن 

____________________ 
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 ملكه ضرر عقلائي عليه، ولا أشكال في عدم شمول قاعدة لا ضرر لمثله. 

ديث ألرفع ألى رفع ألاحكام ما هو ألصحيح كما سيا تي من أنصرأف ح -2
ألتي يكون لقصد ألمكلف دخلا عرفا في ثبوت تلك ألاحكام كثبوت 
ألمجازأة على فعل، أو ترتب ألاثر على ألعقود وألايقاعات، فيلحق ألحديث 

 ضعف ألارأدة في موأرد ألعذر بفقد ألارأدة.
أ ن يلتزم بتخصيص حديث ألرفع، لو قام دليل قطعي على ألضمان من  -3

 سالم ألاصحاب ونحوه.ت
 الجواب عن النقض الرابع

وأ ما ألنقض بمثل ألنجاسة وألجنابة فقد أجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" با ن 
ألظاهر من حديث ألرفع رفع ألا ثار ألمترتبة على فعل ألمكلف بما هو فعل 

تستند ألى ألمكلف،  مستند أليه، وألنجاسة موضوعها ملاقاة ألنجس، وأن لم 
يستند ألى   نابة موضوعها ألتقاء ألختانين أو خروج ألمني وأن لموكذأ ألج

يستند ألفوت   ألمكلف، وهكذأ وجوب ألقضاء موضوعه فوت ألفريضة وأن لم
  ألى ألمكلف.

فتحصل من مجموع كلمات ألسيد ألخوئي أ نه يشترط في جريان حديث 
أربعة شروط:  ألرفع في فقرة "رفع ألخطاء وما أضطروأ أليه وما أستكرهوأ عليه

أ ن يكون موضوع ألاثر ألذي يرأد رفعه هو ألفعل ألمستند ألى ألمكلف، 
وكون ألاثر ألذي يرأد نفيه ثابتا للعناوين ألاولية كما تقدم في ألجوأب عن 
ألنقض ألاول، وعدم كون جريانه خلاف ألامتنان بالنسبة ألى من يجري في 

عدم كون جريانه منافيا حقه، كما تقدم في ألجوأب عن ألنقض ألثاني، و
 للامتنان في حق ألغير، كما تقدم في ألجوأب عن ألنقض ألثالث.

أقول: ألظاهر أ ن نكتة ألانصرأف لا تختص بما ذكره، ويشهد لذلك أ نه 
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ذكر هذأ ألبيان في حديث رفع ألقلم عن ألصبي وألمجنون وألنائم، مع أ نه لا 

تصا بالفعل ألمستند ألى توجد فيه قرينة على كون ألحكم ألمرفوع فيه مخ
ألمكلف، مثل ما أدعي من ألقرينة في حديث ألرفع من كون ما أضطروأ أليه 

 أو أستكرهوأ عليه منطبقا على فعل ألمكلف.
بل نكتة ألانصرأف أ ن مفاد حديث ألرفع ليس تعبديا محضا، بل موأفق 

من للمرتكزأت ألعقلائية، ومغروس في ذهن ألعرف في ألجملة، فالعرف يفهم 
هذأ ألخطاب ألحاق ألشارع ضعف ألارأدة في مورد ألخطا  وألنسيان 
وألاضطرأر وألاكرأه بفقد ألارأدة، فلو كان ألا ثر مترتبا على ألفعل ألمستند ألى 
ألمكلف، ولكن كان مقتضى أطلاق دليله عدم دخل قصد ألمكلف وأرأدته 

ثال "من في ترتب ذلك ألا ثر، فبكون حديث ألرفع منصرفا عنه، كما في م
أتلف مال ألغير فهو له ضامن" فانه لا أشكال في أ ن موضوع ألضمان هو 
ألاتلاف ألمستند ألى ألمكلف، ولكن ينصرف عنه ألحديث، لكون ضمان 
مال ألغير بملاك أحترأمه ألثابت حتى لو كان ألاتلاف بغير أرأدة ألمتلف، 

تنان على وهذأ ألانصرأف ليست نكتته كون سياق حديث ألرفع سياق ألام
ألا مة، فلابد أ ن لا يكون جريانه منافيا للامتنان في حق بقية أفرأد ألا مة، بل 
نكتته ما ذكرناه، ولذأ تجري هذه ألنكتة في مثل حديث رفع ألقلم عن ألصبي 
مع أ نه ليس سياقه سياق ألامتنان على غير ألصبي ونحوه، فلو أتلف ألصبي 

لفقهاء، ولا يخفى أ ن فقد ألارأدة لا مال ألغير يكون ضامنا له كما هو فتوى أ
ينافي أستناد ألفعل ألى ألمكلف، فلو وقع ألنائم على مال ألغير فكسره فيقال 
أنه أتلف ذلك ألمال، مع عدم تعلق أرأدته به، وهذأ كما في ألاحكام 
ألمجازأتية، فانها بمناسبة ألحكم وألموضوع تترتب على ألفعل ألصادر عن 

الزأم بالوفاء بالعقود وألايقاعات، فانه يترتب على أرأدة قصد وأرأدة، وكذأ أل
 ألمكلف لتحقق نتيجة ألعقد أو ألايقاع.
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وبذلك يظهر عدم شمول حديث ألرفع لمثل ما لو ورد أ ن من يدخل مكة 
فليكن محرما، وفرض أضطرأره أو أكرأهه على دخول مكة، فلا يرتفع وجوب 

ألى ألمكلف، وأ ما تحريم دخول ألاحرأم عنه، مع أ ن دخول مكة فعل مستند 
مكة بغير أحرأم، فمن ألوأضح عدم أرتفاعه به، لانصباب ألحرمة على حصة 
من فعل ألمكلف وهو ليس مضطرأ أو مكرها عليها، ونحوه حرمة مسّ كتابة 
ألقرأن بغير وضوء فانها لا ترتفع بالاضطرأر أو ألاكرأه على أصل ألمسّ أذأ 

 تمكن من ألوضوء قبله.
ذكرناه ظهر أ نه لابد من ألتفصيل في نفي ألكفارة في موأرد تحقق ومما 

سببها عن أضطرأر ونحوه با نه أن كان ظاهر دليلها كونها بملاك ألعقوبة فنلتزم 
بارتفاعه في حال صدور سببها عن أضطرأر، بخلاف ما أحتملنا كونها بملاك 

ء صوم شهر جبر ألنقص ألحاصل من ترك فعل أو أرتكابه، ككفارة تا خير قضا
رمضان أو ترك ألمبيت بمنى، ولذأ نقول أن ضمان مال ألغير ليس بملاك 
ألعقوبة عرفا، وأنما هو بملاك أحترأم ماله وأن شئت قلت لا يكون لقصد 
ألمتلف أ ي دخل عرفا في ثبوت ألضمان، فلا يرفعه ألحديث وهكذأ وجوب 

 قضاء ما فات.
وألا رأء أ ن ألموفوع بحديث هذأ وقد ذكر بعض ألاعلام في كتاب ألا ضوأء 

ألرفع ألا ثار ألتي تعتبر نحو مؤأخذة وعقوبة وأدأنة، لا مطلق ألا ثار، فحديث 
ألرفع لايدل على بطلان بيع ألمكره، بل بطلانه من جهة أ دلةّ أشترأط طيب 
ألنفس في صحة ألمعاملات، وما في صحيحة صفوأن من تطبيق حديث 

رهاً، لاينافي ما ذكرناه، فان ألمذكور ألرفع على ألحلف بالطلاق وألعتاق مك
في مورد ألروأيات جعل طلاق ألزوجة وعتق ألعبد عقوبة على حنث أليمين، 

 وهذه نحو عقوبة ومؤأخذة ترتفع بالاكرأه، فلا يقاس بصحة ألمعاملة.
وألسيد ألصدر "قده" في ألدورة ألسابقة جعل ألميزأن كون ألا ثر مترتباً على 
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لمكلفّ بما هو منتسب أ ليه، بخلاف ألا ثار ألمترتبة على ألفعل ألمنتسب أ لى أ

عنوأن كيفما أتفق ولو من غير أنتساب أ لى ألمكلف كالنجاسة بالملاقاة، وهو 
ظاهر ألسيد ألخوئي أ يضاً في بعض تقريرأته؛ ولهذأ فصّل ألسيد ألخوئي في 

أ ذأ  باب قضاء ألصلاة، وأ نهّ أ ذأ كان موضوعه ألفوت فلا يشمله ألحديث، أ مّا
 كان موضوعه ألترك ألمنتسب ألى ألمكلفّ فيشمله ألحديث.

ألنقض بمثل ألاتلاف في باب ألا مانات، حيث لا يكون  اولاً:ويورد عليه 
ألتلف فيها موجباً للضمان، بخلاف ألاتلاف حتى أ ذأ وقع نسياناً أ و أضطرأرأً، 

طبقاً لهذأ وهو فعل منسوب أ لى ألمكلف، فينبغي أ ن لا يترتب فيه ألضمان 
ً للحديث جزماً  مع قطع ألنظر عن حيثية  -ألميزأن، مع أنهّ لا يكون مشمولا

وكذلك من أضطرّ أ و نسي فا خرج حيوأناً أ و  -منافاته للامتنان في حق ألمالك
نهّ يجب عليه أرجاعه أ ليه، مع أ نّ  نبتاً من دأخل ألحرم أ لى خارجه، فا 

، وكذلك عنوأن (1)خروجموضوعه ألاخرأج ألمنتسب أ لى ألمكلف، لا أل
ألافطار ألموجب للقضاء في ألصوم، أ لى غير ذلك، بل وضوح عدم ألفرق 
بين أ ن يكون ألقضاء موضوعه ترك ألفريضة أ و فوتها في عدم شمول ألحديث 

 لمثل هذأ ألحكم.
عدم وضوح نكتة لهذأ ألمعيار، فا ن كانت نكتته أ نّ عنوأن  ثانياً:و

ألمضطرّ أ ليه وألمنتسب أ لى ألمكلف، لا مثل ألاضطرأر وألاكرأه صفة للفعل 

____________________ 
ألمستفاد من ألروأيات أ نه لا يجوز أخرأج مثل ألطير ألذي يصفّ من ألحرم، رأجع: وسائل  - 1

، وألمتفاهم منه حرمة أخرأجه حدوثا وبقاء، فالاضطرأر أو ألاكرأه على ألاخرأج 82ص13ألشيعة ج 
رمته بقاء ، ولم يرد في ألروأيات أ ن من أ خرجه يجب عليه أرجاعه، فالمثال حدوثا لا يرفع ح

 فرضي. 
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ألملاقاة من ألعناوين ألتي ليست عناوين لفعل ألمكلف، فهذأ لئن تمّ في مثل 
فقرة "ما أضطرّوأ أ ليه وما أستكرهوأ عليه" فلا يتم في فقرة "ما لا يعلمون 

 وألنسيان".
أ نّ وأ ن كان من جهة ما ذكره ألسيد ألصدر "قده" في ألدورة ألسابقة من 

ألعناوين ألتسعة تجعل أسناد ألفعل ألصادر من ألمكلفّ أ لى ألشخص ضعيفاً 
في نظر ألعرف، فلا يترتب عليه ألا ثر، فلابد وأ ن يكون موضوع ألا ثر ألفعل 
ألمنتسب أ لى ألمكلف بما هو منتسب أ ليه، فهذأ ممنوع جدأً؛ أ ذ ألانتساب 

وألخطا ، ولهذأ يكون ألقاتل تام حتى في موأرد ألاضطرأر أ و ألاكرأه أ و ألنسيان 
ً قاتلاً حقيقةً، نعم هذه ألنكتة توجب أختصاص ألحديث بالفعل  خطا 
ألمنتسب أ لى ألمكلف بما هو صادر عن أختياره وأرأدته، ولعلهّ لهذأ عدل في 
ألدورة ألثانية عن جعل ألمعيار كون ألا ثر مترتباً على ألفعل ألمنتسب أ لى 

ذلك، با ن يكون ألفعل بما هو صادر عن ألمكلف، وجعل ألمعيار أ ضيق من 
نّ ألعناوين ألمذكورة توجب  أرأدة ألمكلف وأختياره موضوعاً لذلك ألا ثر، فا 

 ضعف ألارأدة وألاختيار أ و زوألها بالمرّة.
أنّ بعض  ا ولاً:أ لاّ أ نّ هذه ألنكتة أ يضاً لا يمكن ألمساعدة عليها، وذلك: 

ا، كما في )ما لا يعلمون( بل ألعناوين ألمذكورة لا تنافي ألاختيار أ صلً 
نّ ألفعل  وألنسيان أ يضاً، خصوصاً أ ذأ كان نسياناً للحكم، لا للموضوع، فا 

 ألمشكوك حكمه أ يضاً يصدر عن ألمكلف بكامل وعيه وأختياره.
أنّ ألا ثر أ ذأ كان مترتباً على ألفعل ألاختياري وألعمدي كان أرتفاعه  ثانياً:و

ألخطا  على ألقاعدة، حتى لولم يكن حديث في موأرد ألاضطرأر وألاكرأه و
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 .(1)ألرفع؛ لزوأل قيد ألعمد وألاختيار بطروّ ذلك

أقول: أ ما ما ذكره حول صحيحة صفوأن ففيه أ ن ترتب ألطلاق على 
ألحلف بالطلاق عند ألعامّة ليس من باب ألعقوبة، وأنما هو من باب ترتب 

مثلاً "أن كان عندي مال ألا ثر حيث تدأول بينهم أ ن ألرجل كان يقول للعشار 
فزوجتي طالق" فكانت ألعامة تقول با نه أذأ كان عنده مال فتكون زوجته 

 طالقاً، وهذأ يعني نفوذ هذأ ألحلف، لا ألعقوبة على حنث ألحلف.
وأ ما ما ذكره )من أ ن دعوى أختصاص حديث ألرفع بالحكم ألثابت للفعل 

عناوين ألمذكورة توجب بما هو صادر عن أرأدة ألمكلف وأختياره، لكون أل
ضعف ألارأدة وألاختيار أ و زوألها بالمرّة لا تتم في عنوأن "ما لا يعلمون" بل 
وألنسيان أ يضاً، خصوصاً أ ذأ كان نسياناً للحكم لا للموضوع، فا نّ ألفعل 
ألمشكوك حكمه أ يضاً يصدر عن ألمكلف بكامل وعيه وأختياره( ففيه أ ن 

أخذ في موضوعه ألقصد وألارأدة، هو  نكتة أختصاص ألحديث بالا ثر ألذي
عدم كون مفاد ألحديث تعبديا محضا، بل هو موأفق للمرتكز ألعقلائي، ومن 
ألوأضح أ ن هذه ألنكتة لا تجري في ألرفع ألظاهري لما لايعلمون، وأ ما 
ألنسيان فان أريد به ألفعل ألصادر عن نسيان فهو صادر عن ضعف أرأدة، 

أذ ليس ألمرأد من ضعف ألارأدة معناه أللغوي، حتى لو كان نسيانا للحكم، 
بل ألمرأد أ ن من كان ناسيا لتحريم ألمولى لفعلٍ، فارتكبه، فان أرتكابه مع 
عدم رأدع مولوي في مورد ألجهل وألنسيان ليس كارتكابه مع رأدع مولوي، 

 فالمرأد من ضعف ألارأدة ما يعمّ عدم ألرأدع ألمولوي.
ر أ ذأ كان مترتباً على ألفعل ألاختياري وألعمدي وأ ما ما ذكره )من أ نّ ألا ث

كان أرتفاعه في موأرد ألاضطرأر وألاكرأه وألخطا  على ألقاعدة، حتى لو لم 
____________________ 

 368ص  2 أضوأء وأ رأء ج - 1
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يكن حديث ألرفع، لزوأل قيد ألعمدية وألاختيار بطروّ ذلك( ففيه أ ن من 
ألمحتمل جدّأ أ ن يكون مرأد ألسيد ألصدر أ ن حديث ألرفع ناظر ألى ألاثر 

بالقصد وألارأدة، ولو كان هذأ ألارتباط ثابتا بالمناسبات ألعقلائية، ألمرتبط 
فالتكليف ألمتعلق بالافعال حيث يكون لا جل تحريك ألارأدة بعثا وزجرأ، 
فيدخل في حديث ألرفع، كما أ ن ألعقوبة ألدنيوية أو ألا خروية على أرتكاب 

بمورد ألمحرمات أو ترك ألوأجبات تختصّ بحسب ألمرتكزأت ألعقلائية 
صدور ألفعل عن أرأدة ألمكلف، وصحة ألعقود وألايقاعات تابعة لارأدة أيجاد 
ألنتيجة ألقانونية، ومن ألوأضح أ ن ألفعل ألصادر عن ألارأدة يشمل ألفعل 
ألصادر عن أكرأه أو أضطرأر، أذ يختلف ذلك عن عنوأن ألعمد ألمقابل 

 في موضوع ألاثر. للاكرأه أو ألاضطرأر، فلا يعني ذلك أخذ عنوأن ألعمد
وألحاصل أ ن ما ذكره من أ ن ألمرفوع في ألحديث هو ألعناوين ألتسعة عن 
عالم ألتبعة وألادأنة وألمسؤولية وأن كان هو ألظاهر، كما مرّ منا مرأرأ، لكن 
لو فرض أختيار ألرفع ألادعائي أو ألرفع عن عالم ألتشريع كان مقتضى ألمقيِّد 

 ألسيد ألصدر "قده".أللبي ألارتكازي هو ما ذكره 
: أدعى جماعة منهم ألمحقق ألنائيني "ره" أ نه بعد كون الجهة السادسة

حديث ألرفع وأردأ مورد ألامتنان فظاهره وجود ألمقتضي لتلك ألاحكام 
ألمرفوعة، أذ من ألوأضح أ نه لا يصحّ ألامتنان ألا مع وجود ألمقتضي 

أ طلب منك أ ن تسقيني ألماء وألملاك، فلا يصحّ أ ن يقول ألاب لابنه: أني لا 
  أمتنانا مني عليك، ألا أذأ كان ألمقتضي لطلب سقي ألماء موجودأ، فلو لم

 يكن ألاب عطشانا فلا يصحّ هذأ ألبيان.
 وقد رتِّب عليه أ ثار:

منها: أ ثبات رجحان ألفعل ألوأجب ألذي صار مما لا يطيقون عرفا أو 
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ني "ره" أ نه لو أتى به مع ذلك أضطرّ أو أكره على تركه، فذكر ألمحقق ألنائي

يكن وأجبا، ويقال بمثله في مورد   فيكون مجزءأ لاستيفاء ألملاك به وأن لم
 ألحرج وألضرر، لظهور دليل نفي ألحرج وألضرر في ألامتنان. 

ومنها: ما ذكره ألمحقق ألنائيني "ره" أيضا من أ ن مقتضى أمتنانية مثل قوله 
أ أليه وما أستكرهوأ عليه" رفع ألحرمة مع "رفع عن أمتي ألنسيان وما أضطرو

وجود ألمقتضي وألملاك لها، وهو ألمفسدة وألمبغوضية، وهذأ يمنع من 
ألتقرب به، فيما أذأ كان ألتركيب بين ألوأجب وألحرأم أتحاديا كما في 
ألوضوء أو ألغسل بماء مغصوب قد أرتفعت حرمته لنسيان أو أكرأه ونحو 

 ذلك.
على ألحرأم يكون محرما من باب ألتسبيب ألى مبغوض ومنها: أ ن ألاكرأه 

ألمولى ولا يكون مثل ألاكرأه على ألمباح، وهكذأ يحرم تسبيب ألناسي ألى 
 أرتكاب ألحرأم، كتقديم ألطعام ألنجس أليه حتى يا كل.

ولكن ألظاهر أ نه لا يستكشف وجود ألملاك ألتام في كل مورد جري فيه 
كون نفي ألتكليف في مورد ألاضطرأر مثلا  يكفي في اولا:حديث ألرفع، أذ 

أمتنانا على ألامة وجود قضية شرطية، وهي أ نه لو كان هناك مقتضٍ للتكليف 
في مورد ألاضطرأر، فالشارع رفع ألتكليف تسهيلا للامة، ولا يلزم وجود 
ألمقتضي للتكليف في جميع ألموأرد ألتي كانت ألعمومات تدل على ثبوت 

م بارتفاعه لحكومة حديث ألرفع، نعم ظاهر رفع تكليف ألتكليف فيها وألتز
معي نٍ هو وجود ألمقتضي لذأك ألتكليف، بلا فرق بين كونه في خطاب 
ألمولى ألعرفي ألذي يرأعي مصلحة نفسه، كمثال سقي ألماء أو ألمولى 

وأ له(  عليه ألله ألحقيقي ألذي يرأعي مصلحة ألا مة، كما لو قال ألنبي )صلى
ي وجوب ألحج عند ألحرج"، فلا يتجه ما في ألبحوث )من أ ن "رفع عن أمت
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كلام ألمحقق ألنائيني "قده" مبني على قياس ألمولى ألحقيقي على ألموألي 
ألعرفية لكنه بلا موجب، فان  أمتنان ألمولى ألحقيقي ليس لمصلحة له في 
 ألتكاليف، وأنما ألمصالح وألمفاسد كلها رأجعة للعباد أ نفسهم، وهي تكون
بملاحظة مجموع ألحيثيات وأختيار ألا صلح لهم بعد ألكسر وألانكسار فيما 
بينها، فليس رفع ألمولى ألحقيقي للحكم من باب أ ن  ألمقتضي للطلب أ ي 
ألمبغوضية موجود، ومع هذأ لا يطلب بنكتة ألامتنان، بل من جهة أختيار ما 

 هو أصلح وأسهل لهم(.
يكشفه هو وجود ألمقتضي ألتام للتكليف : أن سياق ألامتنان غاية ما ثانياو

قبل ألامتنان برفع ألمولى للتكليف، وأ ما بقاء ألمقتضي ألتام بعد ألامتنان، 
فهذأ غير معلوم، أذ من ألمحتمل أ ن يكون ألامتنان برفع ألتكليف مانعا عن 
ألاتصاف بالملاك ألفعلي، من باب كون ألفعل بعدئذ مصدأقا لردّ هديته 

وأ له( قال  عليه ألله في موثقة ألسكوني أ نه قال رسول ألله )صلى تعالى، فقد ورد
يهدها أ لى أ حد من ألا مم كرأمة من ألله   أ ن ألله أ هدى أ ليّ وأ لى أ متي هدية لم

فطار في ألسفر وألتقصير في ألصلاة،  لنا، قالوأ وما ذأك يا رسول ألله، قال ألا 
 .(1)هيفعل ذلك فقد ردّ على ألله عزّ وجلّ هديت  فمن لم

هذأ مضافا ألى أ نا ذكرنا مرأرأ أ ن من ألمحتمل كون ألملاك أو ألدخيل في 
ألملاك أمتثال أمر ألمولى، ويؤيده ما ورد في صحيحة زرأرة ومحمد بن مسلم 
عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: أ نما ألوضوء حدّ من حدود ألله ليعلم ألله 

سه ش ، وعليه فمع أرتفاع أمر (2)ء يمن يطيعه ومن يعصيه وأ ن ألمؤمن لا ينجِّ
 ألمولى فلا يبقى ألملاك حينئذ.

____________________ 
 520ص  8 وسائل ألشيعة، ج - 1
 484ص  1 وسائل ألشيعة ج - 2
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ثم أن ما ذكرناه من أ ن حديث ألرفع لا يكشف عن وجود ألملاك في مورد 
ألاكرأه وألاضطرأر، لا ينافي ما ألتزمنا به من ظهور أصل خطاب ألتكليف من 

كرأه فعلية ألملاك في حال أرتفاع ألتكليف بسبب ألاعذأر ألعقلائية، كالا
وألاضطرأر، وهذأ ألظهور ناشٍ من تعارف كون ألقدرة وألاختيار شرطا 
لاستيفاء ألملاك في ألخطابات ألمطلقة ألعرفية، وهذأ يشكلّ قرينة في 
ألخطابات ألشرعية على أن ألقدرة وألاختيار فيها أ يضا كذلك، أ ي تكون 

ف لحال شرطا لاستيفاء ألملاك فقط، وعليه فمع سقوط أطلاق خطاب ألتكلي
ألعجز أو ألاكرأه وألاضطرأر يبقى هذأ ألظهور بحاله، وألشاهد على ذلك أ نهم 
يقولون بحرمة ألاكرأه على ألحرأم كالغصب، مع أ ن ألاكرأه رأفع للحرمة، 

ولنفرض عدم -ويكون فعل ألمكرَه حلالا، فكيف يكون ألاكرأه عليه حرأما؟ 
له ألا ما ذكرنا من أ ن طروّ ولا وجه  -كونه أيذأءأ له لكي يحرم من أ جل ذلك

ألعنوأن ألثانوي كالاكرأه لا يرفع ألملاك وألمفسدة ألثابتة باصل خطاب 
ألتحريم، ومن هنا لو قال ألمالك مثلا: لا أ رضى أ ن يتوضا  من هذأ ألماء ألا 
كرأه موجبا لتبدل عنوأن ألحرأم،  كرأه لكون ألا  ألمكرَه، ففي مثله لا يحرم ألا 

ن أ خر بلا حاجة ألى دليل خاص، حيث أناّ نحسّ وهو ألغصب ألى عنوأ
بالفرق بينه وبين مثال ألاكرأه على ألغصب، وليس هو ألا من جهة أنه 

يكن حيث  يرفع ألاكرأه ألمفسدة وألمبغوضية عن ذأت ألغصب، وأن لم لم 
 صدوره عن ألمكره مبغوضا.

ركه ولكن ما ذكرناه لا يعني أ نه لو أكره على ترك وأجب، ولكنه لم يت
فيكون عمله صحيحا ومجزءأ، فان فعلية ألملاك لا تلازم أمكان أستيفائه، 
فترى أ ن من يتضرر من ألوضوء وألتيمم معاً يكون من قبيل فاقد ألطهورين، 
فمع أ نه يفوت منه ملاك ألصلاة ولذأ يجب عليه قضاؤها فمع ذلك لو أرأد أ ن 

 يتحمل ألضرر وتوضـا  وصلى لم تصح صلاته. 
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كر وجه أ خر لاثبات مشروعية ألعبادة في مورد ألاضطرأر أوألاكرأه نعم قد يذ

أو ألعجز ألعرفي، غير وجه أمتنانية حديث ألرفع، وهو ما يقال من أ نه حيث لا 
يرفع ألحديث ألا ألامر ألثقيل وهو ألوجوب، فيبقى دلالة خطاب ألامر على 

ى ألقول بوضع أصل ألبعث وألطلب بحالها، نعم لا يتم هذأ ألبيان بناءأ عل
خطاب ألا مر على ألوجوب، حيث يلزم من أستعماله في ألوجوب في غير 
مورد ألاكرأه أو ألاضطرأر أوألعجز ألعرفي وأستعماله في ألاستحباب في هذه 
ألموأرد أستعمال أللفظ في معنيين، لكن ألصحيح كون دلالته على ألوجوب 

ك، ولا مانع من تقييد بالاطلاق ألنافي لاقترأن ألبعث بالترخيص في ألتر
ألاطلاق في بعض ألموأرد دون بعض، وأوضح منه مسلك كون ألوجوب 
بحكم ألعقل، حيث أن رفع ألوجوب في هذه ألموأرد لا مساس له بمدلول 
خطاب ألا مر با ي وجه، وأنما ينافي ألوجوب ألثابت بحكم ألعقل، فتكون 

 وأردة عليه.
نه بناء على مسلك حكم ولكن ذكر ألسيد ألخوئي "قده" ما محصله أ

ألعقل بالوجوب فليس أ مر ألوجوب بيد ألشارع حتى يكون قابلا للرفع شرعا، 
وما يكون قابلا للوضع وألرفع شرعا هو أعتبار ألفعل على ذمة ألمكلف، 

 .(1)فيكون حديث ألرفع دألا على رفعه
ويلاحظ عليه: أن مفاد حديث ألرفع هو رفع حصة خاصة من أعتبار ألفعل 

ألذمة أي ألاعتبار غير ألمقرون بالترخيص دون ألاعتبار ألمقرون  على
بالترخيص بعد أعترأفه "قده" بعدم شمول حديث ألرفع للاحكام ألاستحبابية 
عرفا، وعليه فلا يقتضي حديث ألرفع ألا نفي ألمجموع من أعتبار ألفعل على 

أ جزأءه، ألذمة وعدم ألترخيص في ألترك، ويكفي في نفي ألمجموع نفي أحد 
____________________ 
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وألقدر ألمتيقن حينئذ هو نفي عدم ألترخيص في ألترك، فيثبت بذلك 
ثبات أصل  ألترخيص في ألترك، وحينئذ فيتمسك باطلاق خطاب ألا مر لا 
أعتبار ألفعل على ألذمة، ولايخفى أنه يمكن تطبيق حديث ألرفع على نفس 
ألوجوب وأن كان ألوجوب بحكم ألعقل، أذ يمكن للشارع رفعه برفع 

وضوعه ومنشا ه، وأن أ بيت عن ذلك فيمكن تطبيقه على موضوع حكم م
ألعقل بالوجوب ألذي قلنا با نه مركب من أعتبار ألفعل على ألذمة وعدم 

 ألترخيص في ألترك.
أن موضوع حكم ألعقل بالوجوب هو أعتبار ألفعل في ألذمة  ان قلت:

وعدم ألعلم بالترخيص، لا عدم ألترخيص، وكما أ ن أ مر ألوجوب وضعا ورفعا 
ليس بيد ألشارع فكذلك أ مر عدم ألعلم بالترخيص ليس بيد ألشارع، فينحصر 

 تطبيق حديث ألرفع على نفس أعتبار ألفعل في ألذمة.
رفع جهل ألمكلف بالترخيص في ألترك ببيان أنه يمكن للشارع  قلت:

 عدم وجوب ألفعل فبهذأ أللحاظ يكون أمر وضعه ورفعه بيد ألشارع.
ألا أ ن ألذي يمنعنا من أختيار هذأ ألوجه هو ما يقال من أ ن ظاهر حديث 
ألرفع كونه ناظرأ ألى ألخطابات ألا ولية وحاكما عليها، فيدل على أن تلك 

كون في حد ذأتها ألزأمية مقيدة بغير مورد ألعجز ألخطابات ألا ولية ألتي ت
ألعرفي، وهذأ هو ألظاهر من قوله "رفع عن أمتي ما لا يطيقون"، فيكون نظير 
ما لو ورد في خطاب "أكرم ألعالم" وورد في خطاب أ خر "ما جعل ذلك 
لزأمي في مورد ألعالم ألفاسق"، وهذأ يختلف عما لو ورد في  ألحكم ألا 

 أكرأم ألعالم ألفاسق".ألخطاب "لا يجب 
نعم يمكن ألتمسك با صالة ألبرأءة لاجزأء ألاتيان بالوأجب في حال ألاكرأه 
أو ألاضطرأر ألى تركه، فلو أكره على ترك صوم شهر رمضان، لكن مع ذلك 
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تحمل ألضرر وصام رجاءأ، فتجري ألبرأءة عن وجوب قضاءه، وكذأ لو أكره 

عن تعين ألصلاة جالسا بناءأ على ما  على ترك ألصلاة قائما، فتجري ألبرأءة
هو ألصحيح من ألبرأءة عن ألتعيين في موأرد دورأن ألامر بين ألتعيين وألتخيير، 
فان حديث ألرفع أنما دلّ على أرتغاع ألحكم ألاولي وهو ألوجوب ألتعييني 

 للوأجب ولم يدل على ألوجوب ألتعييني للقضاء أو للصلاة جالسا.
لخوئي "قده" عن ألمثال ألثاني وهو مثال ألوضوء ثم أنه أجاب ألسيد أ

بالماء ألمغصوب نسيانا أو أضطرأرأ أو أكرأها با ن ألمفسدة وألمغوضية وأ ن 
كانتا باقيتين في صورة ألاضطرأر وألاكرأه وألنسيان، لما ذكر من نكتة 
ألامتنان، أ لا أ نهما غير مؤثرتين في ألحرمة كما هو ألمفروض، لعدم حرمة 

سب ألوأقع، ولا أ نهما مانعتان عن ترخيص ألشارع في ذلك ألعمل، ألعمل بح
 .(1)وحينئذ لا يمنعان عن ألتقرّب به

ولكن كان ينبغي أ ن يذكر في ألجوأب عنه أ ن ألمانع عن صحة ألعبادة هو 
كون حيث صدور ألفعل من هذأ ألمكلف مبغوضا، لا كون ذأت ألفعل 

كون حيث صدوره عن ألمكرَه مبغوضا، ففي مورد ألاكرأه على ألغضب لا ي
مبغوضا، بل قد يكون وأجبا لدفع ألضرر ألمهم عن ألنفس، ولكن ذأت ألفعل 

على أيقاعه ألمكرَه في عمل مبغوض،  -بالكسر-مبغوض، ولذأ يعاقب ألمكرِه 
فالمهم في صحة فرد من ألعبادة كالوضوء مضافا ألى وفاءه بملاك طبيعة 

ألفاعل مبغوضا، وهذأ حاصل في ألوضوء أ ن لا يكون حيث صدوره عن 
ألمقام، فيختلف عن مثل ألوضوء بماء مغصوب نسيانا مع كونه بنفسه هو 
ألغاصب، ولذأ ألتزم فيه ألسيد ألخوئي "قده" ببطلان ألوضوء، مع أ نه يرى 
سقوط حرمته لا جل ألنسيان، ألا أ نه أعترف با ن مبغوضيته تمنع من ألتقرب 
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 .(1)به

ل في أن ألبرأءة ألعقلية تختصّ بموأرد ألشكّ في لا أشكا الجهة السابعة:
لزأمية،  لزأمية، ولا تجري في موأرد ألشكّ في ألتكاليف غير ألا  ألتكاليف ألا 
لزأمي ألمعلوم مما لا  لا نها تعني قبح ألعقاب بلا بيان، وألتكليف غير ألا 
عقاب في مخالفته، فكيف بمشكوكه، وأ ما ألبرأءة ألشرعية ففي أختصاصها 

لزأمية وجوه وأقوأل، وفد فصّل ألسيد ألخوئي بموأر د ألشكّ في ألتكاليف ألا 
"قده" بين موأرد ألشكّ في ألاحكام ألاستحبابية ألاستقلالية، وموأرد ألشكّ 
في ألاحكام ألضمنية للمستحبات، فاذأ شكّ في أستحباب شيء فلا تجري 

في  ألبرأءة ألشرعية، وأن شكّ في كون شيء جزءأ أو شرطا أو مانعا
ألمستحب، فيلتزم فيه بجريان ألبرأءة ألشرعية، وألوجه في ذلك أ ن ألمرأد من 

قع، وبذلك رفع ما لا يعلمون هو ألرفع في مرحلة ألظاهر عند ألجهل بالوأ
وهذأ ألمعنى غير متحقق في مورد ألشكّ في  ينتفي وجوب ألاحتياط،

ألاحتياط  ألاستحباب، أ ذ لا معنى فيه لوجوب ألاحتياط، وأ ما أستحباب
فلايرتفع بجريان حديث ألرفع، لكون موضوعه ألشكّ ألوجدأني، وهذأ 
بخلاف ألشكّ في كون شيء جزءأ أو شرطا أو مانعا في ألمستحب، فان 

-يكن محتملا في ألمقام، أ لاّ أ ن ألوجوب ألشرطي   ألوجوب ألتكليفي وأن لم
تيان بالفاقد للشرط بدأعي ألا مر مشكوك فيه،  -ألمترتب عليه عدم جوأز ألا 

 .(2)فيصح رفعه ظاهرأً بحديث ألرفع
وقد ذكر في ألبحوث أ ن ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من عدم جريان 
ألبرأءة ألشرعية في مورد ألشك في ألاستحباب ألاستقلالي، صحيح بالنظر 
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ألى ظاهر أدلة ألبرأءة ألشرعية كحديث ألرفع من كونها بصدد نفي ألكلفة 

لزأم وأل ، كما أ ن سياق ألامتنان قرينة على ألاختصاص في ألعهدة دخولوألا 
لزأمية ألمشكوكة، وأ ما بالنظر ألى مقام ألثبوت فلا أشكال في  بالتكاليف ألا 
أمكان تعلق ألرفع ألظاهري بالاستحباب ألاستقلالي ألمشكوك، ويكون ذلك 
بغرض نفي أستحباب ألاحتياط فيه شرعا، وما ذكره من قطعية أستحباب 

ياط فيه غير متجه، فانا لا نسلم ثبوت أستحباب ألاحتياط فيه شرعا، ألاحت
 لعدم دليل عليه، وأن كان هذأ ألاحتياط حسنا عقلا. 

وأ ما ما ذكره من جريان ألبرأءة ألشرعية في ألشكّ في جزئية شيء أو 
تيان  شرطيته أو مانعيته للمستحب، فيرد عليه أ نه أ ن أ ريد أ ثبات جوأز ألا 

ألجزء أو ألشرط ألمشكوك، فهو يبتني على صلاحية ألبرأءة عن بالفاقد لذلك 
ألاكثر لاثبات تعلق ألامر بالاقل لا بشرط، أو فقل أثبات ألبرأءة عن ألتقييد، 
أطلاق ألامر، ولكنه ممنوع، لكونه من ألا صل ألمثبت، وأن أ ريد نفي حرمة 

تيان بالباقي بقصد ألا مر ألجزمي، ففيه أ نه يكفي في حرمة  ألتشريع في ألا 
تكن ألبرأءة عن ألاكثر   ألتشريع بذلك مجرد ألشكّ في ألامر به، بعد أ ن لم

 . (1)مثبتة للامر بالباقي
أقول: ما ذكره في ألبحوث من ألاشكال ألاثباتي في حديث ألرفع وغيره 
من أدلة ألبرأءة بالنسبة ألى شمولها للمستحبات، حيث أن ظاهرها نفي 

حديث ألرفع بالنسبة ألى ألشك في أصل ألكلفة وألثقل، خاص بمثل 
ألاستحباب، ولا يا تي في أستصحاب عدم ألحكم ألذي هو من جملة أدلة 
ألبرأءة، لعدم أختصاصه برفع ألكلفة، ألا أ ن ألانصاف أنصرأف دليل ألاصل 
ألنافي حتى ألاستصحاب عن مورد ألشك في أصل ألاستحباب، لعدم أثر 
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حتياط جزما وحسن ألاحتياط جزما، عملي عرفي له، بعد عدم وجوب ألا

ولذأ لو علم أجمالا باستحباب فعل، أو وجوب فعل أ خر، فيجري أستصحاب 
عدم وجوب ألفعل ألثاني بلا معارض، بينما أ نه مبنى ألبحوث يتعارض 

ول بتقديم قألاستصحابان ويكون جريان ألبرأءة عن ألوجوب مبتنيا على أل
 ألخطاب ألمختص.

باب شيء وشك في كون شيء جزءأ أو شرطا له، فلو وأ ما أذأ علم باستح
يحكم بصحة عمله بدون ذلك  وجب عليه ألاحتياط وجوبا وضعيا أ ي لم

ألمشكوك جزئيته أو شرطيته كان في ذلك نحو كلفة وثقل عليه، فلا ينصرف 
عنه حديث ألرفع أبدأ، نعم لو قلنا بـا ن أثر أصل ألبرأءة عن ألاكثر ليس ألا 

مر بالاكثر أو فقل نفي ألاهتمام ألمولوي بالاحتياط بالنسبة أليه، ألتعذير عن ألا
دون أثبات أ ثار ألصحة للاقلّ أتجه أشكال ألبحوث على ألسيد ألخوئي 
"قده"، حيث لايكون لجريانها في ألمستحبات أ ي أثر عملي، وأ ما بناءأ على 

لبرأءة عن أثباته أ ثار صحة ألاقل كما لا يبعد، فيعني ذلك وجود أ ثر لجريان أ
ألاكثر في ألمستحبات وهو أثبات صحة ألاقل، فيكون كسائر ألاصول 
ألمصححة ألجارية في مقام ألامتثال كقاعدة ألفرأغ وألتجاوز، حيث لا ينبغي 
ألاشكال في جريان ألاصول ألمصححة في ألمستحبات كاستصحاب بقاء 

معذرية، أذ ليس ألوضوء أو جريان قاعدة ألفرأغ وألتجاوز فيها، وليس أثرها أل
هناك تنجز للحكم ألاستحبابي، حتى مع ألعلم بعدم أمتثاله لعدم لزوم أمتثاله، 
فكيف بفرض ألشك في أمتثاله، حتى يرأد من أجرأء ألاصل ألمصحح نفي 
تنجزه، فيكون مفاده ألاكتفاء بذلك ألعمل في مقام ألامتثال ظاهرأ، وروح 

ألمولى بحفظ غرضه  هذأ ألاصل ألمصحح ألظاهري هي عدم أهتمام
تتعلق أرأدته ألمولوية ألاستحبابية   ألاستحبابي في هذأ ألفرض، أ ي لم

بالاحتياط، وأثر هذأ ألاصل هو أعطاء ثوأب ألعمل ألصحيح على هذأ ألعمل 
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 ألمشكوك ألصحة.

وألوجه في ما ذكرناه من عدم ألبعد في أثبات ألبرأءة عن ألاكثر أ ثار صحة 
ما أ ثبتت ألصحة ألظاهرية للعمل ألفاقد للجزء ألمشكوك ألاقل هو أ ن ألبرأءة ل

ورخّصت في ألاكتفاء به في مقام ألامتثال فيرتب عليه ألعرف أ ثار ألصحة 
ألوأقعية، لغفلته ألنوعية عن تدقيقات من قبيل أ ن ألبرأءة عن ألاكثر لا تثبت 
 تعلق ألامر بالاقل لا بشرط، وهذأ يوجب أنعقاد ألاطلاق ألمقامي لدليل
ألبرأءة، ويشهد على ما ذكرناه أ نه لولا ذلك يلزم منه نتائج يصعب ألالتزأم 

 بها، ولنذكر لذلك أمثلة:
أذأ شك في أعتبار جزء أو شرط في ألوضوء أو ألغسل مثلا، فبلحاظ  -1

ألا مر بالصلاة مع ألوضوء يمكن أجرأء ألبرأءة عن ألا كثر أ ي ألتقيد بالجزء أو 
ن ألمكلف معذورأ في مخالفته، ولكن لايثبت ألشرط ألمشكوك، وبذلك يكو

بهذه ألبرأءة كون ألا قل لابشرط متعلقا للا مر، وعليه فاذأ كان ألوضوء موضوعا 
لحكمٍ فيشكل أثبات ترتب هذأ ألحكم على ألوضوء ألفاقد للجزء أو ألشرط 
ألمشكوك، فلو أكتفى ألمحدث بهذأ ألوضوء فيجري أستصحاب بقاء 

ألقرأ ن عليه، كما أ نه لو أكتفى بالغسل ألفاقد  ألحدث وحرمة مس كتابة
للشرط ألمشكوك كالترتيب بين ألجانب ألايمن وألايسر فيجري أستصحاب 
بقاء ألجنابة وحرمة دخوله في ألمسجد، بناء على جريان ألاستصحاب في 
ألشبهات ألحكمية، ويظهر من ألسيد ألصدر في بحوثه في ألفقه ألتزأمه 

 .(1)بذلك
قامة عشرة أ يام في بلد فا تى بصلاة رباعية مع لو نوى أ -2 لمسافر ألا 

ألاخلال بالجزء أو ألشرط ألمشكوك فيها مما لا يجري فيه حديث لاتعاد أ ما 
____________________ 
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لا جل رأ ي ألمشهور من عدم جريانه في حق ألجاهل بالحكم ولو كان قاصرأ، 
أو لفرض كون ألمورد ركنا على تقدير جزئيته أو شرطيته، كما لو صلى مع 

وضوء ألفاقد للجزء أو ألشرط ألمشكوك، ثم عدل عن نية ألاقامة، فحيث أل
أن ألبرأءة عن ألتكليف بالا كثر لا تثبت كون ألاقل لا بشرط متعلقا للتكليف، 
وأنما تؤمّن عن ألتكليف بالا كثر فحسب، فلا يكون أ تيان ألا قل كافيا للحكم 

قتضى ألعلم ألاجمالي بوجوب ألبناء على ألتمام في ألصلوأت ألا تية، ويكون م
 هو لزوم ألاحتياط بالجمع بين ألقصر وألتمام فيها.

لو أكتفى في نسك ألحج أو ألعمرة بالعمل ألفاقد للجزء أو ألشرط  -3
ألمشكوك، كما لو طاف خارج مقام أبرأهيم أستنادأ ألى أصل ألبرأءة، ونظيره 

كالسعي وألذبح كل عمل يتوقف خروجه عن ألاحرأم على أتيانه به صحيحا 
حرأم بذلك، فبناء  وألحلق وألتقصير، فحيث يشك حينئذ في خروجه عن ألا 
على مسلك ألمشهور من جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية فيجري 

حرأم عليه حرأم أو أستصحاب بقاء محرمات ألا   .أستصحاب بقاءه في ألا 
ألظاهرية فهو وأ ما دهوى كون أ ثار ألصحة أ ثار ألاعم من ألصحة ألوأقعية و

 خلاف ألظاهر، فان ألعناوين ظاهرة في وجودأتها ألوأقعية. 
ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" أ نه كما لا تجري فقرة "رفع  الجهة الثامنة:

ما أضطروأ أليه" في ألمعاملات لكون رفع صحتها خلاف ألامتنان، كذلك 
أه على فقرة "رفع ما أستكرهوأ عليه" لا تجري في ألتكاليف، فان ألاكر

يندرج تحت عنوأن   عصيان ألتكليف لا يكون موجبا لارتفاع حرمته، ما لم
ألاضطرأر، ولذأ لو أكره شخص على أ ن يشرب ألخمر، وألا لا خذ ألظالم منه 
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 .(1)فلسا، فلا يلتزم أحد بجوأز شربه للخمر، بمقتضى رفع ما أستكرهوأ عليه

وأ عليه" للتكاليف، أقول: لا وجه للمنع من شمول فقرة "رفع ما أستكره
بعد شمول أطلاقها له، وما ذكره من ألنقض لا يختص بالمقام، بل يرد في 
ألتمسك بالعناوين ألثانوية ألرأفعة للتكليف، كالحرج وألضرر وألاضطرأر 
ألعرفي، فانه لا يلتزم بحلية ألمحرمات ألمهمة وألمعاصي ألموبقة، أو ترك 

اوين، بل لابد من ملاحظة مناسبة ألوأجبات ألمهمة، بمجرد طرو هذه ألعن
ألرأفع وألمرفوع، فان مصلحة ألتسهيل ألموجبة لرفع حرمة ألفعل ألمكره عليه 
أو ألمضطر أليه أو ألذي يكون تركه حرجيا لا تقاوم في ألمرتكز ألمتشرعي 
ألمفسدة ألعظيمة ألمترتبة على ذلك ألفعل لو كان من ألمعاصي ألموبقة، 

وما شابه ذلك ألا أ ن يكون ألاكرأه أو ألاضطرأر بمرتبة كشرب ألخمر أو ألزنا 
 شديدة، وهذأ ما حكي عن ألمحقق ألحائري "ره" أيضا.

 حديث الحجب
ألروأية ألثانية ألتي أستدل بها على ألبرأءة ألشرعية هي ما يسمى بحديث 
ألحجب، فقد روى دأود بن فرقد عن أبي ألحسن زكريا بن يحيى عن أبي 

، (2)ألسلام( ما حجب ألله علمه عن ألعباد فهو موضوع عنهم عبد ألله )عليه
وقد أدعى ألسيد ألخوئي "قده" في دورته ألا خيرة في ألا صول تمامية سند 
حديث ألحجب، وأن أختار ضعف سند حديث ألرفع ألمشتمل على فقرة ما 

 .(3)لايعلمون بجميع طرقه
ن زكريا بن أ ن سند حديث ألحجب ضعيف، بجهالة أبي ألحس اولاً:وفيه 

____________________ 
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يحيى، ولم يعلم كونه زكريا بن يحيى ألوأسطي ألذي وثقه ألنجاشي، حيث 
أن ألكشي ذكر أن كنية ألوأسطي أبو يحيى، فيبعد أتحاده مع أبي ألحسن 

 زكريا بن يحيى ألذي وقع في سند هذأ ألحديث.
أن ألمنقول في ألكافي أن ما حجب ألله عن ألعباد فهو موضوع  ثانيا:و
ويحتمل أن يرأد به أ ن ما لا يكون مقدورأ فهو موضوع عن ، (1)عنهم

ألمكلف، حيث أن ألحجب بمعنى ألمنع، وفي لسان ألعرب: كل شيء منع 
رث. خوة ألا م في ألا   شيئا فقد حجبه كما تحجب ألا 

ودعوى شمول "ما حجب ألله" للحكم ألمجهول غير متجه، لا ن ظاهر 
يكن قرينة على ألخلاف، فان ألوضع وألرفع تعلقهما بفعل ألمكلف، ما لم 

كان في ألروأية كلمة "علمه" فتكون قرينة على أرأدة ألحكم ألمجهول، ولكن 
 بناء على عدم وجودها فيكون مورد ألروأية ألفعل.

ما يقال من أ ن أسناد حجب ألعلم بحكم شرعي أليه تعالى ظاهر  ثالثا:و
شمل ما أذأ بي نه في ما لو كان جهل ألمكلف مستندأ ألى عدم بيانه، فلا ي

للناس، ولكن خفي عليهم بسبب ظلم ألظالمين ومنعهم عن وصوله ألى 
ألناس، فتکون نظير ما روي عن أمير ألمؤمنين )عليه ألسلام( أن ألله سكت 

 .(2)لكم عن أشياء، ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها
من وما كان يحاول به أثبات موضوع ألبرأءة ألمغياة بعدم صدور ألبيان 

ألشارع من ألتمسك باستصحاب عدم صدور ألبيان لا يفيد في ألمقام، لا نه 
 لا يثبت عنوأن ألحجب.

____________________ 
 64ص1ألكافي ج - 1
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وفيه أ نه حتى لو خفي علينا ألوأقع بعد بيان ألشارع، بسبب ظلم ألظالمين 
أو كتمان ألعالمين، فمع ذلك يصح أ ن يقال أنه تعالى حجب علمه عناّ بعد 

نعم لو أريد من ألعباد ألعموم ألمجموعي  يعطنا ألقدرة على معرفته، أ ن لم 
فينحصر ذلك في عدم تبيين ألشارع، لكن ألظاهر ولو بمناسبة ألحكم 
وألموضوع كونه أنحلاليا، فانه ظاهر ألمقابلة بين ألحجب عن ألعباد وألوضع 
عنهم، فيكون مثل قوله تعالى "أغسلوأ وجوهكم" حيث أن ظاهر ألمقابلة هو 

 نفسه. أ ن كل مكلف يغسل وجه
وبما ذكرنا تبين أ نه لا أشكال من هذه ألجهة في ألتمسك بالحديث في 
ألشبهة ألموضوعية بعد ألفحص، فان ألحجب أ ضيف أ ليه تعالى بما هو ألله، 

 وليس مقي دأ بحيثية كونه مشرِّعا وجاعلا للاحكام.
 حديث الحل

 ومما أستدل به على ألبرأءة روأيات ألحل، وهي:
بن صدقة عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال سمعته روأية مسعدة  -1

ء هو لك حلال حتى تعلم أ نه حرأم بعينه فتدعه من قبل نفسك  يقول كل شي
وذلك مثل ألثوب يكون عليك قد أشتريته وهو سرقة أ و ألمملوك عندك ولعله 
حر قد باع نفسه أ و خدع فبيع قهرأ أ و أمرأ ة تحتك وهي أ ختك أ و رضيعتك 

 .(1)لها على هذأ حتى يستبين لك غير ذلك أ و تقوم به ألبينةوألا شياء ك
وقد يضع ف سند ألروأية، لا جل عدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة، ولكن 

 هناك عدة محاولات لاثبات وثاقته:
منها: كونه من رجال كتاب كامل ألزيارأت، فيمكن أثبات وثاقته بناء على 

____________________ 
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أت، لما ذکره أبن قولويه في ديباجة نظرية ألتوثيق ألعام لرجال كامل ألزيار

ألكتاب من أ نا قد علمنا أ نا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذأ ألمعنى 
ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة ألثقات من أ صحابنا رحمهم ألله 

ذلك عنهم  (1)برحمته ولا أ خرجت فيه حديثا روي عن ألشُذّأذ من ألرجال يا ثر
ألمشهورين بالحديث وألعلم، فقد أستظهر منه جماعة  غير ألمعروفين بالروأية

قولويه صاحب ألكتاب قد ألتزم با ن لا يروي   أبن  كالسيد ألخوئي "قده" أن
ألا ما روأه ألثقات، ثم عدل عن ذلك ألى أختيار أختصاص ألتوثيق ألعام 

قولويه بلا وأسطة، وذلك لاشتمال هذأ   أبن بالمشايخ ألذين يروي عنهم 
على ألروأية عن غير وأحد من ألضعفاء، وكذأ كثرة أشتمال أسانيد ألكتاب 

رسال، فكيف يشهد قولويه بوثاقة من لا يعرفه أبدأ،   أبن  ألروأيات فيه على ألا 
 وكثرة ذلك تكون بحد تا بى عن ألحمل على ألتخصيص.

لكن ألظاهر قصور نفس ألعبارة ألمذكورة في ديباجة كامل ألزيارأت عن و
قولويه مع ألوأسطة، حيث أنه يكفي في صدق هذه ألعبارة  أبن شمول مشايخ 

قولويه با ن يروي ما وصل أليه بوأسطة ألثقات، وأن روى هؤلاء  أبن  أ ن يلتزم 
 ألثقات عن أشخاص ضعفاء أو مجهولين.

ألسلام( في  ويشهد علي ذلك أ ن كلامه لا يختص بما ورد عنهم )عليهم
ميع ماروي عنهم في هذأألباب، ولا في ألزيارأت حيث ذكر أ ناّ لا نحيط بج
يكن يحيط ألا بما روأه مشايخه عن   غيره، فهل يحتمل في حقه أنه لم

ألثقات، ولم يرووأ له عن غيرألثقات روأية أبدأ، فيكون هذأ قرينة علي أنه ناظر 
 ألي توثيق خصوص مشايخه.

ة لاتدلّ ظله" من أ ن هذه ألعبار أ ما ما حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأمو
____________________ 

 وهذأ أصحّ مما في ألنسخة ألمطبوعة من كامل ألزيارأت  من قوله "يؤثر ذلك عنهم". 75ص1بحار جهكذأ في أل - 1
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يورد في كتابه  قولويه بلاوأسطة، بل مفادها أنه لم أبن حتى على توثيق مشايخ

يكن قد أخرجها ألثقات ألمشهورون  روأيات ألضعفاء وألمجروحين أذأ لم
بالحديث وألعلم ألمعبر عنهم بنقّاد ألا حاديث كابن ألوليد وسعدبن عبدألله 

ألثقات روأية عن ألضعفاء وأضرأبهما، وأما لو كان قد أخرج بعض هؤلاء 
وألمجروحين فهو يعتمدها ويوردها في كتابه، وأن كان ألضعفاء وألمجروحون 
من مشايخه ألذين يروي عنهم بلاوأسطة، فكا نه يكتفي في ألاعتماد على 
روأيات ألشُذّأذ من ألرجال بايرأدها من قبل بعض هؤلاء ألا عاظم من نقاد 

 .(1)ألحديث
بارة ألديباجة أ مرأن لاعلاقة لا حدهما بالا خر، وفيه أن ألمستفاد من ع

قد ذكرنا أ ن ألقدر و أولهما: أ نه لا يروي ألا ما وصل أليه من جهة ألثقات،
ثانيهما: أ نه لايذكر في كتابه ما روأه و ألمتيقن منه توثيق مشايخه بلا وأسطة،

ألعلم عن ألشُذّأذ من ألرجال، فلو فرض أنه قد و غير ألمشهورين بالحديث
روي عن ألشُذّأذ ما روأه ألمشهورون بالحديث وألعلم عنهم لكنه لايعني ي

ذلك أ بطال ما ألتزم به أولاً من أ ن لا يروي ألا ما وصل أليه من جهة ألثقات، 
فلعل روأيته عن ألشُذّأذ من ألرجال أذأ كان قد روى عنهم ألمشهورون 

لك أ نه عبّر بقوله يشهد على ذو ألعلم تختصّ بالروأية مع ألوأسطة،و بالحديث
ظاهره أنه لم يسمع منهم مباشرة، فلو كان يرويه عنهم و روي عن ألشُذّأذ،

 لكان يرويه عنهم مع ألوأسطة.
أنما مقصوده و على أن ألتعبير بالشُذّأذ من ألرجال لايعني تضعيفهم،

ألاعتذأر عن عدم روأيته لجميع ألزيارأت ألتي قد رويت عن ألا ئمة 

____________________ 
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وجه أعتذأره أنه لا و أنه قد سمى كتابه بكامل ألزيارأت،ألسلام(مع  )عليهم

لا في غيره، فلعله و ألسلام( في ذلك، يحيط بجميع ما روي عنهم )عليهم
يورده في كتاب كامل  لكنه لمو ألسلام(، يوجد حديث عن ألا ئمة )عليهم

ألزيارأت لعدم أحاطته به، حيث أن رأويه أشخاص غير مشهورين بالحديث 
د رووأ ذلك عن ألشُذّأذ من ألرجال، فالانصاف تمامية ظهور عبارة قو وألعلم،

 قولويه بلا وأسطة. أبن  ألديباجة في توثيق مشايخ
ومنها: كونه من رجال تفسير ألقمي، فيمكن أثبات وثاقته بناء على ثبوت 
ألتوثيق ألعام لرجال تفسير ألقمي، وقد أختار جماعة كصاحب ألوسائل 

"قدهما" وثاقة رجال ألتفسير حيث ورد في أول ديباجته "نحن وألسيدألخوئي 
ذأكرون ومخبرون بما ينتهي ألينا وروأه مشايخنا وثقاتنا عن ألذين فرض ألله 

 طاعتهم".
يثبت لنا تمامية مبنى ألتوثيق ألعام لرجال هذأ ألتفسير، فان هذأ   ولكن لم

ث روي فيه عن جماعة ألتفسير ألموجود بايدينا ليس بكامله تفسير ألقمي، حي
أبرأهيم ألقمي عنهم، فانهم ليسوأ  بن يحصل ألاطمئنان عادة بعدم روأية علي

عقدة  أبن سعيد   بن محمد  أبرأهيم ألقمي مثل أحمدبن  بن في طبقة مشايخ علي
وجماعة أ خرون يقرب عددهم من ثلاثين شخصا، وقد ذكر ألمحقق أ غا بزرك 

ألذريعة، هذأ ومن جهة أ خرى أ نه قد نقل ألطهرأني "قده" أسماءهم في كتاب 
في كتاب تا ويل  965ألسيد شرف ألدين ألحسيني ألاسترأبادي ألمتوفى سنة

ألا يات ألظاهرة، روأيات كثيرة عن تفسير ألقمي، ولا توجد في هذأ ألتفسير 
ألذي بايدينا، ومع هذأ ألاضطرأب وألاختلاف فلا يمكن تصحيح هذأ 

 أنتسابه ألى ألقمي.ألتفسير ألموجود بايدينا و
هذأ وألمهمّ أنه لا يستفاد من هذأ ألتفسير ألموجود بايدينا أن ألتوثيق ألعام 

أبرأهيم ألقمي، لانه بعد أنتهاء  بن هو من كلام علي ألمذكور في مقدمة ألتفسير
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  حمزة بن محمد بن ألقاسم  بن هذه ألمقدمة يقول حدثني أبوألفضل ألعباس 

، فمن ألمحتمل جدأ أ ن (1)أبرأهيم... بن حدثنا على جعفر قال  بن  موسى بن
ألفضل ألعباس أو أحد تلامذته، ولا أعتبار بتوثيقهما  يكون ألمقدمة لابي

 لجهالة أمرهما.
وأ ما ما قد يقال من أ ن صاحب ألوسائل قد نقل هذه ألعبارة عن تفسير 
ألقمي، ولصاحب ألوسائل طريق صحيح ألى هذأ ألكتاب، فقد أ قمنا في 

في كتاب ألتعارض شوأهد على عدم  لبحث عن سند روأية ألقطب ألرأونديأ
 طريق حسي لصاحب ألوسائل ألى ألنسخ ألتي كانت بيده، فرأجع.

ومنها: ما قد يقال باتحاده مع مسعدة بن زياد ألذي ألذي وثقه ألنجاشي 
بقوله "ثقة عين"، وقد حكى ذلك عن ألسيد ألبروجردي "قده"، وأ نه قال أنه 

دة بن صدقة بن زياد فقد ينسب ألى أبيه، وقد ينسب ألى جده، وقد مسع
روى في ألكافي روأية عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن زياد، 
ف "بن" كما هو  لكن من ألوأضح كونه خطا  قطعا، فيكون "عن" مصح 

، وقد أختار بعض ألاجلاء "دأم ظله" (2)ألمنقول عن بعض نسخ ألكافي
، ومن (4)ويذكر على ذلك شوأهد، وقد صُنِّف كتاب في ذلك ،(3)أتحادهما

جملة تلك ألشوأهد روأية هارون بن مسلم عن كل منهما، ولكن ألذي يبعد 
أتحادهما ذكرهما متعددأ في رجال ألنجاشي ورجال ألشيخ ألطوسي 
وفهرسته، وما ذكر لكل منهما من خصوصيات تختلف عن ألا خر، ففي 

يكنى أ با محمد. قاله أبن فضال   صدقة ألعبدي رجال ألنجاشي: مسعدة بن

____________________ 
 27ص1تفسير ألقمي ج - 1
 575ص12رأجع ألكافي طبع دأر ألحديث ج - 2
 4650ص14كتاب نكاح ج - 3
 . 240 -180، ص 54 -53رساله أحسن ألفوأئد فى أحوأل ألمساعد، مجلة ترأثنا، رقم - 4
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وقيل يكنى أ با بشر. روى عن أ بي عبد ألله وأ بي ألحسن )عليهما ألسلام( له 
كتب، منها: كتاب خطب أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( أ خبرنا أبن شاذأن 
قال: حدثنا أ حمد بن محمد بن يحيى، عن عبد ألله بن جعفر قال: حدثنا 

: ثقة، عين، روى عن  نه، ثم قال: مسعدة بن زياد ألربعيهارون بن مسلم ع
أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( له كتاب في ألحلال وألحرأم مبوّب. أ خبرنا 
محمد بن محمد قال: حدثنا أ حمد بن محمد ألزرأري قال: حدثنا عبد ألله 
 بن جعفر ألحميري قال: حدثنا هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد بكتابه.

ألشيخ في رجاله في أصحاب أبي جعفر )عليه ألسلام(: مسعدة بن وذكر 
صدقة، عامي، ثم ذكر: مسعدة بن زياد، كما ذكر في أصحاب أبي عبد ألله 

)ألعبدي ظ( ألبصري، أ بو محمد،   )عليه ألسلام( مسعدة بن صدقة ألعبسي
، له  ثم ذكر: مسعدة بن زياد ألكوفي، وذكر في ألفهرست: مسعدة بن صدقة

مسعدة  ، له كتاب، و مسعدة بن زياد ، له كتاب، و مسعدة بن أليسع ب، وكتا
، له كتاب، أ خبرنا بذلك كله جماعة عن محمد بن علي بن  بن ألفرج ألربعي

ألحسين عن محمد بن ألحسن عن عبد ألله بن جعفر ألحميري عن هارون 
 بن مسلم عنهم.

نه كوفي، وذكر أ ن فترى أ نه ذكر عن أبن صدقة أ نه بصري وعن أبن زياد أ  
للاول كتبا منها كتاب خطب أمير ألمؤمنين، وللثاني كتاب ألحلال وألحرأم، 
وأ ما تعبير ألنجاشي عن ألاول بالعبدي وعن ألثاني بالربعي فان ألامر في 
ألروأيات بعكس ذلك، حيث ورد فيها توصيف مسعدة بن صدقة بالربعي وهو 

ف مسعدة بن زياد بالعبدي، وقد ألموأفق لما في مشيخة ألفقيه، وكذأ توصي
يجعل هذأ ألتبادل في أوصافهما قرينة على أتحادهما، لكنه كما مرّ مشكل 

 جدأ. 
فالعمدة في أثبات وثاقة مسعدة بن صدقة أكثار ألا جلاء ألروأية عنه في 
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لزأمية مع عدم ورود قدح في وثاقته، وهذأ يورث  ألا حكام ألشرعية ألا 

 ألاطمئنان بوثاقته لديهم.
مرسلة معاوية بن عمار عن رجل من أ صحابنا قال: كنت عند أ بي جعفر  -2

)عليه ألسلام( فسا له رجل عن ألجبن فقال أ بو جعفر )عليه ألسلام( أ نه لطعام 
ء فيه ألحلال وألحرأم، فهو لك  يعجبني، فسا خبرك عن ألجبن وغيره، كل شي

ة، ولعل من أرسل . لكن ألروأية مرسل(1)حلال، حتى تعرف ألحرأم فتدعه بعينه
 يثبت توثيقه. عنه هو عبد ألله بن سليمان بقرينة ألروأية ألا تية، وهو لم 

بن سليمان قال: سا لت أ با جعفر   روأية عبد ألله بن سنان عن عبد ألله -3
)عليه ألسلام( عن ألجبن فقال لقد سا لتني عن طعام يعجبني، ثم أ عطى 

ا ثم دعا بالغدأء، فتغدينا معه فا تي ألغلام درهما، فقال يا غلام أبتع لنا جبن
بالجبن فا كل، وأ كلنا، فلما فرغنا من ألغدأء، قلت ما تقول في ألجبن، قال أ  
ولم ترني أ كله، قلت بلى، ولكني أ حبّ أ ن أ سمعه منك، فقال سا خبرك عن 
ألجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرأم فهو لك حلال، حتى تعرف 

 .(2)ألحرأم بعينه فتدعه
كن سند ألروأية لا يخلو عن أشكال، لعدم ورود توثيق في حق عبد ألله ول

 بن سليمان.
ء  روأية عبد ألله بن سنان عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: كل شي -4

 .(3)فيه حلال وحرأم فهو لك حلال أ بدأ حتى تعرف ألحرأم منه بعينه فتدعه
حاد مضمونها مع ألروأية وهذه ألروأية سندها تام، وألاشكال با نه بعد أت

____________________ 
 119، ص: 25 وسائل ألشيعة؛ ج - 1
 117، ص: 25 وسائل ألشيعة؛ ج - 2
  88، ص: 17 وسائل ألشيعة، ج - 3
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ألسابقة ألتي روأها نفس عبد ألله بن سنان عن عبد ألله بن سليمان، فيحتمل 
قويا سقط أسم عبد ألله بن سليمان عن سندها، مدفوع، با ن ألمروي عنه في 
هذه ألروأية هو ألامام ألصادق )عليه ألسلام(، بينما أ ن ألمروي عنه في ألروأية 

 )عليه ألسلام(. ألسابقة ألامام ألباقر
وقد أستدلّ ألشيخ ألا عظم "ره" على ألبرأءة في ألشبهة ألحكمية بروأية عبد 
ألل ه بن سليمان وروأية عبد ألل ه بن سنان دون روأية مسعدة بن صدقة، ولعله 
رأ ها مختصة بالشبهات ألموضوعية فلم يستدلّ بها على ألبرأءة في ألشبهة 

ة "ره" تمسك للبرأءة في ألشبهة ألحكمية ألحكمية، بينما أ ن صاحب ألكفاي
بروأية مسعدة بن صدقة، دون تلك ألروأيتين، ولعله لاجل أختصاصهما 

 بالشبهات ألموضوعية، وألصحيح أختصاص ألجميع بالشبهات ألمصدأقية.
وتوجد على ذلك قرينة مشتركة، وقرينة مختصة بكل وأحدة من هذه 

 ألروأيات.
جود لفظ "بعينه" في تلك ألروأيات، فان ألظاهر أ ما ألقرينة ألمشتركة فهي و

منه كون غاية ألحلّ هو ألعلم ألتفصيلي بالحرأم، وعدم كفاية ألعلم ألاجمالي 
بوجود حرأم في ما أيدي ألناس، وألذي يكون من ألشبهة غير ألمحصورة، أو 
يكون بعض أطرأفها خارجا عن محل ألابتلاء، ومن ألوأضح أ ن هذأ يوجب 

 وأية ألى ألشبهات ألموضوعية.أنصرأف ألر
ء بعينه أ نمّا  وقد حكي عن ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه قال: أنّ معرفة ألشي

يكون في ألموضوعات ألخارجية، ولا معنى لا ن يقال: حتى تعرف ألحكم 
 .(1)بعينه

____________________ 
 364ص 3 فوأئد ألاصول ج - 1
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با ن لفظ "بعينه" يصلح أن يكون للتا كيد،  اولاً:ولكن قد يجاب عن ذلك 

كما يقال "لا تفعل كذأ حتى تلقى زيدأ بعينه" للتا كيد على عدم كفاية لقاء 
غيره كلقاء من يتعلق به كوألده أو ولده، فيرأد في ألموثقة ألتا كيد على أ ن 
ألرأفع لقاعدة ألحل في مشكوك ألحرمة أنما هو معرفة أ نه حرأم، فلا يكفي 

ن شيئ أ خر حرأما، مما يكون هذأ ألمشكوك من مقارناته وتوأبعه، معرفة كو
 وهذأ يا تي حتى في ألشبهة ألبدوية.

أنه لو فرض كون ظاهر هذأ أللفظ بيان لزوم ألعلم ألتفصيلي، وعدم  ثانيا:و
كفاية ألعلم ألاجمالي بالحرأم، فلا يوجب ذلك أختصاص ألموثقة بالشبهات 

مها جريان قاعدة ألحل حتى في ألشبهات ألموضوعية، بل يكون مقتضى عمو
ألحكمية ألمقرونة بالعلم ألاجمالي، وحينئذ فان قلنا بامتناع ألترخيص في 
ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال أو قلنا بانصرأف دليل ألترخيص 
عنه عقلاء، فلابد من ألالتزأم بخروج ألشبهة ألمحصورة ألتي تكون جميع 

تحت أبتلاء ألمكلف عن هذأ ألعموم، ولا فرق في ذلك بين أطرأفها دأخلة 
ألشبهات ألموضوعية وألحكمية، أو ألالتزأم بكون ألترخيص في أرتكاب 

 أطرأف ألعلم ألاجمالي مشروطا بعدم أرتكاب جميع ألا طرأف.
أقول: ألانصاف عدم تمامية أ ي من ألجوأبين، أ ما ألجوأب ألا ول فلا ن 

حرأم بعينه هو بيان عدم كفاية ألعلم ألاجمالي ظاهر ألتعبير بمعرفة أ نه 
بالحرأم، وأحتمال كونه أحترأزأ عن معرفة كون ألمشكوك من توأبع ألحرأم 
خلاف ألظاهر جدأ، فانه لا يحتمل عرفا كون ذلك رأفعا لقاعدة ألحلّ فيه، 
حتى يبيّن عدمه، فلا يقاس بمثال "لا تفعل كذأ حتى تلقى زيدأ بعينه"، كما 

ال أحترأزيته عن ألظنّ خلاف ألظاهر، فان ألظاهر رجوع ألضمير في أ ن أحتم
 "بعينه" ألى ألشيء لا ألى ألعلم وألمعرفة.
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وأ ما ما قد یقال من أ ن عدم ذكر كلمة بعينه في ذيل موثقة مسعدة بن 

حتى يستبين لك  -أ ي على ألحلية–صدقة في قوله "و ألاشياء كلها على هذأ 
ة" قرينة على كونها في ألصدر للتاكيد، وألا فلو أريد غير ذلك أو تقوم به ألبين

به ألاحترأز لكان ينبغي ألمجيء به في ألذيل أيضا، فيرد عليه أن ظاهر قوله 
"حتى تعلم أ نه حرأم" هو ألعلم ألتفصيلي فكون ألاتيان بلفظة "بعينه" للاحترأز 

أ في ألاعم عن ألعلم ألاجمالي لا يعني أ نه لو لم يا ت بها لكان ألكلام ظاهر
من ألعلم ألاجمالي وألتفصيلي، بل أثر ألاتيان بهذه أللفظة ألتنصيص على 
عدم كفاية ألعلم ألاجمالي، فلا يضر خلو ألذيل عنه، خصوصا مع عدم 
أشتمال ألذيل أ ي قوله "حتى يستبين لك غير ذلك" على ألعلم بالحرأم، كي 

ألعلم بالحرمة،  يكون صالحا للتاكيد بلفظة "بعينه" وأنما يشتمل على
 فيختلف عن قوله "حتى تعلم أ نه حرأم".

وأ ما ألجوأب ألثاني فلا نه لا يبعد أ ن تكون غلبة ألابتلاء بالشبهات 
ألموضوعية ألتحريمية بنحو ألشبهة غير ألمحصورة أو ألمحصورة ألتي يكون 
بعض أطرأفها خارجا عن محل ألابتلاء موجبة لقوة أحتمال أ ن يرأد من لفظ 

" ألاحترأز من تلك ألشبهات، فلا ينعقد ظهور في ألموثقة بالنسبة ألى "بعينه
 ألشبهات ألحكمية.

 وأ ما ألقرينة ألمختصة بالموثقة فهي أ مرأن:
كون تمام ألامثلة فيها من ألشبهات ألموضوعية، فانها مما  احدهما:

يصلح للقرينية لا ن يكون ألغرض من بيانها كونها لتبيين ألقاعدة، لا مجرد 
 ر أ مثلة، فلا ينعقد ألعموم في ألروأية للشبهات ألحكمية.ذك
ورود لفظ "ألبينة" فيها في قوله "وألاشياء كلها على هذأ حتى  ثانيهما:و

يستبين لك غير ذلك أو تقوم به ألبينة" حيث يقال بظهوره في شهادة عدلين، 
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وألا ففي ألاحكام ألكلية لا خصوصية لا أشكال أ ن موردها ألموضوعات، و

 لشهادة عدلين جزما.
يظهر من روأية   ألسيد ألخوئي "قده" عن هذه ألقرينة با نه لم قد أجابو

مسعدة أرأدة شهادة عدلين من لفظ ألبينة، بل ألظاهر منه مطلق ما يبيِّن 
يكن ألذين كفروأ من أهل ألكتاب  ألوأقع، كما ورد في قوله تعالى: لم 
، وكما ورد من أ ن أكل ألربا بعد (1)وألمشركين منفكّين حتى تا تيهم ألبينة

، ومن مصاديق ألبينة خبر ألثقة في ألا حكام، بل (2)ألبينة من ألكبائر
 ألموضوعات.

وقد أورد عليه با نه لا ينبغي ألاشكال في ظهور كلمة ألبينة ألصادرة عن 
ألسلام( في أرأدة شهادة عدلين، كما يظهر  ألصادق وألائمة ألمتا خرين )عليهم

 .(3)في ألروأيات ذلك بالتتبع
 أقول: أليك جملة من ألروأيات:

 .(4)أذأ رأ يتم ألهلال فا فطروأ، أو شهد عليه بينة عدل من ألمسلمين -1
 .(5)ولم تجئكم فيه بينة رؤية فلا تصوموأ -2
رجل كان له مال فا دأنه بغير بينة، يقول ألله عزوجل أ  لم أ مرك  -3

 .(6)بالشهادة
 .(7)بمنزلة ألبينةلا ن أ قرأرها على نفسها  -4

____________________ 
 1سورة ألبينة ألا ية  - 1
 411ص2ألخصال ج - 2
  87ص 2روة ألوثقى جبحوث في شرح ألع - 3
 288ص 10وسائل ألشيعة ج- 4
 298ص10وسائل ألشيعة ج- 5
 338ص18وسائل ألشيعة ج- 6
 238ص19وسائل ألشيعة ج- 7
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 .(1)أنماجعلت ألبينة في ألنكاح من أ جل ألموأريث -5
 .(2)أن ألبينة بينة ألرجل، ولا تقبل بينة ألمرأ ة -6
 .(3)أن قامت لها بينة عدل -7
 .(4)أن كان لها بينة فشهدت -8
 .(5)أ  رأ يت أ ن أ قامت بينة ألى كم كانت تحتاج، فقلت شاهدين -9
 .(6)ادلةأ ن كانت عليه بينة ع -10
ألرجل يا تي ألقوم فيدعي دأرأ في أ يديهم ويقيم ألبينة ويقيم ألذي في  -11

 .(7)يده ألدأر ألبينة أ نه ورثها عن أ بيه قال:أ كثرهم بينة يستحلف وتدفع أليه
 .(8)أقام كل وأحد منهما بينة سوأءً في ألعدد -12
 .(9)أ  لك بينة أو برهان -13
سلام( قال أتُيَِ عمر بن ألخطاّب بجارية قد أل عن أبَي عبد ألل ه )عليه -14

تها أ نها كانت عند رجل، وكان ألر جل  شهدوأ عليها أنَها بغت، وكان من قص 
جها زوجها،  كثيرأً ما يغيب عن أ هله فشبّت أليتيمة فتخّوفت ألمرأ ة أ ن يتزو 
ا قدم زوجها من  فدعت نسوة حتىّ أ مسكوها، فاخَذت عذرتها با صبعها، فلم 

ه رمت ألمرأ ة أليتيِمة بالفاحشة، وأ قامت ألبينة من جارأتها أللاتي ساعدنها غيبت
 .(10)على ذلك

____________________ 
 99ص 20وسائل ألشيعة ج- 1
 299ص20وسائل ألشيعة ج- 2
 226ص22وسائل ألشيعة ج- 3
 428ص22وسائل ألشيعة ج- 4
 214ص26وسائل ألشيعة ج- 5
 245ص 27وسائل ألشيعة ج- 6
 250ص 27وسائل ألشيعة ج- 7
 254ص27وسائل ألشيعة ج- 8
 278ص27وسائل ألشيعة ج- 9
 277ص27وسائل ألشيعة ج- 10
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 .(1)وألبينة لا تعرف ألمتاع -15
 .(2)يقم عليه ألبينة وأنما تطوع بالاقرأر على نفسه فانه لم  - 16
مام ثم ألن اس فا ذأ قامت  -17 أذأ أقر  ألزأني ألمحصن كان أول من يرجمه ألا 
 .(3)ألبينة كان أَوّل من يرجمه ألبيِّنة ثم ألامام ثم ألناسعليه 
 .(4)فجائت ألبينة فشهدوأ عليك -18
لا تعقل ألعاقلة ألا ماقامت عليه ألبينة، قال فا تاه رجل فاعترف عنده،  -19

 .(5)فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على ألعاقلة شيئاً 
ت شهادة ألشهود، وجعلت فترى بوضوح أنه أريد من ألبينة في هذه ألروأيا

في قبال ألاقرأر وألبرهان، بل أحتمال كون ألبينة بمعنى شهادة عدلين كافٍ 
في كونه من أحتمال ألقرينة ألمتصلة، وأ ما أصالة عدم ألنقل فهو غير جار 
عقلاءأ، أو مشكوك ألجريان فيما علم بالنقل، وشك في تقدمه وتا خره، أ ما 

، حيث أنه من أستصحاب ألظهور ألاستصحاب ألشرعي فهو أصل مثبت
 ألتصوري لاثبات ألظهور ألتصديقي لهذأ ألخطاب.

هذأ ويمكن أ ن يستشهد على عدم كون لفظ ألبينة بمعنى مطلق ما يبين 
بقوله )عليه ألسلام( "حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به ألبينة" فانه ، ألوأقع

ستبانة وقيام ألبينة، وحمل لو أريد منه ذلك لم يبق وجه عرفي للتقابل بين ألا
ألاستبانة على ما لو تبين بنفسه أ نه حرأم، وحمل قيام ألبينة على أن يقوم عليه 
مبين خارجي على أنه حرأم، بعيد جدّأ، وكذأ حمل ألاستبانة على ألعلم 

____________________ 
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 ألوجدأني، وحمل ألبينة على ما يبيِّن ألوأقع تعبدأ، كخبر ألثقة ونحوه.

ألبينة بمعنى شاهدين عدلين با ن ألاقرأر على و ربما يستشهد على كون 
ألاختية بعد ألزوأج غير مسموع، وأن كان قبل ألزوأج مسموعا، مع أ ن ألاقرأر 
ما يبيِّن ألوأقع، فهذأ يدل على أن ألبينة بمعنى شهادة عدلين، ولكن يرد عليه 
قا أ نه بعد عدم أعتبار هذأ ألاقرأر فهو لم يكن ما يبين ألوأقع فلم يكن مصدأ

 للبينة.
هذأ كله على تقدير تسليم دلالة هذه ألموثقة على قاعدة ألحلّ، لكن يوجد 
هنا شبهة قوية، وهي أ ن ألامثلة ألتي ذكرت فيها ليست من موأرد جريان 
قاعدة ألحلّ، فانه في مثال ألثوب ألمشكوك كونه سرقة فلولا جريان قاعدة 

لحل هو عدم تحقق أليد لكان مقتضى ألاستصحاب ألحاكم على قاعدة أ
ألنقل وألانتقال، بل عدم ملكية ألبايع له، فلا يكفي في حلية تصرف 
ألمشتري فيه رضى ألبايع بتصرفه، ونظيره ألمثال ألثاني، فانه لولا قاعدة أليد 
في بايع ألمملوك ألذي يريد ألانسان شرأءه ويحتمل أ نه خدع فبيع قهرأ، 

حر قد باع نفسه، كان مقتضى  وحجية ألاقرأر أيضا في ما لو أحتمل أ نه
ألاستصحاب عدم ملكيته وحرمة ألتصرف فيه تصرف ألمُلّاك، كما أ نه في 
ألمثال ألثالث وهو ألشك في كون ألمرأ ة ألتي تزوج بها أخته ألنسبية أو 
ألرضاعية لو لم يكن في ألبين أصل موضوعي حاكم لكان مقتضى ألاصل 

حاب حرمة ألاستمتاع منها، ألحكمي أستصحاب عدم تحقق ألزوجية وأستص
وهو حاكم على قاعدة ألحل، لو فرض جريانها في حد نفسها في ألفروج، 
وألاصل ألموضوعي ألحاكم هو أستصحاب عدم كونها أختا نسبية بنحو 
ألاستصحاب في ألعدم ألا زلي أو أختا رضاعية بنحو ألاستصحاب ألنعتي 

ن أستصحاب عدم أرتضاعه )حتى لو أحتمل أرتضاعه من أمها قبل ولادتها، فا
منها يثبت شرعا عدم كونها أختا رضاعية له، بلاحاجة ألى أستصحاب عدم 
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كونها أختا رضاعية له حتى يقال بكونه أستصحابا في ألعدم ألازلي في هذأ 

 ألفرض(.
ء من ألا مثلة ألمذكورة مستندة أ لى قاعدة ألحل،  فليست ألحلية في شي

رأد من ألحل فيها غير قاعدة ألحل، با ن يكون وهذأ يشكِّل قرينة على كون ألم
عنوأن مشيرأ ألى سائر ألقوأعد ألتي تكون نتيجتها ألحلية، كقاعدة أليد أو 

 ألاقرأر أو ألاستصحاب ألموضوعي.
ودعوى أ نه حيث يكون ألمسلك ألصحيح جريان جميع ألا صول ألطولية 

انع من جريان ألمتوأفقة في ألنتيجة فمع جريان تلك ألقوأعد ألا خرى لا م
قاعدة ألحل أيضا، غير متجهة، فان ظاهر ألموثقة أ ن منشا  ألحلية هو قاعدة 

 ألحل وحدها، لا ألقاعدة بضم عدم جريان ألا صل ألحاكم عليها.
ولا جل هذه ألشبهة حكي عن بعض ألا علام "قده" أ نه يمكن أ ن يكون 

ء يكون  ء"، فيكون ألمعنى أ نّ كلّ شي جملة "هو لك" صفة لجملة "كلّ شي
هو لك وتحت يدك، حلال، فاذأ كان ثوب تحت يدك، أ و عبد تحت يدك، 
أ و أمرأ ة تحت يدك وشككت با نّ ألثوب سرقة أ و ألعبد حرّ، أ و ألمرأ ة أختك 
أ و رضيعتك فيحكم بكون ألثوب وألعبد ملكاً لك وألمرأ ة زوجتك بمقتضى 

 .(1)يدك عليها
  أ نه يمكن أ ن يقال: أ نّ  وذكر ألسيد ألامام "قده" نظير ذلك، حيث قال:

ء هو لك أ ي يختصّ بك با ن يكون تحت يدك أ و  ألمرأد منه أ نّ كلّ شي
تحتك، فهو حلال، لا سيّما وأ نه لم يقل "كل شيء فهو لك حلال"، وحينئذٍ 
تندرج ألا مثلة ألمذكورة تحت هذه ألكبرى، وعليه فتكون ألروأية أ جنبيّة عن 

____________________ 
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نهّا لاتنحصر ، وذكر أيضا: لعلّ منش(1)أ صل ألحلّ  ا  ألحكم فيها قاعدة أليد، فا 

ء أ مارة  على مورد ألشكّ في ملكيّة ألا عيان، بل ألاستيلاء وأليد على كلّ شي
عقلائيّة على ملكيّته له بالمعنى ألا عم، فمن أستولى على موقوفة بعنوأن ألتولية 
رة عليها ويعمل عملها معها يبني ألعقلاء على ولايته وأ ن يده وأستيلاءه أ ما

عليها، ومن أستولى على أمرأ ة أستيلاء زوأج يحكم ألعقلاء بكونها زوجته 
ويعمل معها معاملة زوجيّته ألوأقعيّة من غير أعتناء باحتمال أ نهّا أ خته أ و 
رضيعته، وهذأ بالنسبة أ لى أستيلاء ألغير وأضح، وألظاهر أ نهّ كذلك لو شكّ 

ألمستولى عليه معاملة ألملكيّة أ و   ألمستولي بعد أستيلائه، سيمّا مع معاملته مع
ألزوجيّة، فمن كانت تحته أمرأ ة يعامل معها معاملة ألزوأج، ثمّ شكّ في أ نهّا 
أ خته أ و رضيعته لا يعتني به، لا نّ ألاستيلاء ألزوأجي كاشف عن زوجيّته، ولو 

ء من ألا مثلة  أعتنى بشكّه يعدّ مخالفا لطريقة ألعقلاء، وكيف كان ليس شي
  .(2)ن أ صالة ألحلّ مورد جريا

وألانصاف أ ن ما ذكره خلاف ظاهر قوله "كل شيء هو لك حلال"، 
خاصة بقرينة ما ورد في ذيلها من قوله "و ألا شياء كلها على هذأ..."، حيث 
لم يقل "وألاشياء ألتي هي لك على هذأ"، كما لم نعرف وجه أستشهاده با نه 

تدخل على ألجزأء ألمذكور لم يقل "كل شيء فهو لك حلال" فان ألفاء أنما 
عقيب ألشرط كقوله "كل شيء يطير فلا باس ببوله" دون ألمحمول لموضوع 
مدخول لادأة ألعموم، كما في قوله تعالى "و كل أنسان ألزمناه طائره في 

 عنقه" و"كل من عليها فانٍ".
وذكر في ألبحوث أيضا أ ن ألذي يقوى في ألنفس أ ن ألمقصود ألنظر أ لى 

____________________ 
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ء وأ ن ما أ خذه ألمكلف وكان حلالا له على أ ساس قاعدة شرعية مرحلة ألبقا

يبقى حلالا، ولا ينبغي أن يوسوس فيه وفي مناشئ حصوله حتى يستبين 
 .(1)خلافه أ و تقوم به ألبينة، وبهذأ تكون أ جنبية عن ألبرأءة

وفيه أ ن ما ل ما ذكره ألى ألتا كيد على ألعمل بسائر ألقوأعد ألمقتضية للحل 
 سة، وهذأ خلاف ألظاهر جدأ.وعدم ألوسو

هذأ وقد ذكر صاحب ألكفاية في حاشيته على ألرسائل في ألجوأب عن 
هذه ألشبهة أ ن ذكر هذه ألا مثلة في ألموثقة ليس من باب ذكر مصاديق قاعدة 
ألحل، وأنما من باب ذكر نظائر لتلك ألقاعدة فهو من باب ألتنظير لا 

 ألتطبيق.
كما لايخفى، لا نه لايناسب ذكر كبرىً، وفيه أ ن هذأ خلاف ألظاهر جدأ 

ثم بيان أ ن ذلك مثل كذأ وكذأ، مع عدم كون تلك ألا مثلة مصاديق لها، بل 
و لا يتم ما قد يقال ، كانت مصاديق لكبرى أ خرى غير مذكورة في ألخطاب

من جريان قاعدة ألحل في عَرض جريان قاعدة أليد وأستصحاب عدم 
ألذي يحلّ ألمشكل هو قاعدة ألحلّ، مع  ألرضاع، حيث أن ظاهر ألموثقة أن

أ نه على هذأ ألقول يكون جريان ألقاعدة ألحل فرع جريان قاعدة أليد ألنافي 
 للاستصحاب ألمخالف.

 ولا يخفى أن أجمال ألتمثيل يوجب ألاجمال في صدر ألروأية.
وألصحيح في ألجوأب عن هذه ألشبهة أ ن يقال: أن ألموثقة في مقام أبرأز 

ة من قوأعد مختلفة جارية في ألشبهات ألموضوعية ألتحريمية، حلية ناتج
ويكون موأرد جريان ألاصل ألحاكم على قاعدة ألحلّ بمنزلة ألمخصص لهذه 

 ألموثقة.
____________________ 

 67ص5بحوث في علم ألاصول ج - 1



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 120
وهذأ قريب مما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أنه أنما يتم ألاشكال لو 

اعدة ألحل في كان مفاد ألموثقة أ نشاء ألحلية في ألا مثلة ألمذكورة بعنوأن ق
مشكوك ألحرمة، وأ لاّ فبناء على كونها بصدد ألاخبار عن أ نشاءأت ألحلية في 
ألموأرد ألمزبورة بعنوأنات مختلفة من قاعدة أليد وألاستصحاب ونحوهما من 
ألعناوين ألتي منها عنوأن مشكوك ألحل، غير أنه جمع ألكل ببيان وأحد فلا 

 .(1)يرد أشكال
وث با نه خلاف ألظاهر، لا لمجرد ظهور ألجملة في وقد أورد عليه في ألبح

نشاء لا ألاخبار، بل من أ جل قوة ظهورها في أ نها في مقام أ عطاء قاعدة  ألا 
ألموأرد ألمختلفة بحيث يستفيد ألسامع منها   كلية بنكتة وأحدة للتطبيق على

في مجال ألتطبيق، وهذأ لا يناسب مع كون ألقضية أ خبارية تجمع قوأعد 
لايمكن أن يرجع أ ليها ألمكلف في مجال ألتطبيق، وعلى فهم متعددة 

ألمحقق ألعرأقي "قده" لا يمكن أ ن يستفاد من ألروأية قاعدة ألحلّ، أذ ليست 
في مقام جعل ألحلية لمشكوك ألحرمة، كما أ نه ليس في تلك ألا مثلة ما 

 .(2)يكون موردأ لقاعدة ألحل
)عليهم ألسلام( ليس هو أنشاء وفيه أ ن ظاهر ألروأيات ألوأردة عن ألا ئمة 

ألحكم، وأنما هو بيان ألحكم ألمنشا  من قبله تعالى، وألحكاية عنه، وأ ما ما 
ذكره من كونه خلاف ظاهر كون مفادها حكما وأحدأ وبنكتة وأحدة، فهو 
ولو تم في نفسه، لكن يرفع أليد عن هذأ ألظهور لاقترأن ألخطاب بتلك 

يا تي في ألاستدلال بالبرأءة باستصحاب عدم ألا مثلة، فلا يقاس ألمقام بما س
ألتكليف من أ نه بناء على مسلك من يرى حكومة أصل ألاستصحاب على 

____________________ 
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أصل ألبرأءة، ولو كانا متوأفقين في ألنتيجة، كما عليه ألسيد ألخوئي "قده"، 
فقد يقال با نه لا يبقى للدليل ألدأل على أ صل ألبرأءة، كحديث ألرفع، ألا 

د ألحالتين، وقد أجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" با ن حديث مورد نادر كتوأر
ألرفع لا يدلّ على أكثر من ألتا مين في ألشبهات، ولا يبيِّن نكتة ذلك، ولعل 

، وأورد عليه في (1)نكتته في أ غلب ألموأرد هو ألتا مين بنكتة ألاستصحاب
ألتا مين  ألبحوث با ن هذأ خلاف ظاهر أ دلة ألبرأءة، فانها قوية ألدلالة على أ ن

ألمجعول فيها أنما هو بملاك ألشكّ وعدم ألعلم بالتكليف لا بملاك سبق 
 .(2)عدم ألتكليف

وأ ما ما ذكره من أ نه بناء على ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "ره" فلا يوجد 
يجر في   عموم في ألروأية يرجع أليه لاثبات ألحلية في مشكوك ألحرمة، أذأ لم

يفهم وجهه، فان نفس ألروأية دليل  ، فهذأ مما لم موردٍ قاعدة ثابتة بدليل أ خر
أثباتي على وجود قاعدة ما في جميع موأرد مشكوك ألحرمة تكون نتيجتها 
ألحلية ألظاهرية، نعم لو كان هناك أصل منجز للتكليف يكون حاكما على 
قاعدة ألحلّ فلا جله نرفع أليد عن عموم ألحلية ألظاهرية في مشكوك ألحرمة 

صحاب عدم تذكية ألحيوأن ألمشكوك تذكيته أو أستصحاب عدم كما في أست
أو  -بناء على جريان ألاستصحاب في ألعدم ألازلي–كون ألسمك ذأ فلس 

أستصحاب عدم أذن ألمالك في ألتصرف في ملكه أو أستصحاب عدم بيعه، 
 ونحو ذلك.
دلالة موثقة مسعدة على ثبوت أ صالة ألحلّ في مشكوك  تمامية فالحاصل

 ة، وأن كانت مختصة بالشبهات ألموضوعية.ألحرم

____________________ 
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هذأ كله بلحاظ ألقرأئن ألمختصة بموثقة مسعدة بن صدقة ألموجبة 

 لاختصاصها بالشبهات ألموضوعية.
وأ ما ألقرينة ألمختصة بصحيحة عبد ألله بن سنان ألموجبة لاختصاصها 
بالشبهة ألموضوعية ما يقال من أ ن قوله "كل شيء فيه حلال وحرأم" ظاهر 
في ألتقسيم ألفعلي كالجبنّ ألذي يعلم ألانسان عادة بوجود قسم حرأم منه 
في ألسوق بالفعل، وهو ما أستخدم فيه ألنجس، وقسم حلال، وهو ما لم 
يستخدم فيه ألنجس، ويشكّ في كون هذأ ألفرد ألمبتلى به هل هو من ألقسم 
ن ألحرأم أو ألقسم ألحلال، فلا يشمل ألشبهة ألحكمية، كشرب ألتت

ألمشكوك ألحرمة، وحمله على ألترديد وألاشتباه با ن يمكن أ ن يكون 
 ألمشكوك حرأما أو حلالا خلاف ألظاهر.

وما يقال من شموله لمثل ألشك في حرمة لحم ألارنب حيث أن أللحم له 
قسم حرأم كلحم ألخنزير، وقسم حلال كلحم ألشاة، ويشك في لحم 

لحرأم، وحينئذ فبالغاء ألخصوصية ألارنب أ نه هل هو من ألقسم ألحلال أو أ
يتعدى ألى سائر موأرد ألشبهة ألحكمية، ففيه أ ن ظاهر ألحديث أ ن يكون 
منشا  ألشك هو وجود حرأم وحلال في أفرأد طبيعةٍ خارجا، ويشكّ في كون 
ما أبتلي به من ألحرأم أم لا، بينما أ ن منشا  ألشك في حرمة لحم ألارنب فقد 

 بالفعل ألى ألحرأم وألحلال.ألنصّ، دون أنقسام أللحم 
وما يقال من أ نه قد يكون منشا  ألشك في ألشبهة ألحكمية أيضا قد يكون 
أنقسام ألطبيعة ألى ألحرأم وألحلال، وذلك كما في مورد أجمال عنوأن ألقسم 
ألحرأم وألحلال من طبيعة مثل ما لو دل ألدليل على جوأز أكرأم ألعالم ألعادل 

ألفاسق، وشكّ في كون مرتكب ألصغيرة فاسقا أو عادلا، وحرمة أكرأم ألعالم 
فا ن أنقسام ألعالم أ لى من يحرم أكرأمه ومن يجوز أكرأمه صار منشا  للشك في 
حرمة أكرأم ألعالم ألمرتكب للصغيرة، فاذأ ثبت جريان قاعدة ألحل في هذأ 
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ألقسم من ألشبهات ألحكمية فيتعدى ألى بقية أقسام ألشبهة ألحكمية بعدم 

 لفصل.أ
فيرد عليه أ ن هذأ ألفرض لا جل ندرته لا يمنع من ظهور قوله "فيه حلال 

 وحرأم" في أشتباه ألحرأم بغيره خارجا وبنحو ألشبهة ألموضوعية.
هذأ وقد ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" أ ن ألشيئية تساوق ألوجود، فظاهر 

ء هو ألموجود ألخارجي، وحيث لا يمكن أنقسام ألموجود  لفظ ألشي
ألخارجي أ لى ألحلال وألحرأم، فلا محالة يكون ألمرأد من ألتقسيم ألترديد، 

، فيشمل فيكون ألمرأد من قوله "فيه حلال وحرأم" هو أحتمال ألحلية وألحرمة
 ألشبهة ألحكمية أ يضا. 

ء موضوع للمفهوم  با ن لفظ ألشي ا ولاً:وأجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" 
ألمبهم ألعام لا للموجود ألخارجي، ولذأ يستعمل في ألمعدومات، بل في 

 ء مستحيل. ء معدوم، وهذأ شي ألمستحيلات، فيقال هذأ شي
د منه ألموجود ألخارجي نلتزم أنه على تقدير ألتنزل وتسليم أ ن ألمرأ ثانيا:و

بالاستخدأم في ألضمير في قوله "فيه حلال وحرأم" فيكون ألمرأد أ ن كل 
موجود خارجي، في نوعه يكون قسم حلال وقسم حرأم، فهو لك حلال، 
حتى تعرف ألحرأم منه بعينه، وألقرينة على هذأ ألاستخدأم هو نفس ألتقسيم، 

ل للتقسيم، فلا محالة يكون ألمرأد باعتبار أ ن ألموجود ألخارجي غير قاب
 . (1)أنقسام نوعه، فتكون ألروأية مختصة بالشبهات ألموضوعية

أقول: ألظاهر من ألروأية معنى أ خر غير ألترديد وغير أنقسام نوعه، وهو 
أنقسام نفسه، فلوحظت أفرأد ألطبيعة كا نها أ جزأء لشيء وأحد، فالا جبان 

____________________ 
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وأحد، وباعتبار ذلك قيل: حيث  ألموجودة في ألسوق لوحظت كا نها شيء

أن ألجبن شيء فيه حلال وحرأم فهو أ ي ألجبن حلال حتى تعرف ألحرأم منه 
بعينه، وألقرينة على ذلك ظهور "فيه حلال وحرأم" و"ألحرأم منه" على أحتوأء 
ما يحكم بحليته ألظاهرية على ألحرأم وألحلال بالفعل، فتكون ألروأية وأردة 

الي، وأن لزم حملها بموجب ألمقيد أللبي ألمتصل من في مورد ألعلم ألاجم
كموثقة -حكم ألعقل أو أرتكاز ألعقلاء أو بموجب ألمقيد أللفظي ألمنفصل 

عمار حيث قال )عليه ألسلام( في ماءين وقع في أحدهما قذر: يهريقهما 
على ألشبهة غير ألمحصورة أو ألشبهة ألمحصورة ألتي يكون بعض  -ويتيمم

 ا عن محل ألابتلاء. أطرأفها خارج
 تنبيه

أن حديث ألحل أن تمت دلالته على ألبرأءة في ألشبهات ألحكمية، 
فمورده وأن كان هو ألشبهة ألتحريمية، لكن ذكر صاحب ألكفاية أ نه يتعدى 
منها ألى ألشبهة ألوجوبية لعدم ألفصل، ثم ذكر أ نه حيث يكون ترك ألوأجب 

 وك ألوجوب.محرما فيمكن تطبيق ألحديث على ترك مشك
أقول: أن ألتمسك بعدم ألفصل هو ألصحيح، لعدم أحتمال أختصاص 
ألبرأءة بالشبهة ألحكمية ألتحريمية شرعا، دون ألوجوبية، وأن كان يحتمل 
ألعكس، با ن تختص ألبرأءة بالشبهة ألموضوعية ألتحريمية وألشبهة ألوجوبية، 

كما قد يستفاد من دون ألشبهة ألحكمية ألتحريمية، فيجب فيها ألاحتياط، 
 بعض ألروأيات، وعليه مشهور ألاخباريين كصاحب ألوسائل.

أن قلت: أن ألتمسك بعدم ألفصل يعني ألتمسك بلوأزم ألدليل، وهذأ أنما 
يتم فيما لو كان ألدليل من ألا مارأت، وأ ما أن كان ألدليل من ألاصل ألعملي 

 فيكون أثبات لازمه من ألاصل ألمثبت.
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ألبرأءة في ألشبهة ألتحريمية هو روأية مسعدة مثلا، وهي  قلت: ألدليل على

من ألامارأت ألتي تكون مثبتاتها حجة، فيثبت بها ما هو لازم تلك ألبرأءة وهو 
ألبرأءة في ألشبهة ألوجوبية، وما هو ألمعروف من عدم حجية لوأزم ألاصل 

لازم عقلي  أنما يرأد به أ ن ألوأقع أذأ ثبت بالاصل ألعملي فلا يثبت به ما هو
للوأقع، كما لو كان موأضع وضوءه نجسة وشك بعد ألوضوء في أ نه هل 
طهّرها قبله أ م لا؟، فقاعدة ألفرأغ وأن أثبتت صحة ألوضوء تعبدأ لكن لاتثبت 
لازم صحته ألوأقعية وهو طهارة جسده، نعم لو كان بين ألحكم ألظاهري 

ليل ألحكم بصحتها وألحكم ألظاهري بطهارة جسده ملازمة، أثبت د
ألحكم ألظاهري ألثاني بعد حجية  -وهو روأيات قاعدة ألفرأغ-ألظاهري ألاول 

 مثبتات تلك ألروأيات.
وأ ما تطبيق حديث ألحل على ترك ألوأجب ففيه أ ن موضوع ألحديث هو 
ألشيء ولا يصدق عرفا على ترك ألوأجب، وأن كان ترك ألوأجب محرما 

 شيء للنهي ألغيري عن ضده.عرفا، وأن لم نقل باقتضاء ألامر بال
هذأ ومن جهة أ خرى أن ألظاهر من ألشيء ألذي هو موضوع قاعدة ألحل 
هو ألا عيان ألخارجية، وألحرمة وأن كانت وصفا للفعل ولكن أذأ كانت 

 ألمنافع ألمعتد بها للشيء حرأما يصح أ ن يقال أن نفس ألشيء حرأم
من ألامثلة ألمذكورة  فلا يشمل ألشك في حلية فعلٍ كالتورية، ويظهر ذلك

في روأية مسعدة حيث ورد فيها "و ذلك مثل ألثوب...أو عبد...أو 
أمرأ ة...، وروأية عمار وروأية عبد ألله بن سليمان، حيث ورد فيهما "سا خبرك 
عن ألجبن وغيره"، وأ ما صحيحة عبد ألله بن سنان فهي وأن لم تشتمل على 

 تي عمار وعبد ألله بن سليمان. مثالٍ، لكن ألظاهر أتحاد مضمونها مع روأي
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 حديث السعة
ومن جملة ما أستدلّ به على ألبرأءة ما أشتهر في كتب ألاصوليين من قوله 
)عليه ألسلام( "ألناس في سعة ما لا يعلمون" وحينئذ قد يضاف لفظ ألسعة 
ألى ما لا يعلمون با ن تكون "ما" موصولة، فيعني أ ن ألناس في سعةِ ما لا 

قد لا يضاف أليه، با ن تكون "ما" مصدرية زمانية، فيعني أ ن يعلمون به، و
 ألناس في سعةٍ، مادأموأ لا يعلمون.

وقد ذكر في ألكفاية ما محصله: أ نه لو كان ألاحتياط وأجبا لما كانوأ في 
سعة أ صلا، وليس دليل وجوب ألاحتياط لو تمّ في نفسه وأردأ عليه ورأفعا 

لم يعلم ألتكليف ألوأقعي بعد، فكيف  لموضوعه، بل يكون معارضا له، لا نه
يقع في ضيق ألاحتياط من أ جله، نعم لو كان ألاحتياط وأجبا نفسيا كان 
وقوعهم في ضيقه بعد ألعلم بوجوبه، لكن عرفت أ ن وجوبه طريقي، لا جل أ ن 

 . (1)لا يقعوأ في مخالفة ألتكليف ألوأقعي أ حيانا، فافهم
 أقول: هنا جهتان من ألبحث:

أنه لم يرد في ألكتب ألروأئية أو ألفقهية ألقديمة روأية بهذأ  لى:الجهة الاو 
و ألعلامة ألحلي في ألتذكرة (2)ألتعبير، وأنما نقل ألمحقق ألحلي في ألمعتبر

وغيرهم، وكذأ في  (4)وألشهيد ألاول في ألذكرى (3)وألمنتهى ونهاية ألاحكام
س في سعة ما لم يعلموأ، عن ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( ألنا (5)غوألي أللئالي

وهو وأن لم يختلف عن ألتعبير ألسابق، ويا تي فيه أحتمال كون ما موصولة أو 

____________________ 
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زمانية، لكن ألمهم أرسال ألروأية، ولا يجدي كونها من ألمرأسيل ألجزمية 
لهؤلاء ألاعلام، كما مرّ منا مرأرأ، نعم روى ألنوفلي عن ألسكوني عن أ بي 

أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( سئل عن سفرة عبد ألله )عليه ألسلام( أ ن 
وجدت في ألطريق مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها 
سكين، فقال أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( يقوّم ما فيها، ثم يؤكل، لا نه 
يفسد، وليس له بقاء، فا ذأ جاء طالبها غرموأ له ألثمن، قيل له يا أ مير ألمؤمنين 

لسلام( لا يدرى سفرة مسلم أ م سفرة مجوسي، فقال هم في سعة )عليه أ
، وهذه ألروأية وأن كانت معتبرة عندنا، لكن لا تتم دلالتها (1)حتى يعلموأ

على ألبرأءة، لورودها في مورد خاص، وألحلية ألظاهرية فيه في أللحم مستندة 
 ألتذكية.ألى أ مارية بلد ألمسلمين للتذكية، ولولاه جرى أستصحاب عدم 

وما في كتاب ألا ضوأء من أ ن هذه ألروأية تدلّ على أ صالة ألحلّ في 
ألشبهات ألموضوعية، لا ن مورد ألروأية ليس خصوص أللحم، حتى يقال أن 
ألحلية ألظاهرية فيه مستندة ألى أ مارية بلد ألمسلمين، بل ألروأية شاملة للخبز 

ام )عليه ألسلام( هم في وألجبن، فهنا شبهة نجاسة سؤر ألمجوسي، فقال ألام
سعة حتى يعلموأ، فالحديث يدل على ألضابط ألكليّ في مورد عدم ألعلم 

أن ألروأية أن لم  اولاً:، ففيه (2)بالحرأم ولكنه مختص بالشبهة ألموضوعية
تختص باللحم، ولكن بعد ما ذكر ألامام أ نه يجوز أ كل ما فيها، فقال ألسائل: 

 ثانيا:كانت في خصوص تذكية أللحم، و لعلها سفرة مجوسي، فلعل شبهته
لعل منشا  حكم ألامام بالسعة في ألخبز وألجبن ناش عن أستصحاب 

____________________ 
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طهارتهما كما أ ن ألسعة في أللحم تنشا  من أ مارية بلد ألمسلمين، ومع 
أحتمال ألخصوصية في ألسؤأل وكون ألجوأب وأردأ في مورد ألسؤأل 

أستظهار ضابط كلي لا صالة  لاشتمالة على ألضمير ألرأجع أليه فلا يمكن
 ألحل في ألشبهات ألموضوعية.

أنه بناء على كون "ما" مصدرية زمانية فالصحيح خلافا  الجهة الثانية:
لصاحب ألكفاية ورود دليل وجوب ألاحتياط عليها، لا ن غاية ألسعة هو عدم 
ألعلم، وألظاهر من عدم ذكر ألمتعلق فيه كون موضوع ألسعة فيها ألجهل 

أ ي ألجهل بكل من ألوظيفة ألوأقعية وألظاهرية معا، حيث لا يصدق ألمطلق 
على ألعالم بالوظيفة ألظاهرية أ نه جاهل بقول مطلق، نعم بناء على كون "ما" 
موصولة، يتمّ كلام صاحب ألكفاية، لا نه ينطبق ما لا يعلمون على ألتكليف 

تياط عليهم ألوأقعي ألمجهول ومقتضى كون ألناس في سعة منه عدم لزوم ألاح
في مورده، فيتعارض مع دليل ألاحتياط، وهذأ بناء على ما هو ألظاهر من كون 
ألاضافة موردية وأضح، با ن يكون ألمرأد منه بيان ألسعة في مورد ألحكم 
ألمجهول، وأ ما بناء على كون ألاضافة نشوية فقد يقال بكون دليل ألاحتياط 

ليل ألاحتياط، ولكن ألظاهر وأردأ على ألحديث، حيث أن ألضيق ناشٍ من د
ألعرفي هو تعارض ألحديث مع دليل ألاحتياط أيضا، فان ألعرف يرى ألحديث 
مبرزأ لعدم وجوب ألاحتياط، خصوصا وأ ن وجوب ألاحتياط طريقي ويكون 

 ناشئا عن أهتمام ألمولى بالوأقع ألمشكوك.
 هذأ وقد نقل في ألبحوث ألاشكال على صاحب ألكفاية بعكس ما ذكرناه
فقال: قيل: أنه أن كانت "ما" موصولة، فغاية ما تدل عليه عندئذ أنهم في 
سعة من ناحية ما لا يعلمونه، وهذأ لا ينافي أ ن لا يكونوأ في سعة من ناحية 
حكم أ خر، وهو أ يجاب ألاحتياط، نعم أن كانت مصدرية، فيكون بمعنى 
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مضاف أليه للسعة أ نهم في سعةٍ، ما دأموأ لا يعلمون بالحكم ألوأقعي، فان أل

مقدر، وهو ألحكم، فيكون معناه أ ن ألناس في سعة حكم لم يعلموأ به، فهذأ 
ينافي جعل وجوب ألاحتياط، لا نه لا يرفع عدم ألعلم بالحكم ألوأقعي، ولكن 
يرد عليه عدم تقدير في ألبين من جهة ألمضاف أليه للفظ ألسعة، بل لما علم 

 ن ألجهل ألمطلقألناس بالوظيفة ألظاهرية فيخرجون ع
ثم أورد عليه أ ن أفترأض كون "ما" موصولة لا يعني أن تكون ألبرأءة 
ألمستفادة من ألحديث محكومة لدليل ألاحتياط، أ ذ هذأ أنما يلزم لو فرض 
ضافة  أن أ ضافة ألسعة أ لى ألموصول أ ضافة نشوية، دون ما أ ذأ كانت ألا 

من ألتفصيل، حيث أن  موردية، كما أ نه على تقدير كون "ما" زمانية، لابد
لفظ ألسعة حينئذ وأن لم يضف ألى شيء ظاهرأ، لكن يقدر له مضاف أليه 
وهو ألحكم، كا نه قال "ألناس في سعة حكمٍ ما دأموأ لا يعلمون" وظاهره 
عود ألضمير ألمقدر ألمفعول لقوله "لا يعلمون" ألى نفس ذلك ألحكم، فان 

لم يكن محكوما لدليل  كانت أضافة ألسعة ألى ألحكم أضافة موردية
 . (1)ألاحتياط، بخلاف ما أذأ كانت أضافته نشوية

أقول: قد مرّ أ نه بناء على كون "ما" موصولة فالظاهر كون ألاضافة موردية 
لا نشوية، وأ ما ما ذكره في فرض كون "ما" زمانية ففيه أ ن ألظاهر ألعرفي من 

كونهم في سعة في موردٍ، ألتعبير بكون ألناس في سعةٍ مادأموأ لا يعلمون، هو 
مادأموأ في جهلٍ بوظيفتهم بالنسبة ألى ذلك ألمورد، فلو علموأ بوظيفتهم 
ألظاهرية كوجوب ألاحتياط أرتفعت ألسعة، كقوله "أ ي رجل ركب أمرأ 

 بجهالة فلاشيء عليه" حيث أنه لا يشمل مورد ألعلم بوجوب ألاحتياط.
ة هو عدم ألعلم بالحكم وما في كتاب ألا ضوأء من أ ن ألظاهر من ألغاي

____________________ 
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ألوأقعي، حيث أن كل أحد يعرف أ نه ما لم يعلم بحكم ولو عقلي فهو 

، ففيه أ ن ما ذكره يشكلّ قرينة (1)مرخصّ من جهته، فيكون بيانه لغوأ عرفا
على أ ن ألمرأد من ألغاية ألعلم بالوظيفة ألشرعية فلا يشمل مثل ألعلم بحكم 

 لعلم بوجوب ألاحتياط شرعا.ألعقل بحق ألطاعة، ولكن يشمل مثل أ
وكيف كان فعمدة ألاشكال أ ن ألروأية مجملة، حيث لا نعلم أ ن لفظ 
ألسعة هل أضيف ألى "ما" حتى تكون "ما" موصولة أ م لم يضَف أليها 
فتكون زمانية، وما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ألظاهر هو ألاحتمال 

لا تدخل على ألفعل  -حسب ألاستقرأء-ألا ول، لا ن كلمة ما ألزمانية 
ألمضارع، وأ نما تدخل على ألفعل ألماضي لفظا ومعنى أ و معنى فقط، ولو 
سلم دخولها على ألمضارع أ حيانا فلا ريب في شذوذه، فلا تحمل عليه ألا 

، فان كان مقصوده أ ن (2)مع ألقرينة، فالصحيح دلالة ألحديث على ألبرأءة
ذأ غير ثابت، ففي ألنحو ألوأفي دخول "ما" ألزمانية على ألمضارع غلط، فه

أ نه يقل وصل ما ألزمانية بالمضارع غير ألمنفي بلم، مثل "لا أصبح ما تنام" 
، وأن قصد كونه من ألندرة بمكان، بحيث يحتاج (3)أ ي لا أصبح مدة نومك

ألى قرينة، فهو وأن كان صحيحا، لكن لا سبيل لنا ألى نفي ألقرينة، أذ لعل 
 وأ له( وألرأوي عنه تلفظا بلفظ ألسعة مع ألتنوين. ألنبي )صلى ألله عليه
طلاق   حديث الا 

من جملة ألروأيات ألتي أستدل بها للبرأءة، وقد ذكر ألشيخ ألا عظم "قده" 
أنها أ ظهر روأيات ألباب، ما في ألفقيه من أ نه روي عن ألصادق )عليه ألسلام( 

____________________ 
  385ص 2ألاضوأء وألا رأء ج - 1
 278ص2مصباح ألاصول ج - 2
 372ص 1ألنحو ألوأفي ج - 3
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تهذيب ألاصول ، وقد ذكر في (1)ء مطلق حتى يرد فيه نهي أ نه قال كل شي

أ نه من ألمرأسيل ألجزمية للصدوق وأختلفا في حجية ألمرأسيل  (2)وألبحوث
ألجزمية للصدوق فذهب ألاول ألى حجيتها وأنكرها ألثاني، وأنت ترى أنها 
من ألمرأسيل غير ألجزمية للصدوق وألظاهر أ ن ألذي أوجب وقوعهما في 

ال: قال )أي ألاشتباه أعتمادهما على نقل صاحب ألوسائل، حيث ق
، فلاأعتبار بسند (3)ألصدوق( قال ألصادق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي

ألروأية ألا بناء على حجية كل ما في كتاب ألفقيه لقول ألصدوق في أوله با نه 
ما أذكر فيه ألا ما كان حجة بيني وبين ربي، ولكن كون خبر حجة عنده 

ه في تحديد حجية ألخبر، فنا معالايلازم كونه حجة عندنا لاحتمال أختل
فيكون نظير ما لو قال شخص أن فلانا يجب تقليده، فانه لاأعتبار به لاحتمال 

 كونه يروى وجوب تقليد غير ألاعلم أذأ أقتضت ألمصلحة ذلك.
وقد روى ألشيخ ألطوسي في ألامالي عن ألحسين بن أ برأهيم ألقزويني عن 

لي بن حبشي، عن أ بي أ بي عبد ألله محمد بن وهبان عن أ بي ألقاسم ع
ألفضل ألعباس بن محمد بن ألحسين، قال: حدثنا أ بي قال: حدثنا صفوأن 
بن يحيى، عن ألحسين بن أ بي غندر، عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام(، قال: 

ء فيه حلال وحرأم فهو  ألا شياء مطلقة ما لم يرد عليك أ مر ونهي، وكل شي
، وسندها ضعيف، لعدم (4)دعهلك حلال أ بدأ، ما لم تعرف ألحرأم منه فت

توثيق ألحسين بن أبرأهيم وعلي بن ألحبشي وألعباس بن محمد، نعم وثق 
ألنجاشي محمد بن وهبان ويمكن أثبات وثاقة ألحسين بن أبي غندر من 

____________________ 
 317ص  1 من لا يحضره ألفقيه ج - 1
  37ص5، بحوث في علم ألاصول ج343ص2تهذيب ألاصول ج -  2
 389ص6ة جوسائل ألشيع - 3
  666ألا مالي ص - 4
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خلال روأية صفوأن عنه أن صححنا بقية رجال ألسند ، وهذأ ألسند بعينه 

، وقد يخطر (1)بن أبي غندر نفس سند ألشيخ في ألفهرست ألى أصل ألحسين
بالبال وقوع سقط بين ألحسين وبين ألامام )عليه ألسلام(، لا ن أكثر روأياته 
عنه بوأسطة أبيه أو غيره، وقد قال ألنجاشي في حقه: كوفي يروي عن أ بيه 
عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام(، ويقال: هو عن موسى بن جعفر )عليهما 

 .(2)ألسلام(
لاً: عن مدلول مرسل ألصدوق، فقد أورد عليه صاحب وينبغي ألبحث أو

ألكفاية "قده" بما محصله أ ن دلالته تتوقف على عدم صدق ألورود أ لا بعد 
وصول ألنهي ألى ألمكلف، مع أ نه ممنوع، لوضوح صدق ألورود على صدور 
ألنهي من ألشارع، سيما أذأ كان قد بلغ أ لى غير وأحد، وخفي على هذأ 

ه ألروأية هو ألاباحة في فعل لم يصدر فيه نهي وأقعا، ألمكلف، فمفاد هذ
وأين هذأ من ألبرأءة وألاباحة ألظاهرية ألتي موضوعها ألشك في ألحرمة، 
وأستصحاب عدم صدور ألنهي وأن كان ينقّح موضوع ألحكم بالاطلاق، 
وبذلك يثبت ألاباحة تعبدأ في موأرد ألشك في ألصدور، لكنه لا يجدي فيما 

ألاستصحاب، كما في مورد توأرد ألحالتين، با ن ورد ألنهي عنه  أذأ لم يجر
في زمانٍ وألترخيص فيه في زمان أ خر، وأشتبه ألمتقدم وألمتا خر، فانه وأ ن لم 
يكن بين أفرأد ما أشتبهت حرمته فرق من ناحية جريان ألاباحة ألظاهرية، لكنه 

باحة في بعضها  ألدليل لا ألا صل أ نه أ نما يجدي فيما كان ألمثبت للحكم بالا 
 .(3)فافهم

____________________ 
 59ألفهرست ص  - 1
 55رجال ألنجاشي ص:  - 2
 342كفاية ألا صول ص - 3
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وقد أجاب ألمحقق ألاصفهاني "قده" عن أشكال صاحب ألكفاية من 
كون ألورود بمعنى ألصدور با نه يتعين أ ن يكون ألورود في ألروأية بمعنى 

 ألوصول، وذلك لوجهين:
أن ألتعبير عن ألوصول بالورود تعبير شايع لا ينسبق ألى  الوجه الاول:

ه، بل ألظاهر كما يساعده تتبع موأرد ألاستعمالات أ ن أ ذهان أ هل ألعرف غير
ألورود ليس بمعنى ألصدور، بل هو معنى متعدٍّ بنفسه، فالوأرد وهو ألحكم 
يقتضي وجود مورود، وليس موضوع ألحرمة هو ألمورود، ولذأ لا يقال ألخمر 
قد ورده ألنهي وأنما يقال ورد فيه ألنهي، بل ألمورود هو ألمكلف، كما يقال 
وردني كتاب من فلان، وقد يقال ورد عليه كتاب من فلان، بلحاظ أشرأف 
ألوأرد على ألمورود، فتحقق أ ن ألورود ليس بمعنى ألصدور، حتى لا يحتاج 
في ذأته أ لى مكلفّ يكون مورودأ، بل بمعنى ألوصول أ ليه، لتضايف ألوأرد 

 وألمورود، فتدبرّ جيدأ.
 :وهو يبتني على مقدمتين الوجه الثاني:

أن ظاهر ألاطلاق وألاباحة في ألروأية هو ألاباحة  المقدمة الاولى:
أ ي عدم لزوم كون -ألشرعية دون ألاباحة ألعقلية بمعنى أللاحرج ألعقلي 

في قبال ألحظر  -تصرف ألعبد باذنه تعالى، وأنما يلزمه أطاعة أمره ونهيه
بدأ مملوكا ألعقلي ألذي يعني لزوم كون تصرف ألعبد باذنه تعالى، لكونه ع

له، فا ن حمل ألاباحة على ألاباحة ألعقلية ألتي يحكم بها عقل كل عاقل بعيد 
غير مناسب لشا ن لامام )عليه ألسلام( ألمعدّ لتبليغ ألاحكام، خصوصا 
بملاحظة أ ن ألخبر مروي عن ألصادق )عليه ألسلام( بعد ثبوت ألشرع، 

لتي يقطع بصدور وأكمال ألشريعة خصوصا في ألمسائل ألعامّة ألبلوى أ
 حكمها عن ألشارع، فلا فائدة في ألاباحة، مع قطع ألنظر عن ألشرع.
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أن ألاباحة ألتي يمكن تكون مغياة بعدم صدور ألنهي  المقدمة الثانية:
وأقعا هي ألاباحة ألعقلية، وأ ما ألاباحة ألشرعية فلا يمكن أ ن تكون مغياة 

هرية، وألوجه في ذلك أ ن بذلك، سوأء كانت ألاباحة ألشرعية وأقعية أو ظا
ألاباحة ألشرعية ألوأقعية ناشئة عن عدم ألمفسدة ألغالبة في ألموضوع، فلا 

 يعقل ورود حرمة فيه، أذ لازمه فرض ألمفسدة ألغالبة فيه، وهذأ خلف.
أن عدم ألمفسدة ألغالبة فيه من حيث ذأته لا ينافي عروض  ان قلت:

أ ن ألذي يرد فيه نهيٌ هو ذلك  نعم، أ لاقلت: عنوأن عليه يقتضي ألحرمة، 
ألعنوأن ألذي له أقتضاء ألحرمة، وألغاية في ألروأية هو ورود ألنهي في مورد 
ألاباحة، فالماء مثلا مباح وألغصب حرأم، وأنطباق عنوأن ألغصب على ألماء 
لا يقتضي صدق ورود ألنهي في ألماء ألمغصوب، بل من أنطباق ألعنوأن 

 مورد ألاباحة.ألذي ورد فيه ألنهي على 
هذأ أ ذأ أ ريد ما هو ظاهر ألروأية من جعل ألاباحة في كل مورد مغيّاة بورود 

 ألنهي فيه بحيث كانت هناك أ باحة مستمرة تزول بالنهي.
وأ مّا أ ذأ أ ريد من ألروأية تقييد ألاباحة بعدم صدور ألنهي أ ي بيان أ ن ما لم 

باح، فان كان ذلك بنحو يرد فيه نهي فهو مباح، وأ ن ما ورد فيه نهي ليس بم
ألمعرفية، أ ي مجرد أخبار عن ألوأقع، فالاخبار يكون لغوأ، حيث يكون أخبارأ 

 عما هو كالبديهي ألذي لا يناسب شا ن ألامام )عليه ألسلام(.
وأ ن كان بنحو ألموضوعية أ ي بمعنى جعل ألاباحة لكل شيء مشروطا 

ه وهذأ غير معقول: بعدم حرمته، كان معناه أشترأط وجود ألضدّ بعدم ضدّ 
لا ن عدم ألضدّ ليس شرطا لوجود ضدّه، فان ألضدّ ليس بمانع عن وجود 
ضدّه حتى يلزم منه توقف وجود ألضدّ على عدمه توقف ألمعلول على عدم 

 مانعه، كما هو منقّح في بحث ألضدّ.
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وأ مّا ألاباحة ألشرعية ألظاهرية، فالوجه في عدم أمكان جعلها مغيّاة بعدم 

نهي في موضوعها أ ن ألاباحة ألظاهرية ألتي موضوعها ألمشكوك لا صدور أل
يعقل أ ن تكون مغيّاة أ لاّ بالعلم، لا با مر وأقعي يجامع ألشّك، وأ لاّ لزم تخلف 
ألحكم عن موضوعه ألتامّ، فا نه مع فرض كون ألموضوع وهو ألمشكوك 

يعقل موجودأ كيف يرتفع حكمه بصدور ألنهي ألمجامع مع ألشكّ وأقعا، فلا 
أ ن تتقيد أ لا بورود ألنهي على ألمكلف، ليكون مساوقا للعلم ألمرتفع به 

 ألشكّ.
باحة ألظاهرية أ ذأ كان هو عدم صدور ألنهي فهو  على أ ن موضوع ألا 
باحة ألظاهرية في مورد ألشك، لا نه من  مشكوك، فلا يمكن أ ثبات ألا 

لصدور ألتمسك بالدليل مع ألشك في موضوعه، وألتمسك باستصحاب عدم أ
لا يجدي أ ما لكفايته بنفسه بلا أحتياج أ لى ألخبر، أ و عدم فائدته وعدم صحة 

 ألاستدلال به، كما يا تي توضيحه.
هذأ مضافا ألى أ ن ظاهر ألخبر جعل ورود ألنهي غاية رأفعة للاباحة ألظاهرية 
ألمفروض حدوثها، وهذأ يعني عدم جعل ألحرمة حدوثا وبذلك يرتفع ألشك 

أ ول ألا مر، فما معنى جعل ألاباحة ألظاهرية ألمتقوّمة بالشك في ألحرمة من 
 في ألحرمة.

هذأ أ ذأ كان ألمرأد صدور ألنهي منه تعالى، وأ مّا أ ذأ أ ريد  فان قلت:
صدوره من ألنبي أو ألوصي )عليهما ألسلام( على طبق ما أ وحي به ألنبي أ و 

صدوره منه ألهم به ألوصي، فيندفع هذأ ألمحذور، لتقوّم ألشك باحتمال 
تعالى، فيجعل له ألحلية ألظاهرية مغياة بعدم صدور ألنهي من ألنبي أ و 
ألوصي، فيساوق روأية "ما حجب أللهّ علمه عن ألعباد"، فيفيد أ ن ألحرمة 
 ألوأقعية لا تؤأخذ بها، أ لاّ بعد صدور ألنهي على طبقها من ألنبي أ و ألوصي.
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بتبليغه لا أ ثر لمقطوعه حتى أن ألحكم ألذي لم يقم ألنبي أ و ألوصي  قلت:
 يحتاج أ لى جعل ألاباحة ألظاهرية في مشكوكه.

وبهاتين ألمقدمتين ثبت لزوم حمل ألورود في ألروأية على أرأدة ألوصول ألى 
 ألمكلف فتكون دليلا على ألبرأءة ألشرعية.

هذأ وقد ذكر بالنسبة ألى فرض توأرد ألحالتين في كلام صاحب ألكفاية أ ن 
ء مطلق(، أ ما أ ن  وأقعية ألمستفادة من قوله عليه ألسلام )كل شيألاباحة أل

تكون مغيّاة حقيقة بعدم صدور ألنهي وأقعا، بحيث كانت هناك أ باحة 
مستمرة تزول بالنهي، وأ ما أ ن تكون مقيدة بعدم صدوره، بحيث كان ألمرأد 
أ ن ما لم يصدر فيه نهي مباح، وما صدر فيه نهي ليس بمباح، فان أ ريد 

ولى فحينئذ لا يعقل فرض ألشك في ألتقدم وألتا خر؛ لا ن هذه ألاباحة ألا
متقدمة على ألنهي لفرض ثبوتها وأستمرأرها أ لى أ ن يرد ألنهي، وألاباحة 
ألاخرى لا يعقل ورودها على موضوع محكوم بالاباحة، فلا محالة لو فرضت 

 أ باحة أ خرى غير ألاولى فهي متا خرة عن صدور ألنهي.
انية ففرض ألشك في ألتقدم وألتا خر معقول؛ لاحتمال أ ن يكون وأ ن أ ريد ألث

ألمورد كان مما لم يصدر نهي فيه، فكان مباحا ثم ورد فيه نهي، أ و كان 
ألمورد مما صدر فيه نهي، فلم يكن مباحا من ألاول، ثم زأل ألنهي وصار 
مباحا، أ لا أ ن مثل هذأ ألفرض لا يكون في نفسه مشمولا للروأية، لا أ نه 

كون مشكوك ألشمول لكن لا يجري ألاستصحاب لاحرأز شمولها له، كما ي
هو ظاهر سياق ألعبارة، فان مفاد ألروأية أ ن ما لم يصدر فيه نهي مباح، وأ ن 
ما صدر فيه نهي ليس بمباح، لا ما صدر فيه نهي وزأل مباح، أ و ما لم 
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 .(1)يصدر فيه نهي ثم صدر ليس بمباح

ألاول من كون ألورود غير ألصدور، فهو وأن  أقول: أ ما ما ذكره في ألوجه
كان صحيحا لغة، لما لوحظ فيه حيثية أنتهاء ألوأرد عند ألمورود، وحضوره 
عنده، ومنه فوله تعالى "و لما ورد ماء مدين" وقوله تعالى " فاوردهم ألنار 
وبئس ألورد ألمورود" وقوله تعالى " وأن منكم ألا وأردها" وفي لسان ألعرب: 

تقول ورَدْنا ماء كذأ ولم يَدْخُلوه، وورد بلد كذأ أ ذِأ أشَرف عليه، دخله  ألعرب
، ولكن لا يعني ذلك كون (2)أَو لم يدخله، وقال ألجوهري: ورَدَ فلان حَضَر

ألتعبير بورود ألنهي في ألفعل مساوقا لوصوله ألى ألمكلف، وذلك أ ما لما 
يقال "ورد في ألمشرعة" يقال من أ ن "ورد فيه" قد يكون بمعنى "ورده" كما 

مضافا ألى ما نحس به من عدم عرفية ألتعبير با نه -، ولكن (3)أ ي ورد ألمشرعة
لم نجد له في  -ورد شرب ألخمر نهي، بخلاف ألتعبير با نه ورد فيه نهي

ألاستعمالات ألعربية ألتعبير با نه ورد في مكان كذأ، أو لما هو ألظاهر من أ ن 
أ ي ورد في شا نه نهي، وأ ما كونها متعلقة  تكون حرف "في" ظرفا للورود،

بالنهي، كما في قولنا "ورد نهي عنه" فهو بعيد عن ألذهن، وحينئذ يقال: أ نه 
لا يلحظ في قولنا "ورد في شا نه نهي" مورود معيّن، فيمكن أ ن يكون ألمورود 
عالم ألشرع وألقانون، أو نفس ذلك ألفعل، وهذأ لا ينافي عدم معهودية 

ه ورد ألفعل نهي، وألشاهد على ما ذكرناه أ نه لو صدر خطاب ألنهي ألتعبير با ن
من ألمولى عن شرب ألخمر قبل شهر، فكتبه ألمولى في محلّ ألاعلانات، 
ولم يطلع عليه أحد من ألعبيد ألا بعد شهر، فيصح أ ن يقال أنه ورد من 

____________________ 
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 ألمولى قبل شهر نهي في ألخمر، فالوجدأن ألعرفي لا يفهم من هذه ألجملة
أكثر من صدور نهي من ألمولى متوجهٍ ألى فعلٍ من دون لحاظ وصوله ألى 

   أ ي أحد.
هذأ مضافا ألى أ نه لو فرض كون قوله "يرد فيه نهي" ظاهرأ في وروده على 
شخص أو أشخاص، فهذأ لا يستلزم أ ن يكون هو ألمكلف بنحو ألانحلال، 

ى أليه أحكام ألله تعالى فلعله هو ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( باعتبار أ نه يوح
وأوأمره ونوأهيه، أو أ نه هو ألا مة بالنظر ألمجموعي، لا ألانحلالي، فيكفي 

 وصوله ألى جمع معتد به من ألامة وأن خفي علينا.
ه أليه  على أ نه يمكن أ ن يكون ألورود على ألمكلف باعتبار كونه هو ألموج 

ى عاتق ألمكلف، خطاب ألنهي، فخطاب ألنهي يصدر منه تعالى، ويقع عل
 فلا يستلزم علمه به.

أي خطاب -نعم ألانصاف أ نه لو ورد في صريح ألخطاب ورود ألنهي 
على ألمكلف كان ظاهرأ في وصوله أليه وعلمه به، فان ظاهر ألتعبير  -ألنهي

بورود ألخطاب ألى شخصٍ هو ذلك، ولا يقاس بالورود ألمادّي ألذي لا 
نظير ما يقال "ورد عليه ألضيف ولكنه لم  يساوق علم ألمورود عليه بالوأرد،

يلتفت لكونه نائما" فقياس ألمقام بهذأ ألمثال، كما فعله بعض ألاعلام "قده" 
 في ألمنتقى في غير محله.

ومن هنا تبين تمامية دلالة روأية ألشيخ ألطوسي في أماليه عن أبي عبد ألله 
، ولكن أذأ لم (1)نهي)عليه ألسلام( ألاشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو 

يذكر في ألخطاب ورود ألنهي على ألمكلف، فصرف وجود قرينة عقلية على 
كون ألمكلف هو ألمورود للنهي لا يوجب ظهور ألخطاب في أ كثر من كونه 

____________________ 
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 مورودأ بمعني أ نه من توجه أليه خطاب ألنهي.

هذأ كله هو تعليقنا على ألوجه ألاول ألمذكور في كلام ألمحقق 
 ي "قده" ويرد على ألوجه ألثاني ألمذكور في كلامه عدة أشكالات:ألاصفهان

: أن ما ذكره من كون أرشادية ألروأية ألى حكم ألعقل الاشكال الاول
باباحة ما لم يصدر فيه نهي من ألمولى، غير معقول، لكونه أمرأ بديهيا لا 
يحتاج ألى بيان، فيرد عليه أ نه كيف يكون ذلك أمرأ بديهيا، وقد وقع 
ألخلاف ألشديد فيه بين علماء ألعامة وألخاصة، وقد توقف فيه بعض علمائنا 
ألكبار كالمحقق ألحلي "ره" في ألمعارج، وأ ما كونه خلاف ظاهر شا ن 
ألامام )عليه ألسلام( ففيه أ ن بيان ألوظيفة ألعقلية تجاهه تعالى، خصوصا مع 

امام )عليه عدم وضوحها لعامة ألناس وأختلافهم فيها ليس خلاف شا ن أل
ألسلام(، فانه من جملة شؤونه، كما أ ن بيان ألحكم ألشرعي من جملة 
شؤونه، ولذأ ذكرنا سابقا أ نه لايظهر من خطاب ألامر ألوأرد في ألروأيات 
بتعلم ألاحكام أو بالاحتياط في ألشبهة ألمقرونة بالعلم ألاجمالي بل ألشبهة 

وجوب ألشرعي ألطريقي، ألحكمية ألبدوية قبل ألفحص، كونه بصدد جعل أل
فانه لا يظهر من مثل قوله في أناءين وقع في أحدهما قذر "يهريقهما ويتيمم" 
أمر مولوي طريقي بالاجتناب عن كلا ألمائين ألمشتبهين، حيث يحتمل فيه 
عرفا أ ن يكون مجرد بيان للوظيفة ألعقلية مع عدم رأفع شرعي لها، كما لا 

)من أ نه يؤتى بالعبد يوم ألقيامة فيقال له  يستفاد من معتبرة مسعدة بن زياد
أكن أعلم يقال له أ  فلا تعلمت حتى تعمل( كون  هلّا عملت فان قال لم 

وجوب ألتعلم شرعيا مولويا طريقيا، بل لعله أرشاد ألى ما أستقلّ به ألعقل من 
وجوب تعلم ألاحكام، نعم هو ظاهر في ألحكم ألعقلي ألفعلي، أي ألذي لا 

 أ لدليل شرعي.يكون مورود
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نعم قد يقال: أنه بناء على هذأ لا يبقى لبيان ألاباحة ألعقلية من قبل 
ألصادق )عليه ألسلام( ثمرة عملية، حيث أنه في زمانه كان قد أكتملت 
ألشريعة، وثبت حكم شرعي في كل وأقعة، فلا يوجد مورد لم يصدر فيه نهي 

كن يمكن أن يجاب ولا رخصة من ألمولى حتى يلحظ حكم ألعقل فيه، ول
بكفاية ألثمرة ألعلمية، وبيان ما هو ألحقّ في هذه ألمسا لة ألمختلف  اولاً:عنه 

أنه يوجد له ثمرة عملية بالنسبة ألى كثير من ألناس ألذين لا  ثانيا:فيها، و
يعلمون بثبوت حكم شرعي لكل وأقعة، فيكون وزأنها وزأن قوله "أن ألله 

 ت عنها نسيانا فلا تتكلفوها".سكت عن أشياء عن أشياء لم يسك
أن ما ذكره من أمتناع جعل ألاباحة ألشرعية ألوأقعية  الاشكال الثاني:

: أ ن ألاباحة لا اولاً لفعلٍ، مغياة بعدم صدور ألنهي عنه، للزوم ألخلف، ففيه 
تكون ناشئة دأئما عن عدم ألاقتضاء، بل قد يكون ألمقتضي للحرمة موجودأ، 

عن ألتحريم، كما كان ألامر كذلك في ألخمر، لكن يوجد مانع مؤقت 
أن ألنهي عن عنوأن لا يلازم نشوء ألنهي عن مفسدة في هذأ ألعنوأن،  ثانيا:و

بل قد ينشا  عن مفسدة مقترنة به، فينهى عن فعل بعد أ ن كان مباحا بحكمة 
صيرورته شعارأ للكفار، وليس ذلك علة، حتى يقال بان ألنهي متعلق حقيقة 

كاب ما هو شعار ألكفار، بل مرّ مرأرأ أن ألنهي قد لا ينشا  عن بعنوأن أرت
مفسدة، بل تكون ألمصلحة في أمتثال ألنهي، كما لو كان غرض ألمولى 
تقوية روح ألعبودية في عبده فينهاه عن بعض ما يشتهيه من دون أ ية مفسدة 
فيه، فلا يوجد أ ي مانع من جعل ألشارع ألاباحة لكل شيء مغياة بعدم 

 ألنهي عنه. صدور
أنه أن كانت هذه ألروأية صادرة عن ألنبي )صلى ألله عليه وأ له(  ان قلت:
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قبل أكتمال ألتشريع كان له فائدة، حيث كان يعني أنه ما دأم لم يصدر من 
ألشارع خطاب ألنهي عن شيء فقد أبيح لهم فلا يجب عليهم أ ن يسا لوأ 

ن ألامام ألصادق ألنبي عن حكمه، ولكن ألمفروض صدور هذه ألروأية ع
)عليه ألسلام( وقد أنتهى زمان ألتشريع في عصره، فلا يوجد فائدة لبيان جعل 
ألاباحة ألشرعية ألوأقعية لكل شيء مغياة بعدم صدور ألنهي عنه، حيث أنه 
في فرض ألشك في صدور ألنهي وأقعا كان ألتمسك بهذأ ألدليل تمسكا 

صدور ألنهي عن فعلٍ، وقد  بالعام في شبهته ألمصدأقية، وأذأ علم بعدم
 أكتملت ألشريعة فيعلم بحليته، ولا يشكّ أحد في جوأز أرتكابه.

لم يعلم جعل حلية خاصة في كل موردٍ، موردٍ، من ألا فعال ألتي لم  قلت:
يصدر فيها نهي، فلعل ألمجعول هو مضمون هذه ألروأية، وأ ن كل شيء مباح 

ألسلام( قد بيّن ذلك وثمرته أ ن شرعا ألى أن يصدر فيه نهي، وألامام )عليه 
باحة عليه.  ألمكلف أذأ رأ ى عدم خطاب ألنهي في موردٍ فيطبِّق هذه ألا 

ما ذكره بالنسبة ألى كون عدم صدور ألحرمة قيدأ في  الاشكال الثالث:
خبار  موضوع ألاباحة ألشرعية ألوأقعية )من أ نه أن كان بنحو ألمعرفية أ ي ألا 

اح شرعا، فهو أخبار عن أمر بديهي فيكون لغوأ، با ن كل ما ليس بحرأم فهو مب
وأن كان بنحو ألجعل وألانشاء فيكون محالا، لا ن لازمه توقف وجود ألشيء 
وهو ألاباحة على عدم ضده وهو ألحرمة( ففيه أ ن بالامكان ألالتزأم بالمعرفية، 
ولا يكون أخبارأ عن أمر بديهي، بل يكون دفعا لتوهم بعض ألاشخاص 

للوقايع ألتي لا نص فيها من ألكتاب وألسنة، فا خبر ألامام )عليه  أهمال ألشرع
ألسلام( با ن ما لم يصدر فيه نهي فالشارع قد جعل له ألحلية، كما تصدى 
ألامام )عليه ألسلام( لابطال هذأ ألتوهم بمثل قوله "ما من شيء ألا وفيه 

 .كتاب أو سنة"، كما أ ن بالامكان ألالتزم بالموضوعية
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ليه أشكال توقف وجود ألضد على عدم ضده، فانه أنما يكون ولا يرد ع

في ألتوقف ألتكويني ألذي تكون نكتته ألعقلية ألناشئة عن ألتضاد موجودة في 
جميع ألاضدأد، فيلزم منه ألدور حيث يكون ألجلوس موقوفا على عدم ألقيام 
أو توقف ألشيء على عدم مانعه، كما يكون عدم ألقيام موقوفا على ألجلوس 

غيره من أضدأد ألقيام توقف عدم ألشيء مع تمامية مقتضيه على وجود 
مانعه، وهذأ بخلاف أ ن يجعل ألشارع ألحلية للشيء مشروطا بعدم حرمته، 
فحليته وأن توقفت على عدم حرمته، لكن عدم حرمته لا يتوقف على حليته، 

يس كذلك ألا أذأ فرض جعل ألشارع ألحرمة لما لم يجعل له ألحلية، ولكنه ل
فقد جعل ألحرمة لعناوين تفصيلة كالخمر ونحوها، فلا يلزم منه محذور عقلي 
أبدأ، وهكذأ لو كره ألمولى أشياء، ثم صبّ رضاه على كل ما لم تتعلق به 
كرأهته، ولعل من هذأ ألقبيل لزوم ألوفاء بالشرط ألذي ليس محللا للحرأم، 

ن ألشرط غير ألمحلل للحرأم، فالموقوف عليه لجوأز ألوفاء أو وجوبه هو عنوأ
فيريد أكرأم عالم لم يكن أكرأمه حرأما، ولا تتوقف هذه ألارأدة على فعلية 
عدم ألحرمة، حيث أن ألقضية حقيقية، نعم فعلية ألارأدة تتوقف على فعلية 

 ألموضوع ولكنها خارج عن مصب ألارأدة.
لشرعية أن ما ذكره من عدم معقولية جعل ألاباحة أ الاشكال الرابع:

ألظاهرية مغياة بعدم صدور ألنهي، لان موضوع ألحكم ألظاهري هو عدم 
ألعلم ولا يعقل أرتفاع ألحكم مع بقاء موضوعه، ففيه أ نه لا مانع من جعل 
ألحكم ألظاهري على حصة خاصة من عدم ألعلم، وهو عدم ألعلم ألمقرون 

د مانع بعدم صدور خطاب ألنهي، فيمكن أن يكون هناك تحريم، ولكن وج
عن تصدي ألشارع لتوجيه خطاب ألنهي ألى ألمكلفين، فيكون من قبيل ما 
عن أمير ألمؤمنين )عليه ألسلام( "أن ألله سكت عن أشياء لم يسكت عنها 
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نسيانا فلا تتكلفوها" بناء على تفسيره بالسكوت ألاثباتي عن أبرأز خطاب 

أ ن مناسبة ألاباحة  ألتحريم، ولو أحتملنا جعل ألتحريم وأقعا، نعم ألانصاف
ألظاهرية مع مطلق ألشك في ألنهي ولو كان بعد صدور ألنهي وأقعا، يوجب 
ظهور ألروأية بناءأ على أرأدة ألاباحة ألظاهرية منه في كون موضوعها مطلق 

 ألشك في ألنهي.
أن ما يظهر منه من أ نه لو كانت ألغاية هو وصول  الاشكال الخامس:

ألنهي فيتعين أ ن تكون ألاباحة ظاهرية، فان كان ألمرأد منه مجرد ألاستظهار 
ألعرفي، فلا با س به، وأن كان ألمرأد منه تعينه عقلاً ففيه أ نه يمكن جعل 
ألاباحة ألوأقعية مغياة بوصول خطاب ألنهي، فتكون ألحرمة ألوأقعية مشروطة 
بوصول خطاب ألنهي، وقد مر في أول مباحث ألقطع أمكان أخذ وصول 

 خطاب ألحكم في موضوع ألحكم.
ومما ذكرناه تبيّن ألاشكال فيما ذكره ألسيد ألخوئي "قده"، حيث قال: أن 
ألورود وأن صح أستعماله في ألصدور، أ لا أن ألمرأد به في ألروأية هو 

نه ألصدور لا مناص من أن يكون ألوصول، أ ذ على تقدير أن يكون ألمرأد م
باحة ألوأقعية، فيكون ألمعنى أ ن كل شي طلاق فيها هو ألا  ء مباح  ألمرأد من ألا 

وأقعا ما لم يصدر ألنهي عنه من ألمولى، ولا يصح أ ن يكون ألمرأد من 
باحة ألظاهرية، أ ذ لا يصح جعل صدور ألنهي من ألشارع  طلاق هي ألا  ألا 

باحة ألظاهرية، فان موضوع ألحكم ألظاهري هو ألشك وعدم وصول  غاية للا 
باحة ألظاهرية مرتفعة بمجرد  ألحكم ألوأقعي أ لى ألمكلف، فلا تكون ألا 
صدور ألنهي من ألشارع، ولو مع عدم ألوصول أ لى ألمكلف، بل هي مرتفعة 
باحة ألوأقعية،  بوصوله أ لى ألمكلف، فلا مناص من أ ن يكون ألمرأد هي ألا 

باحة في وحينئذ فا ما أ ن يرأد  باحة في جميع ألا زمنة أ و ألا  طلاق ألا  من ألا 
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خصوص عصر ألنبي )صلى ألل ه عليه وأ له( لا سبيل أ لى ألا ول، أ ذ مفاد ألروأية 

ء مباح وأقعا حتى يصدر ألنهي عنه من ألشارع. وهذأ  على هذأ أ ن كل شي
مام )عليه ألسلام(  ألمعنى من ألوضوح بمكان كان بيانه لغوأ لا يصدر من ألا 
فانه من جعل أ حد ألضدين غاية للا خر، ويكون من قبيل أن يقال كل جسم 
ساكن حتى يتحرك، وكذأ ألمعنى ألثاني، فانه وأن كان صحيحا في نفسه، أ ذ 

ء ووجوبه في  مفاد ألروأية حينئذ أن ألناس غير مكلفين بالسؤأل عن حرمة شي
جب لهم، وألناس في سعةٍ زمانه )صلى ألل ه عليه وأ له( بل هو يبيِّن ألحرأم وألوأ

 ما لم يصدر ألنهي منه.
فمفاد ألروأية أ ن ألناس ليس عليهم ألسؤأل عن ألحرأم في عصر ألنبي، بل 

ء مطلق ومباح ما لم يصدر ألنهي عنه من ألشارع، بخلاف غيره من  كل شي
ألا زمنة، فان ألا حكام قد صدرت منه )صلى ألل ه عليه وأ له( فيجب على 

ل وألتعلم، كما ورد في عدة من ألروأيات فاتضح ألفرق بين ألمكلفين ألسؤأ
عصر ألنبي، وغيره من ألعصور من هذه ألجهة، أ لا أ ن هذأ ألمعنى خلاف 

ء مطلق، هو  ظاهر ألروأية، فان ظاهر قول ألصادق )عليه ألسلام( كل شي
طلاق باحة ألفعلية، بلا تقييد بزمان دون زمان، لا ألاخبار عن ألا   ألاطلاق وألا 

ء كان مطلقا في زمانه ما لم يرد ألنهي عنه،  في زمان ألنبي، وأ ن كل شي
باحة ألظاهرية لا ألوأقعية. وعليه فلا  طلاق هي ألا  فتعين أ ن يكون ألمرأد من ألا 
مناص من أ ن يكون ألمرأد من ألورود هو ألوصول، لا ن صدور ألحكم بالحرمة 

باحة ألظاهرية ما لم تصل أ لى ألمكلف، كما هو  وأقعا لا يكون رأفعا للا 
 .(1)ظاهر، فتحصل تمامية دلالة ألروأية على ألبرأءة

فانا ذكرنا أ ن بيان أ ن كل شيء لم يصدر فيه نهي فهو مباح شرعا، ليس 
____________________ 
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لغوأ أبدأ، فهو بيان لعدم أهمال ألشارع حكم أ ية وأقعة، فان بيان وجود أحد 

الث وكان ذلك ألضدين عند عدم ضده أنما يلغو لو كانا ضدين ليس لهما ث
وأضحا لدى ألعرف، كقولنا "ما ليس بساكن فهو متحرك" فانه لغو قطعا، 
بخلاف ما لو كانا ضدين لهما ثالث أ ي أمكن أرتفاعهما معا كالمقام حيث 
أنه في فرض أهمال ألشارع لحكم بعض ألوقايع فيصدق أنه ليس مما حرّمه 

نا ضدين ليس لهما ألله ولا مما رخّص فيه، بل أهمل أمره، وكذأ أذأ كا
ثالث، ولكن لم يتضح ذلك لعامة ألناس، كما لو قيل با ن من لايصدق عليه 
أ نه مسافر في بلد كمن يريد أ ن يبقى فيه سنتين فيصدق عليه أ نه متوطن فيه، 

 فيجب عليه ألتمام. 
كما أ نه لا مانع عقلا من جعل ألاباحة ألظاهرية في مورد شكٍ خاصّ في 

ألشك فيها قبل صدور خطاب ألنهي، فان من ألمحتمل  ألحرمة ألوأقعية وهو
حرمة فعل ومبغوضيته وأقعا، وأنما يوجد مانع عن أبرأز خطاب ألنهي عنه، 

ألانصاف أ نه خلاف ألظاهر، وألمناسب لجعل ألاباحة  -كما مرّ أ نفا-ولكن 
ألظاهرية أ ن يكون موضوعها عدم وصول خطاب ألنهي ألى ألمكلف، لكن لا 

ل بيان ألروأية للاباحة ألشرعية ألوأقعية أو ألاباحة ألعقلية في ما لم دأفع لاحتما
 يصدر فيه نهي.

على ألمحقق ألاصفهاني "قده" أ ن ما ذكره كوجه  الاشكال السادس:
ثانٍ لعدم معقولية كون ألاباحة ألشرعية ألظاهرية مغياة بعدم صدور ألنهي )من 

سك بالروأية تمسكا بالعام أ نه حيث يشكّ عادة في صدور ألنهي فيكون ألتم
في ألشبهة ألمصدأقية، وسيجيء أن شاء ألله تعالى أ ن ألتمسك باستصحاب 
عدم صدور ألنهي ليس مجديا، أ ما لكفايته بنفسه بلا أحتياج أ لى هذه ألروأية، 
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، أ نه عين ألمصادرة (1)أ و عدم كفايته لو أردنا ترتيب مضمون ألروأية عليه تعبدأ

جاء منه بعد ذلك هو أ نه أن كان ألغرض من  بالمطلوب، حيث أن ما
ألاستصحاب ألتعبد بالاباحة، فقد مر أ ن ألاباحة ألظاهرية ألمغياة بعدم صدور 

 ألنهي غير معقولة.
، فترى (2)وأن كان ألغرض منه نفي ألحرمة فلا حاجة ألى ألحكم بالاباحة
ر خطاب أ نه كرّر نفس دعوى أمتناع جعل ألاباحة ألظاهرية مغياة بعدم صدو

ألنهي، ومن ألوأضح أ ن عدم صدور خطاب ألنهي لا يلازم أنتفاء ألحرمة 
وألمبغوضية فلعله لم يصدر خطاب ألنهي لمفسدة في صدور خطاب ألنهي أو 
لعدم تحقق موضوعه في زمان ألشارع، كربطة ألعنق، أو شرب ألتتن، نعم لا 

لغوية جعله، بل يعقل جعل ألاباحة ألظاهرية مشروطة بعدم ألحرمة وأقعا، ل
يتنافى مع روحها ألتي هي عدم ألاهتمام بالحرمة ألوأقعية على تقدير وجودها، 

 أو عدم تنجزها.
قد يكون كلامه ناظرأ ألى ما ذكره في بحث ألاستصحاب من أ ن وجوب 
صلاة ألاحتياط ليس موضوعه ألشك بين ألثلاث وألاربع مع عدم ألاتيان 

ان كذلك فلا محالة لا يعقل بلوغه أ لى درجة بالركعة ألرأبعة وأقعا، أ ذ لو ك
ألفعلية، )و هي عنده بوصول ألحكم كبرى وصغرى أ ي وصول وجود 
موضوعه( أ ذ مع فعلية موضوعه بوصوله ألمنوط به فعلية حكمه يرتفع ألشك، 
فلا يبقى مجال لفعلية حكمه،.و حيث لا يعقل أ ن يكون وجوب صلاة 

تيان ب الرأبعة، فلا مجال للتعبد ألظاهري بعدم ألاحتياط مرتباً على عدم ألا 
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، فيقول في ألمقام أيضا: با نه لو كان (1)ألاتيان بالرأبعة، لترتيب هذأ ألوجوب

موضوع ألاباحة ألظاهرية عدم ألنهي وأقعا فلا يعقل ثبوتها بعد وصول 
موضوعها، أذ بوصول عدم ألنهي يرتفع موضوع ألحكم ألظاهري، ولكنك 

اب ألنهي لا يعني ألعلم بعدم ألحرمة وألمبغوضية، عرفت أ ن وصول عدم خط
نعم لو فرض كون عدم خطاب ألنهي مساوقا مع عدم ألحرمة وأقعا فعدم 

 معقولية 
كونه موضوعا للاباحة ألظاهرية بديهي، وليس بحاجة ألى هذأ ألتكلف، أذ 
يرد على أسندلاله على عدم معقولية ترتب وجوب ألاحتياط على عدم ألاتيان 

كعة ألرأبعة، أ نه يكفي في ألخروج عن لغوية جعل ألحكم أمكان وصوله بالر
بوصول موضوعه تعبدأ، فاذأ أمكن وصوله بالاستصحاب أمكن جعله، ولا 

 وجه لاشترأط أمكان وصوله بوصول موضوعه وجدأنا أو بالا مارة. 
ثم أنه بما ذكرناه )من أ نه وأن لم يمكن جعل ألحرمة ألوأقعية غاية للاباحة 

ظاهرية، ولكن يمكن جعل صدور خطاب ألنهي من ألشارع للناس غاية أل
لها، ويمكن للمكلف أ ن يقطع بعدم صدور خطاب ألنهي، ولكن يحتمل 

ه ألشارع خطاب ألنهي ألى ألناس لمانع  ،تعلق ألحرمة به وأقعا وأن لم يوجِّ
يمنعه من ذلك، فلا يكون حدوث ألاباحة ألظاهرية مساوقا للقطع بعدم 

ة وأقعا،حتى يرتفع موضوع ألاباحة ألظاهرية( ظهر ألاشكال فيما ذكره ألحرم
ألمحقق ألاصفهاني من أ ن ظاهر ألخبر جعل ورود ألنهي غاية رأفعة للاباحة 
ألظاهرية ألمفروض حدوثها، وهذأ يعني عدم جعل ألحرمة حدوثا وبذلك 

رية يرتفع ألشك في ألحرمة من أ ول ألا مر، فما معنى لجعل ألاباحة ألظاه
 ألمتقوّمة بالشك في ألحرمة.

____________________ 
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أنه  ا ولا:أ ن ما ذكره حول توأرد ألحالتين فيرد عليه  الاشكال السابع:
يمكن فرض توأرد ألحالتين في فرض كون ألحلية مغياة، وذلك با ن نعلم با ن 
ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( حرّم لحم ألفرس وألحمير مثلا في غزوة خيبر 

ها كذأ، كالسنة ألتي مات فيه عثمان بن مظعون وأحلهّ في سنة أ خرى علامت
مثلا، وشكّ في ألمتقدم وألمتا خر منهما ولنفرض کون كليهما مجهولي 
ألتاريخ، فنقول أن هذه ألحلية أن كانت قبل غزوة خيبر فهي تلك ألحلية 

 ألمغياة، وقد أرتفعت، وأن كانت بعدها فهي حليّة جديدة ولا تزأل باقية.
بيان ألذي ذكره في فرض جعل ألحلية على كل فعل أن نفس أل ثانيا:و

مقيد بعدم صدور نهي فيه من أستظهار أ ن ألقيد هو صدور ألنهي، وهو محرز 
في مورد توأرد ألحالتين، يا تي في فرض جعل ألحلية على كل فعل ألى أ ن 
يصدر فيه نهي، أيضا، حيث يستظهر أن ألغاية صدور ألنهي وقد حصلت 

ف في كون عدم صدور ألنهي قيدأ في ألموضوع أو غاية ألغاية، فان ألاختلا
 للحلية لا يوجب ألاختلاف في هذأ ألاستظهار.

هذأ وأ ما ما أجاب في ألبحوث عنه من أ ن ألاباحة ألمغياة بعدم صدور 
ألنهي أباحة ظاهرية، فيمكن أجتماعها مع أباحة أ خرى وأقعية، فلا يتلائم مع 

أ ن ألاباحة ألمغياة بعدم صدور ألنهي ما هو ألظاهر من صاحب ألكفاية من 
 تكون أباحة وأقعية. 

ثم لا يخفى أ ن ما ذكره صاحب ألكفاية أ نه حيث ثبت موضوع ألاطلاق 
وألاباحة في مورد ألشك في صدور خطاب ألنهي بالاصل وهو أستصحاب 
عدمه فلا يمكن ألتعدي منه ألى مورد توأرد ألحالتين، فيختلف عما لو ثبتت 

ألمورد ألاول بالا مارة، غير متجه، فان ألصحيح أ نه لا ملازمة بين ألبرأءة في 
باحة في مورد ألشك في صدور ألنهي بالتعبد  ألتعبد ألظاهري بثبوت ألا 
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بموضوعها وهو عدم صدور ألنهي، وبين ألتعبد ألظاهري بثبوتها في مورد 
توأرد ألحالتين مما لا تعبد فيه بعدم صدور ألنهي حيث لم يتم أركان 

لاستصحاب ألمنقّح لموضوع ألبرأءة فيه، من غير فرق بين أ ن يكون ألتعبد أ
بعدم صدور ألنهي في ألمورد ألاول بالاصل أو ألا مارة، فانه لا وجه لتوهم 
ثبوت هذه ألملازمة بين ألموردين أبدأ بعد أحرأز موضوع ألبرأءة في ألاول 

نما هو لوأزم ألوأقع دون ألثاني، وألحاصل أ ن ما يثبته ألا مارة دون ألاصل أ
ألذي ثبت بالدليل أو ألاصل، وفي ألمقام ألوأقع هو ألاباحة ألشرعية في فعل 
لم يصدر فيه نهي، وليس لازم ألاباحة في فعل يشك في صدور ألنهي فيه هو 
ألاباحة في فعل توأرد فيه ألحالتان، لامكان عدم صدور ألنهي في ألاول 

رض قيام ألامارة على عدم صدور ألنهي وصدور ألنهي في ألثاني، بحيث لو ف
 في ألاول لم يثبت عدم صدوره في ألثاني.

وألا فلو تمت ألملازمة بين ألتعبد ألظاهري بالبرأءة في ما يشك في صدور 
ألنهي فيه وألتعبد ألظاهري بها في متوأرد ألحالتين كان دليل حجية 

في صحيحة  ألاستصحاب ألذي هو من ألا مارأت وهو قوله )عليه ألسلام(
زرأرة "لا تنقض أليقين بالشك" دألاّ بالمطابقة على ألتعبد ألاول وبالالتزأم 
على ألثاني وهذأ من مثبتات ألامارة، وبذلك أتضح ألفرق بين ألمقام وبين ما 

لاثبات ألبرأءة في ألشبهة ألوجوبية  -أي ألملازمة-مرّ من ألتمسك بعدم ألفصل 
 . (1)ألشبهة ألتحريميةبحديث ألحلّ مع كونه وأردأ في 

وكيف كان فبجميع ما ذكرناه حول حديث ألاطلاق تبين عدم دلالته على 
ألبرأءة، لعدم ظهور لفظ ألورود في ألوصول، ولو فرض تمامية دلالته فظاهر 
ألتعبير بورود ألنهي أ ي خطاب ألنهي هو فرض ألشبهة ألحكمية، كما أ ن 

____________________ 
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ع موضوعه بدليل وجوب ظاهره ورود ألنهي عن ذأت ألشيء فلا يرتف

 ألاحتياط.
وأ ما روأية ألامالي وهي قوله "ألاشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي"، 
فالظاهر تمامية دلالتها على ألبرأءة، خاصة وأ نه ورد في ذيلها ما هو صريح في 
ألاباحة ألظاهرية، وهو قوله "وكل شيء فيه حلال وحرأم فهو لك حلال حتى 

بعينه أبدأ فتدعه" وظاهر ألصدر هو خصوص ألشبهة  تعرف ألحرأم منه
ألحكمية، وظاهر ألذيل ألشبهة ألموضوعية، مضافا ألى أمكان أ ن يقال با نها 
حيث لا تكون بلسان "ما لم يرد عليك فيه أمر أو نهي" فتشمل ألغاية كل أمر 
أو نهي وأرد بشا ن ذلك ألشيء، ولو بلسان ألامر بالاحتياط في بعض ألموأرد 

لنسبة ألى ذلك ألشيء أذأ شك في حرمته ألوأقعية، فلا تتعارض مع دليل با
 ألاحتياط في ألجملة.

 الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
وهي ما روأه في ألكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن 
عيسى عن ألحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد ألاعلى بن أعين عن أبي 

 .(1)ألله )عليه ألسلام( من لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال: لاعبد 
وتقريب ألاستدلال بها على ألبرأءة أ نه يصدق على من لم يعلم حرمة شرب 
ألتتن أ نه لم يعرف هذأ ألشيء فليس عليه شيء، ومناسبة كلمة ألمعرفة وألعلم 

في أ ن من ونحوهما للطريقية ألى ألعمل، دون ألموضوعية توجب ظهور ألروأية 
لم يعرف شيئا حتى يعمل به فهو معذور، فالمناقشة فيها )با نه يحتمل فيها 
معنى أ خر، وهو أرأدة من عجز عن معرفة ما يجب معرفته، كمعرفة ألامام 
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)عليه ألسلام( أو جهل بوجوب معرفته فلم يعرفه، فلا ترتبط بمن لم يعرف 

يفرض في ألروأية أ نه عجز ألتكليف ألشرعي فلم يعمل به( غير متجهة، فانه لم 
عن معرفة شيء يجب عليه معرفته، كما لم يفرض جهله بوجوب معرفة شيء 

 يجب عليه معرفته.
هذأ ولكن ألاستدلال بهذه ألروأية على ألبرأءة لا يخلو من أشكالٍ، أذ من 
ألمحتمل كون ألمرأد منها أ نه لا شيء على من لا يعرف أي شيء، أي كان 

ن قال ألله عنهم "ألمُْسْتَضْعَفِينَ مِنَ ألرِّجَالِ وألنِّسَاءِ من ألمستضعفين ألذي
َ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً، فَاوُلئكَِ عَسَى ألل هُ أنَْ يَعْفُوَ  َ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ولا وألْوِلدَْأنِ لا

، ويمكن أ ن تكون ألقرينة على ذلك كيفية (1)عَنْهُمْ وكَانَ ألل هُ عَفُوّأً غَفُورأً 
 ظ ألسائل في ألروأية لكلمة "شيئا".تلف

هذأ وأ ما سندها فالظاهر تماميته، أ ما ألحجال فهو عبد ألله بن محمد 
ألا سدي ألذي قال عنه ألنجاشي أ نه ثقة ثقة، ثبت، وقال عنه ألشيخ في 

 رجاله أ نه ثقة.
وأ ما ثعلبة بن ميمون فقال عنه ألنجاشي: كان وجها في أ صحابنا، قارئا، 

لغويا، رأوية، وكان حسن ألعمل، كثير ألعبادة وألزهد، وقال  فقيها، نحويا،
ألكشي: ذكر حمدويه، عن محمد بن عيسى، أ ن ثعلبة بن ميمون ثقة، خير، 

 فاضل، مقدم، معلوم في ألعلماء وألفقهاء ألا جلة، من هذه ألعصابة.
وأ ما عبد ألاعلى بن أعين ألعجلي فيمكن توثيقه لا جل روأية صفوأن عنه، 

ألشيخ في ألعدة أ ن صفوأن ممن عرف بانه لا يروي ولا يرسل ألا  وقد شهد
عن ثقة، وأ ما ما في ألمعجم من أثبات وثاقته بشهادة ألمفيد في رسالته 
ألعددية با نه من فقهاء أ صحاب ألا ئمة )عليهم ألسلام( وألا علام وألرؤساء 
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ليهم، ألما خوذ عنهم ألحلال وألحرأم، وألفتيا وألا حكام، وألذين لا يطعن ع

ولا طريق أ لى ذم وأحد منهم، وهم أ صحاب ألا صول ألمدونة، وألمصنفات 
ألمشهورة، وكذأ بوروده في تفسير ألقمي، حيث ذکر ألقمي في ديباجته "أ نا 
ذأكرون ومخبرون ما أنتهى ألينا وروأه مشايخنا وثقاتنا عن ألذين فرض ألله 

ا يريد توصيف جميع روأة " فقد مر منا سابقا فيه أ ن ألمفيد ل(1)علينا طاعتهم
أ ن شهر رمضان قد يتم فيكون ثلاثين يوما وقد ينقص فيكون تسعة وعشرين 
يوما بهذأ ألوصف ألعظيم، بل يريد بيان أ ن فيهم جماعة كذلك، فلا يدل 

، وأ ما وروده في تفسير ألقمي فقد مر مناّ مرأرأ أ نه (2)على وثاقة كل وأحد منهم
حرز كون ألديباجة ألتي ورد فيها ألتوثيق ألعام ليس كله تفسير ألقمي، بل لا ن

من كلام ألقمي، فانه قال بعده بصفحات: حدثنا أبو ألفضل ألعباس قال 
 حدثنا علي بن أبرأهيم.

 الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
من جملة ألروأيات ألتي أستدل بها على ألبرأءة قوله )عليه ألسلام( في 

بشير عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( أ ن رجلا  صحيحة عبد ألصمد بن
، وعليه قميصه فقال لا بي عبد ألله )عليه ألسلام(  أ عجميا دخل ألمسجد يلبي

أ ني كنت رجلا أ عمل بيدي وأجتمعت لي نفقة فجئت أ حج لم أ سا ل أ حدأ 
ء، وأ فتوني هؤلاء أ ن أ شقّ قميصي وأ نزعه من قبل رجلي، وأ ن حجي  عن شي

دنة، فقال له متى لبست قميصك أ  بعد ما لبيت أ م قبل، فاسد، وأ ن عليّ ب
قال قبل أ ن أ لبي، قال فا خرجه من رأ سك، فا نه ليس عليك بدنة، وليس عليك 

____________________ 
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 .(1)ء عليه ألحج من قابل، أ ي رجل ركب أ مرأ بجهالة فلا شي

وتقريب ألاستدلال بها أ ن مقتضى أطلاق قوله )عليه ألسلام( "أ ي رجل 
يء عليه" نفي ألعقاب عمن أرتكب محرما من غير ركب أمرأ بجهالة فلا ش

 علم بحرمته، ولازمه ألعرفي ألرخصة في أرتكابه.
وأورد على ألاستدلال بهذه ألروأية با ن ألجهالة ألموجبة لا ن يركب ألانسان 
شيئا أ نمّا هي ألجهالة بقول مطلق، ألمناسبة مع ألغفلة وألجهل ألمركب، لا 

نّ ألمتردد ألملتفت يتردد في مطلق ألجهالة ألشاملة للشكّ و ألتردد، فا 
ألارتكاب، ويؤيده نظر ألامام أ لى ما بعد وقوع ألارتكاب، فلو كان ألمقصود 
جعل ألبرأءة عند ألشكّ كان ألا ولى ملاحظة حالة ألجهل، وأ نهّ هل يجوز له 

 .(2)ألارتكاب ويحلّ أ م لا، فيقول: لا با س با ن يرتكب، كما في أ خبار ألحلّ 
ن أرتكب ألحرأم وهو جاهل بحرمته فيصدق في حقه أ نه أرتكبه وفيه أ ن م

 بجهالة، ومقتضى أطلاق أ نه لا شيء عليه نفي ألعقاب.
ولكن قد يورد على ألاستدلال بها با ن موردها ألجاهل ألمقصر حيث ذكر 
ذلك ألاعجمي أ نه جاء ألى ألحج، ولم يسا ل أحدأ عن شيء، ولا ريب في 

ولو لا جل أدلة وجوب ألتعلم، فتختص ألصحيحة  عدم شمول دليل ألبرأءة له،
بنفي ألكفارة وما شابهها، ألا أ نه يمكن أ ن يجاب عنه با ن كون مورد 
ألصحيحة ألجاهل ألمقصر لا يوجب عدم أنعقاد أطلاق ألكبرى ألمذكورة في 
جوأب ألامام )عليه ألسلام( لنفي عقاب ألجاهل ألقاصر، وأنما قيّد هذأ 

في مورد ألصحيحة، وهذأ ليس بمستنكر عرفا، أذ هذأ  ألاطلاق لنفي ألعقاب
ليس من قبيل تخصيص ألمورد ألذي هو مستهجن، وعليه فلا يبعد تمامية 

____________________ 
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دلالة ألصحيحة على ألبرأءة، لكنها لا تدل على أ كثر من ألبرأءة بالمعنى 

 ألاعم، أ ي ألبرأءة مع عدم وصول ألتكليف ألوأقعي أو وجوب ألاحتياط.
 نة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الرواية الثام

ومن جملة ألروأيات ألتي أستدل بها على ألبرأءة هي صحيحة عبد ألرحمن 
قال: سا لته عن ألرجل يتزوج  (1)بن ألحجاج عن أ بي أ برأهيم )عليه ألسلام(

ألمرأ ة في عدتها بجهالة، أ  هي ممن لا تحل له أ بدأ فقال لا، أ ما أ ذأ كان 
ا تنقضي عدتها، وقد يعذر ألناس في ألجهالة بما هو بجهالة فليتزوجها بعد م

أ عظم من ذلك، فقلت: با ي ألجهالتين يعذر، بجهالته أ ن ذلك محرم عليه أ م 
بجهالته أ نها في عدة، فقال: أ حدى ألجهالتين أ هون من ألا خرى، ألجهالة 
با ن ألله حرم ذلك عليه، وذلك با نه لا يقدر على ألاحتياط معها، فقلت وهو 

 .(2)خرى معذور، قال نعم أ ذأ أنقضت عدتها فهو معذور في أ ن يتزوجهافي ألا  
وألفقرة ألتي يستدل بها على ألبرأءة قوله "قد يعذر ألناس في ألجهالة بما 

 هو أعظم من ذلك"، ومقتضى أطلاق ألمعذورية نفي ألعقاب عن ألجاهل. 
ان مع وأورد عليه ألشيخ ألاعظم "قده" با ن ألجهل بكونها في ألعدة أ ن ك

ألعلم بالعدة في ألجملة وألشك في أنقضائها، فتارة يكون ألشكّ في أ صل 
ألانقضاء مع ألعلم بمقدأرها فهو شبهة في ألموضوع خارج عما نحن فيه، مع 
أ ن مقتضى ألاستصحاب ألمركوز في ألا ذهان عدم ألجوأز، وأ خرى يكون 

ر في أل سؤأل عنها، ألشكّ في مقدأر ألعدة شرعا فهو شبهة حكمية قد قص 
وليس معذورأ فيها أتفاقا، لاستصحاب بقاء ألعدة وبقاء أ حكامها، فالمرأد من 
ألمعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدأ لا نفي ألمؤأخذة، ويشهد له قوله "نعم أ ذأ 

____________________ 
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أنقضت عدتها فهو معذور في أ ن يتزوجها"، وكذأ يكون مقصّرأ مع ألجهل 

ير ألعقد، خصوصا مع وضوح با صل ألعدة، لوجوب ألفحص وأ صالة عدم تا ث
ألحكم بين ألمسلمين ألكاشف عن تقصير ألجاهل، هذأ أ ن كان ألجاهل 
ملتفتا شاكاّ وأ ن كان غافلا أ و معتقدأ للجوأز فهو خارج عن مسا لة ألبرأءة 
لعدم قدرته على ألاحتياط، وعليه يحمل تعليل معذورية ألجاهل بالتحريم 

أ ن كان تخصيص ألجاهل بالحرمة بهذأ بقوله عليه ألسلام لا نه لايقدر...، و
ألتعليل يدل على قدرة ألجاهل بالعدة على ألاحتياط فلا يجوز حمله على 
ألغافل، أ لا أ نه أ شكال يرد على ألروأية على كل تقدير، ومحصله لزوم 

 .(1)ألتفكيك بين ألجهالتين فتدبر فيه وفي دفعه
على ألبرأءة  هذأ وقد وأفق بعض ألاعلام "قده" على دلالة ألصحيحة

بدعوى أ ن ظاهر ألمعذورية في ألجهالة هو ألمعذورية ألتكليفية أ ي عدم 
أستحقاق ألعقاب، ولا ينافيه ما في ألصحيحة من بيان ألمعذورية ألوضعية أ ي 
عدم ثبوت ألحرمة ألابدية بينهما، لا في أ ن يتزوج منها، فانه يعني كون سبب 

لتكليفية، وذلك لانه )عليه ألسلام( ألمعذورية ألوضعية أنما هو ألمعذورية أ
علل جوأز ألتزويج بعد أنقضاء ألعدة بمعذورية ألناس فى ألجهالة ألظاهرة فى 
ألمعذورية ألتكليفية كما عرفت، ولولا كون ألعذر ألتكليفى سببا للعذر 
ألوضعى لما حسن هذأ ألتعليل، هذأ مضافا ألى أ ن أهونية ألجهالة ألمنطبقة 

جهالة ألمنطبقة على ألتردد وألشك لا تتصور ألا بلحاظ قبح على ألغفلة عن أل
ألعقاب، وألا فالعذر ألوضعي أ ي صحة زوأجه منها بعد أنقضاء عدتها 

 لايتصور فيه أهونية أحدى ألجهالتين من ألا خرى.
وأما ما ذكره ألشيخ ألاعظم "قده" من أ نه لا يوجد في ألمقام مورد يمكن 

____________________ 
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ألتكليفية، ففيه أ ن مورده ما لو شكّ فى كون ألمرأ ة أن يحكم فيه بالمعذورية 

فى ألعدة لاجل ألشك فى أصل زوأجها من ألغير، فيجري أستصحاب عدمه، 
مع أ ن جريان أستصحاب بقاء ألعدة فيما شك فى أنقضاء ألعدة للشكّ فى 
مقدأرها شرعا مبني على جريان ألاستصحاب ألموضوعي فى ألشبهات 

أيضا مبنى على عدم  -أ ي أصالة ألفساد-ل ألحكمى ألمفهومية، وجريان ألاص
وجود عموم دألّ على جوأز نكاح كل أمرأ ة ألا ما خرج بالدليل، وعدم جوأز 
ألتمسك بعموم أوفوأ بالعقود، وكلها محل ألكلام، مضافا ألى أ ن دعوى كون 
بناء ألعقلاء على ترتيب أ ثار ألعقد بعد أنقضاء ألمقدأر ألمتيقن ليست مجازفة، 

 .(1)تا مل، فلا أشكال فى صحة ألاستدلال بهذه ألصحيحة على ألبرأءةف
: أن اولا أقول: ألانصاف عدم تمامية دلالة ألصحيحة على ألبرأءة، وذلك

ألمذكور فيها "قد يعذر ألناس في ألجهالة" و"قد" أذأ دخلت على ألمضارع 
 فتفيد ألتقليل، ولا ينعقد له أطلاق.

بما يصلح للقرينية وهو قوله "يعذر له أ ن : أن أحتفاف ألصحيحة ثانياو
يتزوجها" يمنع من ظهورها في ألمعذورية ألتكليفية، وأ ما دعوى أ ن ألاهونية 
وألمعذورية ألوضعية أ ي عدم أيجاب ألعقد حال ألعدة مع ألجهل للحرمة 
ألابدية ليس لها مرأتب، فلابد من حمل قوله "أحدى ألجهالتين أهون من 

ية ألتكليفية أ ي قبح ألعقاب، حيث يكون قبح عقاب ألا خرى" على ألاهون
-ألجاهل ألمركب أوضح وأشدّ من قبح عقاب ألجاهل ألبسيط، وهكذأ قوله 

"باي ألجهالتين أ عذر" أ ي يكون  -بناء على نقل ألوأفي وألتهذيب وألاستبصار

____________________ 
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، ففيه أ نه لا مانع من أختلافهما في ألمرتبة بلحاظ أقتضاء عفو (1)أشد معذورية

 شارع عن ألحكم بثبوت ألحرمة ألا بدية.أل
: أن فرض كون ألجهالة با ن ألله حرم ألزوأج في ألعدة بنحو ألغفلة أو ثالثاو

ألاعتقاد بالجوأز لقوله "و ذلك لانه لا يقدر معها على ألاحتياط" يمنع من 
شموله للجهل ألبسيط ألذي هو مورد أ صالة ألبرأءة، وأ ما فرض ألجهل با نها 

اهره كما ذكره هذأ ألمستدلّ هو ألجهل ألبسيط بزوأجها من ألغير في ألعدة فظ
بحيث تكون فعلا في ألعدة منه، وكونه معذورأ تكليفا فيه لا يعني معذورية 

 ألجاهل في ألشبهة ألحكمية
هذأ وأ ما دعوى ألاضطرأب في ألصحيحة با ن يقال أن تعليل أهونية فرض 

على ألاحتياط، بقتضي حمل ألجهل بحرمة ألزوأج في ألعدة بعدم قدرته 
ألجهالة فيه على ألغفلة وألجهل ألمركب، وحمل ألجهالة في فرض ألجهل 
بكون ألمرأ ة في ألعدة على ألجهل ألبسيط أ ي ألتردد، مع أ نه لا يختلف 
ألفرضان في تصور ألجهل ألمركب وألجهل ألبسيط في كليهما، فلم يفهم 

ذأ مضافا ألى ما يلزمه من ألموجب لاختلاف ألفرض فيهما في ألروأية، ه
 أستعمال لفظ ألجهالة فيها مرة في معنى، ومرة في معنى أ خر.

قد أستعملت ألجهالة فيهما  -كما ذكر غير وأحد من ألاعلام-فجوأبه أ نه 

____________________ 
وليس من "أ عٌذِر" بمعنى أصل ألمعذورية، أذ ألمعذورية من ألفعل ألثلاثي ألمجرد، فيقال  - 1

ألفعل ألمجهول، فانه قد ورد أستعمال  "عذره ألله، فالعبد معذور، بل هو من أفعل ألتفصيل من
أفعل ألتفضيل من ألمجهول، ففي ألصحيفة ألسجادية: أختم لنا بالتي هي أحمد عاقبة، أي أشد 
محمودة، أو في علل ألشرأئع عن أمير ألمؤمنين علي عليه ألسلام أن يوسف أختار ألسجن فالوصي 

ممن كذب على علم وأن كان لا  أعذر، ...، أو في تحف ألعقول من كذب من غير علم أعذر
 عذر في شيء من ألكذب.
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في معنى وأحد، وأنما ألذي أوجب ألاختلاف في مصدأقهما هو غلبة كون 

حيث أن من يريد  ألجهل بكون أمرأ ة في حال ألعدة من ألجهل ألبسيط،
ألتزوج من أمرأة يلتفت ألى خصوصياتها فيشكّ في كونها خلية أم لا؟، أو 
كونها ذأت عدة أم لا؟، وأ ما ألجهل بحرمة ألزوأج مع ألمعتدة فالغالب كونه 

 بنحو ألغفلة، فانه حكم وأضح بين ألمسلمين ولا يجهله ألا من غفل عنه. 
 الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار

ن جملة ألروأيات ألتي أستدل بها على ألبرأءة ما روأه في ألكافي بسند م
صحيح عن جميل بن درأج عن حمزة بن ألطيار عن أبي عبد ألله )عليه 

 .(1)ألسلام( أن ألله أحتج على ألناس بما أ تاهم وعرفهم
وتقريب ألاستدلال بها على ألبرأءة وأضح، لكن يرد عليه مضافا ألى ضعف 

بجهالة حمزة بن ألطيار أ ن دليل وجوب ألاحتياط بوصوله يكون  سند ألروأية
 وأردأ عليها، فانه يكون ألاحتجاج به أحتجاجا بما أ تاهم وعرفهم. 

 الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
من ألروأيات ألتي يمكن أن يستدل بها على ألبرأءة صحيحة ألبزنطي عن 

عن ألمحرم يصيد ألصيد بجهالة أ بي ألحسن ألرضا )عليه ألسلام( قال: سا لته 
ء ألخطا  عندك قلت ترمي  قال عليه كفارة قلت فا ن أ صابه خطا  قال وأ ي شي

هذه ألنخلة فتصيب نخلة أ خرى فقال نعم هذأ ألخطا  وعليه ألكفارة قلت فا نه 
أ خذ طائرأ متعمدأ فذبحه وهو محرم قال عليه ألكفارة قلت جعلت فدأك أ  

ء يفضل  لعمد ليسوأ بسوأء، فبا ي شيلست قلت أ ن ألخطا  وألجهالة وأ

____________________ 
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 .(1)ألمتعمد ألجاهل وألخاطئ قال أ نه أ ثم ولعب بدينه

وتقريب ألاستدلال بها أ ن ألامام )عليه ألسلام( نفي صدور ألاثم من 
ألجاهل، ودعوى أ نه نفي عنه ألاثم وأللعب بدينه، فلعله أرتكب ألاثم وأن لم 

ألاثم وأرتكاب ألحرأم هو أ ن  يلعب بدينه، خلاف ألظاهر جدأ، وألفرق بين
ألاثم هو أرتكاب ألحرأم من دون عذر، ولكن أرتكاب ألحرأم أعم منه، فيثبت 
ألعذر للجاهل، وهو وأن شمل ألجاهل ألمقصر، لكن بدليل وجوب ألتعلم 

 نرفع أليد عن أطلاقه بالنسبة أليه.
وألاستدلال بها وأن كان لا يخلو من وجه، لكن قد يقال با نه يحتمل 
أشتمال ألاثم على صدور ألحرأم عن عمد، فلا يشمل ألحرأم ألصادر عن 

 ألجاهل ألمقصر وأن كان غبر معذور في أرتكابه للحرأم.
هذأ تمام ألكلام في ألروأيات ألتي أستدلّ بها على ألبرأءة، وقد عرفت أ ن 

 ألتامّ منها سندأ ودلالة هو حديث ألرفع.
 الاستدلال بالاستصحاب على البراءة

تقريبه على ثلاثة و ن ألوجوه ألتي أستدل بها على ألبرأءة هو ألاستصحاب،م
 أ نحاء:
زمان ألحالة ألسابقة ألمتيقنة فيه هو و أستصحاب عدم جعل ألتكليف، -1

زمان ألحالة ألمشكوكة أللاحقة ألتي نريد أستصحاب و ما قبل تشريع ألدين،
شرب ألتتن لم تكن  ألتشريع، فيقال أن حرمةدم ألجعل أليها هو ما بعد ع

 ألا ن كما كان. و مجعولة قبل ذلك
أستصحاب عدم ألمجعول بلحاظ ألحالة ألسابقة ألمتيقنة قبل ألبلوغ،  -2

____________________ 
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فيقال أنه لم يكن يحرم شرب ألتتن علينا قبل ألبلوغ، فنستصحب ذلك ألى 

 ما بعد ألبلوغ.
 أستصحاب عدم ألمجعول بلحاظ ألحالة ألسابقة ألمتيقنة قبل تحقق -3

مثال ذلك ما أذأ  أذأ كان للتكليف موضوع حادث، موضوع ألتكليف، فيما
شك في وجوب صلاة ألا يات عند حدوث مخوف سماوي أو أرضي، فيقال 
با نه لم تكن صلاة ألا يات وأجبة علينا قبل حدوثه، فنستصحب ذلك ألى ما 
 ،بعد حدوثه، نعم بناء على رجوع ألوأجب ألمشروط ألى ألوأجب ألمعلق

يجري ألاستصحاب فيه بالنحو  هو مسلك ألشيخ ألا عظم "قده" فلاكما 
ألا خير، ألا فيما كان ألعنوأن منطبقا على ألمكلف، كما لو شك أ ن من رأ ى 

لم يكن ألدعاء وأجبا  :ألهلال هل يجب عليه ألدعاء أ م لا؟، فيقول ألمكلف
ست ألا ن كما كان، فيختلف عن ألقيود ألتي ليو ،قبل أ ن أ رى ألهلال عليّ 

 عنوأنا منطبقا على ألمكلف، كما في مثال صلاة ألا يات.
أ ما في ألشبهات ألتحريمية فلامجال و هذأ في ألشبهات ألوجوبية،

للاستصحاب بالنحو ألا خير فيما ليس لها موضوع خارجي، كما لو شك في 
 حرمة ألتورية، فانها لو كانت محرمة فتكون فعليتها من حين بلوغ ألمكلف،

رب ألتتن، بناء على ما هو ألظاهر من عدم كون مثل ألتتن في هكذأ حرمة شو
أ ي با ن  ،تحريم شرب ألتتن أو ألخمر في تحريم شرب ألخمر موضوع ألحرمة

أذأ وجدت ألخمر فيحرم و يكون ما له ألى أ نه أذأ وجد ألتتن فيحرم شربه،
شربها، بل من قيود ألمتعلق، فيحرم على ألمكلف بمجرد بلوغه حصة خاصة 

لو لم توجد خمر أبدأ، غاية ألامر أ ن من و ،هو شرب ألخمرو ،لشربمن أ
يقدر على ألعصيان أ ما بملاك أللغوية  يرى عدم شمول خطاب ألنهي لمن لا

 ،لخمرأ ألتمكن من أيجادأختصاص ألنهي بفرض  فيرىأو بملاك ألانصرأف 
قد يذكر كثمرة على عدم كون ألخمر موضوعا للحرمة أ نه لو علم شخص و
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أشكال، بينما  لو أوجد ألخمر أجُبرَِ على شربها حرم عليه أيجادها عقلا بلاأ نه 

أ نه لو كانت موضوعا للحرمة دخل في بحث تعجيز ألنفس عن أمتثال تكليف 
مشروط قبل تحقق شرطه، كارأقة ماء ألوضوء قبل دخول ألوقت، فقد ذهب 

جوأز ذلك،  شيخنا ألاستاذ "قدهما" ألىو جماعة من ألاعلام كالسيد ألخوئي
 وأن ذكرنا في محله حرمة ذلك عقلا.

ثم أنه توجد عدة مناقشات حول جريان ألاستصحاب ألمنتج نتيجة ألبرأءة، 
بعضها أشكالات مشتركة بين ألا نحاء ألثلاثة، وبعضها مختصة باستصحاب 

 عدم ألجعل وبعضها مختصة باستصحاب عدم ألمجعول بالنحو ألثاني.
 فهي عدة مناقشات:  أ ما ألمناقشات ألمشتركة،

عدم شمول دليل ألاستصحاب للشبهات ألحكمية،  المناقشة الاولى:
لقصور ألمقتضي في دليل ألاستصحاب، وهذأ ما ذهب أليه بعض ألا جلاء 

ظله"، بدعوى عدم عرفية توجيه خطاب عام يشتمل على ألاستصحاب  "دأم
يا س عن في ألشبهات ألحكمية من دون بيان أشترأط جريانه بالفحص وأل

ألسلام( مما كان يمكن   ألظفر بالدليل، خاصة في زمان ألا ئمة )عليهم
قد يؤيد ذلك عدم أستدلال ألفقهاء قبل وألد و ،لو بالسؤأل عنهمو ،ألفحص

 .ألشيخ ألبهائي بعموم روأيات ألاستصحاب
ألا أن ألانصاف عدم قصور ألمقتضي في شمول دليل ألاستصحاب 

أشترأط جريان ألاستصحاب ألمعذر )دون للشبهات ألحكمية حيث أن 
ألمنجز( في ألشبهات ألحكمية بالفحص قد ثبت بالمقيد أللبي ألمتصل أذأ 
كان ديدن ألمولى وضع خطاباته في معرض ألوصول لا أيصالها ألى كل وأحد 

ألشيخ ألبهائي فكم له من  أ ما عدم تنبه ألعلماء قبل وألدو ،من ألمكلفين
علم ألاصول كان ما خوذأ من و منزوحات ماء ألبئر، نظير، كما أتفق ذلك في
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 .لم يكن فيه ألاستصحابو ألعامة

هو و نعم هناك أشكال أ خر في جريان أستصحاب بقاء ألحكم ألوجودي،
أ ن أستصحاب بقاء ألحكم ألكلي يكون مبتليً بالمعارض دأئما وهو 

زأل أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد، فلو شككنا في بقاء نجاسة ألماء ألذي 
تغيره بنفسه فاستصحاب بقاء نجاسته يكون متعارضا مع أستصحاب عدم 

هذأ هو ألاشكال ألمعروف عن ألفاضل و جعل ألنجاسة للماء ألذي زأل تغيره،
يا تي هذأ  لكنه لاو وأفقه عليه جماعة كالسيد ألخوئي "قده"و ألنرأقي "ره"

 ألاشكال في أستصحاب عدم ألحكم.
ألاعظم "قده" من أ ن ألمستصحب  عن ألشيخ : ما حكيالمناقشة الثانية

عدم ألحكم ليس و بد أ ن يكون حكما شرعيا أ و موضوعا لحكم شرعي،لا
 موضوعا لحكم شرعي. لاو حكما شرعيا

قد تعرض صاحب ألكفاية لهذأ ألبحث في ألتنبيه ألثامن من تنبيهات و
، ألمستصحب بين أ ن يكون وجود ألحكم ألاستصحاب، فقال: لا تفاوت في

عدم أ طلاق ألحكم على و ضرورة أ ن أ مر نفيه بيد ألشارع كثبوته، ،و عدمهأ  
بعد صدق نقض  ،على أعتباره غير ضائر، أ ذ ليس هناك ما دلّ  ألحكم عدم

شكال في  أليقين بالشك برفع أليد عنه، كما هو وأضح، فلا وجه للا 
ألفعل عدم ألمنع عن و ألاستدلال على ألبرأءة باستصحاب ألبرأءة من ألتكليف

من أ ن عدم أستحقاق ألعقاب في ألا خرة ليس من أللوأزم  ئلبما في ألرسا
أ ن كان غير و ن عدم أستحقاق ألعقوبةأذ يرد عليه أ   ،ألمجعولة ألشرعية

 ،أ لا أ نه لا حاجة أ لى ترتيب أ ثر مجعول في أستصحاب عدم ألمنع ،مجعول
لكونه لازم ترتب عدم ألاستحقاق مع كونه عقليا على أستصحابه أ نما هو و
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 .(1)فتا مل ،لو في ألظاهرو مطلق عدم ألمنع

قد أستغرب ألسيد ألخوئي "قده" نسبة ألقول بعدم جريان أستصحاب و هذأ
 فقال أنه ،موضوعا لحكم شرعي لاو عدم ألتكليف لعدم كونه حكما شرعيا

أن نسب صاحب ألكفاية هذأ ألقول أ ليه، لكن ألظاهر أ ن هذه ألنسبة غير و
 قع، لا ن ألشيخ قائل بجريان ألاستصحاب في ألاعدأم ألا زلية،مطابقة للوأ

 ذكر في جملة ألتفصيلات في جريان ألاستصحاب ألتفصيل بين ألوجودو
 أ نه لا فرق في جريان ألاستصحاب بين ألوجوددعوى ه بلم يقبلو ألعدم،و
 .(2)ألعدمو

ي ن هذأ ألاستغرأب غريب، أ ذ ألعدم ألا زلكما ذكر في ألبحوث أألا أ نه 
ليس مختصا بالحكم بل يتصور في موضوع ألحكم ألشرعي كاستصحاب 
عدم ألقرشية، فالقول بجريان ألاستصحاب في ألاعدأم ألا زلية لا يعني ألالتزأم 

 .(3)بجريان ألاستصحاب في عدم ألجعل
ألشيخ في أستصحاب عدم ألمنسوب ألى شكال هذأ ألا كيف كان فان تمّ و

موضوع ألتكليف بغرض نفي ألتكليف، ألتكليف جرى في أستصحاب عدم 
 كاستصحاب عدم كون هذأ ألمايع خمرأ بغرض نفي حرمته.

قد أجاب صاحب ألكفاية عن ألاشكال ألذي نسبه ألى ألشيخ و هذأ
ألاعظم "قده" كما مرّ با نه يكفي في ألاستصحاب أ ن يكون أمر ألمستصحب 

ك أيضا، بل ألصحيح عدم دليل على أعتبار ذلو رفعا،و بيد ألشارع وضعا
أن لم يكن أمر ألمستصحب بيد و ،يكفي ترتب أثر عملي على ألاستصحاب
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ذلك كما في ألاستصحاب ألجاري في مرحلة أمتثال تكليف و ألشارع،

شرعي، كاستصحاب بقاء شرط ألوأجب كستر ألعورة في ألصلاة، فان 
 ،وضعاو هو وجود ستر ألعورة تكوينا ليس أمره بيد ألشارع رفعاو ألمستصحب

يقاس بموضوع ألحكم ألشرعي، فان أمره بلحاظ ترتب ألاثر ألشرعي  لاو
هو و أ ما شرط ألوأجب فليس ألحكم ألشرعيو على وجوده بيد ألشارع،

ألوجوب مترتبا على وجوده، فيكفي ترتب ألاثر ألعقلي على ألتعبد ألظاهري 
، كما هو معذورية ألمكلف في ألاكتفاء به في مقام أمتثال ألوأجبو ،بوجوده

 لاو عدم جوأز ألاكتفاء عقلا به،و ألمنجزيةهو أثر ألتعبد ألظاهري بعدمه أ ن 
حاجة في تصحيح جريان هذأ ألاستصحاب ألى توسيط مبنى ألمشهور من 

حيث أن بقاء ألتكليف عند  ،كون عدم ألامتثال موضوعا لبقاء ألوجوب
ألامتثال  ألمشهور مغيى بعدم ألامتثال، فانه يجري ألاستصحاب في مرحلة

قلنا با نه أنما يرفع و مسقطا له،و حتى لو لم نقبل كون ألامتثال غاية للتكليف
 .محركيته دون فعليته كما هو مختار ألبحوثو فاعليته
أ ما ما ذكره صاحب ألكفاية من أ ن عدم أستحقاق ألعقاب لازم مطلق و

يستتبع عدم لو في ألظاهر، فغير متجه، لا ن عدم ألمنع وأقعا لا و عدم ألمنع
أستحقاق ألعقاب بعد كون ألصحيح أستحقاق ألعقاب على ألتجري، فالمتجه 

لا محذور في ترتبه على أ ن يقال أنه أثر قيام ألحجة على عدم ألتكليف، ف
لا يقاس باللوأزم ألعقلية للمستصحب حيث لا و أستصحاب عدم ألتكليف،

 يثبتها ألاستصحاب.
"دأم ظله" أ نه أجاب عن ألاشكال  ثم أنه حکی عن بعض ألسادة ألاعلام

ألمنسوب ألى ألشيخ ألاعظم با نه بناء على ألمبنى ألصحيح من أستبطان 
فقوله "لاتشرب ألتتن"  ،نهيه على ألوعيد على ألمخالفةو خطاب أمر ألمولى
ألا عاقبتك" فيكون تكليف ألمولى متضمنا و تشرب ألتتن في قوة قوله "لا
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 تكليف ينفي هذأ ألحكم ألجزأئي.أستصحاب عدم ألو لحكم جزأئي،

أ ن ألوعيد بالعقاب حتى لو  -مع ألغمض عن مناقشتنا في ألمبنى-فيه و
 أعتبرناه حكما شرعيا فمع ذلك ليس موضوعه مخالفة ألتكليف، فان قوله "لا

ألا عاقبتك" يعني أ نه أن شربت ألتتن عاقبتك، فيكون كلا من و تشرب ألتتن
ألتتن، هذأ مضافا ألى أ ن ألكاشف عن هذأ  ألوعيد حكمين على شربو ألنهي

يستظهر ألوعيد بالعقاب على ذأت  هو لاو ألمدلول ألالتزأمي ليس ألا ألعرف،
حينئذ فمع عدم و ألفعل أو مخالفة ألتكليف ما لم يكن هناك وصول للنهي،

يبقى مجال لنفيه تعبدأ  وصوله يعلم بانتفاء هذأ ألحكم ألجزأئي، فلا
 ي.باستصحاب عدم ألنه
أ ن خ ألا عظم "ره" هو أ ن أشكال ألشيمن ألظاهر ما هو  المناقشة الثالثة:

ألتامين من ألعقاب أ ما يكون نتيجة ألتمسك بحكم ألعقل بقبح ألعقاب بلا 
بيان، أو نتيجة أثبات ألترخيص ألشرعي في ألفعل، فان أريد ألتا مين من 

جة ألى ملاحظة لا حاو ألعقاب بنكتة قبح ألعقاب بلا بيان، فيكفي ألشكّ،
أن أريد ألتا مين من ألعقاب بنكتة و أستصحاب ذلك،و عدم ألتكليف سابقا

أثبات ألترخيص ألشرعي في أرتكاب ألفعل، فاستصحاب عدم ألتكليف لا 
 .(1)يثبت ذلك، ألا بناء على حجية مثبتاته

لا يتم حينئذ ألنقض عليه باستصحاب عدم موضوع ألتكليف و
حيث قد يقال با نه يثبت ألاباحة ألشرعية  مايع،كاستصحاب عدم خمرية 

يرد على ما ذكره أنه يكفي في ألتا مين ألثابتة لكل مايع ليس بخمر مثلا، نعم 
هذأ ليس في مستوى ألتامين و من ألعقاب تعبد ألشارع ظاهرأ بعدم ألتكليف،
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من ألعقاب بنكتة قبح ألعقاب بلا بيان، حتى يلغو ألتعبد به، بل في مستوى 

أوضح لعامة ألمكلفين، نظير ألتعبد بالبرأءة ألشرعية مع وجود ألبرأءة و أ كد
 ألعقلية.

نه يعتبر في جريان ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ   ما المناقشة الرابعة:
أ ما لو كان مترتبا و ألاستصحاب كون ألا ثر مترتبا على وأقع ألمستصحب،

من ألوأقع، و في ألوأقع من ألشكّ  على مجرد ألشك في ألوأقع، أ و على ألا عمّ 
رنا ألتشريع ألمحرم با دخال ما لم يعلم أنه فلا يجري ألاستصحاب، مثلا لو فسّ 

من أ دخال ما ليس من ألدين في ألدين، و منه أ و بالا عمّ  ،من ألدين في ألدين
يترتب عليه حرمة أسناده أ لى ألمولى،  ،ء فبمجرد ألشك في مشروعية شي

ثبات حرمة ألاسناد لغو محض، لا نه  فا جرأء أستصحاب عدم ألمشروعية لا 
تحصيل للحاصل، بل من أ ردأ  أ نحائه، فانه من قبيل أحرأز ما هو محرز وجدأنا 

 بالتعبد.
 ،ألمقام من هذأ ألقبيل، فان ألا ثر ألمترقب من أستصحاب عدم ألتكليفو
ذلك و في ألتكليف، هو ألتا مين من ألعقاب مترتب على مجرد ألشكّ و

بقاعدة قبح ألعقاب بلا بيان، فهذأ ألاثر ثابت بالوجدأن بمجرد بمقتضى 
يكون أثباته باستصحاب عدم ألتكليف من تحصيل و ،في ألتكليف ألشكّ 

 .(1)ألحاصل
قد أجاب ألسيد ألخوئي "قده" عن هذه ألمناقشة با ن ما ذكره أنما يتم لو و

ألا ثر أ ثرأ للا عم ما أ ذأ كان أ  و في ألوأقع، كان ألا ثر مترتبا على خصوص ألشكّ 
دنا ألشارع بالوأقع ليترتب عليه ن يعبّ فيه فلا مانع من أ   من ألشكّ و من ألوأقع

____________________ 
  191 -190 -2أ جود ألتقريرأت:  - 1



 167 ......................................... اصالة البراءة
 ن جريان ألاستصحاب يرفع موضوع ألشك،ألسر في ذلك أ  و ذلك ألا ثر،

 يوجب وصول ألوأقع أ لى ألمكلف، فهو بحكم ألشارع يكون محرزأ للوأقع،و
لا من أ ردأ  و ،تحصيل ألحاصل ليكون من ليس معه شكّ و ألا ثر أ ثر ألوأقع،و

ألا ثر مترتبا عليه، و نعم لو لم يجر ألاستصحاب كان ألشك موجودأ، أقسامه،
عدم جريان ألاستصحاب، فكيف يمكن أ ن   فرع فترتب ألا ثر على ألشكّ 

حرمة للشارع جعل ألا مارة على عدم  يكون مانعا عن جريانه، وكما صحّ 
ثبات ن أ صالة ألحلّ ، مع أ  ء شي له جعل أستصحاب عدم ألمنع  ه، صحّ كافية لا 

باستصحاب ألطهارة ألمتيقنة،  من هنا لم يستشكل أ حد في ألتمسكو أ يضا،
ثباتها،مع أ   قاعدة يتوقف جريان بالجملة و ن قاعدة ألطهارة بنفسها كافية لا 

هو و ،على تحقق موضوعهماألبرأءة ألشرعية  قبح ألعقاب بلا بيان أ و أ صالة
ا لا يجريان مع بيان ألتكليف، لا يجريان مع بيان عدم ألبيان، فكما أنهم

فع به موضوع ت، فيرألتكليف عدميصلح أ ن يكون بيانا لألاستصحاب و عدمه،
 .(1)يكون سابقا عليه في ألرتبةو قبح ألعقاب بلا بيان،

 أقول: هنا ملاحظات:
أن أشكال جريان أستصحاب عدم ألتكليف في فرض  :الملاحظة الاولى

ليس هو  في ألتكليف فقط دون ألاعمّ  ترتب ألاثر ألمترقب على مجرد ألشكّ 
أنما هو عدم ترتب أ ثر للمستصحب حتى و كونه موجبا لتحصيل ألحاصل،
 يجري ألاستصحاب بلحاظه.

 أن لم يكن أثر وأقع عدمو مين من ألعقابأن ألتا   الملاحظة الثانية:
يعني ذلك أ نه أثر مجرد ألشك في ألوأقع  لكن لاو كما مر بيانه، ،ألتكليف
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فهو أثر كل  ،فقط، بل يترتب هذأ ألاثر على أستصحاب عدم ألتكليف أيضا

بهذأ أللحاظ يمكن و أستصحاب عدم ألتكليف،و في ألتكليف من ألشكّ 
 من أ ن أجرأء ألاستصحاب لغرضألمحقق ألنائيني "قده" تطبيق ما ذكره 

ألتا مين من ألعقاب تحصيل للحاصل، أذ هذأ ألاثر حاصل بمجرد ألشك في 
ألتكليف، لكن ألتعبير عنه با نه من تحصيل ما هو حاصل وجدأنا بالتعبد غير 

ليس من قبيل ترتب أثر و ،صحيح، لا ن هذأ ألاثر أثر وجدأني للاستصحاب
على ألشك فيه، حيث يكون نتيجة و شرعي على وأقع ألمستصحب

 وجدأنا.  لا ،صحاب أثبات ذلك ألاثر تعبدأألاست
أستصحاب و أن ألا ثر ألمترتب على ألشك في ألتكليف الملاحظة الثالثة:

أن كان هو ألتامين من ألعقاب، لكن ألتا مين ألثابت و عدم ألتكليف
، أقوى ملاكا، من ألتا مين ألثابت بمجرد ألشكّ و بالاستصحاب يكون أوضح

 -بمقتضى دليل أستصحاب عدم ألتكليف-فان قبح ألعقاب بنكتة بيان ألمولى 
من قبح ألعقاب بنكتة عدم  أشدّ و لعدم أهتمامه بالتكليف ألمشكوك أوضح

بلا أ ثر، كما أ ن قبح و يكون هذأ ألاستصحاب لغوأ ألبيان على ألتكليف، فلا
ارتكاب ضاه بربنكتة بيان ألمولى ل -عند جعل ألبرأءة ألشرعية-ألعقاب 

لذأ و أشدّ من قبح ألعقاب بنكتة عدم ألبيان على ألتكليف،و ألمشكوك أوضح
غيره بامكان جعل ألبرأءة ألشرعية مع وجود و ألتزم ألمحقق ألنائيني "قده"

حاجة ألى ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن بيان  لاو ألبرأءة ألعقلية أيضا،
وع قبح ألعقاب بلا بيان، فانه غير ألشارع لعدم ألتكليف ظاهرأ يرفع موض

لا  ،لا ن ألرأفع لقبح ألعقاب بلا بيان هو ألبيان على وجود ألتكليف ،متجه
 ألبيان على عدمه. 

 بهذأ تبين أندفاع ألمناقشات ألمشتركة.و
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 أ ما ألمناقشات ألمختصة باستصحاب عدم ألجعل، فهي عدة مناقشات:و

حالة سابقة متيقنة لعدم جعل  ما يخطر بالبال من عدم المناقشة الا ولى:
أو فقل:  ،ألتكاليف ليس ألا أبرأزأ لارأدته تعالىأنشاء ألتكليف، وذلك لا ن 

ما هو ألموضوع لحكم ألعقل بالطاعة و أبرأز لتعلق غرضه أللزومي بفعل ألعبد،
أحتمال كون أرأدته تعالى و ،هي روح ألتكليفو أرأدته تعالى،و هو غرضه
ان أستصحاب عدم أرأدته بشيء لعدم أليقين بالحالة في عدم جري أزلية كافٍ 
 ألسابقة.

قال  (ألسلام عليه)عبدألله   أبي  عنحميد  ن ب  ما ورد في صحيحة عاصمو
يزل   يكون ألا لمرأد معه، لم يزل ألله مريدأ؟، قال أن ألمريد لا  قلت له: لم

بدألله ع  أبي  عنمسلم  بن  صحيحة محمد و ألله عالما قادرأ ثم أ رأد،
فالظاهر منهما ألارأدة ألتكوينية ألتي تساوق  ،(1)ألسلام( ألمشية محدثة )عليه

يكون ألا لمرأد  يؤيده ألتعبير بان ألمريد لاو صرف ألقدرة في أيجاد ألفعل،
  يزل قادرأ ثم أ رأد، كما يؤيده ما ورد في صحيحة صفوأن  أ ن ألله لمو معه،
رأدة من ألله (ألسلام عليه)ألحسن   يحيى قال قلت لابي  بن  أ خبرني عن ألا 
رأدة من ألخلق ألضميرو ما يبدو لهم بعد ذلك من و من ألخلق، فقال ألا 

لا و ،لا نه لا يروّي ،لا غير ذلك ،أ ما من ألله تعالى فا رأدته أ حدأثهو ،ألفعل
 (ألسلام عليه)عبدألله   أبي  أ ذينة عن  بن  عمر كذأ صحيحةو لا يتفكر،و ،يهمّ 

 .(2)ق ألمشية بنفسها ثم خلق ألا شياء بالمشيةأن ألله خل
هو و ،ينفي روح ألحرمة عليه فحيث أن أستصحاب عدم جعل ألحرمة لاو

حاب في نفس عدم أرأدته أرأدته تعالى للترك، فنحتاج ألى أجرأء ألاستص

____________________ 
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ألمفروض عدم تمامية أركان ألاستصحاب فيها، بل حيث لايترتب و تعالى،

فيلغو  ،لم يؤمّن عن روحها عدم جعل ألحرمة ماأثر عملي على أستصحاب 
 جريانه.

أن دليل ألاستصحاب مثل دليل ألبرأءة ينفي جعل ألتكليف بما  ان قلت:
 نفي ألجعل بدون ألتا مين عن روحه. ألا يلزم لغويةو ،له من ألروح

فان دليل  ،بين دليل ألاستصحابو يوجد فرق بين دليل ألبرأءة قلت:
لكن دليل و يكون لغوأ محضا،ن من روح ألتكليف ألمجهول يؤمّ  مألبرأءة أذأ ل

جعل يرد في خصوص أستصحاب عدم   لانه لم ،ألاستصحاب ليس كذلك
يبتلى باشكال عدم تمامية أركان ألاستصحاب  بل له موأرد أ خر لا ،ألتكليف
يلغو بدون  تتم دلالة ألاقتضاء في دليل ألاستصحاب أذ لا فلا ،في روحه

  ذلك.
يعمم ألاشكال ألذي ذكرناه حول ألحكم ألتكليفي ألى مطلق قد و هذأ

جعله تعالى ولو للاحكام ألوضعية، حيث أن ألجعل لا يتقوم بالابرأز 
بالخطاب حتى يقال با ن ألخطاب حادث لا محالة، وأنما هو ألاعتبار ألقائم 
بالنفس، فيحتمل كون ألاعتبار فعلا صادرأ من ألمولى أزلا، ألا أ ن ألانصاف 

لهي كونه حادثا، ولو لا جل تقوم  أ ن ألظاهر ألعرفي من خطابات ألجعل ألا 
ألجعل بالابرأز، فلا يقال أن ألله جعل ألصلاة أو أفترضها أو أمر بها أو حرم 
ألربا أو نهي عنه ألا بعد ألابرأز، ويشهد على كون ألجعل حادثا مرسلة أ بان 

قال: أ ن ألله أ عطى بن عثمان عمن ذكره عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( 
محمدأ )صلى ألله عليه وأ له( شرأئع نوح وأ برأهيم وموسى وعيسى أ لى أ ن قال 
ثم أفترض عليه فيها ألصلاة وألزكاة وألصيام وألحج وألا مر بالمعروف وألنهي 
ء  عن ألمنكر وألجهاد في سبيل ألله وزأده ألوضوء وأ حل له ألمغنم وألفي



 171 ......................................... اصالة البراءة
فرقد عن أ بي عبد   وفي صحيحة دأود بن، (1)وجعل له ألا رض مسجدأ وطهورأ

ألله )عليه ألسلام( قال: كان بنو أ سرأئيل أ ذأ أ صاب أ حدهم قطرة بول قرضوأ 
لحومهم بالمقاريض وقد وسع ألله عليكم با وسع ما بين ألسماء وألا رض 

 .(2)وجعل لكم ألماء طهورأ فانظروأ كيف تكونون
ده" من أ ن ألاثر ألمطلوب ما ذكره ألمحقق ألنائيني "ق المناقشة الثانية:

يترتب ألا على ألحكم  هو ألتنجيز أو ألتعذير لاو من جريان ألاستصحاب
يترتب  ألحكم ألانشائي فلاو أ ما ألجعلو هو ألمعبر عنه بالمجعول،و ،ألفعلي

عليه ألتنجيز أو ألتعذير، فان ما يكون محركا للعبد وباعثا أ و زأجرأ له أ نما هو 
نشائي، حيث لا تترتب عليهلا أل ،ألتكليف ألفعلي  ألا ثار ألشرعية، حكم ألا 

طاعةو فضلا عن  ،حرمة ألمعصية مع ألعلم بهو لا ألا ثار ألعقلية من وجوب ألا 
بالاستصحاب، فانه أ ذأ علمنا با ن ألشارع جعل وجوب ألزكاة على  ألتعبد به

ألنصاب ما لم تتحقق ملكية  ،مالك ألنصاب، لا يترتب على هذأ ألجعل أ ثر
أذ عليه فلا يترتب ألا ثر ألعملي على أستصحاب عدم ألجعل، و لخارج،في أ

لو أريد منه نفي ألتنجيز أو ألتعذير مباشرة، فهو غير معقول، لا نهما ليسا أثر 
 ألجعل حتى يمكن نفيهما باستصحاب عدم ألجعل، بل هما أثر ألمجعول،

فيكون أن أريد نفيهما من خلال نفي ألمجعول باستصحاب عدم ألجعل، و
من ألاصل ألمثبت، أذ ما ل ألحكم ألانشائي ألذي هو قضية حقيقية أنشائية 
ألى قضية شرطية، كقولنا " أن ملك ألمكلف ألنصاب وجب عليه ألزكاة" 
فكما أ ن أثبات ألوجوب ألفعلي للزكاة على ألمكلف ألمالك للنصاب 

ود باستصحاب تلك ألقضية ألشرطية يكون من ألا صل ألمثبت كاثبات ألوج

____________________ 
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ألفعلي لا يّ جزأءٍ، باستصحاب ألقضية ألشرطية، كذلك نفي ألوجوب ألفعلي 
للزكاة باستصحاب عدم تلك ألقضية ألشرطية، فلابد من أجرأء ألاستصحاب 

 في نفس وجود ألجزأء.
بالنقض باستصحاب  ا ولاً:أجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" في ألمقام و

ريانه، فلو كان نفي ألحكم بقاء ألجعل ألذي لا خلاف في جو عدم ألنسخ
ألفعلي باستصحاب عدم ألجعل من ألا صل ألمثبت، كان أ ثبات ألحكم 

 عدم ألنسخ أ يضا كذلك.و ألفعلي باستصحاب بقاء ألجعل
نشاء عندنا هو أ برأز ألاعتبار،و بالحلّ، ثانيا:و لاعتبار كما أو هو أ ن ألا 

بقيود، فليس  يمكن تعلقه با مر متا خر مقيدكذلك  يمكن تعلقه با مر فعلي،
في ظرف ء على ذمة ألمكلف  أ نشاءه ألا عبارة عن أعتبار شيو جعل ألحكم

ألفرق و يتحقق ألمعتبر بمجرد ألاعتبار، بل هما أمر وأحد حقيقة،و خاص،
نشائي مع و كالوجود ،بينهما أعتباري يجاد، فالحكم ألفعلي هو ألحكم ألا  ألا 

نشائي أ و عدمه  عليه فاستصحابو فرض تحقق قيوده ألما خوذة فيه، ألحكم ألا 
نعم مجرد ثبوت ألحكم في عالم  هو أستصحاب ألحكم ألفعلي أ و عدمه،

طاعة بحكم ألعقل قبل تحقق موضوعه في  ألاعتبار لا يترتب عليه وجوب ألا 
ن ألاعتبار قد تعلق بظرف وجود ألموضوع ليس ذلك أ لا من جهة أ  و ألخارج،

مع عدم تحقق ألموضوع لا يكون ف ،على نحو ألقضية ألحقيقية من أ ول ألا مر
بعد تحقق ألموضوع خارجا لا يكون و تكليف على ألمكلف،و حكم

 .(1)ألمحرك أ لا نفس ألاعتبار ألسابق لا أمر أ خر يسمى بالحكم ألفعلي
ينبغي أ ن نذكر و ألصحيح عدم تمامية مناقشة ألمحقق ألنائيني "قده"أقول: 

____________________ 
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 : ذأ ألبحث عدة نكاتهلتوضيح 

خطاب  أن ألصحيح أ ن ألحكم ألتكليفي ألذي هو مفاد الاولى:نكتة ال
ألجعليات، با ن يكون معنى ألا مر أعتبار و ألنهي ليس من ألاعتبارياتو ألا مر

معنى ألنهي أعتبار حرمان ألمكلف عن ألفعل، كما و ألفعل على ذمة ألمكلف
 لفعلهو مختار ألسيد ألخوئي "قده" أو يكون معنى ألامر أعتبار ألبعث نحو أ

معنى ألنهي أعتبار ألزجر عنه، كما هو مختار جماعة منهم شيخنا ألاستاذ و
مفاد ألنهي أبرأزه لارأدة و بل مفاد ألا مر أبرأز أرأدة ألمولى لفعل ألعبد، "قده"،

نشائيات، و ألجعليات،و ألمولى لتركه، فليسا من ألاعتباريات أن كانا من ألا 
ليس و فكل أ مر أعتباري أنشائي،خصوص مطلق، و فان ألنسبة بينهما عموم

كل أ مر أنشائي باعتباري، حيث يتقوم ألا مر ألاعتباري بعملية أدعاء ألوجود، 
نشائية من هذأ و كادعاء ما ليس باسد أسدأ، لكن قد لا تكون ألجملة ألا 

أن كانتا من ألجمل و ألترجي، فانهماو ذلك مثل جملة ألتمنيو ألقبيل،
نشائية في قبال ألجمل ألخ أنما و برية، لكنهما خاليتان عن أ ي أدعاء،ألا 
ألا مر من هذأ ألقبيل حيث أنه وضع لابرأز و وضعتا لابرأز ألتمني أو ألترجي،

 ألجعليات،و أرأدة ألا مر ألفعل من ألما مور، فهو خارج عن دأئرة ألاعتباريات
 بذلك يرتفع موضوع هذأ ألبحث.و

هي و ألانشاء،و ألجعلقد يطلق ألجعل على عملية أنه  الثانية:نكتة ال
 أستمرأر،و ليس لها بقاءو تنعدم،و عملية تكوينية توجد أ نامّا في نفس ألمولى

فلا يرأد به ألمجعول ألكلي ألذي يعبر عنه بالحكم ألانشائي، و قد يطلقو
ينبغي خلط أحدهما بالا خر، كما وقع ذلك في ألكلمات ألمنقولة عن ألسيد 

ً في تألخوئي "قده" حيث ذكر  أ ن ألاعتبار كما )ألاعتبار و فسير ألانشاءأولا
يمكن تعلقه با مر فعلى، كذلك يمكن تعلقه با مر أستقبالي، فليس جعل 
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ء على ذمة ألمكلف في ظرف خاص،  ألحكم وأ نشاءه ألا عبارة عن أعتبار شي

ويتحقق ألمعتبر بمجرد ألاعتبار، بل هما أمر وأحد حقيقة، وألفرق بينهما 
 من ألوأضح أ نه ناظر ألى عملية ألجعل.و يجاد(أعتباري كالوجود وألا  

هذأ هو ألذي قال عنه في موضعٍ أ خر: أنّ ألاعتبار بما أ نهّ من ألامور و
ما شاكلهما من ألصفات ألحقيقية و ألشوقو ألنفسانية ذأت ألاضافة كالعلم

نهّ كما  ،ألتي تكون كذلك، فلا مانع من تعلقّه با مر متا خر ، نظير ألعلم فا 
ر حالي كذلك يتعلقّ با مر أستقبالي، فيمكن تا خر ألمعتبر عن يتعلق با م

ألاعتبار، با ن يكون ألاعتبار حالياً وألمعتبر أ مرأً متا خرأً، كاعتبار وجوب ألصوم 
ألمعتبر لا محذور فيه و على زيد غدأً أ و نحو ذلك، فالتفكيك بين ألاعتبار

 لتكوينيات أ صلًا،أ صلًا، ولا يقاس ذلك بالتفكيك بين ألايجاد وألوجود في أ
ممّا يشهد لما ذكرناه: صحة ألوصية ألتمليكية، فلو قال ألموصي هذه ألدأر و

لزيد بعد وفاتي، فلا شبهة في تحقق ألملكية للموصى له بعد وفاته، مع أ نّ 
من ناحية أ نّ ألموصي أعتبر فعلًا  من ألبديهي أ نّ هذأ ليس أ لاّو ألاعتبار فعلي،

 .(1)ألوفاة ألملكية للموصى له في ظرف
نظيره ما قال في بحث ألاستصحاب من أ ن ألاعتبار أ نما هو بمنزلة و

أ خرى بمتصور و ،ألتصور، فكما أ ن ألتصور تارة يتعلق بمتصور حالي
أ خرى يتعلق با مر أستقبالي و ،أستقبالي، فكذأ ألاعتبار تارة يتعلق با مر حالي

برأز في ألحالو بحيث يكون ألاعتبار ألاستقبال كالوأجبات ألمعتبر في و ،ألا 
هو ألوجوب و ألمعتبرو ،ألمشروطة قبل تحقق ألشرط، فان ألاعتبار فيها حالي

فان أعتبار  ،نظيرها ألوصيةو أستقبالي، لعدم تحققه أ لا بعد تحقق ألشرط،
هي ألملكية بعد و ،ألملكية في موردها حالي، أ لا أ ن ألمعتبر أ مر أستقبالي

____________________ 
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 .(1)ألوفاة

بعد ذلك "فالحكم ألفعلي هو ألحكم ألانشائي مع لكن قوله في ألمقام 
تحقق موضوعه" ناظر ألى بيان أتحاد ألجعل بمعنى ألمجعول ألكلي ألانشائي 

 ألاعتبار في كلامه بمعنى وأحد.و فليس ألمرأد من ألجعل ،مع ألحكم ألفعلي
ما أدعاه من أتحاد  نه كيف يتمّ ل كلمانه أ  وألاشكالات ألتي تثار حو

ألاعتبار عملية تكوينية نفسانية ذأت و معتبر، فان عملية ألجعلألو ألاعتبار
يوجد ألا  فكيف تكون متحدة مع ألمعتبر ألذي لا -على حد تعبيره-أضافة 

ألاعتبار علة لوجود و عملية ألجعلقد يقال أن  هبوجود أعتباري، على أ ن
 ألمعلول.و دعوى أتحادهما يشبه دعوى أتحاد ألعلةو ألمعتبر،

ئم ما أدعاه من أ ن ألمعتبر يتحقق بوجود ألاعتبار مع قوله با نه كيف يتلاو
بمكن تعلق ألاعتبار با مر أستقبالي كاعتبار ألموصي ملكية زيد لدأره بعد 

هو ألملكية بمجرد أنشاء ألوصية بل و وفاته، فانه يعني عدم تحقق ألمعتبر
امه قد صرح في كلو هو وفاة ألموصي،و يتوقف تحققه على تحقق ألموضوع

امکان تا خر ألمعتبر عن ألاعتبار، با ن يكون ألذي نقلناه عن ألمحاضرأت ب
ألمعتبر أ مرأً متا خرأً، كاعتبار وجوب ألصوم على زيد غدأً أ و و ألاعتبار حالياً 

لا يقاس و ألمعتبر لا محذور فيه أ صلًا،و نحو ذلك، فالتفكيك بين ألاعتبار
 .ينياتألتكوألوجود في و ذلك بالتفكيك بين ألايجاد

فما أدعاه من أ ن ألحكم ألفعلي نفس ألحكم ألانشائي مع تحقق موضوعه، 
قد يترأءى كونه منافيا لما ذكره من أ ن ألمعتبر أنما يتحقق في ظرف وجود 
موضوعه، فانه أذأ لم يتحقق قبله فكيف يكون عين ألحكم ألانشائي ألذي 

هذه ألمشكلات، عليه فلابد من حل و ،ألاعتبارو يفرض تحققه بمجرد ألجعل
____________________ 
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 .تندفع مناقشة ألمحقق ألنائينيكي 
مثبتية يمكن ألجوأب عن مناقشة ألمحقق ألنائيني من  الثالثة: نكتةال

نه أن أريد ا  ب، ألجعل لتنقيح حال ألمجعولألاستصحاب ألجاري في مرحلة 
أ ن عملية هي فشبهة مثبتية أستصحاب عدمه  ،عملية ألجعلمن ألجعل 

يمكن نفي ألمجعول باستصحاب  ت ألمجعول، فلاألجعل علة عرفية لثبو
عدم عملية ألجعل ألا بنحو ألا صل ألمثبت، أذ يكون نظير نفي ألمعلول 

أ ن أستصحاب  ألجوأب عن هذه ألشبهة هوو باستصحاب نفي علته ألتامة،
عدم جعل ألشارع لحكمٍ يكفي عرفا لنفي ذلك ألحكم، فان نسبة عملية 

ألعلة ألى ألمعلول، فان علة ألمجعول هو  ألجعل ألى ألمجعول ليست نسبة
عليه فاستصحاب عدم و ألجاعل، بل نسبتها أليه نسبة ألايجاد ألى ألوجود،

أيحاب ألشارع قطع يد ألسارق يكفي عرفا لنفي وجوبه، نظير أستصحاب 
ثبات عدم ولد لها، أو أستصحاب عدم أيجاد شيء لنفي  عدم ولادة أمرأ ة لا 

 وجوده.
كما هو ألمصرح ألقضية ألانشائية، و ألمجعول ألكليأن أريد من ألجعل و

 فيمكن ألجوأب عنه بجوأبين:به في كلمات ألمحقق ألنائيني 
محصله و ما يستفاد من كلمات ألسيد ألصدر "قده"الجواب الاول: 

بتوضيح مناّ أ ن ألجعل بمعنى ألمجعول ألكلي قد ينظر أ ليه بالنظر ألدقي 
أ خرى ينظر أ ليه بالنظر و صورة ذهنية قائمة بنفس ألمولى، ألفلسفي، فيرى

ألعرفي، كما هو ألصحيح ألذي يجب حمل خطاب ألاستصحاب كسائر 
ألخطابات عليه، فيرى كونه وصفا للموضوع ألكلي بما أ ن هذأ ألموضوع 

ألمرأد أ نه يرى و يبقي ببقاءه،و يحدث ألحكم بحدوثهو فانٍ في ألخارج،
يبقى ببقاءه ألعنوأني، من و حدوث ألعنوأني لموضوعهحدوث هذأ ألحكم بال
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دون حاجة ألى تحقق وجوده ألخارجي، فحينما أنشا  ألشارع نجاسة ألماء 

ألا ن و ألمتعير، فيقول ألعرف "ألماء ألمتغير لم يكن نجسا شرعا قبل ذلك
عليه فلا يرى ألعرف و صار نجسا" مع أ نه قد لا يوجد ماء متغير خارجا،

حادثا بحدوثه، فاستصحاب و ي ألا وصفا للموضوع ألكليألمجعول ألكل
عدم ألجعل لا يعني ألا أستصحاب عدم وجود ألحكم عقيب وجود موضوعه 

 أو فقل عدم وجود ألجزأء عقيب وجود شرطه.
هكذأ يلحظ ألعرف كلي ألمستطيع، فيقول با نه لم يكن يجب عليه و

 بها عليه ألى ألا ن،ألعمرة ألمفردة قبل ألبعثة، فيجري أستصحاب عدم وجو
هو عدم وجوب ألعمرة على ألمستطيع ألخارجي بعد و ليس نفي ألفعليةو

تحقق هذأ ألموضوع لازما له، كي يكون من ألاصل ألمثبت، بل هو هو، 
وأن شئت قلت: أن ألتنجز وأن كان أثر قيام ألحجة على ألحكم ألجزئي 

مكلف مستطيعا ألثابت للمكلف بعد أنطباق ألموضوع عليه، با ن يصير أل
خارجا، لكن نسبة ألمجعول ألكلي ألذي هو ألحكم ألثابت للطبيعة ألى 
ألحكم ألجزئي ألثابت للفرد ليست نسبة أللازم وألملزوم أو ألسبب ألى 
ألمسبب، بل نسبة ألكلي ألى أفرأده، فحينما نلحظ ألمجعول ألكلي نقول 

ذأ عنوأن متحد مع "أن ألمستطيع للعمرة ألمفردة لا يجب عليه ألعمرة" وه
عدم وجوب ألعمرة على هذأ ألفرد من ألمستطيع خارجا، ويكون من نفي 
وصف ألفرد باستصحاب عدم وصف ألكلي، وليست ألنسبة بينهما نسبة 
أللازم وألملزوم وألسبب وألمسبب، بل ألكلي وألفرد، كما أ نه لو كانت 

أوأئل ألبعثة  ألحالة ألسابقة هو وجوب ألعمرة ألمفردة على ألمستطيع في
فنقول: ألمستطيع كان يجب عليه ألعمرة ألمفردة سابقا وألا ن كما كان، 
ويكون أثبات وجوب ألعمرة على زيد ألمستطيع فعلا من أثبات وصف ألفرد 

 باستصحاب بقاء وصف ألكلي.
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و هو ألذي يعبر –ألحاصل أ ن أستصحاب عدم ألحكم لطبيعي ألموضوع و

لنفي وصف ألفرد، بلا حاجة ألى أجرأء  كافٍ  -عنه باستصحاب عدم ألجعل
ألاستصحاب ألمباشر لنفي حكم ألفرد، ولذأ قد لا يجري أستصحاب نفي 
حكم ألفرد، كما لو شك في نجاسة ألكافر ألكتابي حيث يكون أستصحاب 
عدم نجاسته من ألعدم ألازلي ألذي لا يقول به كثير من ألا علام، ولكن 

كتابي نجسا قبل ألبعثة لنفي نجاسة يكفي أستصحاب عدم كون ألكافر أل
 ألكتابي ألذي وُلد فعلا.

نعم كفاية هذأ ألاستصحاب تتوقف على دفع شبهةٍ، وهي أ ن نجاسة ألكافر 
على تقدير ثبوتها أنحلالية، فيكون هذأ ألاستصحاب لاثبات عدم كون هذأ 

 نجساً  -ألذي وجد بعد زمان ألشك في تشريع نجاسة ألكفار-ألفرد من ألكافر 
مبتلى باشكال كونه من قبيل أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي، حيث أن 
أليقين متعلق بعدم نجاسة ألكفار ألذين كانوأ موجودين قبل زمان ألتشريع، 
وألشك ألفعلي متعلق بنجاسة ألكفار ألذين ولدوأ بعد زمان ألتشريع، وقد ألتزم 

اب بقاء ألجعل، ألسيد ألخوئي "قده" بهذأ ألاشكال بالنسبة ألى أستصح
، (1)لاثبات ألمجعول في ألا فرأد ألحادثة بعد زمان ألشك في أرتفاع ألجعل

ولا يتلائم ذلك مع نقضه في ألمقام على ألمحقق ألنائيني "قده" باستصحاب 
 بقاء ألجعل.

ولكن ألظاهر أندفاع هذه ألشبهة، فان أنحلالية ألحكم يمكن لحاظها في 
بقاء ألجعل أيضا ولو بالنظر ألعرفي، فيقال: مرحلة أستصحاب عدم ألجعل أو 

كل فرد من أفرأد ألكافر لم يكن نجسا قبل ألبعثة، ثم صار بعد ألبعثة كل فرد 
من أفرأد ألكافر غير ألكتابي نجسا، فانه لا أشكال في عرفيته، فكذلك يقال 

____________________ 
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با نه يشك في أ ن كل فرد من أفرأد ألكافر ألكتابي هل صار نجسا بعد ألبعثة 

تصحب عدمه، وهذأ متحد عرفا مع ألتعبد بعدم نجاسة هذأ ألفرد من فيس
ألكتابي ألموجود فعلا، وأن كان لو لوحظ هذأ ألفرد ألموجود موضوعا 
للاستصحاب كانت ألنجاسة وصفا ذأتيا له وكان أستصحاب عدمها من 

 أستصحاب ألعدم ألا زلي.
مع ألحكم  كيف كان فبهذأ ألتقريب يتم دعوى أتحاد ألحكم ألانشائيو

ألظاهر أ ن هذأ ألجوأب هو مقصود ألسيد ألصدر "قده" في ألمقام و ألفعلي،
تحقق موضوعه مما يسمى بالمجعول، أ ي و من أنكار أمر ورأء ألجعل

ر ألعرفي ليست ظبالن مقصوده أ ن ما يترتب على وجود ألموضوع في ألخارج
لزوم، بل نسبة نسبته ألى ألجعل بمعنى ألمجعول ألكلي نسبة أللازم ألى ألم

ألا فكيف يمكن أنكار ألمجعول ألذي و ألجزئي ألى ألكلي، فهما متحدأن،
يترتب على وجود ألموضوع في ألخارج، فانه مضافا ألى مخالفته للوجدأن 
ألعرفي منافٍ لتصريحه في بحث ألاستصحاب بجريان أستصحاب ألحكم 

ألموضوع و يهألجزئي، فلو لم يكن شيء ورأء ألجعل ألكلي ألذي لا شكّ ف
ألمفروض عدم جريان ألاستصحاب فيه فكيف يجري أستصحاب ألحكم 

ألجعل بالنظر ألعرفي كما يقتضي و لحاظ ألحكملذأ ذكر هناك أ ن و ألجزئي،
ألبقاء لحصص ألمجعول بهذأ ألجعل في ألشبهة ألحكمية، و تصور ألحدوث

ه في فعلية عند تحقق موضوعو كذلك يقتضي أن يكون هناك ثبوت للمجعول
ألخارج، لا ن ألملاحِظ من خلال ألعنوأن يرى ألمعنون في ألخارج، فكا ن 

أن كان مجرد و هذأو يزول بزوأله خارجا،و هناك أمرأ يتحقق بتحقق ألموضوع
 وهمي لا حقيقي أ لاّ أنه يكفي لصدق دليل ألاستصحابو أ مر أعتباري

ا حقيقيا أ لاّ أن كان أمرأ وهميا لو أن شئت قلت: أن ألمجعولو جريانه فيه،و
بقاء و جعله يكون له حدوثو في طول أعتبارهو أن هذأ ألا مر ألاعتباري
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 .(1)حقيقي فينطبق عليه دليل ألاستصحاب حقيقة

ما هو ألصحيح من أ ن لحاظ ألجعل بمعنى ألمجعول  الجواب الثاني:
بالنظر ألعرفي يكون بنحوين: أحدهما: ما مرّ  -كنجاسة ألماء ألمتغير-ألكلي 

ألكبرى ألشرعية في و ثانيهما: لحاظ ثبوت هذأ ألقانونو في ألجوأب ألاول،
عالم ألشرع، فان ألشارع حينما يجعل ألنجاسة للماء ألمتغير ويقول أن ألماء 

يكون و لمتغير نجس فيرى ألعرف أن لهذه ألقضية ثبوتا أعتباريا في ألشرع،أ
هذأ لحاظ عرفي و بقاءها بعدم ألنسخ،و ألجعل،و حدوثها بعملية ألانشاء

لا علاقة له بلحاظ ألجعل بما هو صورة ذهنية قائمة بنفس ألمولى، و أيضا،
-وصفا عارضا  بينما أ نه في أللحاظ ألاول يرى ألنجاسة في ألمثال ألمذكور

هو ألماء ألمتغير، بحيث و على ألموضوع ألخارجي -بنحو مفاد كان ألناقصة
 يبقى ببقاءه. و يحدث هذأ ألوصف بحدوث ألتغير

هكذأ في مثال "أن جاءك زيد فيجب أكرأمه" فكما يمكن لحاظ ألجزأء و
في هذه ألقضية ألشرطية فيرى حدوث وجوب أكرأم زيد عقيب مجيئه فاذأ 

له فيقال لم يكن سابقا يوجد وجوب أكرأم زيد عقيب مجيئه شك في جع
فالا ن كما كان، فكذلك يمكن لحاظ هذه ألقضية ألشرطية برمتها بنحو مفاد 
كان ألتامة فبعد تشريع هذه ألقضية نقول: ألا ن صدر من ألمولى حكم أنه أن 

 جاء زيد فيجب أكرأمه. 
 ل ألمجعول وأحد دأئما،لا يخفى أ ن ما ذكرناه لا يعني تعدد ألمجعول، بو
أنما ألاختلاف في كيفية لحاظه عرفا، فالشارع حينما يعتبر ألنجاسة للماء و

ألمتغير فتارة يلحظ ألعرف حكم ألنجاسة وصفا حادثا للماء ألمتغير من حين 

____________________ 
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أ خرى يلحظ حكم نجاسة ألماء و باقيا ببقاء تغيره،و وجود ألماء ألمتغير،

حادثا حين تشريعه وباقيا بعدم و من قوأنين ألشرعألمتغير بتمامه بما هو قانون 
 نسخه.

ألجوأب عن شبهة مثبتية أستصحاب عدم ألجعل بهذأ أللحاظ ألثاني لنفي و
ألحكم ألفعلي، هو أ ن ألتفكيك بين ألتعبد ألظاهري فيهما غير معقول عرفا، 
فيكون ألتعبد ألظاهري بعدم ألوجوب ألعمرة ألمفردة على ألمستطيع ألموجود 

ي ألخارج، لازما بيّنا للتعبد ألظاهري بعدم ألجعل أ ي عدم قانون وجوب ف
أشكال ألمثبتية و ألعمرة على ألمستطيع، فيكون من لوأزم نفس ألاصل،

لو لم يرتِّب ألمكلف أ ثار عدم ألحكم و يختص باثبات لوأزم ألوأقع بالاصل،
ألجعل  ألفعلي عند ألشك في ألجعل عدّ عرفا ناقضا ليقينه ألسابق بعدم

هذأ يعني أمكان أثبات عدم ألمجعول ألفعلي و بالشك في حدوثه،
نشائي، يشهد على ذلك أ نه لو شك في نسخ و باستصحاب عدم ألحكم ألا 

ألحكم ألانشائي ألسابق، فالظاهر أ نه لا يتوقف ألعرف في أجرأء أستصحاب 
عدم نسخه فيحرز به ألحكم ألفعلي للموضوع و بقاء هذأ ألحكم ألانشائي

لا ينبغي دعوى كون أثباته به يكون من و لحادث بعد ألشك في ألنسخ،أ
 ألا صل ألمثبت.

ثم أنه بقيت شبهة طرحناها كاشكال على ألسيد ألخوئي "قده" وهي أ نه 
كيف أدعى أتحاد ألاعتبار وألمعتبر مع أ ن ألاعتبار موجود تكوينا بخلاف 

 ألمعتبر وحلّ ألشبهة يكون با حد وجهين:
با ن ألمعتبر بالذأت أ ي ما هو  -كما عليه ألسيد ألصدر "قده"-أ ن يقال  -1

ألمعتبر بالنظر ألتصديقي ألعقلي أيضا موجود حقيقة في نفس ألجاعل 
وألمعتبر، وما يوجد بوجود وهمي أعتباري هو ألمعتبر بالعرض أ ي ألمعتبر 
ار بالنظر ألتصوري ألعرفي، وما يتبع ألبرهان ألعقلي من لزوم كون وعاء ألاعتب
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وألمعتبر وأحدأ هو ما يكون معتبرأ بالنظر ألعقلي، وهذأ نظير ألعلم وألمعلوم، 
فان ألعلم )أ ي ألقطع سوأء أصاب ألوأقع أو أخطا ( وأن كان من ألصفات ذأت 
ألاضافة فلايعقل وجوده بلامعلوم ومقطوع موجود في زمان ألعلم، ولكنه 

هو ألمعلوم بالنظر يختص بالمعلوم بالذأت، دون ألمعلوم بالعرض ألذي 
ألعرفي، فانه لاأشكال في عدم لزوم وجوده في زمان ألعلم، لامكان تعلقه 
بعدم شيء أو بوجود شيء أستقبالي، ومنه ما عن أمير ألمؤمنين )عليه ألسلام( 
في وصفه تعالى "عالم أذ لامعلوم" بل في مورد ألقطع ألمخطا  ألذي 

 ألمصيب لايوجد مقطوع أبدأ.لايختلف في خصوصياته ألنفسانية عن ألقطع 
فاذأ أعتبر ألموصي ملكية زيد لدأره بعد وفاته فالمعتبر بالذأت أ ي بالنظر 
ألعقلي هو ألصورة ألموجودة في ذهن ألموصي من هذه ألملكية وموضوع 
ألملكية هو ألصورة ألذهنية من زيد، وأ ما ثبوت ألملكية لزيد ألخارجي بعد 

لوهمي ألعرفي فليس هو ألمعتبر حقيقة، بل وفاة ألموصي فانما هو بالنظر أ
معتبر بالعرض وألمجاز، فما يكون متحدأ مع ألاعتبار ونسبته أليه نسبة ألايجاد 
ألى ألوجود هو ألمعتبر بالذأت، نعم ألاعتبار بالنظر ألعرفي يتعلق بالمعتبر 
بالعرض، ولكن ألعرف لايقبل أتحاده مع عملية ألاعتبار بعد عدم بقاء هذه 

 ملية بخلاف ألمعتبر بالعرض ألذي له بقاء وأستمرأر.ألع
ما ذكرناه في مجالات مختلفة من أ ن طرف ألاعتبار يمكن أ ن يكون  -2

هو ألخارج، وأنما يكون لحاظه وأسطة في أعتبار وجوده، ولذأ قلنا في أ سماء 
ألا علام أ نه لايبعد أ ن يكون ألموضوع له فيها هو ألوجود ألخارجي للشيئ، 

حينما يسمي ولده باسم عليّ فيكون لحاظ ألولد وأسطة في أعتباره  فالوألد
هذأ ألاسم علامة على هذأ ألمولود ألخارجي، كذلك ألمنصوب للقضاء 
بالنظر ألعقلي أيضا هو ألوجود ألخارجي لمن يرأد نصبه للقضاء، وأنما يكون 

وهكذأ ألمبعوث أليه في خطاب ألامر،  -لحاظه وتصوره وأسطة في ألثبوت



 183 ......................................... اصالة البراءة
بناء على كون مفاده أعتبار ألبعث أو أعتبار ألفعل في ذمة ألمكلف، هو 
ألوجود ألخارجي للفعل فيتصور ألمولى هذأ ألوجود ألخارجي ويعتبر ألبعث 
نحوه، فان أعتبار ألبعث نحو شيء لايحتاج ألى أكثر من تصوره ولايلزم 

 .وجوده بالفعل
ية ذأت أضافة فتحتاج فيختلف عن مثل ألعلم أوألحب ألذي هو صفة تكوين

عقلا ألى طرف ألاضافة في نفس موطن تحققها، وعليه فاذأ قال ألشارع 
"ألماء ألمتغير نجس" فلامانع من أ ن يقال أن ما يرأد أعتبار وجوده هو نجاسة 
ألماء ألمعتبر ألخارجي، لاألصورة ألذهنية للماء ألمتغير ألتي وجدت في ذهن 

ألا ن ملكية زيد لدأره عقيب وفاته، فليس ألحاكم، وهكذأ يعتبر ألموصي من 
موطن ألادعاء وألتقدير ألا بعد وفاته، فمالم تتحقق وفاته لاتوجد ملكية زيد 
بوجودها ألمناسب لها وهو ألوجود ألوهمي ألعرفي ألذي يتصف به ألا مر 
ألاعتباري عقيب تحقق موضوعه، ولامانع من أنفكاك هذأ ألمعتبر بالذأت عن 

 لاو ألوجود ألتكويني،و أذ ليست ألعلاقة بينهما علاقة ألايجاد عملية أعتباره،
يحتاج ألاعتبار ألذي هو أدعاء ألوجود ألى وجود ألمعتبر بالفعل، بل ألى 

 لحاظه وتصوره.
لزأم معارض  المناقشة الثالثة: ما يقال من أ ن أستصحاب عدم جعل ألا 

ألا مرين، باستصحاب عدم جعل ألترخيص، فانا نعلم أ جمالا بجعل أ حد 
 .فيسقطان بالمعارضة

أ نه يحتمل أ ن يكون ألترخيص  ولاً:ا قد أجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده"و
لزأم فيه بخصوصه، كما كان   ألشرعي ثابتا بعنوأن عام لكل مورد لم يجعل ألا 

سلام، يستفاد أ يضا من ردعه )صلى و عمل ألا صحاب على ذلك في صدر ألا 
أ ذأ " قولهو نحوها،و  ة ألسؤأل في قصة ألحجألل ه عليه وأ له( أ صحابه عن كثر
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عليه فيكون أستصحاب عدم جعل و " ء فا توأ منه ما أستطعتم مرتكم بشيأ  

لزأم مثبتا لموضوع ألترخيص، فيكون أصلا موضوعيا حاكما على  ألا 
 .أستصحاب عدم جعل ألترخيص

لا مانع من جريان كلا ألاستصحابين بعد ما لم يلزم منه مخالفة  ثانيا:و
لزأم لزأمي، فا ذأ ثبت عدم جعل ألا  عدم ألترخيص بمقتضى و عملية للتكليف ألا 

ألاستصحابين، كفى ذلك في نفي ألعقاب، لا ن أستحقاقه مترتب على ثبوت 
ي لا يحتاج نفيه أ لى ثبوت ألترخيص، فا ذأ ثبت عدم ألمنع ينتفو ألمنع،
باحة و ألعقاب لو لم يثبت ألترخيص، نعم ألا ثار ألخاصة ألمترتبة على عنوأن ألا 

لزأم، فا ذأ فرض مورد كان ألا ثر  لا تترتب على أستصحاب عدم جعل ألا 
باحة، باحة لا مناص فيه من ألرجوع أ لى أ صالة ألا  لا و ألشرعي مترتبا على ألا 

 ر.لى أستصحاب عدم ألمنع كما هو ظاهيكفي فيه ألرجوع أ  
أن مر في ألبحث حول مفاد و أقول: أ ما ألجوأب ألاول فقد يورد عليه أ نه

أ نه يمكن جعل ألحلية لكل  ي"كل شيء مطلق حتى يرد فيه نه" حديث
شيء مغيىً بعدم جعل ألحرمة له، بل جعل ألحلية لكل شيء لم يجعل له 

اني( أمتناع ألث "قده"أن أدعى هو هناك وفاقا للمحقق ألاصفهاني ألحرمة، )و
لكن لا دليل عليه أبدأ، أ ما ما أشار أليه فهو ما روى في صحيح مسلم عن 
أ بي هريرة، قال: خطبنا رسول أللهّ )صلى ألله عليه وأ له وسلم( فقال: أ يهّا 
ألناس قد فرض عليكم ألحجّ فحجّوأ، فقال رجل: أ كلّ عام يا رسول أللهّ؟ 

ا أستطعتم، ثمّ قال: لمو فسكت حتى قالها ثلاثاً قال: لو قلت نعم لوجب
نمّا هلك من قبلكم بكثرة سؤألهم أختلافهم على و ذروني ما تركتكم، فا 

ء  أ ذأ نهيتكم عن شيو ء فا توأ منه ما أستطعتم، أ نبيائهم، فا ذأ أ مرتكم بشي
لكن مضافا ألى ضعف سنده لا يستفاد منه أ كثر من عدم لزوم و فدعوه ،
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لا يستفاد منه جعل و وأ له( ألسؤأل عما سكت عنه ألنبي )صلى ألله عليه

كل شيء مطلق حتى يرد فيه " هكذأ حديثو ألحلية لما لم يجعل له ألحرمة،
مضافا ألى ضعف سنده لم يظهر منه كون مفاده حلية كل شيء ألى أ ن " نهي

يجعل له ألحرمة، أو كون مفاده حلية كل شيء ألى أ ن يصدر من ألشارع 
للاباحة ألظاهرية ألى أ ن يصل ألنهي خطاب ألنهي عنه، بل يحتمل كونه بيانا 

 .عنه
أستدل شفهيا على  "قده" قد حكى في ألمباحث أ ن ألسيد ألخوئيو هذأ

كل شيء مطلق " بحديث ،م حرمتهمبناه من جعل ألحلية لكل شيء مغياة بعد
فلما أعترض عليه بانه على مبناكم لا يعقل تقيد ألحكم  ي"حتى يرد فيه نه

هو بيان و مانع من تقيد ألحلية بعدم ألنهي عنهبعدم ضده، أجاب با نه لا 
 "أسكتوأ عما سكت ألله عنه" ألحرمة لا نفس ألحرمة، كما تمسك بقوله

أ ن يجيب با نه لا مانع بنظره من جعل  كان ينبغي للسيد ألخوئي "قده"و
هذأ ليس من أشترأط حدوث ألحلية و ألحلية مغياة بعدم جعل ألحرمة له،

أن ألله في نهج ألبلاغة من قوله " مافتمسكه ب كيف كانو بعدم ألحرمة،
أيضا غير تامّ، فانه "  م يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوهاسكت عن أشياء ل

مضافا ألى عدم تمامية سنده لا يدل على جعل ألحلية ألى أ ن يصدر فيه 
جعل ألنفس في ألضيق لمجرد أحتمال و أنما ينهى عن ألتكلفو خطاب ألنهي

أين هذأ من جعل ألحلية لكل شيء و ا في علم ألله،كون ألفعل مبغوض
 .مشروطا بعدم ألنهي عنه أو مغيىً بعدمه

أ ما ألجوأب ألثاني ففيه أ نه بناء على مسلكه من قيام ألاستصحاب مقام و
ألقطع ألموضوعي فيكون أثر أستصحاب عدم جعل ألحلية جوأز ألاخبار بعدم 

بين أستصحاب عدم جعل و بينههذأ يؤدي ألى ألمعارضة و جعل ألحلية وأقعا
ألحرمة بعد ألعلم ألاجمالي بجعل أحديهما، حيث يعلم أجمالا با نه أ ما يكون 
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ألاخبار بعدم جعل ألحلية لشرب ألتتن كذبا محرما، أو يكون أرتكابه محرما 
كما يكون ألاخبار بعدم جعل ألحرمة له أيضا كذبا محرما، فيلزم من ألجمع 

 .في ألمعصية بين ألاستصحابين ألترخيص
أن حكومة ألاستصحاب على دليل حرمة ألاخبار بغير علم  ان قلت:

حكومة وأقعية، حيث تنتفي معه حرمة ألاخبار وأقعا، فلا يلزم من جريان 
ألاستصحابين في طرفي ألعلم ألاجمالي ترخيص في ألمخالفة ألقطعية لحرمة 

 .ألاخبار بغيرعلم
ألعلم ألاجمالي يؤدي ألى أمر  أن جوأز ألاخبار في طرفي قلت: اولاً:

ألحرمة لشرب ألتتن و غريب عرفا، حيث أنه لو أخبر عن عدم جعل ألحلية
لكن يجوز له أ ن يخبر مرة بعدم و يكون محر ما، لعلمه بكذب هذأ ألخبر،

أ خرى بعدم جعل ألحرمة له، كما يجوز له أ ن يخبر في نفس و جعل ألحلية له
غرأبة ذلك يوجب عدم أمكان و دأني به،ألوقت بجعل أحديهما، لعلمه ألوج

بين و ألجمع عرفا بين أستصحاب عدم جعل ألحلية بغرض جوأز ألاخبار،
 .ألارتكابو أستصحاب عدم جعل ألحرمة بلحاظ جوأز ألاخبار

أن كانت و أن حكومة ألاستصحاب على حرمة ألاخبار بغير علم ثانياً:و
يلزم من جريانه  أقعا، فلاحكومة وأقعية، أ ي يوجب ألحكم بجوأز ألاخبار و

في كلا طرفي ألعلم ألاجمالي ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية لحرمة ألاخبار 
في أحدهما وأقعا من ناحية حرمة ألاخبار بغير علم، لكن لا حكومة 
للاستصحاب على حرمة ألكذب وأقعا، فيلزم من جوأز ألاخبار في كلا طرفي 

حرم، لا ن أحد ألاخبارين كذب ألعلم ألاجمالي ألترخيص في ألكذب ألم
حينئذ فقد تسري ألمعارضة بين ألاستصحابين ألى ألاثر ألترخيصي و قطعا،

لا حدهما، كما في مثال أستصحاب عدم جعل ألحرمة في ألشبهة ألبدوية 
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حيث يقال بمعارضته مع أستصحاب عدم جعل ألحلية له حيث يعلم أجمالا 

عن عدم جعل ألحلية له كذب  أ ما أ ن أرتكاب ألفعل محرم أو أ ن ألاخبار
 .محرم
قد يجاب عن هذأ ألاشكال ألثاني با ن أنتساب صدور ألكذب ألى و

ألشخص فيما كان أخباره مخالفا للوأقع متقوم با ن لا يكون عالما بمطابقة 
 "أنه قد كذب" يقال فلا ،خبره للوأقع، فلو توهم شخص مجيء زيد فاخبر به

ببقاء ألمتيقن فيكون حاكما على موضوع بناء على أعتبار ألاستصحاب علما و
 .حرمة ألكذب حكومة وأقعية

لكن يندفع هذأ ألجوأب با ن مفهوم ألكذب ليس مركبا من ألاخبار و
أنما هو مفهوم بسيط منتزع و ألمخالف للوأقع وعدم ألعلم بمطابقته للوأقع،

ل ليس ظاهر دليل أعتبار ألاستصحاب علما حكومته ألوأقعية على دليو منهما،
 .حرمة ألكذب بلحاظ منشا  أنتزأعه

ألا أ ن ألذي يسهل ألخطب عدم تمامية مسلك قيام ألاستصحاب مقام 
حينئذ نقول بعدم جريان أستصحاب عدم جعل ألاباحة، و ألقطع ألموضوعي،

حيث لا يترتب عليه أثر عملي، بعد أ ن لم يكن يتنجز به لزوم ألاجتناب عن 
رمة له ألا بنحو ألاصل ألمثبت، فيجري شرب ألتتن، أذ لا يثبت به جعل ألح

 .أستصحاب عدم جعل ألحرمة له بلامعارض
قد يقال با ن هذأ ألاشكال لا يتوقف على قيام ألاستصحاب مقام و هذأ

ألاخبار بعدم  كذبيةألقطع ألموضوعي، بل لو لم نقل بذلك فاستصحاب عدم 
حرمة يكون له حكومة ظاهرية على دليل  ،شكوكمجعل ألحلية للفعل أل

كما تتعارض بذلك يتعارض مع أستصحاب عدم جعل ألحرمة، و ألكذب،
حيث يلزم من جريانهما ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية أ صالة ألبرأءة فيهما، 

ألعملية للعلم ألاجمالي أ ما بحرمة ألفعل عليه أو حرمة أخباره بعدم جعل 
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 .ألحلية له من باب حرمة ألكذب

منحلّ بالعلم ألتفصيلي بكون أخباره بعدم  فيه أ ن هذأ ألعلم ألاجماليو
حرم " قد قال تعالىو جعل ألحلية حرأما قطعا لكونه قولا على ألله بغير علم،

بل ألمستفاد من بعض ألروأيات  "عليكم...أن تقولوأ على ألله ما لا تعلمون
حرمة ألقول بغير علم مطلقا، نعم لو كان مخالفا للوأقع فتكون حرمته أشد 

لكن ألظاهر أن ألنفي ألظاهري لشدة ألحرمة و أفترأء على ألله،و بالكونه كذ
 .ليس له أثر عملي حتى يجري بلحاظه ألاصل ألعملي

)من أ نه لو قيل با نّ حرمة ألكذب في كتاب ألاضوأء  فلا يتجه ما أفيد
موضوعها عدم ألمطابقة مع ألوأقع جرى أستصحاب عدم ألاباحة لنفي حرمة 

ة أ لى ألشارع بملاك حرمة ألكذب بلا حاجة أ لى ألقول أسناد عدم جعل ألحلي
بقيام ألاستصحاب مقام ألقطع ألموضوعي، فيعارض أستصحاب عدم ألحرمة 
بلحاظ ألتا مين عن ألارتكاب أ ذ يعلم أمّا بحرمة ألارتكاب أ و حرمة أسناد عدم 
 ألاباحة أ لى ألشارع لكونه كذباً لا نهّ يعلم أجمالًا بجعل ألاباحة أ و ألحرمة
للفعل ألمذكور بحسب ألفرض فيقع ألتعارض بين ألاستصحابين، أ ذ يلزم 

 لا تجري ألبرأءة عن ألحرمة أ يضاً لنفس ألنكتة،و منهما ألمخالفة ألعملية
ألتخلص عن هذأ ألاشكال يتوقف على ألقول با نّ حرمة ألكذب موضوعها و

 . (1)عدم ألعلم بالوأقع، لا عدم ألوأقع
أستصحاب عدم جعل ألحلية لنفي كون ألاخبار أضف ألى ما ذكرناه أن 

بعدم جعلها كذبا من ألاصل ألمثبت، لان عنوأن ألكذب عنوأن بسيط منتزع 
من جهة أخرى أن و عن جزئين: ألاخبار بشيء وعدم كونه مطابقا للوأقع،

أحتمال كون ألكذب شاملا للقول بغيرعلم وأن كان مطابقا للوأقع ليس 
____________________ 

 392ص2ألاضوأء وألا رأء ج - 1
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ولا غيره بكون ألقول بغير علم على ألله من مفطرأت  عرفيا، ولذأ لم يلتزم هو

 .ألصوم
ما قد يقال من أن ظاهر صحيحة عبد ألله بن سنان عن أبي عبد ألله و

)عليه ألسلام( أنه نهي عن قذف من ليس على ألاسلام فان أيسر ما يكون أ ن 
فانه لو لم يكن ألقول بغير علم كذبا ولو من باب ألتعبد  (1)يكون قد كذب

ن هو أيسر ما يكون بعد كونه محرما، لاحتمال كون ما يقذف به ألكافر كا
مطابقا للوأقع، وفيه مضافا ألى أن ألاستعمال أعم من ألحقيقة، فلعله يدل 
على أ ن ألقول بغير علم في أتهام ألكافر بشيء لا يكون محرما مستقلا في 

كون ألاخبار قبال ألكذب، وأن كان حرأما طريقيا من باب ألعلم ألاجمالي ب
بوجوده أو بعدمه كذبا، وأين هذأ من ألقول بغير علم على ألله ألذي دل على 

 .ن ألكريمأ  حرمته ألقر
يمكن ألمنع عن ألعلم ألاجمالى بجعل ألحلية أو ألحرمة لشرب ألتتن و

مثلا، لعدم أحرأز كون حلية ما ليس بحرأم أنشاء للاباحة وألرخصة دأئما، 
لا عن أهمال، بل عن رضىً بارتكاب ذلك ألفعل، فلعلها عدم ألحرمة لكن 

 "ما من شيء ألا وفيه كتاب أو سنة ("فانه لا يظهر من مثل قوله )عليه ألسلام
أ كثر من " شبهات بين ذلكو حرأم بيِّنو أنما ألامور ثلاثة: حلال بيِّن" أو قوله
 .ذلك
ألمناقشة أ نه ذكر جوأبا نقضيا عن  "قده"قد حكي عن ألسيد ألخوئيو هذأ

ألاصول و ألثالثة، فقال أنه لو كان مجرد ألعلم ألاجمالي بمخالفة بعض ألا دلة
للوأقع، من دون أدأء جريانها للترخيص في ألمخالفة ألقطعية ألعملية للتكليف 

جوأز  ألاصول بلحاظ أثرو ألمعلوم بالاجمال موجبا لتساقط تلك ألا دلة
____________________ 
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فتاء في تما م ألفقه رأ سا؛ لا ن ألفقيه بعد أ ن ألاخبار، لمنع كل فقيه عن ألا 

ألاصول في و ينتهي من أستنباطاته في ألفقه يعلم أ جمالا أ ن نتيجة تلك ألا دلة
بعض ألموأرد تكون مخالفة للوأقع، وحيث لا يمكن ألالتزأم بهذأ ألنقض 

 .يستكشف عدم تمامية ألمناقشة
أغه من أقول: لو سلمنا حصول علم أجمالي من هذأ ألقبيل للمجتهد بعد فر

أستنباط جميع ألاحكام بالخلاف فلا يحدث ألاشكال في موأرد جريان 
ألاصل غير ألمحرز كالبرأءة أو ألاحتياط حيث لا يفتي فيها ألفقيه ألا بالحكم 
ألظاهري، نظير فتوأه بجريان ألحكم ألظاهري ألترخيصي في حق كل من 

ألظاهريين  وأجدي ألمني في ثوب مشترك، مع علمه بمخالفة أحد ألحكمين
للوأقع، ولو كان ألعلم ألاجمالي في دأئرة ألا مارأت تعمق ألاشكال، لا ن 

و كذب أ مارة أ خرى هو أ ن ألمدلول ألالتزأمي لكل أ مارة يعلم أجمالا بكذبها أ
 أتمثبتات ألا مارألمشهور حجية حيث أن و ألا مارة ألثانية، ألكاذب هو

ين، فلا يمكن شمول دليل فيؤدي ذلك ألى ألتناقض في مدلول ألحجت مطلقا،
لا فرق في ذلك بين ألقول بجوأز ألاخبار بالوأقع أستنادأ و ألحجية لهما معا،

 .بين ألقول بعدمهو ألى ألا مارة
كان نظره ألى حصول ألعلم ألاجمالي بالخلاف " قده" لعل ألسيد ألخوئيو

 ألاصول ألمحرزة ألتي تكون مجوزة للافتاءو في دأئرة ألاعم من ألا مارأت
تنحصر في ألشبهات ألحكمية بالاستصحاب فبناء على و بالوأقع على وفقها

مسلكه من أختصاص ألاستصحاب ألمعتبر باستصحاب عدم ألتكليف، 
فيكون مقتضي حجية مثبتات ألا مارة كون ألمخالفة للوأقع في ضمن موأرد 
جريان هذأ ألاستصحاب، فان كانت هذه ألاستصحابات تجري في حق 

تعمق ألاشكال، حيث يكون جريانها مستلزما للترخيص في مكلف وأحد في
أن كانت ألشبهة غير محصورة و هو قبيح بنظرهو ألمخالفة ألقطعية ألعملية،
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)وأن كان ألصحيح عندنا عدم تنجز ألتكليف ألمعلوم بالاجمال في ألشبهات 

أن لم يجتمع جريانها في حق مكلف وأحد، فيكون نظير ما و غير ألمحصورة(
م ألمجتهد بثبوت تكليفٍ أ ما في حق ألرجال أو في حق ألنساء فتتوقف لو عل

ألمعارضة بين أستصحاب عدم ألتكليف في حق كل منهما على ألقول بكون 
أثر ألاستصحاب هو جوأز ألاخبار وألافتاء بالوأقع على وفقه، وغاية ما يلزم من 

هد بلحاظ أثر ألنقض هو ألالتزأم بسقوط ألاستصحابين ألجاريين في حق ألمجت
جوأز ألافتاء، وحينئذ فلابد أ ن يفتي بالحكم ألظاهري ألترخيصي ألجاري في 

 .حق كل من ألرجل وألمرأ ة
هذأ فيما أذأ علما و نعم قد يشكل جريان ألاستصحاب في حقهما أيضا،

أجمالا بثبوت هذأ ألتكليف في حق أحدهما، حيث أن ألرجل مثلا يعلم أ ما 
ي حقه أو أ نه يحرم عليه ألاخبار بعدم ثبوت ألتكليف با ن هذأ ألتكليف ثابت ف

في حق ألمرأ ة، فيتعارض جريان أستصحاب عدم تكليفه لغرض نفي تنجزه 
عليه مع جريان أستصحاب عدم تكليفها لغرض جوأز أخباره به، فينحصر 
ألاصل ألترخيصي ألنافي لتنجز ألتكليف في حق كل منهما بالاصل ألذي لا 

 .لاخبار بالوأقع كا صل ألبرأءة ألشرعية أو ألعقليةيترتب عليه جوأز أ
أ ما بناء على مسلك ألمشهور من جريان أستصحاب بقاء ألتكليف فتكون و

ألاستصحاب و نتيجة ألعلم ألاجمالي بالخلاف في دأئرة ألاعم من ألامارأت
كون ألمخالفة للوأقع في دأئرة ألاستصحاب لازم ألا مارأت حينئذ بضم كون 

لم ألاجمالي بمخالفة أحد ألاستصحابات ألتي أجرأها ألمجتهد وقوع ألع يه
 للوأقع، فتتعارض ألاستصحابات ألتى أجرأها ألمجتهد بغرض جوأز ألافتاء،

لكن يمكنه أ ن يفتي بالحكم ألظاهري ألاستصحابي ألذي يجري في حق و
لو بنحو ألتقليد ألطولي، أ ي يبين ألمجتهد له حدوث ألتكليف و كل مكلف،

من هنا أتضح أ ن ما أورده و حتى يتم في حقه أركان ألاستصحاب، سابقا،



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 192
 .من ألنقض ليس شيئا لا يمكن ألالتزأم به

من ألعلم ذكر في ألمباحث أ نه لو كان مرأد ألسيد ألخوئي "قده" قد و هذأ
ألاجمالي بالخلاف هو ألاطمئنان ألاجمالي ألذي يجتمع مع ألاحتمال 

مدرك حجية ألاطمئنان هو ألسيرة ألضعيف بالعدم، فليس بحجة، لا ن 
لا يوجد مثل هذه ألسيرة في أطمئنان أ جمالي ذي أ طرأف غير و ألعقلائية،
نهّ أ نمّا نشا  هذأ ألاطمئنان و محصورة، ألاطمئنان في ألمقام من هذأ ألقبيل، فا 

 .بالخلاف من تجمّع أحتمالات ألخلاف من أ طرأف كثيرة جدأ
 لاف في دأئرة ألامارأتلو حصل للمجتهد قطع أجمالي بالخ بل

" قده" ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية ألذي مرّ أ نه عند ألسيد ألخوئيو
أن كان هو أ ن و منحصر بالاستصحاب ألنافي للتكليف، فلازم ألامارأت

ألمخالفة للوأقع تكون في دأئرة ألاستصحاب، فلو كان هذأ أللازم حجة 
حد ألاستصحابات ألترخيصية فيؤدي ذلك ألى ألحجة ألاجمالية على مخالفة أ

ألا أ ن للوأقع، فيتعمق ألاشكال لادأءه ألى ألترخيص في ألمخالفة ألعملية، 
حجية لوأزم ألامارة حيث تكون ببناء ألعقلاء فلنا أ ن نمنع من أنعقاد بناءهم 

أللازم أيضا في مثل ألمقام، لان هذأ أللازم ثابت بنحو ألاطمئنان  على حجية
 عليهو تجمع ألاحتمال في ألشبهة غير ألمحصورة، ألاجمالي ألحاصل من

 .(1)لفيرتفع ألاشكا
لا با س بما أفاده، نعم ظهر مما سبق أ ن مجرد علم ألمجتهد بمخالفة و

بعض ألاستصحابات ألنافية للتكليف للوأقع لا يوجب كون جريانها مستلزما 
تكليف ألعلم ألاجمالي بالللترخيص في ألمخالفة ألعملية بل لابد أ ن يكون 

حتى يتعارض أستصحاب عدم ألتكليف في  مكلف وأحد في حقّ حاصلا 
____________________ 
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 .أطرأفه
عدم تمامية ألمناقشة ألثالثة للمنع من كون أثر كيف كان فقد تبين و

للمنع من ألعلم ألاجمالي بجعل ألحلية و ألاستصحاب جوأز ألاخبار عن ألوأقع
  .احتمال كون ألحلية هو عدم ألحرمةأو ألحرمة لكل شيء، ل

أ ن ألحالة ألسابقة "ره" من  عن ألمحقق ألنائينيما  المناقشة الرابعة:
 فيكون عدما غير منتسب ألى ألشارع، ،ألمتيقنة لعدم ألجعل عدم قبل ألشرع

أستصحاب ألعدم ألاول و ألعدم ألمشكوك هو ألعدم ألمنتسب ألى ألشارع،و
 لاثبات ألعدم ألثاني يكون من ألاصل ألمثبت.

أ ن ألمستصحب أنما هو ألعدم  اولا:ألسيد ألخوئي "قده" قد أجاب عنه و
من ألشريعة زمان لم يكن  ى ألشارع بعد ورود ألشرع فقد مضىألمنتسب أل

 فيستصحب. ألحكم ألمشكوك مجعولا يقينا،
 .(1)أن ألانتساب يثبت بنفس ألاستصحاب ثانيا:و

يع أ ما جوأبه ألاول فانما يجدي لو أحرز ألتدرج في تشريع جمأقول: 
أ ما و لو في ألجملة،و لكنه غير محرز، فلعل ألتدرج كان في ألبيانو ألاحكام،

أ ن مدعى ألمحقق ألنائيني "ره" هو أ ن ألمؤمن من ألعقاب ففيه جوأبه ألثاني 
ما ذكره ألسيد و هو لزوم كون ألمتعبد به هو ألعدم ألمنتسب ألى ألشارع،

أين هذأ من كون ألمتعبد و ،ألشارعألخوئي أنما هو أنتساب ألتعبد بالعدم ألى 
 به هو ألعدم ألمنتسب أليه. 

فالصحيح أ ن يقال في ألجوأب عن ألمناقشة با ن ألمنجز لما كان هو جعله 
عدم و يترتب عليه نفي هذأ ألتنجز،و تعالى للتكليف فنستصحب عدم جعله

____________________ 
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جعله للتكليف عدم منتسب أليه، مضافا ألى أ نه يكفي لنفي ألتنجز نفي 

 ليف ألمنتسب أليه تعالى بنحو يكون ألانتساب قيدأ للمنفي لا ألنفي.ألتك
ألمناقشة ألاولى من ت، عدأ اأ ي من هذه ألمناقشعدم تمامية بذلك تبين و

وأقعه هو تعلق أرأدة و عدم ألعلم بسبق عدم جعل ألتكليف بلحاظ أ ن روحه
رضه غرضه بفعل صادر من ألمكلف ألوأجد لوصف كذأ، فلعل غو ألله تعالى

تعلق من ألازل بترك ألمكلف ألمسلم لشرب ألتتن مثلا، فلم يتحقق فيه يقين 
 سابق بالعدم كي يستصحب. 

 تنبيه
قع ألكلام في جريان أستصحاب عدم جعل ألتكليف في مورد ألشبهة و

ألموضوعية أذأ وصلت ألنوبة ألى ألاصل ألحكمي، فقد ذكر ألسيد ألخوئي 
منحلا بعدد و كون ألحكم ألمجعول متكثرأأ نه لا مانع من ذلك، لا نه بعد 

في خمرية مايع مستلزما  فيتكثر ألجعل لا محالة، فيكون ألشكّ  ،أفرأد ألطبيعة
 .(1)للشك في جعل ألحرمة له

أنكر في ألبحوث جريان أستصحاب عدم ألجعل في ألحكم ألجزئي و
 بالعرضأنما ألانحلال في ألمجعول و ،ألمشكوك لانكاره ألانحلال في ألجعل

 .أ ي ألحكم ألفعلي ألذي يكون وجوده بعد وجود ألموضوع خارجا
ألظاهر تمامية ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده"، توضيح ذلك أ ن ألمرأد من و

 ،ألجعل أن كان هو ألمجعول ألكلي كقانون أ ن ألخمر حرأم كما هو ألظاهر
كما لا  لا يتوسع هذأ ألقانون بكثرة أفرأده،و فانه مما لا يشك في وجوده،

يتضيق بقلتها، فينحصر أ ن يكون ألمرأد منه عملية ألجعل، فيقال با ن حرمة 

____________________ 
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هذأ ألمايع ألمشكوك على تقدير كونه خمرأ ليست مما توجد بلا أيجاد، فلا 

قد مر أ ن و محالة جعل ألشارع لها هو ألموجد لها، فيستصحب عدم جعله،
 ألمثبت. نفي ألمجعول باستصحاب عدم عملية جعله ليس من ألاصل

أنما ألانحلال في و ،ما في ألبحوث من أنكار ألانحلال في ألجعلو
أن معنى ألانحلال في ألجعل ليس هو تكثر اولا: ألمجعول بالعرض، ففيه 

أنما هو كون ألجعل على نحو ألوضع و عملية ألجعل ألتي هي عملية تكوينية،
في يوم ألغدير  ألموضوع له ألخاص، فالمقام نظير ما لو قال ألزعيمو ألعام

شككنا أن و ،""وضعت أسم عليّ على ألمولود في هذأ أليوم في هذأ ألبلد
أبن زيد كان مولودأ في ذلك أليوم أ م لا، فنستصحب عدم وضع أسم عليّ 

هي عن ألنو قد ذكرنا في محله أ ن ألفارق بين ألنهي عن صرف ألوجودو له،
ألجعل، فقد ينهى ألمولى بدون منشا  في كيفية و مطلق ألوجود لا يكون جزأفا

يكون ملاكه هو كون تكلمه موجبا لمعرفة ألعدوّ مكانه و عبده عن ألتكلم
يكون و قد ينهى عنهو ينفع شيئا،  بحيث لو تكلم مرة فسكت بعد ذلك لم

أ بصحته بحيث يكون تركه بعد ألتكلم ألاول مطلوبا ملاكه كون ألتكلم مضرّ 
فكيف تتحقق  ،لحاظهو ي جعل ألمولىيوجد فرق بينهما ف  لم فانه لو ،أيضا

من دون أختلاف في نحوي  ،أنحلالية ألمجعول بالعرض في ألثاني دون ألاول
أ رجاع ألفرق بينهما في أ ن متعلق ألنهي في ألاول هو أول وجود و ألجعل،

 وجود ألتكلم خلاف ألوجدأن ألعرفي.ألتكلم وفي ألثاني هو 
ة في ألجعل فلا أشكال في كونها نعم لو أ ريد من ألجعل ألعملية ألتكويني

أنما ألمدعى أنحلال ما تعلق و ألمطلق،و عملية وأحدة من غير فرق بين ألعام
به عملية ألجعل حتى في لحاظ ألجاعل، كما أن ألعملية ألتكوينية في ألوضع 
ألعام وألموضوع له ألخاص وأحدة، وأنما ألانحلال في متعلقها، ففي مثال 
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في هذأ أليوم يكون كل فرد بحياله هو ألموضوع له وضع أسم علي للمولود 

لهذأ ألاسم بخلاف ألوضع ألعام وألموضوع له ألعام كلفظ ألنار، فان كل فرد 
 من ألنار يكون مصدأقا للمعنى ألكلي ألموضوع له لهذأ أللفظ.

حيث أن عملية و أن أنحلال ألمجعول بالعرض مما لا ريب فيه، ثانيا:و
ألعلم يتعلق و كما أ ن ألحب يتعلق بالمحبوب بالعرض ،ألجعل تتعلق به عرفا

بالمعلوم بالعرض أ ي ألخارج، فالمجعول ألجزئي لا محالة يكون موجودأ 
 بجعله، فيستصحب عدم جعله.

 .ألتكليفجعل استصحاب عدم ألمناقشات ألمختصة بهذأ كله في 
 المناقشات المختصة باستصحاب عدم المجعول 

باستصحاب عدم ألمجعول فتختصّ بما أذأ كان أ ما ألمناقشات ألمختصة و
 أستصحاب عدم ألتكليف بلحاظ ألحالة ألسابقة قبل ألشرأئط ألعامة كالبلوغ،

أ ما بلحاظ ألحالة ألسابقة ألعدمية قبل تحقق ألشرأئط ألخاصة كالاستطاعة و
للعمرة ألمفردة حيث يحتمل وجوب ألعمرة ألمفردة على من أستطاع أليها، 

أية مناقشة عدأ ألمناقشات ألمشتركة ألتي مرّ أندفاعها، فيقول  فلا يوجد فيه
لم و ألمستطيع مثلاً: أني لم يكن يجب علي ألعمرة ألمفردة قبل أستطاعتي،

أشكّ بعد أستطاعتي في ذلك فا ستصحبه، فان و يكن يريد ألله منيّ ذلك
م ينطبق قلنا بكونها أزلية، لكن ما لو أرأدته تعالى لو تعلقت بعمرة ألمستطيع

عنوأن ألمستطيع على شخص فيصح أ ن يقول "لم يكن ألله يريد مني ألعمرة 
مرّ أ نه في ألمحرمات لا دليل على كون مثل ألخمر في  قبل أستطاعتي" نعم

قوله "لا تشرب ألخمر" موضوعا للحرمة أ ي مما أنيطت ألحرمة بوجوده، 
أول بلوغ فتكون حرمة هذه ألحصة من ألشرب وهي شرب ألخمر فعلية من 

أن لم يوجد خمر أبدأ، فيختلف عن ألعنوأن ألمنطبق على نفس و ألمكلف
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ألمكلف، كحرمة ألجماع مثلاً على ألمحرم، فانه يصح أ ن يقول ألمحرم أنه 

 قبل أ ن أحرم لم يكن يحرم علي ذلك. 
قبل أ ن نبدأ  بذكر ألمناقشات ألمختصة باستصحاب عدم ألتكليف قبل و

عن ألشيخ  مرّتألى أ ن ألمناقشة ألمشتركة ألتي  ألبلوغ، لا با س أن نشير
ألا عظم من أ ن أستصحاب عدم ألتكليف لا يصلح لنفي ألعقاب قد تدفع في 

بتبديل أستصحاب عدم ألتكليف ألى  -كما في مصباح ألاصول-ألمقام 
ستفادة لكنه مبني على أو أستصحاب ألترخيص ألثابت في حق ألصبي،
هذأ ممنوع، بل غايته أهمال و ألترخيص ألشرعي من مثل حديث رفع ألقلم،

 ألمجنون.و حال ألصبي، كما هو ألحال في ألصبي غير ألمميز
م ألتكليف ألثابت قبل ألبلوغ وكيف كان فقد أورد على أستصحاب عد

 :تانمناقش
قبل ن ألثابت ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ   ما :مناقشة الا ولىال

مثل و ألبلوغ أنما هو عدم ألتكليف في مورد غير قابل له، كما في ألحيوأنات،
أنما ألمحتمل فيه عدم ألتكليف في و ذلك لا يحتمل بقاؤه بعد ألبلوغ،

بعبارة أ خرى ألعدم و ألمورد ألقابل له، فلا معنى للتمسك بالاستصحاب،
ألعدم بعد ألبلوغ و غير منتسب أ لى ألشارع،و ألثابت قبل ألبلوغ عدم محمولي

أ ثبات ألعدم ألنعتيّ باستصحاب ألعدم و عدم نعتي منتسب أ لى ألشارع،
 لا نقول به.و لي مبني على ألقول بالا صل ألمثبت،ألمحمو

أن عدم ألتكليف في ألصبي غير ألمميز وأن كان كما ذكر، أ لاّ  ا ولا:فيه و
لشارع عنه أنه ليس كذلك في ألمميز، فانه قابل للتكليف، وأنما رفعه أ

جوأبنا هذأ في ألمجنون أذأ أفاق بعد بلوغه، أو ألصبي  أمتنانا، نعم لا يتمّ 
 ألذي صار مميزأ بعد بلوغه.
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أن أستمرأر عدم ألتكليف ألى زمان يصير ألصبي قابلا للتكليف  ثانيا:و
أستمرأر لشخص ذلك ألعدم، فان ألعدم لا يتعدد بتعدد ملاكاته، مثل عدم 

ت أحتملنا ثم بعد أ ن جفّ  ،كان مستندأ سابقا ألى رطوبتها أحترأق ألقطنة أذأ
عدم أحترأقها لانطفاء ألنار، فانه لا مانع من جريان أستصحاب عدم أحترأقها، 

 فان عدم ألاحترأق لا يتعدد بتعدد مناشئه.
أ ما أ ن عدم تكليف ألصبي غير ألقابل للتكليف ليس عدما منتسبا ألى و

أن ألشارع لم يكلف على أ ي حال: يقال  فلم نفهم وجهه، فانه ،ألشارع
أ ن ألمهم  لو لاجل عدم قابليته للتكليف، على أ نه مرّ و ،ألصبي غير ألمميز

على أ ن يكون ألانتساب  ،لنفي ألتنجز نفي ألتكليف ألمنتسب ألى ألشارع
 قيدأ للمنفي لا ألنفي.

أ ن  أ ما ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" في ألجوأب عن ألمحقق ألنائيني )منو
ألعدم ألمتيقن وغير منتسب أ لى ألشارع، أ لاّ أنه يثبت أنتسابه أ ليه بنفس 
ألاستصحاب، فان ألانتساب من ألا ثار ألمترتبة على نفس ألاستصحاب، لا 

بالا صل من أ ثار ألمستصحب، ليكون أ ثباته بالاستصحاب مبنيا على ألقول 
 ألمناقشة فيه. ألمثبت( فقد مرّ مناّ 

يشترط ألعلم ث يح هما ذكره ألشيخ ألا عظم "ره" من أ ن :مناقشة الثانيةال
فلا يجري ألاستصحاب في ألمقام، فان  ببقاء ألموضوع في ألاستصحاب

مناطه هو ألصغير غير ألقابل للتكليف و موضوع عدم ألتكليف في ألسابق
 .(1)أ شبه بالقياس من ألاستصحاب فتا مل للتكليف ألقابلألبالغ  فاسرأءه ألى

يد ألخوئي "قده" أ نه حيث يعتبر في جريان ألاستصحاب ألسذكر قد و

____________________ 
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ألمشكوكة، ليصدق نقض أليقين بالشك عند عدم و أتحاد ألقضية ألمتيقنة

ترتيب ألا ثر حين ألشك، فلا يجري ألاستصحاب في ألمقام، أ ذ ألترخيص 
ألمتيقن ثابت لعنوأن ألصبي على ما هو ظاهر قوله "رفع ألقلم عن ألصبي حتى 

ألمشكوك فيه هو ألترخيص لموضوع و مرتفع بارتفاع موضوعه هوو يحتلم"
 هو ألبالغ، فلا مجال لجريان ألاستصحاب.و أ خر،

شكال على ألاستدلال بالاستصحاب في  نصاف ورود هذأ ألا  ثم ذكر أ ن ألا 
ألمقام، وتوضيحه أ ن ألعناوين ألما خوذة في موضوعات ألا حكام على ثلاثة 

 أ قسام:
ا للموضوع بنظر ألعرف، بحيث لو ثبت ألحكم أن يكون ألعنوأن مقوم -1

بقاء ألحكم للموضوع  مع أنتفاء ألعنوأن عدّ حكما جديدأ لموضوع أ خر، لا
صار و لو زأل عنه ألعلمو ألا ول، كما في جوأز ألتقليد، فان موضوعه ألعالم،

م لموضوع جوأز ألتقليد في نظر جاهلا يكون موضوعا أ خر، أ ذ ألعلم مقوِّ 
ل ذلك لا مجال لجريان ألاستصحاب، لعدم صدق نقص في مثو ألعرف،

 أليقين بالشك على عدم ترتيب ألا ثر ألسابق حين ألشك، فلا يكون مشمولاً 
 لا دلة ألاستصحاب.

م للموضوع في نظر ألعرف، غير مقوِّ و أ ن يكون ألعنوأن من ألحالات -2
ألقعود من و  كما أ ذأ قال ألمولى أ كرم هذأ ألقائم مثلا، فان ألعرف يرى ألقيام

كرأم حال جلوسه كان بقاء للحكم  ألحالات، بحيث لو ثبت وجوب ألا 
لا أ شكال في جريان و ول، لا حدوث حكم جديد لموضوع أ خر،ألا  

 ألاستصحاب في هذأ ألقسم لو فرض ألشك في بقاء ألحكم.
عدمه، كعنوأن ألتغير و أ ن يشك في كون ألعنوأن مقوما للموضوع -3

في بقاء ألنجاسة،  اء ألمتغير، فبعد زوأل ألتغير يشكّ ألما خوذ في نجاسة ألم
 حكم بالنجاسة أ و من قبيل ألحالات،م لموضوع أللعدم ألعلم با ن ألتغير مقوِّ 
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 بعبارة أ خرى يشك في أن حدوث ألتغير هل هو علة لحدوث ألنجاسة للماءو
 بقائها، بحيث لا يكون بقاؤها منوطا ببقائه، أ و علة لحدوث ألنجاسة فقط؟،و

 بقاء، أ ي وجودأ وعدما.و بحيث تكون ألنجاسة دأئرة مدأر ألتغير حدوثا
لا يجري ألاستصحاب في هذأ ألقسم كما في ألقسم ألا ول، أ ذ مع و

ألشك في بقاء ألموضوع لم يحرز أتحاد ألقضيتين، فلم يحرز صدق نقض 
أليقين بالشك على رفع أليد عن ألحكم ألسابق، فيكون ألتمسك با دلة 

 ب من قبيل ألتمسك بالعامّ في ألشبهة ألمصدأقية.ألاستصحا
أ ذأ عرفت ذلك، ظهر لك عدم صحة ألتمسك بالاستصحاب في ألمقام، 
لا ن عنوأن ألصبي ألما خوذ في موضوع عدم ألتكليف أو ألحكم بالترخيص 

معه لا مجال و لا أ قل من أحتمال ذلك،و مقوم للموضوع في نظر ألعرف،
  .(1)بعروض ألبلوغ لجريان ألاستصحاب بعد زوأله

أن ألمناقشة في بقاء موضوع عدم ألتكليف قبل ألبلوغ، خلاف  اولا:فيه و
للبالغ أ ن يقول لم يكن يحرم  ألعرف في أ نه يصحّ  ألوجدأن، فانه لا يشكّ 

عدم حرمته عليّ باقٍ ألى ما بعد بلوغي، و عليّ شرب ألحليب قبل ألبلوغ،
 شكّ ألا ن أ  و ،ألتتن قبل ألبلوغ أ ن يقول لم يكن يحرم عليّ شرب كما يصحّ 

لو أصرّ أحد على ألاشكال و في أ ن عدم حرمته عليّ باقٍ ألى ما بعد بلوغي،
من ناحية ألشك في بقاء ألموضوع، فبناء على مسلك من يرى جريان 

ألسيد ألخوئي "قدهما" و كالشيخ ألا عظم ،ألاستصحاب في ألا عدأم ألازلية
أذ ليس حال سبق ستصحب عدم ألتكليف في حق ألبالغ، فبامكانه أ ن ي

 صغره باسوء حالا مما لو فرض وجوده بنحو خلق ألساعة.

____________________ 
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أنه لو فرض كون مفاد حديث رفع ألقلم ثبوت ألترخيص ألشرعي  ثانيا:و

عنوأن و أن كنا نقبل أ ن ألصباوة حيثية تقييديةو في حق ألصبي مطلقا، فنحن
فع ألقلم، لكن أ مر ترخيص ألصبي في شرب م للترخيص ألناشيء من رمقوِّ 

ألتتن مثلا دأئر بين كونه ترخيصا ناشئا من رفع ألقلم أو ترخيصا ثابتا للكل، 
غايته أ نه يكون من قبيل ألاستصحاب في و ،فنستصحب بقاء هذأ ألترخيص

ذلك لا ن حديث رفع ألقلم ليس ظاهرأ في أفادة و ألقسم ألثاني من ألكلي،
حق ألصبي بالنسبة ألى ألمباحات، بحيث يثبت فيها  ترخيص شرعي أ خر في

أباحة أ خرى مستفادة من كون و ،أباحتان في حقه، أباحة بملاك صباوته
، نعم لو كان ألحديث ظاهرأ في ذلك لكان ألفعل مباحا على ألكلّ 

أستصحاب ألترخيص بعد ألبلوغ من قبيل ألاستصحاب في ألقسم ألثالث من 
 ألكلي.

أستفادة ألترخيص في حق ألصبي ألمميز، لكنه ممنوع،  هذأ كله بناء على
لعدم دلالة حديث "رفع ألقلم عن ألصبي حتى يحتلم" على ثبوت ألترخيص، 
بل ذكرنا في محله أ نه لا يستفاد منه عدم تكليف ألصبي ألمميز، بل يحتمل 

هو كناية عن رفع ألمؤأخذة، كما و كون ألمرأد منه رفع قلم كتابة ألسيئات،
 عوقب،و ي بعض ألروأيات أ ن ألغلام أذأ بلغ كتبتت عليه ألسيئاتورد ف

حينئذ فمقتضى ألقاعدة لولا ألاجماع على ألخلاف أ ن ألتكاليف ألتي و
أطلاقها يشمل ألصبي ألمميز كغالب ألخطابات ألتحريمية فلا موجب لتقييدها 

ى تترتب عليه ثمرأت مهمة منها حرمة تسبيب ألصبي ألمميز ألو بالبالغين،
حينئذ فتكون ألحالة ألسابقة و ما شابه ذلك،و ألحرأم بترغيبه أو أمره به

 ألمتيقنة هي عدم ألتكليف في حال كونه صبيا غير مميز.
 ثم أن ما ذکره ألسيد ألخوئي "قده" من تقسيم ألعناوين ألى ثلاثة أقسام،
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أ نه أذأ شكّ في كون عنوأن مقوما لحكم فلا يجري ألاستصحاب ففيه أ ن و

ما للموضوع، م تارة يكون مقوِّ ما للحكم،و ألعنوأن ألمقوِّ ألاول و أخرى مقوِّ
مة لموضوع ألنجاسة، لذأ لو أستحال و مثل ألصورة ألنوعية ألتي تكون مقوِّ

ألكلب ملحا أو ألخشب ألمتنجس رمادأ، فيحكم بطهارته لعدم صدق أ نه 
دق أ نه كان كان نجسا، بل أذأ تبدّل ألى شيء شكّ في أ نه هل يمنع من ص

هذأ و نجسا أ م لا؟، فيكون من ألشبهة ألمصدأقية لنقض أليقين بالشكّ،
ما للحكم، كعنوأن ألمجتهد ألذي هو عنوأن  بخلاف ما لو كان ألعنوأن مقوِّ
مقوم لجوأز ألتقليد، أ ي أذأ ثبت جوأز ألتقليد بعد زوأل أجتهاد شخص فيكون 

ن معروض ألحكم عرفا هو لكنه لا ينافي أ  و حكما أ خر غير ألحكم ألسابق،
لذأ يشار ألى من زأل عنه وصف ألاجتهاد، فيقال: كان هذأ و ذأت ألشخص،

ألا ن صار محرم ألتقليد، فلو شكّ في هذأ ألفرض في و سابقا وأجب ألتقليد
ما للحكم فيجري أستصحاب بقاء ألحكم بالنسبة ألى هذأ  كون عنوأن مقوِّ

 ألشخص. 
الاستدلال و  ال بروايات البراءةالاشكال على الجمع بين الاستدل

  باستصحاب عدم التكليف
يوجد أشكال على ألجمع بين ألتمسك باستصحاب عدم ألتكليف للتا مين 

بين ألاستدلال بروأيات ألبرأءة مثل حديث ألرفع أو و عن ألتكليف ألمشكوك
ألحجب لاثبات ألبرأءة ألشرعية، حيث يقال: أنه أذأ جرى أستصحاب عدم 

 ،لا يبقى له ألا موأرد نادرةو ،ون حاكما على أصل ألبرأءةألتكليف فيك
ألمتا خر و ألشك في ألمتقدمو ،عدمه في فعلو كمورد توأرد حالتي ألتكليف

 هذأ يوجب لغوية أ صل ألبرأءة عرفا، أو فقل أن لسان حديث ألرفعو منهما،
نحوه يا بى عن حمله على كونه بصدد ألتا مين عن ألتكليف في خصوص و
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 ألحالتين مثلا.توأرد 
 قد أ جاب ألسيد ألخوئي "قده" عن هذأ ألاشكال بوجهين:و

أن دليل ألبرأءة كحديث ألرفع لا يدل على جعل أصل برأءة  الوجه الاول:
في قبال ألاستصحاب، بل يدل على أصل ألتا مين في ألشبهات، ولعل نكتته 

 ألثبوتية في غالب ألموأرد هي جريان ألاستصحاب.
أنه لو فرض دلالة مثل حديث ألرفع على ألتعبد با صالة  الوجه الثاني:

 ألبرأءة في قبال ألاستصحاب فلا يلزم من جريان أستصحاب عدم ألتكليف
حكومته على أ صالة ألبرأءة أختصاص أ صالة ألبرأءة بالموأرد ألنادرة، بل و

 تجري في موأرد كثيرة: 
نه تجري ألبرأءة فيه ألا كثر ألارتباطيين، فاو مورد ألدورأن بين ألا قل منها:

دون ألاستصحاب، لا ن أستصحاب عدم تقييد ألتكليف بالجزء أ و ألشرط 
 ألزأئد معارض مع أستصحاب عدم أ طلاقه، بعد أ ن كان ألتقابل بين ألاطلاق

هو لحاظ عدم و ،ألتقييد ألثبوتيين تقابل ألتضاد، لكون ألاطلاق أمرأ وجودياو
ألبرأءة عن ألتقييد بلا معارض،  بعد تعارضهما فتجري حينئذو أخذ ألقيد،

 لعدم جريان ألبرأءة عن ألاطلاق، لان ألاطلاق موجب للتوسعة على ألمكلف
 ألبرأءة عنه يكون خلاف ألامتنان.و

باحة بعنوأنها فانه سوف  منها:و أ ذأ كان ألا ثر ألمطلوب مترتبا على ألا 
 ألبرأءة دون أستصحاب عدم ألتكليف.و يترتب با جرأء أ صالة ألحلّ 

يلحق و ما أ ذأ تعارض ألاستصحابان كما أ ذأ فرض توأرد ألحالتين، منها:و
باحة ،به موأرد تغير ألموضوع لم نلتزم بجريان و بحيث لم يجر أستصحاب ألا 

 أستصحاب ألعدم ألا زلي.
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ألاول أ ن ألظاهر من مثل حديث ألرفع أ ن تمام  هجوأبأقول: يلاحظ على 

هي عدم ألعلم به لا بنكتة سبق  ألنكتة في ألتامين عن ألتكليف ألمشكوك
 لذأ يشمل موأرد توأرد ألحالتين.و ألعلم بعدمه،

ألاكثر ألارتباطيين لا مجال و يلاحظ على جوأبه ألثاني أ نه في ألاقلو
لاستصحاب عدم ألاطلاق، أي أستصحاب عدم ألامر بالاقل لا بشرط من 

امر ألجزء ألمشكوك، حتى يعارض أستصحاب عدم ألتقييد، أ ي عدم أل
هو و ذلك لا نه لا يتنجز به ألامر بالاكثر، أذ لا يثبت به موضوعهو بالاكثر،

أن أريد به ألترخيص في ترك ألاقل و ألامر بالاكثر، ألا بنحو ألاصل ألمثبت،
فهو من ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي بوجوب ألجامع بين 

 ألاكثر.و ألاقل
أثر ألاباحة ففيه أ ن ألبرأءة أصل غير محرز فلا أ ما كون أثر ألبرأءة ترتب و

من بها عن ألتكليف ألوأقعي ألمشكوكو يثبت بها أباحة ألفعل  ،أنما يؤ 
لكفايته في ترتيب جميع أ ثار عدم  ،أستصحاب عدم ألتكليف أحسن منهو

ألتكليف، فلا يفيد هذأ ألاثر بالنسبة ألى روأيات ألبرأءة مثل حديث ألرفع، 
حل لو قيل بجريانها في ألشبهات ألحكمية فهي ظاهرة في ترتيب نعم قاعدة أل

جميع أ ثار ألحلية ألوأقعية، كجوأز ألصلاة في وبر حيوأن كالارنب مما يشك 
في كونه محرم ألاكل أو محلله، لكن تقدم أختصاص روأيات قاعدة ألحل 

 بالشبهات ألموضوعية.
ليل ألاستصحاب، لكن أن كان لا يشمله دو أ ما مورد توأرد ألحالتين فهوو

كان ينبغي و هذأ ألمقدأر لا يكفي في رفع أللغوية ألعرفية لجعل أصل ألبرأءة،
أن يضيف ألى هذأ ألمورد موأرد ألشك في بقاء ألتكليف بناء على مسلكه 
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ألمشهور عنه من وصول ألنوبة ألى ألبرأءة عن بقاءه بعد معارضة أستصحاب 

لكن مع ذلك يبعد عرفا و (1)ألزأئد بقاء ألمجعول مع أستصحاب عدم ألجعل
حمل مثل حديث ألرفع على هذين ألموردين فقط، نعم قد يقال كما في 
ألبحوث با نه يمكن أ ن يكون أثر ألبرأءة هو ألتا مين عن ألتكليف ألمشكوك 

لديه  باصل ألبرأءة لمن لم يصل أليه دليل ألاستصحاب، أو لم تنحلّ 
 م ألتكليف.ألمناقشات ألمطروحة على أستصحاب عد

كما -مع قطع ألنظر عن لزوم حمل دليل ألبرأءة على ألفرد ألنادر فقد يقال و
أن تقديم دليل ألاستصحاب عليه بعد  -عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"

توأفقهما في ألنتيجة في ألتا مين عن ألتكليف ألمشكوك يكون من قبيل 
تهجن، مثل أن تخصيص دليل عام بخاص يكون مثله في ألحكم، وهو مس

يرد في خطابٍ "يجب أكرأم كل عالم ألا ألعالم ألشاعر" ويرد في خطاب أ خر 
 "يجب أكرأم ألعالم ألشاعر".

فيه أ نه أنما يتم لو لم يكن تقدم ألاستصحاب بنحو ألحكومة وألا فلا و
يستهجن، فان دليل ألاستصحاب يقول "ألعلم بحدوث ألشيء علم ببقاءه ما 

فتكون نتيجة تطبيقه على مورد ألشك في حدوث ألتكليف  لم تتيقن بارتفاعه"
 أعتبار ألعلم بعدم ألتكليف، فيكون رأفعا لموضوع حديث ألرفع. 

____________________ 
عنه من  هذأ على ألمبنى ألمشهور منه ولكن على ما نسب أليه من أ نه عدل في أوأخر حياته - 1

فلا يكون هذأ ألمورد  حكومة أستصحاب عدم ألجعل ألزأئد على أستصحاب بقاء ألمجعولوقال ب
تاب ألقضاء ، وهكذأ ك186ص1من موأرد أفترأق دليل ألبرأءة، رأجع كتاب ألقضاء وألشهادأت ج

تقرير ألمرحوم أ غا رضا ألخلخالي "ره" فقد ورد فيه أن ألحكم أذأ كان ثابتا في زمان وشك في 
بقاءه بعد ذلك ألزمان كما لو علم بحرمة وطئ ألحائض ما دأمت حائضا فبعد أنقطاع ألدم يشك 

من ألشك في تغتسل، فذكرنا في محله أن بقاء ألحرمة وعدم بقاءها ناش  في بقاء ألحرمة ما لم 
 مقدأر ألجعل، فاذأ كان ألاستصحاب جاريا بالنسبة ألى ألجعل لا يبقى مجال لاستصحاب ألحرمة.
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ألذي يسهل ألخطب أن هذأ ألاشكال كان على أساس تقدم و هذأ

ألاستصحاب على ألبرأءة بالورود أو ألحكومة، وأ ما بناء على ما هو ألصحيح 
وألقول بجريان ألا مارأت وألاصول ألمتوأفقة كلها في من أنكار ألطولية بينهما 

ليس هناك أ ي أستهجان عرفي و عرض وأحد، فالاشكال مرتفع من ألاساس،
جعل ألبرأءة عن ألتكليف أيضا بعد أ ن و في جعل ألاستصحاب بشكل عام،
كون مورد أفترأق ألبرأءة ألشرعية نادرأ و كانت ألنسبة بينهما عموما من وجه،

 يوجب أستهجان جعلها مطلقا. لو سلم فلا
ءة أ ما بنكتة يمكن لمن يرى تقدم أستصحاب عدم ألتكليف على ألبرأو هذأ

 دلالة،و نه بعد تمامية مثل حديث ألرفع سندأألورود أو ألحكومة أ ن يقول با  
ه عن ألحمل على مورد أفترأقه عن دليل فرض تمامية دعوى أ باءو

أ ن  بددليل ألاستصحاب، فلا ل أليهألاستصحاب، أو حمله على من لم يص
هذأ و بتخصيص دليل ألاستصحاب في مورد ألشك في ألتكليف،ا ما يقال 

ليس مستهجنا، حيث يرى أ ن عدم ألتعبد باستصحاب عدم ألتكليف لنكتة 
هي كفاية ألشك في ألتكليف في ألمعذرية من دون حاجة ألى و أقوى

يزيد في وضوح عدم مما و ملاحظة أليقين ألسابق بعدم حدوث ألتكليف،
أستهجان هذأ ألتخصيص وأن كانت نتيجة ألتخصيص ثبوت نفس ألنتيجة 
ألتي كانت تثبت بعموم دليل ألاستصحاب عدم ورود ألبيان أللفظي في 

برفع أليد عن ا ما و ،أنما هو بدألّ عقليو ألدلالة على هذأ ألتخصيص،
 معا. ألبرأءةو حكومة ألاستصحاب عليه فيلتزم بجريان ألاستصحاب

 ادلة الا خباريين على وجوب الاحتياط 
 له بالكتاب قد يستدلّ و على وجوب ألاحتياط بحكم ألعقل، قد يستدلّ 

 ألسنة.و
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 ،أ ما وجوب ألاحتياط بحكم ألعقل فهو وأضح على مسلك حق ألطاعة

سابقا يكون دليل ألبرأءة ألشرعية أو ألبرأءة ألعقلائية غير  لكن كما مرّ و
خلافا للمشهور  ذأ هو ألمسلك ألذي أخترناه سابقاهو يه،ألمردوعة وأردأ عل

ألكلام في ذلك في أول بحث  قد مرّ و حيث أختاروأ مسلك ألبرأءة ألعقلية،
  ألبرأءة.

بح العقاب قاعدة قنسبتها مع و  اعدة وجوب دفع الضرر المحتملق
 بلا بيان 

تعني  هي أ نه لو سلم وجود قاعدة عقليةو لكن بقي ألكلام في دفع شبهةٍ،
قبح ألعقاب بلا بيان، فهناك قاعدة أخرى عقلية أيضا تعني وجوب دفع ألضرر 

كون ألضرر هنا بمعنى ألعقاب، فتصلح هذه ألقاعدة  لنفرض فعلاً و ألمحتمل،
ألثانية أ ن تكون بيانا رأفعا لموضوع ألقاعدة ألاولى، أ ذ مع حكم ألعقل 

في ألضرر ألمحتمل، بوجوب ألتحفظ على ألحكم ألوأقعي حذرأ من ألوقوع 
هو و كان هذأ بيانا، فتسقط قاعدة قبح ألعقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها،

قاعدة ألاولى ن أدعي كون ألأو تكون نتيجته وجوب ألاحتياط،و عدم ألبيان،
هو أحتمال ألعقاب، قلنا بانه و أيضا صالحة لا ن ترفع موضوع ألقاعدة ألثانية

اعدتين على ألا خرى بعد أ ن كان كل حينئذ لا ترجيح لتقديم أي من ألق
ن من ألعقاب على حينئذ فلا يوجد مؤمِّ و خرى،نهما صالحا لرفع موضوع ألا  م

 أرتكاب مشكوك ألحرمة.
 قد أجيب عن هذه ألشبهة بعدة أجوبة:و

من أ نه بعد أستقلال "قده" ما ذكره صاحب ألكفاية  الجواب الاول:
يكون مجال حينئذ لقاعدة لا و ،ألعقل بقبح ألعقاب فلا يحتمل ألعقاب
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وجوب دفع ألعقاب ألمحتمل كي يتوهم أ نها تكون بيانا، كما أ نه مع أحتمال 

ألعقوبة على  ألعقاب فلا حاجة أ لى ألقاعدة، بل في صورة ألمصادفة أستحقّ 
 .(1)لو قيل بعدم وجوب دفع ألضرر ألمحتملو ،ألمخالفة

ردّه هذه ألشبهة، أذ يقال في هذأ ألجوأب لا يكفي لدفع  يلاحظ عليه أ نو
با ن تكون قاعدة وجوب دفع ألضرر ألمحتمل رأفعة  ،نه لمَِ لا يعكسبا  

 لموضوع قاعدة قبح ألعقاب بلا بيان. 
ما ذكره صاحب ألكفاية في حاشية ألرسائل من أ ن كون  الجواب الثاني:

قاعدة دفع ألضرر ألمحتمل بيانا مستلزم للدور، لا ن بيانيّتها فرع تحقق 
 تحقق موضوعها فرع عدم جريان قاعدة قبح ألعقاب بلا بيان،و موضوعها،

 .(2)عدم جريانها فرع بيانية قاعدة دفع ألضرر ألمحتمل فبيانيتها دوريةو
بعد أ ن كان ظاهر عبارة ألكفاية -با نه "قده"  فا ورد عليه ألمحقق ألاصفهاني

، غاية ألا مر أ ن صلاحية قاعدة دفع ألضرر ألمحتمل في نفسها لا ن تكون بيانا
قاعدة قبح ألعقاب بلا بيان حيث تكون رأفعة لموضوع تلك ألقاعدة فتسقط 

يمكن أ جرأء ألدور في طرف قاعدة قبح ألعقاب بلا بيان أ يضا،  -عن ألبيانية
هو عدم و بتقريب أ ن جريان قاعدة قبح ألعقاب موقوف على تحقق موضوعها،

عدم بيانيتها موقوف و دفع ألضرر،هذأ موقوف على عدم بيانية قاعدة و ألبيان،
عدم موضوعها موقوف على جريان قاعدة قبح و على عدم موضوعها،

ألمفروض أ ن جريانها موقوف على عدم بيانية قاعدة دفع ألضرر، و ألعقاب،
فعدم بيانيتها أ يضا موقوفة على عدم بيانيتها، فكما أ ن بيانيتها دورية كذلك 

____________________ 
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 .(1)عدمها
قد ذكرنا مرأرأ أن دعوى ألدور في هذه ألمجالات و ما ذكره لا باس به،و

 تبتني على نوع من مغالطة لابد من كشفها.
ألمرأد بالبيان ما ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ ن  الجواب الثالث:

على مخالفة عقاب ما يصحح ألفي موضوع قاعدة قبح ألعقاب ألما خوذ 
أ شباه و مجعول منجزأ للوأقع،ألخبر ألو ألاجمالي،و ألتكليف، كالعلم ألتفصيلي

 متحقق بقاعدة دفع ألضرر ألمحتمل. هذأ ألمعنى غيرو ذلك،
ألقبح ألعقليين ففيه أ ن و ه ألوجوب ألعقلي من باب ألحسنمنفانه أن أريد 

كون ألفعل ممدوحا عليه أ و مذموما عليه عند ألقبح ألعقليين يعني و ألحسن
من ألوأضح أ ن ألاقدأم على و ذمه عقابه،و مدح ألشارع ثوأبهو ألعقلاء،

ألاقدأم على ألثوأب و ألممدوح أ و ألمذموم ليس موردأ لمدح أ خر أ و ذم أ خر،
أ و ألعقاب ليس موردأ لثوأب أ خر أ و عقاب أ خر، بل لا يترتب على ألعدل 

 لا يترتب على ألظلم ألمذموم أ لا ذلك ألذم،و ألممدوح عليه أ لا ذلك ألمدح،
فالاقدأم على مقطوع ألعقاب فضلا عن محتمله ، ألعقابو كذأ في ألثوأبو

مضافا أ لى خروجه عنه لوجه ، ألتقبيح ألعقليينو خارج عن مورد ألتحسين
ذم فاعل و هو أ ن ملاك ألبناء ألعقلائي على مدح فاعل بعض ألا فعال،و أ خر،

كون ألثاني و بعضها ألا خر كون ألا ول ذأ مصلحة عامة موجبة لانحفاظ ألنظام
على مدح فاعل ما ينحفظ  فلذأ توأفقت أ رأء ألعقلاء، ة بالنظامذأ مفسدة مخلّ 

ألاقدأم على ألعقاب أ قدأم على ما لا و ،ذم فاعل ما يخل بهو به ألنظام،
 أختلاله.و يترتب، أ لاّ في نشا ة أ خرى أ جنبية عن أنحفاظ ألنظام

____________________ 
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ألتقبيح و غير ألمربوطة بالتحسينألبناءأت ألعقلائية  كما أ ن وجوبه ليس من

ور مثلا، لا ن تلك ألبناءأت منبعثة عن هين، كالبناء على ألعمل بالظعقليأل
مفسدة ليس هناك و حكمة نوعية في نظر ألعقلاء تدعوهم أ لى ألعمل بالظهو،

ذلك ألعقاب، زيادة على على مقطوع ألعقاب أو محتمله مترتبة على ألاقدأم 
رع لهذأ ألبناء حتى تبعث ألعقلاء على ألبناء على دفعه، ليكون أ مضاء ألشا

أ لا فنفس و مقتضيا لايجاب دفعه بحيث يترتب عليه عقاب أ خر على ألاقدأم،
 ألمقطوع أ و ألمحتمل غير منوط ترتبّه ببناء ألعقلاء على دفعه.عقاب ذلك أل

نعم كل ذي شعور  ،لا عقلائيةو عقليةعقاب ألمحتمل قاعدة دفع أل فليست
 ا يؤذيه، ألطبع حيث أ نه يحبّ نفسه يفر عمو بالجبلة
فهو أ ما وجوب غيري مقدمي أو طريقي أو أن أريد منه ألوجوب ألشرعي و

ألغيري فهو غير محتمل، أ ذ ألوجوب ألغيري يكون ألوجوب  نفسي، أ ما
أ ما و دفع ألعقاب ليس مقدمة لاي وأجب نفسي،و لمقدمة وأجب نفسي،

ألذي غير معقول في ألمقام، أ ذ ألوجوب ألطريقي هو فهو ألطريقي ألوجوب 
يترتب عليه أحتمال ألعقاب ويكون منشا  له، فلا يمكن أ ن يكون متوقفا على 

 .أحتمال ألعقاب في رتبة سابقة من باب توقف ألحكم على موضوعه
أ ما ألوجوب ألنفسيّ فانه على تقدير ثبوته يوجب كون ألعقاب على و

نا مخالفة نفسه، لا على مخالفة ألتكليف ألوأقعي ألمجهول، فلا يكون بيا
مصححا للعقاب عليه، هذأ مضافا أ لى أن ألوجوب ألنفسيّ و للتكليف ألوأقعي

يستلزم تعدد ألعقاب عند مصادفة أحتمال ألتكليف للوأقع، ولا يمكن ألالتزأم 
به، فان أحتمال ألتكليف لا يزيد على ألقطع به، ولا تعدد للعقاب مع ألقطع 

 بالتكليف، فكيف مع أحتماله.
لا بطريقه، و ألوأقعي وأصلا أ لى ألمكلف لا بنفسه فا ذأً ليس ألتكليف

بها يرتفع موضوع قاعدة وجوب دفع و فتجري قاعدة قبح ألعقاب بلا بيان،
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 .(1)تكون بيانا في نفسهابعد عدم صلاحيتها لا ن  ألضرر ألمحتمل

انما أقول: أ ما ما ذكره من عدم كون وجوب دفع ألعقاب ألمحتمل عقليا ف
بمعنى تطابق أ رأء ألعقلاء  قبح ألظلمو كون حسن ألعدلمّ على مبناه من يت

أ ما بناء على و ألعقاب من ألمولى عليهما،و على جعل أستحقاق ألثوأب
عدم و بمعنى أنبغاء صدور ألعدلو كونهما من ألامور ألوأقعية ألنفس ألا مرية

ألفطرة و الظاهر أ نه مضافا ألى كونه مما يقتضيه ألجبلةفأنبغاء صدور ألظلم، 
يدرك ألعقل عدم أنبغاء ألاقدأم على محتمل ألعقاب ن باب حبّ ألذأت، م

عقاب أ خر غير  ألا خروي فضلا عن مقطوعه، نعم لا يترتب على هذأ ألاقدأم
ذلك ألعقاب ألمحتمل، فان أنتفى سبب ذلك ألعقاب ألمحتمل فلا يصح 

أليه با نه مما لا يصحّ أ ن يستند  لشهادة ألوجدأن عقابه بسبب أقدأمه عليه،
ألمولى لعقاب ألعبد لو تبين أن أحتماله لوجود مصحح ألعقاب لم يكن في 

 ألعقاب ألمقطوع. ألا لزم منه ألتسلسل بلحاظ ألاقدأم علىو محله،
أ ن أحتمال  كما يرد على ما ذكره حول عدم معقولية وجوب ألطريقي

ألعقاب فرع أحتمال وجود ألمصحح للعقاب، لا فرع وجود ألمصحح وأقعا، 
 كون هي ألمصحح للعقاب.أ ن تهذه ألجهة لا مانع من ف

نعم ما ذكره حول عدم مصححية وجوبه ألنفسي للعقاب على مخالفة 
لا دليل على هذأ ألوجوب ألنفسي  يضاف أليه أ نهو ألتكليف ألمحتمل تامّ،

  شرعا،
ن ألتوأرد بين قاعدتين عقليتين يعني ما هو ألصحيح من أ   :الجواب الرابع

هذأ مستحيل، فانه لا يتصور و رض بين حكمين عقليين وجدأنيين،وقوع ألتعا

____________________ 
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أو دلالة أو جهة، دون دليلين لا بين دليلين لفظيين ظنيين سندأ ألتعارض أ

قطعيين من جميع ألجهات، فلابد من ألرجوع ألى ألوجدأن في مورد ألشك 
أ نه هل يحكم بقبح ألعقاب لمن و في تكليف ألمولى ألحقيقي بعد ألفحص،

كما لا يبعد، فان حكم  في حكم ألعقل ، أرتكبه أو لا يحكم به، أو يشكّ 
أن حكم بعدم قبحه أو و بقبح ألعقاب لم يتحقق موضوع ألقاعدة ألثانية،

لم يتحقق موضوع و شككنا في حكمه فيتحقق موضوع تلك ألقاعدة،
مما و مونين عن ألعقاب،حقق فلا نكون ما  ألقاعدة ألاولى أو كان مشكوك ألت

قاعدة قبح في  ه أن أريد من ألبياننا من أ  منّ  زيد في ذلك وضوحا ما مرّ ي
أن أريد به و فالقاعدة ليست وجدأنية، ،خصوص تبين ألوأقعبلا بيان  ألعقاب

بل تصير من  ،ألحجة فليس هو ألا ألمصحح للعقاب فتخرج عن كونها قاعدة
ب في مورد حيث تصير مفادها قبح ألعقا ،ألقضية ألضرورية بشرط ألمحمول

 أ ي ألمورد ألذي يقبح فيه ألعقاب، فحكم ألعقل ينصبّ  ،لا يوجد مصحح له
من  لكنه غير مهم، فلابدّ و ،أن أمكن أنتزأع جامع لهاو ،على موأرد متفرقة

 -كالشك في ألتكليف بعد ألفحص-حكم ألعقل في كل مورد ملاحظة 
انية أو لا ثبخصوصه، فا ما أن يحكم بقبح ألعقاب فلا موضوع للقاعدة أل

ن ، لا  عدم صلاحية تلك ألقاعدة ألثانيةذلك يعني و يحكم فيتحقق موضوعها
 مصححا للعقاب. و تكون بيانا
أ ما لو أريد من ألضرر و ألمحتمل،ألعقاب وجوب دفع بالنسبة ألى كله هذأ 
لا ملازمة بين يرد عليه أ نه ف ،ألضرر ألدنيويدفع ألضرر ألمحتمل  ةفي قاعد

لو وجد و ترتب ألضرر ألدنيوي للمجتمع فضلا عن ألفرد،و أرتكاب ألحرأم
 بل لا يستقلّ  يستقلّ ألعقل بوجوب دفعه، أحتمال ألضرر في موردٍ، فلا

 بوجود دفع ألضرر ألمقطوع، نعم هناك كلام في حرمة ألاضرأر بالنفس شرعا،
ما أستند أليه مثل و لكن لا دليل عليه،و ألمنسوب ألى ألمشهور حرمته،و
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لامام "قده" من قوله )عليه ألسلام( في معتبرة طلحة بن زيد )ألذي ألسيد أ

 هذأ يكشف عن وثاقته(و قال ألشيخ ألطوسي "ره"في حقه أ ن كتابه معتمد،

" حيث يقال با نه جعل حرمة ألاضرأر (1)ولا أ ثم "ألجار كالنفس غير مضارّ 
ا ن ألظاهر ب: اولاس ألجار به، فقد أ جبنا عنه في محله مفروغا عنها وقا بالنفس

مع  ،بنفسه أضررلحق لا يُ ألانسان  نه به هو ألامر ألفطري من أ  كون ألمشب  
ألشاهد عليه أ ن ألنفس ليس في قبال ألمال، بل هو و قطع ألنظر عن حرمته،

"خود"، فالاضرأر بالنفس يشمل   يطلق على ما يسمى في ألفارسية بو أعم منه
مته ما لم يكون أسرأفا أو لا أشكال في عدم حرو أضرأر ألشخص باموأله

 تبذيرأ.
يحتمل أن يكون "جملة غير مضارّ" حالا من ألجار بمعنى أن ألجار  :ثانياو

 .حرمته كحرمة ألنفس ما لم يكن مضارّأ فلا يرتبط بالمدعى
أن حرم ألضرأر لا تدل على حرمة ألاضرأر، فلعلها بمعنى أيجاد  ثالثا:و

 يعلم بترتب ألضرر عليه.فعل بدأعي ألاضرأر، لا أ ن يفعل شيئا 
أن كانت موجودة و أما أ ن كان ألمرأد بالضرر ألمفسدة، فاحتمال ألمفسدةو

لكن ألعقل لا يحكم بوجوب دفع ألمفسدة  ،عادة في مشكوك ألحرمة
على عدم لزوم  ألا خباريينو قد أتفق ألعلماء من ألا صوليينو ألمحتملة، كيف؟

لو كان و ألشبهة ألموضوعية، ألاجتناب عما يحتمل وجود ألمفسدة فيه في
ألعقل مستقلا بوجوب دفع ألمفسدة ألمحتملة كان ألاحتياط وأجبا فيها 

 أ يضا، أ ذ لا فرق بين ألشبهة ألحكمية وألموضوعية من هذه ألجهة.
هذأ كله بلحاظ عدم صلاحية قاعدة وجوب دفع ألضرر ألمحتمل لرفع 

____________________ 
 428ص  25وسائل ألشيعة ج - 1
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 دم تمامية ألبرأءة ألعقلية،مر ع لكن موضوع قبح ألعقاب بلا بيان، لو قيل به،

ألبرأءة ألشرعية بل ألبرأءة  أ ن ألصحيح هو مسلك حق ألطاعة، ألا أ نو
 عليه.تكون وأردة ألعقلائية ألممضاة 

 الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي 
قد يستدل على وجوب ألاحتياط في ألشبهات بوجود علم أجمالي 

هذأ ألبيان لم يختص  يخفى أنه لو تمّ  لاو بالتكليف في دأئرة ألشبهات،
ن في ألشبهة ألحكمية ألوجوبية، مع أ  بالشبهة ألحكمية ألتحريمية، بل جرى 

 ألاخباريين لا يرون وجوب ألاحتياط فيها.
 كيف كان فقد أجيب عنه تارة بدعوى ألانحلال ألحقيقي للعلم ألاجماليو
 ثالثة بالانحلال ألحكمي.و أخرى بالانحلال ألتعبديو

أ ما ألانحلال ألحقيقي فهو أ نه يقال با نه يوجد علم أجمالي صغير بمطابقة 
يقلّ عن مقدأر  بعض ألا مارأت ألمعتبرة ألمثبتة للتكليف للوأقع بمقدأر لا

هذأ ما ذهب أليه جماعة كصاحب و ألمعلوم بذلك ألعلم ألاجمالي ألكبير،
لخوئي "قده" مع قد وأفق ألسيد أو "ره"ألكفاية "ره" خلافا للشيخ ألاعظم 

يكون  ألقول بالانحلال ألحقيقي، بدعوى أ ن ألميزأن في ألانحلال أن لا
جمال  جمالي ألصغير أ قل عددأً من ألمعلوم بالا  جمال في ألعلم ألا  ألمعلوم بالا 
جمالي ألصغير  جمالي ألكبير، بحيث لو أ فرزنا من أ طرأف ألعلم ألا  في ألعلم ألا 

لو أنضم أ ليها و أجمالي في بقية ألا طرأف،  بالمقدأر ألمتيقن لم يبق لنا علم
جمالي ألكبير،  .(1)هذأ منطبق على ألمقامو غيرها من أ طرأف ألعلم ألا 

كما يوجد  لكن منعنا في بحث ألانسدأد من ألانحلال ألحقيقي ببيان أ نهو

____________________ 
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علم أجمالي صغير بوجود تكاليف في ضمن أخبار ألا مارأت ألمعتبرة، بمقدأر 

ألمعلوم بالاجمال في ألعلم ألاجمالي ألكبير، كذلك يقل عن ألمقدأر  لا
 يوجد علم أجمالي صغير في ضمن ألا مارأت غير ألمعتبرة كالشهرأت

عن  ألاجماعات ألمنقولة بمطابقة بعضها للوأقع، فان قلنا با نها أيضا لا تقلّ و
ألمقدأر ألمعلوم بالاجمال في ألعلم ألاجمالي ألكبير، كان أنحلال ألعلم 

 ألكبير بالعلم ألاجمالي ألصغير ألاول دون ألثاني ترجيحا بلا مرجح، ألاجمالي
به ألعلم ألاجمالي  عن ذلك ألمقدأر فلا يمكن أ ن ينحلّ  أن قلنا با نها تقلّ و

رأت الكن لو ضممنا ألى تلك ألامارأت غير ألمعتبرة طائفة من ألا مو ألكبير،
ي هذأ ألمجموع ألمعتبرة صار ألمقدأر ألمعلوم بالاجمال من ألتكليف ف

حينئذ يكون أنحلال ألعلم و مساويا للمقدأر ألمعلوم بالاجمال ألكبير،
ألاجمالي ألكبير بالعلم ألاجمالي ألصغير في دأئرة أخبار ألثقات دون هذأ 

 ألعلم ألاجمالي ألصغير ترجيحا بلا مرجح. 
أن ألانحلال ألحقيقي يتوقف على شرطٍ مفقود في أن شئت قلت: و

ح ذلك بمثالٍ للانحلال ألحقيقي،و ألمقام، هو ألعلم ألاجمالي بوجود و لنوضِّ
نصفها و شياه محرمة في قطيع غنم، فانه لو كانت ما ة شاة، نصفها بيض،

علم أجمالا و علم أجمالا بوجود عشرة شياه محرمة في هذه ألماة،و سود،
بوجود عشرة شياه محرمة في ضمن ألشياه ألسود، فانه لو عزل شاة وأحدة 

ضمّ ألشياه و من هذه ألسود فلا يعلم بوجود ألعشرة ألمحرمة في بقية ألسود،
ألبيض ألى هذه ألطائفة من ألسود، لا يوجب حصول ألعلم ألاجمالي بوجود 

هذأ يعني ألانحلال ألحقيقي للعلم و عشرة شياه محرمة في هذأ ألمجموع،
لم ألاجمالي ألاجمالي ألكبير بوجود عشرة شياه محرمة في قطيع غنم، بالع

لكن ألمقام ليس من هذأ و ألصغير بوجود شياه محرمة في ألشياه ألسود،
ألقبيل، فانه لو فرض كون ألمعلوم بالعلم ألاجمالي ألكبير هو ثبوت ألف 
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عزلنا من أ خبار ألثقات مقدأرأ لا يبقى و تكليف في مجموع ألا مارأت ألظنية،

لباقية، فيتوقف ألانحلال ألعلم ألاجمالي بوجود ألف تكليف في ألطائفة أ
ألحقيقي على أ ن لا يكون ضمّ سائر ألا مارأت ألتي لا يكون على وفقها أ خبار 
ألثقات ألى تلك ألطائفة ألباقية مؤثرأ في زيادة ألمقدأر ألمعلوم بالاجمال من 

لكن ألامر ليس كذلك، فانه لو عزل خبر ثقة و ألتكاليف في هذأ ألمجموع،
لوحظت بقية أ خبار ألثقات فلا محالة لا يبقى و ،عن مجموعة أخبار ألثقات

ألعلم بوجود ألف تكليف في هذه ألطائفة، لاحتمال أ ن يكون تكليف وأحد 
 .من ألف تكليف معلوم بالاجمال موجودأ في ذلك ألخبر ألمعزول

فلا يقبل ألوجدأن بحساب ألاحتمالات أ ن لا يكون ضمّ مئات من 
ألاجماع ألمنقول ألى تلك و ألشهرةو تألا مارأت ألظنية كا خبار غير ألثقا

ألطائفة من أ خبار ألثقات قائما مقام ذلك ألخبر ألمعزول في أيجاب ألعلم 
 ألفارق بين مثال ألشياهو ألاجمالي بوجود ألف تكليف في هذأ ألمجموع،

ينشا  عن حساب ألاحتمالات، بل   ألمقام أ ن ألعلم ألاجمالي في ألشياه لمو
نحو و ياه محرمة أجمالا بسبب أخبار مخبر صادقنشا  من ألعلم بوجود ش

ذلك، بينما أ ن ألعلم ألاجمالي بمطابقة ألا مارأت ألظنية للوأقع ينشا  من 
حساب ألاحتمالات كما في جميع موأرد ألتوأتر أللفظي أو ألمعنوي أو 
ألاجمالي، أ ي كلما كثر ألخبر ضعف أحتمال كذب ألجميع ألى أ ن ينتفي 

 ه. هذأ ألاحتمال لضئالت
ألحاصل أ نه لايكفي في ألانحلال ما يظهر من جماعة كالسيد ألخوئي و

"قده" )من أ نه يعلم في أخبار ألثقات بوجود مقدأر من ألتكليف لا يقل عددأ 
عن ألمقدأر ألمعلوم بالاجمال ألكبير، بحيث أذأ عزلنا منها مقدأرأ نحتمل 

علم بوجود تكليف أ خر وجود تمام ألتكليف ألمعلوم بالاجمال ألكبير فيه، لا ن
لا و في بقية أ خبار ألثقات ألمنضمة أليها سائر ألا مارأت ألظنية كالشهرأت،
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ينحلّ ألعلم ألاجمالي ألكبير بالعلم ألاجمالي ألصغير بوجود مقدأر من 
ألتكليف في دأئرة ألشهرأت مثلا، لا ن ألمقدأر ألمعلوم بالاجمال فيها ليس 

ألكبير( فان ألعلم ألاجمالي ألصغير ألا خر  مساويا للمقدأر ألمعلوم بالاجمال
يلحظ في مجموعة بقية أخبار ألثقات ما عدأ ألخبر ألمعزول مع سائر 

ألمقدأر ألمعلوم بالاجمال فيها لا يقل عددأ عن ألمعلوم و ألامارأت ألظنية،
هذأ يمنع من أنحلال ألعلم و بالاجمال ألكبير، مثل ما في دأئرة أخبار ألثقات،

 ألكبير بالعلم ألاجمالي ألصغير ألاول، لكونه ترجيحا بلا مرجح. ألاجمالي 
فانحلال ألعلم ألاجمالي ألكبير بوجود تكاليف في ألشريعة بالعلم ألاجمالي 
ألصغير في دأئرة ألامارأت ألمعتبرة ممنوع، نعم يتم أنحلاله ألحقيقي بلحاظ 

 ألشبهات ألفاقدة حتى للا مارة غير ألمعتبرة.
ألفرق بينهما أ ن و ألانحلال ألحكمي،و في ألانحلال ألتعبدييبقى ألكلام 

ألانحلال و ،ما هو كالعلم ألتفصيليبألتعبد بالانحلال ألانحلال ألتعبدي هو 
ألحكمي هو زوأل أثر ألعلم ألاجمالي أ ي ألتنجيز بقيام ألمنجز ألتفصيلي على 

 طرف معي ن.
محصل بيانه أ نه لو و ه"،أ ما ألانحلال ألتعبدي فقد أدعاه ألسيد ألخوئي "قد

أدعى عدم ألعلم و منع ألقائل بوجوب ألاحتياط من ألانحلال ألحقيقي
جمال في ألعلم  بمطابقة ألا مارأت ألمعتبرة مع ألوأقع بمقدأر ألمعلوم بالا 
جمالي متقوم دأئما بقضية منفصلة مانعة  جمالي ألكبير، فنقول: أن ألعلم ألا  ألا 

جمالي بنج ناء ألخلو، ففي ألعلم ألا  ناءين يصدق قولنا أ ما هذأ ألا  اسة أ حد ألا 
ألمدأر في تنجيز ألعلم و قد يحتمل نجاستهما معا،و أما ذأك،و نجس

جمالي على هذأ ألترديد حدوثا بقاء، فا ذأ فرضنا أ ن ألقضية ألمنفصلة و ألا 
ألا خرى مشكوكة بنحو و أنقلبت أ لى قضيتين حمليتين، أ حدأهما متيقنة،

جمالي ألساري، فلا محالة ينحلّ  ألشكّ   ألسرّ و يسقط عن ألتنجيز،و ألعلم ألا 
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جمالي ليس أمرأ تعبديا، أ نما هو بحكم ألعقل، و في ذلك أ ن تنجيز ألعلم ألا 

لكاشفيته عن ألتكليف، كالعلم ألتفصيليّ، فا ذأ زألت كاشفيته بطروّ ألشك 
مختار با ن ألمجعول عليه فبناء على ألقول ألو ألساري، زأل ألتنجيز لا محالة،

ألعلمية فقيام ألا مارة يوجب ألعلم بالوأقع و في باب ألا مارأت هو نفس ألطريقية
كما تنقلب ألقضية ألمنفصلة أ لى قضيتين حمليتين بالعلم ألوجدأني، و تعبدأ،

فقيام ألا مارة على ثبوت ألتكليف بمقدأر  ،كذلك تنقلب أ ليهما بالعلم ألتعبدي
جمال يوجب  جمالي لا محالة.ألمعلوم بالا   أنحلال ألعلم ألا 

ن شرطه هو أقترأن حدوث ألعلم أ ما ألانحلال ألحكمي فقد ذكروأ أ  و
ألاجمالي بقيام ألمنجز ألتفصيلي على طرف معين، فلو كان قيام ألمنجز 

عنه زمانا، لم يمنع من تنجيزه، أ ما على مسلك علية ألعلم  أألتفصيلي متاخر
لو في بعض و ية فيمتنع جريان ألاصل ألمؤمنألاجمالي لوجوب ألموأفقة ألقطع

أطرأفه، فلا ن شرط منجزيته عندهم هو صلاحيته لا ن يكون هو ألمنجز للوأقع 
هو قبل حصول ألمنجز و في أ ي طرف كان، ولو في فترة من ألزمان

هذأ ألشرط متحقق، بخلاف ما لو كان ألمنجز ألتفصيلي مقارنا و ألتفصيلي،
فانه مع وجود هذأ ألمنجز ألتفصيلي فالوأقع على مع حدوث ألعلم ألاجمالي، 

تقدير وجوده في هذأ ألطرف لا يصلح لا ن يتنجز بالعلم ألاجمالي، فان 
ألمتنجز لا يتنجز ثانيا، فلا يكون شرط منجزية ألعلم ألاجمالي متحققا، وهذأ 

 ألبيان أصل مسلم عند أصحاب مسلك ألعلية وأن لم يتم عندنا.
ء ألعلم ألاجمالي لوجوب ألموأفقة ألقطعية فلا ن أ ما على مسلك أقتضاو

و ألا فلو كان هناك -شرط منجزيته تعارض ألاصول وتساقطها في أطرأفه، 
فالمفروض  -أصل مؤمن في بعض أطرأفه بلا معارض فيجري بلا أشكال

ألذي قام عليه منجز تفصيلي في –تعارض ألاصل ألجاري في ذلك ألطرف 
قيام ذلك ألمنجز ألتفصيلي مع ألاصل ألجاري في فترة ما قبل  -وقت لاحق
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في ألطرف ألا خر مطلقا، وعليه فلو علم أجمالا بنجاسة أحد أنائين، فان أقترن 
حدوث هذأ ألعلم ألاجمالي مع جريان أصل منجز لنجاسة أحدهما ألمعين 
كالاستصحاب لم يكن منجزأ، لجريان أ صالة ألطهارة في ألطرف ألا خر بلا 

أقترن حدوثه مع قيام أمارة على نجاسة ذأك ألطرف، بناء معارض، وكذأ لو 
على كون ألمجعول في باب ألا مارأت هي ألمنجزية وألمعذرية مثلا لا 

 ألطريقية وألعلمية.
ولذأ ذكر ألسيد ألخوئي "قده" با نه لو قيل باشترأط منجزية ألا مارأت 
م بالوصول، فيصعب ألانحلال ألحكمي بوصول تلك ألامارأت، لا ن ألعل

جمالي ألموجود في أ ول ألبلوغ قد أ ث ر أثره من تنجيز ألتكاليف ألوأقعية،  ألا 
وقيام منجز أ خر بعد ذلك على ألحكم في بعض ألا طرأف لا يوجب سقوط 
ألمنجز ألسابق، نعم أن قلنا كما هو ألصحيح با ن مجرد كون ألا مارة في 

لال معرض ألوصول كافٍ في ألتنجيز في ألشبهات ألحكمية تم ألانح
جمالي، فان ألمكلف في أ ول بلوغه حين يلتفت أ لى وجود  ألحكمي للعلم ألا 
ألتكاليف في ألشريعة ألمقدسة يحتمل وجود أ مارأت دألة عليها، فيتنجز عليه 

هذأ ألاحتمال مقارن لعلمه   مؤدياتها بمجرد ذلك ألاحتمال، وحيث أن
جمالي بالتكاليف، فلا يكون علمه منجزأ لجميع أ طرأفه، لتنجز ألتكليف  ألا 

 .(1)في بعض أ طرأفه بمنجز مقارن له
أورد ألسيد ألصدر "قده" على ما ذكره ألسيد ألخوئي حول ألانحلال و

جمالي ليست مترتبة  ألتعبدي با نه لا يرجع أ لى محصل، فان منجزية ألعلم ألا 
جمالي )حتى يقال با ن ألعلم ألاجمالي بالتكليف مثلا  على عنوأن ألعلم ألا 

مركبا من علم بالتكليف في أحد فعلين، وشك تفصيلي حيث يكون 
____________________ 
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بالتكليف في هذأ ألفعل وشك تفصيلي في ذلك ألفعل، فدليل أعتبار ألعلمية 
للا مارة ألقائمة على ألتكليف في ألفعل ألاول مثلا يلغي ألعلم ألاجمالي تعبدأ 

في بالغاء أحد مقوماته( بل هي مترتبة على ألعلم بالجامع مع عدم أ صل مؤمن 
في ألمقام أن تم تقريب ألانحلال ألحكمي من جريان ألاصل بلا و ألا طرأف،

معارض في ألطرف ألذي لم يقم عليه أمارة معتبرة فهو، وأ لاّ فمنجزية ألعلم 
 ألاجمالي باقية، فالمتعين هو ألجوأب بالانحلال ألحكمي.

ثم قال: أنه يمكن أ ن نذكر في تقريب ألانحلال ألحكمي بيانا أ خر لا 
يختص بفرض منجزية ألامارة بمجرد كونها في معرض ألوصول ولو لم تصل 
ألى ألمكلف فعلا، ولذأ يجري هذأ ألبيان في ألشبهات ألموضوعية مع أن 
منجزية ألامارة على ألتكليف فيها تتقوم بالوصول، لعدم وجوب ألفحص فيها، 

ألعلم  مثال ذلك أ نه لو علم ألمكلف أجمالا بغصبية أحد ألمائين وتقارن
ألاجمالي مع شهادة بينة على غصبية أحدهما ألمعين، ولكن لم يعلم به 
ألمكلف ألا متاخرأ عن حدوث ألعلم ألاجمالي، فبناء على ألمسلك ألمختار 
من تنافي ألاحكام ألظاهرية ولو قبل وصولها فتكون حجية تلك ألبينة غير 

اء، لان روح حجيتها ألوأصلة منافية مع جريان أصل ألبرأءة عن حرمة ذلك ألم
ليست هي منجزيتها، حتى يقال با ن منجزيتها تتقوم بالوصول، فلا تمنع من 
جريان ألبرأءة حينئذ، كما هو رأ ي ألمشهور، بل روح حجيتها هي أهتمام 

هما لا و ألبرأءة تعني عدم أهتمامه به،و ألمولى بالاجتناب عن ذلك ألماء
يتبين للمكلف عدم جريان ألبرأءة عليه فمتى وصلت تلك ألبينة، و يجتمعان،

في ذلك ألماء وأقعا من زمان قيام تلك ألبينة فكانت ألبرأءة في ألماء ألا خر بلا 
 معارض.

نعم هذأ ألبيان لا يتم على مسك أ صحاب علية ألعلم ألاجمالي لوجوب 
ألموأفة ألقطعية، لا ن ألمانع من منجزية ألعلم ألاجمالي عندهم هو أقترأن 
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تفصيلي على أحد ألطرفين، وألمفروض أ ن تلك ألبينة لم تكن  حدوثه بمنجز

زة ألا بعد وصولها ألمتا خر عن حدوث ألعلم ألاجمالي  . (1)منجِّ
قد أورد بعض ألاعلام في تعليقة ألبحوث على ما ذكره ألسيد ألصدر بما و

محصله أ ن ألبرأءة عن حرمة ألماء ألا خر وأن لم تتعارض مع ألبرأءة ألعرضية 
حرمة ألماء ألذي قامت ألبينة على حرمته وأقعا، ولكن تتعارض مع ألاصل عن 

ألطولى ألجاري في مرحلة ألشك في وجود تلك ألبينة كاستصحاب عدم قيام 
ألبينة ألذي هو أصل موضوعي ينقح به جريان ألبرأءة ألشرعية في هذأ ألماء 

لى بالاجتناب عن ألمشكوك قيام ألبينة على حرمته، أو ألبرأءة عن أهتمام ألمو
هذأ ألماء في فرض ألشك في قيام ألبينة، وتسمى بالبرأءة ألطولية، ونكتة 
 معارضتهما أ نهما يؤديان أ لى ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي.

لكنه عدل بعد ذلك عن هذأ ألاشكال في خصوص ألاستصحاب و
لموضوعي يحرز لنا ألموضوعي دون ألبرأءة ألطولية، ببيان أ ن هذأ ألاصل أ

ظاهرأ وجود ألمعارض للبرأءة في ألماء ألشرقي مثلا، وهو ألبرأءة في ألماء 
ألغربي ألمشكوك قيام ألبينة عليه، فاذأ وصلت ألبينة فيتبين لنا عدم ألمعارضة 
وأقعا، وأ نه كانت ألبرأءة عن حرمة ألماء ألشرقي جارية بلا معارض، ويستحيل 

عي طرفا لمعارضة تلك ألبرأءة في ألماء ألشرقي، أ ن يكون هذأ ألاصل ألموضو
لا نه في فرض جريان هذأ ألاصل ألموضوعي يتحقق ألتعبد ألظاهري بوجود 
معارض لتلك ألبرأءة وبالتالي ألتعبد بعدم جريانها لابتلاءها بالمعارض، وكل 
أصل يكون أثره ألتعبد ألظاهري بعدم أصل أ خر فيستحيل أ ن يكون معارضا 

____________________ 
و هذأ ألكلام ألا خير يعنـي عـدم أعتبـار ألشـرط ألثالـث ألـذي 82ص5بحوث في علم ألاصول ج - 1
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 .(1)معارضة فرع جريان ذلك ألا صل ألا خر حين جريان هذأ ألا صلله، لان أل

 أقول: هنا نكتتان:
أن كان و ما ذکره من ألاشكال على ألانحلال ألتعبديأن  :النكتة الاولى

فان ألتعبد بالعلم ألتفصيلي بطرف معين لا يكون تعبدأ بما هو لازم  ،صحيحا
الي به، فان ألتعبد بكون ألعلم ألوجدأني ألتفصيلي من أنحلال ألعلم ألاجم
لتعبد لأن فرض أستلزأمه و ،ألامارة علما بالوأقع لا يعني ألتعبد بلوأزم ألعلم

بلوأزم ألوأقع، لكن ألظاهر بناء ألعقلاء على معاملة ألعلم ألاجمالي ألذي يوجد 
طريق معتبر تفصيلي في أحد طرفيه معاملة ألانحلال، فيكون أنحلاله عقلائيا، 

أ ننا لو علمنا يوم ألجمعة بتكليف ألمولى باحد شيئين أجمالا،  وألشاهد عليه
ثم صدر من ألمولى خطاب ظاهر في وجوب أحدهما ألمعين ولنفرض أ ن هذأ 
ألظهور لم يكن مفيدأ للوثوق فمع ذلك لا يرون لزوم ألاحتياط باتيان ألفعل 

يل ألا خر، من غير فرق بين صياغات حجية ألا مارة وألطريق ألعقلائي، وتفص
 ألكلام في محله.

ألظاهر تمامية ألاشكال في تعليقة ألبحوث، فان أثر  النكتة الثانية:
أستصحاب عدم قيام ألبينة على غصبية ألماء ألغربي هو أحرأز جريان ألبرأءة 

ليس أثره عدم جريان ألبرأءة في ألماء ألشرقي، و ألعرضية فيه في حد ذأتها،
أنما ترتفع فيما أذأ لم يكن بينهما تناف  ألمعارضة بينهماو فليس حاكما عليه،

لكن ألتنافي موجود، لا ن روح ألاستصحاب ألموضوعي ألمثبت و في ألجعل،
لحكم ظاهري ليس هو ألتا مين أو ألتنجيز بالنسبة ألى ذلك ألحكم ألظاهري، 
فانه ليس قابلا للتنجيز أو ألتعذير، بل بالنسبة ألى ألحكم ألوأقعي مباشرة، كما 

____________________ 
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ق في بحث ألاخبار مع ألوأسطة، فاستصحاب عدم قيام ألبينة على هو ألمحق

غصبية ألماء ألغربي يريد أ ن يؤمن في شرب هذأ ألماء ويلزم من ألجمع بينه 
وبين ألبرأءة عن شرب ألماء ألغربي ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للتكليف 

ل منهما ألوأقعي ألمعلوم بالاجمال، وملاك ألمعارضة شمول دليل ألتعبد لك
 في حد ذأته مع عدم أمكان جعل كليهما معا، وهذأ موجود في ألمقام.

نعم وقوع ألمعارضة بين هذأ ألاستصحاب وبين أستصحاب عدم قيام ألبينة 
في ألماء ألشرقي أيضا، فيما أذأ أحتمل فيه قيام ألبينة أيضا، )كما هو 

عتبرة في كل ألمفروض في ألمقام حيث يحتمل قبل ألفحص قيام ألامارة ألم
شبهة( يوجب كون ألبرأءة ألعرضية في ألماء ألشرقي ألذي لم يقم فيه ألبينة 
وأقعا خطابا مختصا فيجري بلا معارض، ألا أ نه مبني على عدم جريان ألبرأءة 
ألطولية عن أهتمام ألمولى بالوأقع في حال ألشك في قيام ألبينة وألا فتكون 

ألجارية في ألماء ألشرقي، وكون تك هي طرفا للمعارضة للبرأءة ألعرضية 
ألبرأءة ألطولية في ألماء ألغربي ألذي قام ألبينة وأقعا عليه أصلا طوليا لا يجدي 
شيئا، لا نها ليست في طول ألبرأءة ألعرضية في ألماء ألذي لم يقم عليه ألبينة 
وأقعا وهو ألماء ألشرقي، فما ذكره بعض ألاعلام في تعليقة ألمباحث من أنّ 

يان هذأ ألا صل ألطولي متوقف على ألبرأءة ألعرضية فيستحيل أ ن يكون جر
غير متجه، فانه يرد عليه ما أورد على ألقول بسلامة ألاصل (1)معارضاً معها

ألطولى عن ألمعارضة، من أ ن ألاصل ألطولي في طرفٍ كملاقي بعض أطرأف 
رض ألشبهة ألمحصورة ليس في طول ألاصل ألعرضي ألذي في ألطرف ألمعا

له، وهو أصل ألطهارة في عدل ألملاقى، وأن فرض كونه في طول أصل 
ألطهارة في ألملاقى بالفتح نفسه، على أنه ليس في طول أصل ألطهارة في 

____________________ 
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ألملاقى بالفتح أيضا بل في طول عدم وصوله، فليس موقوفا على سقوطه 

ناء وأقعا، بل على عدم وصوله، ففي ألمقام أيضا ليس ألاصل ألطولي في ألا
ألذي قام عليه ألبينة وأقعا في طول معارضه وهو ألبرأءة ألعرضية في ألاناء 

 ألذي لم تقم ألبينة عليه وأقعا.
 الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط

 فقد أستدل على وجوب ألاحتياط بعدة أ يات:  أ ما ألكتابو
قوله تعالى "ولا تقف ما ليس لك به علم" بتقريب أ ن أرتكاب ما  منها:

 يشك في حرمته مصدأق للعمل بما ليس به علم.
فيه أ ن من يستند في عمله ألى علمه بالبرأءة ألعقلية أو ألشرعية من دون و

أ ن ينفي حرمة ألفعل وأقعا فليس مت بعا لما ليس له به علم، كما أن من يفتي 
 من ألبرأءة ألعقلية أو ألشرعية فليس فتوأه بغير علم.بالحكم ألظاهري 

منها: قوله تعالى "و لا تلقوأ با يديكم أ لى ألتهلكة" بتقريب أ ن هذه ألا ية و
نسان نفسه للهلاك، وهذأ يصدق على أرتكاب مشكوك  تنهى عن تعريض ألا 

لهي من ألهلاك.  ألحرمة، فان أرتكاب ألحرأم ألا 
عقلية أو ألعقلائية ألممضاة وألامن من ألعقاب وفيه أنه بعد وجود ألبرأءة أل

فيكون ألحرأم غير منجز ولا يصدق على أرتكابه ألهلاك، فضلا عن فرض 
وجود خطاب ألبرأءة ألشرعية، كما هو ألمجمع عليه في ألشبهة ألموضوعية 
ألتحريمية، وأن شئت قلت: أن موضوع هذه ألا ية هو أحتمال ألعقاب وهذأ 

كليف في ألرتبة ألسابقة ولا يمكن أن تكون ألا ية سببا يتوقف على تنجز ألت
 لتنجزه.

هذأ كله بناء على ملاحظة مفاد هذه ألفقرة من ألا ية مستقلا عما قبلها وما 
بعدها، ولكن حينما نلحظها مع ما قبلها وما بعدها يبدو لنا معنى أ خر، فقد 
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بايديكم ألى  قال تعالى بعد أ يات ألجهاد "و أنفقوأ في سبيل ألله ولاتلقوأ

ألتهلكة وأ حسنوأ أن ألله يحب ألمحسنين" فيمكن أ ن يرأد به ألامر بالانفاق 
في ألجهاد وأنه أذأ ترك ألانفاق فيكون ألمسلمون فی معرض ألانهزأم من 
ألکفار وألوقوع في ألهلاك، فلا يرتبط بمثل ألمقام، وكذلك بناء على ما 

على ألفقرأء وألاحسان عليهم  يحتمل بعيدأ من أ ن يرأد به ألامر بالانفاق
بمقدأر لا يلقي نفسه في ألهلاك، كما قال تعالى "لا تجعل يدك مغلولة ألى 

 عنقك ولاتبسطها كل ألبسط فتقعد ملوما محسورأ". 
نعم على أ ي حال يستفاد منها حرمة تعريض ألنفس للهلاك كالموت 

 ونحوه، فيكون من أدلة وجوب حفظ ألنفس.
قوله تعالى "و أتقوأ ألل ه حق تقاته" وكذأ قوله تعالى "أتقوأ ألله ما  منها:و

أستطعتم" بتقريب أ ن أتقاء ألله حق تقاته أ ي غاية ألتقوى وكذأ ألتقوى بقدر 
 ألاستطاعة لا يتحقق ألا مع ألاجتناب عن ألشبهات.

فيه: أ ن ألظاهر من أتقاء ألله هو ألحذر من عقابه لا مطلق ألحذر عن و
وع في ما حر مه وأن لم تكن حرمته منجزة، وحينئذ فلا ينطبق على ألوق

أرتكاب ما شك في حرمته ألا بعد نتجزه في رتبة سابقة، فلا يمكن أ ن يكون 
هو ألسبب لتنجزه، وأن شئت قلت: أن ألا ية ليست ظاهرة في ألمولوية، بل 

ألعقاب عند ألظاهر منها ألارشاد ألى حكم ألعقل باطاعة ألله، وألا لزم تعدد 
 عصيان أوأمره تعالى.

قوله تعالى "وجاهدوأ في ألل ه حق جهاده"، بتقريب أ ن ألامر  ومنها:
لجهد وألطاقة في سبيل طاعته، أبالمجاهدة في ألله بمعنى ألامر ببذل غاية 

 ومن لم يحتط في ألشبهات لم يبذل غاية جهده في طاعة ألل ه تعالى.
 ،هاد في طاعة ألله وأنما ذكر ألجهاد في أللهوفيه أ نه لم يذكر في ألا ية ألج
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فان قلنا بما يقرب ألى ألذهن من كون مدلوله ألعرفي هو ألجهاد في طريقه 
وسبيله، فلا يظهر منه ألجهاد في مطلق طاعته، ولعل ألمرأد منه ما كان 

 معروفا من ألجهاد في سبيل ألله وهو ألقتال في سبيله.
صوري، أذ كا نه يقال بالفارسية "در خدأ وأن قلنا من نقصان مدلوله ألت

جهاد كنيد" فقد يقال كما في ألبحوث أن متعلق ألجهاد حيث لا يمكن أن 
يكون هو ألله بل لابد أ ن يكون شا نا من شؤونه، فلابد من تقدير، ولا يتعين 

 أن يكون هو طاعة ألله بل لعله معرفته أو لعله نصرته بقتال أعدأءه.
نه يمكن دعوى ظهور ألا ية بحسب سياقها وث أ  هذأ وقد أ ضاف في ألبح

في أرأدة معرفة ألله، لا نها وأردة في سياق ألرد على ألعقائد ألباطلة فتكون 
على وزأن قوله تعالى "و ألذين جاهدوأ فينا لنهدينهم سبلنا"، بل هذأ ألمعنى 
 هو ألا لصق بظاهر ألا ية، لا ن ألجهاد لمعرفة ألل ه كا نه جهاد في ألل ه لعدم

ء ومعرفته، ولو تنزلنا عن هذأ ألاحتمال فاحتمال أرأدة نصرة  ألاثنينية بين ألشي
ألله بالقتال مع أعدأءه أقرب من أرأدة طاعته، لا نه أ نسب مع ألتعبير 

 .(1)بالجهاد
أقول: لو فرضنا نقصان ألمدلول ألتصوري عرفا من ألجهاد في ألله فليست 

تعالى، بل قد تؤيد كون ألمقدر هو قرينة ألسياق مناسبة مع أرأدة معرفته 
طاعته تعالى، فقد قال تعالى:َ يا أيَُّهَا أل ذِينَ أ مَنُوأ أرْكَعُوأ وأسْجُدُوأ وأعْبُدُوأ 
رَب كُمْ وأفْعَلوُأ ألخَْيْرَ لعََل كُمْ تفُْلحُِونَ، وجَاهِدُوأ فِي ألل هِ حَق  جِهَادِهِ هُوَ أجْتَبَاكمُْ 

اكمُُ ألمُْسْلمِِينَ ومَا جَعَلَ عَلَيْكُ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِل ةَ أبَيِكُمْ أ بِْرَأهِيمَ هُوَ سَم  مْ فيِ ألدِّ
مِنْ قَبْلُ وفِي هذَأ ليَِكُونَ ألر سُولُ شَهِيدأً عَلَيْكُمْ وتَكُونوُأ شُهَدَأءَ عَلَى ألن اسِ 

كَاةَ وأعْتَصِمُوأ باِلل هِ هُوَ  لاةََ وأ تُوأ ألز  مَوْلاكَُمْ فَنعِْمَ ألمَْوْلىَ ونعِْمَ  فَاقَِيمُوأ ألص 
____________________ 
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، كما أ ن ظهور ألجهاد في ألله في ألجهاد في معرفته لعدم ألاثنينية (1)ألن صِيرُ 

بين ألشيء ومعرفته ممنوع ولذأ لا يفهم من قولنا "تلاش در خدأ كردن" بذل 
 ألجهد في معرفته. 

ه تعالى، فالامر هذأ ولو فرض ظهور ألا ية في ألامر ببذل ألجهد في طاعت
ببذل ألجهد في طاعته تعالى كبقية ألخطابات ألا مرة بطاعته، كقوله تعالى 
"أطيعوأ ألله" فانها ظاهرة في ألارشاد ألى حكم ألعقل ألذي قد يكون هو 
أللزوم كما في موأرد تنجز ألتكليف ألالزأمي وقد يكون هو ألرجحان كما في 

كذأ موأرد عدم تنجز ألتكليف ألالزأمي، ألامر ألاستحبابي أو ألنهي ألكرأهتي و
وألشاهد على ما ذكرناه عدم أختصاص هذه ألخطابات بالتكاليف ألالزأمية، 
فلو أريد من ألامر بطاعة ألله هو لزومها فلابد من تخصيص موضوعها 

 بالتكاليف ألالزأمية، وهذأ خلاف ألاطلاق.
ألل ه وألرسول" بتقريب دوه أ لى ء فر قوله تعالى "و أ ن تنازعتم في شي منها:و
 عدم ألاقتحام.و أ ليهما يعني ألتوقف ن ألردّ أ  

فقد يكون كلا ألطرفين  ،من ألمكلف فيه: أ ن ألتنازع لا يساوق ألشكّ و
ذلك ألامر ألمتنازع فيه ألى ألله  فا مرهم ألقرأ ن بردّ  ،على يقين، فيتنازعان

أليهما يقتضي ألتسليم لما حكما  ليحكما بينهم، كما أ ن ألامر بالردّ  ،ورسوله
في ألتكليف، بل لو ورد  أين هذأ من لزوم ألاحتياط ألعملي عند ألشكّ و ،به

 فالتسليم يقتضي قبول هذأ ألترخيص. ،ألترخيص ألشرعي في أرتكابه
من ألرجوع ألى  عدمه لابدّ و أن أريد أ نه في ألتنازع في وجوب ألاحتياطو

فلو سلمنا دلالة ألا ية على ذلك فلا يمنع  ،ألسنة دون حكم ألعقلو ألكتاب

____________________ 
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عدم ألرجوع أستفادة ألانصاف أ ن و ،من ألرجوع ألى ألدليل ألشرعي للبرأءة
 في كتابهقد أمر ألله تعالى و كيفغريب، ألى حكم ألعقل من مثل هذه ألا ية 

 .بالتعقل
هو ما في ألبحوث من أ نه يحتمل قويا و قد يحتمل في ألا ية معنى أ خر،و

لا نها وردت بعد قوله  ،ولي ألا مر في ألا مور ألعامةو ألنزأع بين ألا مةأ رأدة 
ء فردوه أ لى  تعالى "أ طيعوأ ألل ه وألرسول وأ ولي ألا مر منكم فان تنازعتم في شي

ألل ه وألرسول" وألوجه في تخصيص ألرد حينئذ أ لى ألل ه وألرسول فقط مع 
با طاعتهم في ألمفرع عليه رغم ولايتهم وألا مر ألتفربع  حذف أ ولي ألا مر في

يمكن أن يكون أ ما لا جل كون ألمنظور أ ليه ألنزأع في ألشبهات ألحكمية وفي 
مثل ذلك يكون ألمرجع هو ألل ه وألرسول فقط لا أ ولي ألا مر بما هم أ ولي 
ألا مر، أو لا جل كون ألمرأد ألتنازع في شروط ألولاة وأختيارأتهم كبرويا أ و 

أ ألنزأع أ يضا منحصرأ في مرأجعة ألل ه وألرسول، مثل هذ صغرويا، فيكون حلّ 
د من قبل ألل ه وألرسول لا من قبل ألناس فتكون ألا ية من أ دلة أ ن ألولاية تحدّ 

ة من أ صول ألمذهب وأ جنبية أ نفسهم، وبذلك تكون ألا ية متعرضة لمسا لة هامّ 
 بالمرة عن مسا لة ألاحتياط في ألشبهات ألفرعية.

لنهي عن تنازع ألا مة مع أولي ألا مر، وألتا كيد على أقول: ألمتناسب عرفا أ
طاعتهم، خاصة مع كون ألقدر ألمتيقن من أولي ألامر هم ألائمة )عليهم 
ألسلام( أن لم نقل بما هو ألمشهور ألمؤيد بالروأيات من أنحصار ألمرأد باولي 
ألامر في ألا ية بهم، لا أ ن يفرض تنازع ألا مة مع أولي ألا مر ثم يا مر كلا 

 ،لطرفين على حد سوأء بالرجوع ألى حَكَمٍ، وأن كان ألحَكَم هو ألله ورسولهأ
أ ما عدم ذكر أولى ألامر في ذيل ألا ية فلعل وجهه أن ألتنازع كان في و

ألشبهات ألحكمية وألمرجع فيه هو ألشارع وألمتبع فيه هو أمر ألمعصوم لا 
 .بما هو ولي ألامر
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يد ألشارع فهو أمر صحيح، حيث أنه د أختيارأت ولي ألامر بيأ ما أ ن تحدو

لكنه لا ينافي أ ن يكون أنتخاب نفس ولي و لا يخلو وأقعة عن حكم ألشارع،
ألسيد ألصدر "قده" في بعض  ألناس، كما أختاره بيد ألامر في غير ألمعصوم

 .ألتقليدو أن ناقشنا في أدلته في بحث ألاجتهادو ،كتبه ألتي كتبها أ خر حياته
ستدلال بهذه ألا يات أو بعضها كان مقتضاه وجوب ثم أنه لو تم ألا

ألاحتياط في جميع ألشبهات، بلا فرق بين ألموضوعية وألحكمية، ألوجوبية 
 وألتحريمية، مع أ ن ألاخباريين لا يلتزمون بذلك.

 الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
اث أ ما ألروأيات ألتي أستدل بها على وجوب ألاحتياط فالمهم منها ثلو

 طوأئف:
ن ألوقوف عند ألشبهة خير من ألاقتحام "أورد بلسان ما  الطائفة الا ولى:

، فيفهم منه أ ن من لا يقف في ألشبهة فهو في معرض ألاقتحام "في ألهلكة
معتبرة جميل بن درأج عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: ففي  في ألهلكة،

ألهلكة، أن على كل حق حقيقة ألوقوف عند ألشبهة خير من ألاقتحام في 
وعلى كل صوأب نورأ، فما وأفق كتاب ألله فخذوه وما خالف كتاب ألله 

فرض تساوي ألخبرين من بعد حيث أنه مقبولة عمر بن حنظلة و ،(1)فدعوه
أذأ كان ذلك فا رجه حتى تلقى أمامك فان ألوقوف ذكر أ نه  حيث ألمرجحات

وفي روأية أبي سعيد ألزهري  ،(2)تعند ألشبهات خير من ألاقتحام في ألهلكا
عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: ألوقوف عند ألشبهة خير من ألاقتحام في 

____________________ 
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وفي معتبرة  (1)ألهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روأيتك حديثا لم تحصه

مسعدة بن زياد عن جعفر عن أ بائه )عليه ألسلام( أ ن ألنبي )صلى ألله عليه 
عوأ في ألنكاح على ألشبهة )و قفوأ عند ألشبهة( يقول أ ذأ وأ له( قال: لا تجام

فا ن ألوقوف  ،بلغك أ نك قد رضعت من لبنها وأ نها لك محرم وما أ شبه ذلك
 .(2)عند ألشبهة خير من ألاقتحام في ألهلكة

مما يستفاد منه ألامر بالوقوف عند ألشبهة ما في نهج ألبلاغة من ذم قوم و
هذه ألفرق على  وما لي لا أ عجب من خطا   فيا عجبا يعملون في ألشبهات:

أختلاف حججها في دينها لا يقتصون أ ثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي ولا 
ولا يعفون عن عيب يعملون في ألشبهات ويسيرون في   يؤمنون بغيب

ألشهوأت ألمعروف فيهم ما عرفوأ وألمنكر عندهم ما أ نكروأ مفزعهم في 
ألمبهمات على أ رأئهم كا ن كل أمرئ ألمعضلات أ لى أ نفسهم وتعويلهم في 

  .(3)منهم أ مام نفسه قد أ خذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأ سباب محكمات
تقريب ألاستدلال أ نه يقال با ن مفاد هذه ألروأيات أ ن في أرتكاب ألشبهة و

أحتمال ألهلاك وظاهره ألعقاب، وهذأ لا ينسجم مع ثبوت ألبرأءة فيها، فيلزم 
 ألاحتياط فيها.

 ورد على هذأ ألاستدلال بعدة أيرأدأت:قد أو
ما يقال من أ ن تعليل ألامر بالتوقف عند ألشبهة بكونه خيرأ  الايراد الاول:

من ألاقتحام في ألهلكة ظاهر في ثبوت ألاقتحام في ألهلكة في رتبة سابقة 
على ألامر بالتوقف، وحيث أن ألظاهر من ألهلكة هو ألعقاب، فلابد من تنجز 

____________________ 
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لا يمكن أ ن و ز في ألرتبة ألسابقة، حتى يشمله هذأ ألخطاب،ألتكليف بمنج

بالجملة ألتعليل و يكون ألامر بالتوقف في هذه ألروأيات سببا لتنجز ألتكليف،
ظر عن ألامر بالتوقف في هذه مع قطع ألنظاهر في ثبوت وجوب ألاحتياط 

 ألروأيات، فلا يمكن أ ثبات وجوب ألاحتياط بنفس هذأ ألامر.
بيان كبرى أ ن ألوقوف عند ألشبهة خير من ألاقتحام في ألهلكة، ن كما أ  

يعني بيان قضية حقيقية، وهي أ نه كلما دأر ألامر بين ألوقوف عند ألشبهة 
ظاهرها بمناسبة ألحكم و وألاقتحام في ألهلكة فالاول خير من ألثاني،

قضية حقيقية أ خرى لا و كبرى لكنها كا يو وألموضوع لزوم ترجيح ألاول،
 ن وجود ألصغرى.ن تحقق ألصغرى لها، كما لا تبيِّ كن أ  يم
 يجاب عن هذأ ألايرأد بثلاثة أجوبة:و

نكار ألبرأءة ألعقلية لا أو على مسلك حق ألطاعةأنه  الجواب الاول:
بالاحتياط في رتبة ألمولوي تنجز ألتكليف في موأرد ألشبهة على ألامر يتوقف 
أ ما بناء على مسلك و ،صحيحا بلا أشكال هذأ ألخطابفيكون  ة،سابق

ألبرأءة ألعقلية فتنجز ألتكليف وأن كان موقوفا على ألامر ألشرعي ألطريقي 
أ ي خطاب أ ن ألوقوف عند –بالاحتياط بل على وصوله، لكن هذأ ألخطاب 

، عرفا من طرق أيصال ألامر بالاحتياط -ألشبهة خير من ألاقتحام في ألهلكة
ب في أ نه أذأ قال ألمولى لعبده "لئن تحتاط عند ألشكّ في فانه لا ينبغي ألري

 على مخالفة أمري عقابيو نهيي خير من أ ن تقتحم في سخطيو أمري
 فيفهم منه عرفا كونه بصدد ألزأم هذأ ألعبد بالاحتياط. "،نهييو

نظير أ ن ألوعيد بالعقاب على عملٍ كالقول بغير علم ظاهر في أيصال هذأ و
كون ألعقاب عليه مشروطا بوصول حرمته، فان نفس هذأ  حرمته، ولا ينافيه

ألخطاب من طرق أيصال حرمته عرفا، فلا موجب لحمل هذأ ألخطاب على 
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كون ألمرأد به بيان ألعقاب على ألقول بغير علم ألذي وصلت حرمته مع قطع 
 ألنظر عن هذأ ألخطاب وهو ألقول بغير علمٍ على ألله تعالى وفي ألشرعيات.

فرق بين مسلك ألبرأءة ألعقلية ومسلك حق ألطاعة في أن ألامر نعم يوجد 
بالاحتياط في ألشبهة ألبدوية على ألمسلك ألاول يكون مولويا طريقيا بدأعي 
تنجيز ألوأقع، وعلى ألمسلك ألثاني يمكن أن يكون بدأعى ألارشاد ألى حكم 

وأثره ليس ألعقل كما يمكن أ ن يكون مولويا طريقيا لابرأز ألاهتمام بالوأقع 
أحدأث تنجزه وأنما هو تاكد تنجزه ووضوحه فيكون محركيته نحو ألاحتياط 
أكثر، كما يكون مؤثرأ بالنسبة ألى من لا يكون مسلك حق ألطاعة وأضحا 

 لديه، نظير جعل ألبرأءة ألشرعية على وزأن ألبرأءة ألعقلية على ألقول بها.
ألاصفهاني "قده" من أن بما ذكرناه ظهر ألاشكال فيما ذكره ألمحقق و

قوله "فان ألوقوف..." أن كان تفريعا على ألامر بالاحتياط، تم ألاستدلال به 
على ألامر ألطريقي للاحتياط في ألشبهة فيكون منجزأ لكل مشتبه، ألا أ نه لا 
قرينة على تعين أرأدة ألتفريع، بل يحتمل كونه تعليلا، بل لعله ألظاهر، فيكون 

وقوفا على وجود مصحح للعقاب في رتبة سابقة حتى يكون ألامر بالاحتياط م
هو ألعلة في ألامر بالاحتياط، ومن جهة أخرى يتعين حينئذ كون ألامر 
أرشاديا، لا ن ألمفروض أنبعاث ألا مر بالاحتياط عن كون ألاقدأم في ألمشتبه 
أقتحاما في ألهلكة، فالهلكة مفروضة بغير هذأ ألا مر، فكيف يكون ألا مر 

 .(1)مصححا للمؤأخذة وألعقوبة طريقيا
مسلك ما هو ألحق من ن هذأ ألاشكال لا يتم على أ   اولا:فانه يرد عليه 

لا ينافي ذلك قبولنا و أنما يبتني على مسلك ألبرأءة ألعقلية،و ،حق ألطاعة

____________________ 
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للبرأءة ألعقلائية، فانه لو تمت دلالة مثل هذه ألروأيات فقد تصلح للردع 

 عنها.
ختص بالروأية ألتي ذكر قوله "فان ألوقوف..." ي اشكالذأ أله نأ ثانيا:و

في أغلب ألروأيات  بينما أ نه ليس كذلك عقيب ألامر بالوقوف عند ألشبهة،
 ألسابقة فلاحظ.

ن ظاهر قوله "فان ألمهم في ألجوأب عن هذأ ألاشكال أ  هو و ثالثا:و
ن وجود أن كان هو ألتعليل للامر بالوقوف عند ألشبهة، فلابد مو ألوقوف..."

ينحصر و منجز للتكليف مع قطع ألنظر عن هذأ ألامر ألمذكور في ألخطاب،
لكن ألمنجز في ألشبهة ألبدوية بعد ألفحص بامر ألمولى للاحتياط فيها، 

 يكفي في صحة هذأ ألتعليل بعد وجود هذأ ألامر وأقعا أيصاله ألى ألمكلف
ليس هو ب ألامر في هذأ ألخطالو بنفس هذأ ألخطاب، خاصة مع كون و

لهي ألطريقي بالاحتياط في ألشبهات، أنما هو أمر صادر من ألامام و ألامر ألا 
ظاهر كلام ألامام )عليه ألسلام( في و )عليه ألسلام( بالوقوف عند ألشبهة،

أوأمره غير ألولائية كان كظاهر كلام أ ي عالم وفقيه يتكلم مع ألعوأم، فيكون 
عند ألشك في حرمة فعل، فانه خير من أن نظير ما لو قال ألفقيه للعامي "قف 

تبتلي بالعقاب ألاخروي على أرتكاب ألحرأم" فانه يكون أخبارأ بالالتزأم عن 
لهي هو ألمصحح  وجود أمر أ لهي طريقي بالاحتياط، ويكون ذلك ألامر ألا 
للعقاب بوصوله أو فقل على ألاصح بمعرضيته للوصول، وحيث أن هذأ ألامر 

لهي في معرض ألو صول ألى ألعامي ولو بسبب فتوى هذأ ألفقيه فيكون هذأ ألا 
ألتعليل عرفيا جدأ، وهكذأ أمر ألامام )عليه ألسلام( بالوقوف عند ألشبهة 
معللا له بان ألوقوف عند ألشبهة خير من ألاقتحام في ألهلاكة وألعذأب، 

 يكون كاشفا بالالتزأم عن أمر أ لهي بالاحتياط في ألشبهات.
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أ ن ألامر ألطريقي بالاحتياط لا يعقل ألا في فرض ألتفريع  أ ما ما ذكره منو

دون ألتعليل ففيه أ ن ألامر ألطريقي بالاحتياط لا يتقوم بكونه هو ألمصحح 
للعقاب، بل يتقوم بكونه بدأعي أبرأز ألاهتمام بالوأقع، نعم لابد له من أثر، 

 ه.وقد مر بيان أثر
يصلح ألتعليل للقرينية  أن كان صحيحا عقلا، لكنو أن ما ذكر ان قلت:

عرفا على تخصيص ألشبهة في ألصدر بالشبهة ألمتنجزة بمنجز وأصل بغير 
لا يقاس و ،فحص أو ألمقرونة بالعلم ألاجماليهذأ ألخطاب، كالشبهة قبل أل

هو ألعقاب عليه كقوله "من قتل و فعل ببيان لازمه ألمقام بموأرد بيان حرمة
 لا نه لا يحتمل في ذلك ألمثال مع ألفارق،مؤمنا متعمدأ فجزأءه جهنم" قياس 

نحوه أمر أ خر غير حرمة ألفعل شرعا، فيتعين حمله على كونه كناية عن بيان و
حرمته، بخلاف ألمقام، حيث يمكن حمل ألخطاب على مورد قيام منجز 
أ خر عقلي كما في ألشبهة ألمقرونة بالعلم ألاجمالي أو ألشبهة قبل ألفحص، 

الاحتياط في ألشبهة ألبدوية بعد ألفحص، ومعه لا معيِّن دون ألامر ألشرعي ب
 .لحملها على ألكناية عن أرأدة أيصال وجوب ألاحتياط بهذأ ألبيان

ألانصاف بشهادة ألوجدأن عدم أيجاب ألتعليل لاجمال ألصدر،  قلت:
بعد فرض قبول كون ألشبهة شاملة لمطلق ألشك في ألتكليف، كما هو 

عدة بن زياد، حيث طبقّ ألامام )عليه ألسلام( كذلك في مورد معتبرة مس
 ألامر بالوقوف عند ألشبهة على بلوغ أ ن ألمرأ ة ألتي يريد أ ن يتزوجها رضيعته،

ألا لم يكن شبهة عرفا، و لم يفرض قيام أ مارة معتبرة كالبينة على ذلكو
ما مرّ من نظير كيف كان فالمقام و فالشبهة فيه لم تكن منجزة بمنجز سابق،

من قال بغير علم دخل ألنار"، حيث أن ألاخبار بدخوله ألنار لا يصلح "مثال 
هو ألقول بغير علم و للقرينية على كون ألمرأد منه ما ثبتت حرمته بدليل أ خر
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  .على ألله تعالى

ألمطلق ألشامل خطاب توجيه هذأ ألما قد يقال با ن  الجواب الثاني:
يكشف عن سبق للشبهة ألبدوية من قبل ألامام )عليه ألسلام( ألى معاصريه 

 هو وصولو )عليه ألسلام(،ه منجز في حق ألمخاطبين بهذأ ألخطاب في زمان
أليهم، حيث أنه لا يكفي في تنجز ألشبهة ألبدوية ألامر بالاحتياط في 
أ حسن من وجود ألتكليف اله ر بالاحتياط وأقعا، أذ ليس حألتكليف وجود ألام

بضم عدم أحتمال و ألوأقعي غير ألوأصل، فلابد من وصوله ألى ألمكلف،
 ألفرق بينا وبينهم في ألاحكام فيثبت في حقنا وجوب ألاحتياط أيضا. 

قد أشكل ألمحقق ألعرأقي "قده" على هذأ ألجوأب با ن هذأ من ألتمسك و
ف عند ألشبهة" للشبهة ألبدوية بالعامّ في ألشبهة ألمصدأقية، لا ن أ طلاق "ق

ا لبّ و في حق ألمخاطبين فرع وصول أ يجاب ألاحتياط أ ليهم، لا نه مقي د عقلا
ثبات ألمدلول ألمطابقي ثم  بذلك، فمع ألشك فيه كيف يمكن ألتمسك به لا 

 ألالتزأمي.
ا ن ألمفروض في هذأ ألجوأب هو أفترأض كون لكن يندفع هذأ ألاشكال بو

هة ألى هؤلاء  خطاب ألامر بالوقوف عند ألشبهة كقضية خارجية موج 
ألمخاطبين، وقد ثبت في محله أ نه يمكن ألتمسك باطلاق ألخطاب لكشف 
ص وجود تمام غرضه فيها وأ نها  أ ن ألمولى بنفسه لاحظ ألمصاديق وشخ 
وأجدة لذلك ألشرط ألعقلي ولذلك صدر منه ألخطاب ألعام، نظير ما لو قال 

رأني" وعلم بان ألمولى لا يا مر باكرأم عدوه فاذأ شك ألمولى لعبده "أكرم جي
في جارٍ هل أنه عدو ألمولى أم لا، فيمكن ألتمسك بعموم ألخطاب لاثبات 
وجوب أكرأمه وأنه ليس عدو ألمولى، وهذأ ما أختاره ألمحقق ألعرأقي "قده" 

 في محله.
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حمل ألخطابات ألشرعية على نقول أن هذأ ألجوأب أ ن  ردّ فالمهم في 

موجهة ألى خصوص ألمخاطبين خلاف و ونها بنحو ألقضية ألخارجيةك
ألظاهر، على أن ألامر بالاحتياط في ألشبهات ألحكمية في ذلك ألزمان ألذي 

 كان زمان حضور ألامام )عليه ألسلام( لا يلازم ألامر بالاحتياط في حقنا.
ألهلكة أن يقال أن هذأ ألايرأد مبني على كون ألمرأد من  :الجواب الثالث

في ألتعليل هو ألعقاب، وهذأ لا يتلائم مع معتبرة مسعدة بن زياد حيث ورد 
فيها "أ ذأ بلغك أ نك قد رضعت من لبنها، أ و أ نهّا لك محرّمة، وما أ شبه 
ذلك، فان ألوقوف عند ألشبهة خير من ألاقتحام في ألهلكة" فان ألهلكة فيها 

مع ألا م أو ألاخت  ليست بمعنى ألعقوبة بل مفسدة ألوقوع في ألزوأج
ألرضاعية، وألا فلاينبغي ألاشكال في أ نه ما لم يقم حجة معتبرة على تحقق 
رم فيكون مقتضى أستصحاب عدمه جوأز ألزوأج منها مضافا ألى  ألرضاع ألمحِّ
موثقة مسعدة بن صدقة "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرأم وذلك مثل 

بضم ألغاء ألخصوصية عرفا عن  أمرأة تكون تحتك لعلها أختك أو رضيعتك"،
فتكون ألهلكة أعم لعل ألشك كان سابقا عليه، و فرض تحقق ألزوأج، خاصة

 من ألعقوبة ومفسدة أرتكاب ألحرأم.
لكن ألانصاف أ ن هذأ ألبيان وأن تم في ألامور ألمهمة كالزوأج بالاخت 

أو أخته  حيث أن ألتعبير بالهلاك فيما أذأ تبين أ نه تزوج با مهألرضاعية مثلا، 
، لكنه لاتتم في أرتكاب مطلق ألحرأم غير ألمنجزلو أدعاء، و صحيح عرفا

 .كا كل ألنجس ألوأقعي مع جريان أصل ألطهارة فيه
مضافا ألى ما في مصباح ألاصول من أ ن ألترخيص في أرتكاب ألشبهة في 

ريين، ألشبهة ألموضوعية ألتحريمية مما لا خلاف فيه بين ألاصوليين وألاخبا
بكون ألوقوف في ألشبهة خيرأ من ألوقوع في ألتعليل ولازم هذأ ألوجه شمول 
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فيكون مثل ألشبهات ألموضوعية ألتحريمية لمفسدة أرتكاب ألحرأم ألوأقعي 

عن ما له ألى ألالتزأم بالتخصيص فيها، مع أ نه يقال باباء هذأ ألتعليل 
 رفا.ألتخصيص ع
ي ألشبهات ألموضوعية يعنى رفع أليد مكن أ ن يقال با ن ألترخيص فألا أ نه ي

عن ظهور كون ألوقوف خيرأ من ألاقتحام في ألهلكة بمعنى ألمفسدة في لزوم 
ا، وهذأ ليس مستنكرأ عرفا كما هو ألوأقع جحألوقوف، فيكون ألوقوف فيه رأ
 في مورد معتبرة مسعدة بن زياد.

 كيف كان فالمهم في دفع هذأ ألايرأد هو ألجوأب ألاول.و
ليس و ابلا للاقتحامما في ألبحوث من أ ن ألوقوف جعل مق راد الثاني:الاي

قدأم فجا ة، بل هو مقابل ألارتكاب ،بمعنى ألاجتناب ألاقتحام  ،عبارة عن ألا 
ة، فالنهي عن ألاقتحام في ألشبهة يكون بمعنى ألنهي عن رويّ و بلا تريثو

على أنه لابد  مبالاة، فيكون ألحديث من قبيل سائر ما دلّ و ألدخول بلا تريث
ن ألا صولي يستند في أرتكابه للشبهة أ لى من ألوأضح أ  و ،للاقتحاممن مستند 

 .(1)ليس مقتحما للشبهةو مدرك شرعي أ و عقلي
ء أ دخالها  ألنفْسِ في ألشي  تَقْحِيمُ قد يستشهد لذلك ما في لسان ألعرب: و

حيث كان هو  لكن ألظاهر أ ن متعلق ألاقتحام في ألحديث و فيه من غير رَوي ة،
 ورود في ألهلاك مع ألتريثألهلاك فلا يناسب أ ن يكون بمعنى جوأز أل

ألرويةّ، بل ظاهره أ ن ألهلاك شيء لا يرد فيه ألعاقل ألا بدون تريث، بل لا و
من ألاقتحام في ألحديث هو ألورود في ألشيء، عرفا يبعد أ ن يكون ألظاهر 

 .و مورد معتبرة مسعدة بن زيادههذأ و نظير قوله تعالى "فلا أقتحم ألعقبة"،

____________________ 
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ما في ألبحوث أيضا من أ ن كلمة ألشبهة لا ينبغي أن  الايراد الثالث:
ألشك، بل معناها أللغوي   تحمل على مصطلحات ألا صوليين للشبهة أ ي

ألمثل وألمماثلة، وباعتبار تماثل ألطرفين في مورد ألشك سمي بالشبهة، ومن 
في ألروأيات يستنتج أ نها كانت تستعمل يتتبع موأرد أستعمال كلمة ألشبهة 

بالمعنى أللغوي أ ي ألتشابه وألتماثل في مورد يرأد فيه بيان أن هذأ ألمطلب 
أنحرأف، ففي نهج ألبلاغة "و و بظاهره يشبه ألحق ولكنه في باطنه ضلال

أنما سميت ألشبهة شبهة لا نها تشبه ألحق، فاما أ ولياء ألل ه فضياؤهم فيها 
هم سمت ألهدى، وأما أ عدأء ألل ه فدعاؤهم فيها ألضلال، أليقين، ودليل
"، وفي بعض ألروأيات "أن ألشبهة من ألشيطان لا ن ألخديعة (1)ودليلهم ألعمى

وألمكر منه" وفي روأية عن ألباقر )عليه ألسلام( أنه قال قال جدي رسول ألل ه 
وحرأمي حرأم )صلى ألله عليه وأ له( أ يها ألناس حلالي حلال أ لى يوم ألقيامة 

أ لى يوم ألقيامة ألا وقد بينهما ألل ه عزّ وجل في ألكتاب وبينتهما في سنتي وفي 
سيرتي وبينهما شبهات من ألشيطان وبدع بعدي فمن تركها صلح له أمر دينه 
وصلحت له مروءته وعرضه" فساق ألبدع وألشبهات مساقا وأحدأ مما يعني 

لشك وعدم ألعلم، ومما يؤيد هذأ أ رأدة ذلك ألمعنى من ألشبهة لا مجرد أ
صلى ألل ه عليه )أنه قال رسول ألل ه  (ألسلام عليه)ألمعنى روأية أ خرى عنه 

قى ء ألذّي لا يت يا أ با ذر أن ألمتقين ألذين يتقون ألل ه من ألشي( لا بي ذر "وأ له
أ ي يكون بابا للدخول في بدعة من ألدين  منه خوفا من ألدخول في ألشبهة"

 ونحو ذلك.
فمجموع هذه ألقرأئن توجب ألاطمئنان با ن ألمرأد بالشبهة في ألطائفة 

____________________ 
 .87ج ألبلاغة، ألخطبة نه -1
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معنى أ خر غير ألمعنى  (عليهم ألسلام)ألا ولى، بل في أ كثر كلمات ألا ئمة 

ألا صولي لكلمة ألشبهة أ ي ألمرأد بها ألضلالة وألخديعة وألبدعة ألتي تلبس 
ق ومن ألوأضح أن لزوم ألوقوف عند ألشبهة بهذأ ألمعنى مما لا ثوب ألح

 .(1)أ شكال فيه ولكنه أ جنبي عن محل ألكلام
أقول: ظاهر ألشبهة حسب ألفهم ألعرفي وألاستعمالات ألكثيرة في ألروأيات 
هو ما يوجب ألتردد وألريب في ألنفس، وتستعمل عادة في أشتباه ألشيء بين 

مقبولة عمر بن حنظلة "أ نما ألا مور ثلاثة: أ مر بين  كونه حقا أو باطلا، ففي
رشده فيتبع، وأ مر بين غيه فيجتنب، وأ مر مشكل يرد علمه أ لى ألله وأ لى 
رسوله؛ قال رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( حلال بين، وحرأم بين، 
وشبهات بين ذلك، فمن ترك ألشبهات نجا من ألمحرمات، ومن أ خذ 

ات، وهلك من حيث لايعلم" فترى أ نه جعل ما بالشبهات أرتكب ألمحرم
عدأ ألحرأم ألبين وألحلال ألبين في دأئرة ألشبهات، وذكر أ ن من أخذ 

من حيث لا يعلم، ويؤيده ظاهر  -بوقوعه في ألمحرمات–بالشبهات هلك 
ألتفريع في ما روي عن أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( حلال بين وحرأم بين 

ثم فهو لما أستبان له أ ترك،  وشبهات بين ذلك فمن ترك ما أشتبه عليه من ألا 
، وفي روأية فضيل (2)وألمعاصي حمى ألله فمن يرتع حولها يوشك أ ن يدخلها

بن عياض عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( فا ذأ لم يتق ألشبهات وقع في 
 . (3)ألحرأم وهو لا يعرفه

( أ نه كتب وفي ألاحتجاج عن ألحميري عن صاحب ألزمان )عليه ألسلام

____________________ 
 93ص5بحوث في علم ألاصول ج- 1
 175ص  27 وسائل ألشيعة ج - 2
 162ص  27 وسائل ألشيعة ج - 3



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 240
أ ليه يسا له عن رجل أدعى عليه رجل أ لف درهم وأ قام به ألبينة ألعادلة وأدعى 

وأدعى أ يضا  -وله بذلك كله بينة عادلة -عليه خمسمائة درهم في صك أ خر
عليه ثلاثمائة درهم في صك أ خر ومائتي درهم في صك أ خر وله بذلك كله 

ا قد دخلت في ألصك بينة عادلة ويزعم ألمدعى عليه أ ن هذه ألصكاك كله
ألذي با لف درهم، وألمدعي منكر أ ن يكون كما زعم... فا جاب: يؤخذ من 
ألمدعى عليه أ لف درهم مرة وأحدة وهي ألتي لا شبهة فيها وترد أليمين في 

 .(1)ألا لف ألباقي على ألمدعي
في معتبرة معمر بن خلاد عن أ بي ألحسن )عليه ألسلام( قال: كنت و

من شعبان ولم يكن هو صائما فا توه بمائدة، فقال أدن جالسا عنده أ خر يوم 
وكان ذلك بعد ألعصر، فقلت له جعلت فدأك صمت أليوم فقال لي ولم، 
قلت جاء عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( في أليوم ألذي يشك فيه أ نه قال 
يوم وفق له قال: أ  ليس تدرون أ نما ذلك أ ذأ كان لا يعلم أ  هو من شعبان أ م 

مضان فصام ألرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فا ما من شهر ر
، وفي روأية عن ألصادق )عليه ألسلام( من أ رأد (2)وليس علة ولا شبهة فلا

ألتجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه 
ألسلام(  ، وفي روأية عن أبي جعفر )عليه(3)في دينه ثم أتجر تورط ألشبهات

في حديث أ نه قال لزيد بن علي: أ ن كنت على بينة من ربك ويقين من أ مرك 
 .(4)وتبيان من شا نك فشا نك وأ لا فلا ترومن أ مرأ وأ نت منه في شك وشبهة

بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" حول روأيات ألوقوف ذكر  الايراد الرابع:

____________________ 
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 عند ألشبهة أ ن ألشبهة على معنيين:

حق لا يدرى أ نه و ألشبهة على ما يكون له حكاية عن ألوأقعقد يطلق  -1
معنى ألامر بالتوقف فيها ألنهي عن ألاعتماد على ألدليل ألموصوف و أو باطل،
 هذأ لا يرتبط بالمقام أصلا،و فوزأنه وزأن ألنهي عن أتباع غير ألعلم، ،بالشبهة

من ألاقتحام  من هذأ ألقبيل روأية جميل بن درأج "ألوقوف عند ألشبهة خيرو
في ألهلكة، أن على كل حق حقيقة وعلى كل صوأب نورأ، فما وأفق كتاب 
ألله فخذوه وما خالف كتاب ألله فدعوه" فانها تدل على لزوم ألاخذ بشوأهد 

أ نه لا يجوز ألا خذ بالحديث ألا مع وجود شاهد على كونه و ألسنةو ألكتاب
في مقبولة عمر ورد و ،ألباطلو قألحفيه فالمرأد بالشبهة ما أشتبه  ،صوأباو حقا

أذأ كان ذلك فا رجه حتى تلقى أ نه ألمرجحات، فرض فقد بن حنظلة بعد 
فان ألوقوف عند ألشيهات خير من ألاقتحام في ألهلكات، فهي تعني  ،أمامك

في و أ نه مع فقد ألمرجحات فلا يعتمد على أ ي من ألحديثين ألمتعارضين،
ر )عليه ألسلام( قال: ألوقوف عند روأية أبي سعيد ألزهري عن أ بي جعف

ألشبهة خير من ألاقتحام في ألهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روأيتك 
حديثا لم تحصه، فهي تعني أن ألانسان ما لم يجزم با ن ما ينقله كلام ألامام 

 )عليه ألسلام( فانه لا يجوز له أن ينقله منسوبا ألى ألامام.
لى ما من شا نه أن يلبس ألحق بالباطل وأن لا يخفى أ ن ألشبهة قد تطلق عو

منه قول علي )عليه ألسلام( أنما سميت ألشبهة شبهة لا نها و أحرز أ نه باطل
 تشبه ألحق. 

قد تطلق ألشبهة على أشتباه ألحلال بالحرأم، ويكون ألامر بالتوقف فيها  -2
قد ورد في ذلك و ،الاجتناب عنهابأللزومي أو ألاستحبابي بمعنى ألامر 

ألظاهر منها أستحباب ألاحتياط أ ما حذرأ من ألوقوع في و ،وأيات كثيرةر
أبتلاء دنيوي أو من حصول ألاستعدأد في ألوقوع في ألحرأم، فمن هذأ ألقبيل 
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معتبرة مسعدة بن زياد عن جعفر عن أ بائه )عليه ألسلام( أ ن ألنبي )صلى ألله 

قفوأ عند ألشبهة( يقول  عليه وأ له( قال: لا تجامعوأ في ألنكاح على ألشبهة )و
أ ذأ بلغك أ نك قد رضعت من لبنها وأ نها لك محرم وما أشبه ذلك، فان 
ألوقوف عند ألشبهة خير من ألاقتحام في ألهلكة، فانها تدل على أ ن ما 
يحتمل فيه ألحرمة ألوأقعية وأن علم حليته ظاهرأ يحسن ألاجتناب عنه حتى 

ه لا أشكال في عدم وجوب لا يقع في ألمحذور لو أنكشف ألخلاف، فان
ألاحتياط في مورد ألمعتبرة فانه شبهة موضوعية مضافا ألى جريان أستصجاب 

 عدم ألرضاع فيه، وقد ورد في روأية مسعدة بن صدقة جوأز ذلك.
أن و ان بن بشير "أن لكل ملك حمىمن هذأ ألقبيل أيضا روأية ألنعمو

لو أ ن رأعيا رعى ألى  ألمشتبهات بين ذلك، كماو ،حرأمهو حمى ألله حلاله
جانب ألحمى لم نثبت غنمه أ ن تقع في وسطه، فدعوأ ألمشتبهات، وكذأ 
مرسلة ألصدوق، عن أمير ألمؤمنين )عليه ألسلام( حلال بين وحرأم بين 
ثم فهو لما أستبان له أ ترك،  وشبهات بين ذلك فمن ترك ما أشتبه عليه من ألا 

ن يدخلها، فمفاد هاتين وألمعاصي حمى ألله فمن يرتع حولها يوشك أ  
ألاستعدأد قوة لا ن تركه يوجب  ت حرمته،ألروأيتين ألترغيب في ترك ما أحتمل

لذلك أعتبر ألاقتحام في ألشبهات من قبيل ألرتع و نة،لترك ألمحرمات ألبيّ 
 حول ألحمى، مع أ نه ليس بحرأم.

لا يخفى عدم ألاشكال في عدّ ألحلال في روأية ألنعمان بن بشير من و
عقدة ألاسلام عنه  حلّ  أنما هو ماو ن ألحلال غير ألمباح،ألله، لا   حمى

بعض ألشرأيع ألسابقة، فالحلية بهذأ في ألحظر ألثابت له في ألجاهلية أو 
بمقتضى  ،ألمعنى حكم هدمي للاسلام، ولذأ ألتزمنا با ن شرط تركه فاسد

 م حلالا.حرأما أو حرّ  قوله "ألمؤمنون عند شروطهم ألا شرط أحلّ 
مقبولة عمر بن حنظلة ما في مما ذكرناه في هاتين ألروأيتين يتضح مفاد و



 243 ......................................... اصالة البراءة
حلال بين، وحرأم بين، "قال رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( من أ نه 

من أ خذ و وشبهات بين ذلك، فمن ترك ألشبهات نجا من ألمحرمات،
هلك من حيث لايعلم" فان ظاهرها كون و بالشبهات أرتكب ألمحرمات،

قوله "ألمحرمات" للعهد ألذكري، فيكون مفادها أ ن من أخذ أللام في 
على أستحباب ترك ألشبهات أستعدأدأ  بالشبهات أرتكب ألحرأم ألبين، فتدلّ 

 .(1)لترك ألحرأم ألبين
ألفرق بين مفاد روأية لم نفهم ألقرينة ألتي أوجبت مضافا ألى أ ننا - أقول:

بين و لزهري،أة أبي سعيد روأيو ولة أبن حنظلةبما في ذيل مقو بن درأجل يمج
بحمل  صدر مقبولة أبن حنظلة،و مرسلة ألصدوقو روأية ألنعمان بن بشير

ألامر بالوقوف في ألشبهة في ألطائفة ألاولى على عدم ألاستناد ألى ألا مارة 
ئفة ألطاحمل و أستنادأ ألى أ صل ألبرأءة، أن جاز ألعمل بمضمونهاو ألمشكوكة

لم يتضح لنا نكتة حمل روأيات ألطائفة ألثانية  -عمليألثانية على ألاحتياط أل
ظاهرها خصوصا ألمقبولة كون نكتة فان  كصدر ألمقبولة على ألاستحباب،

ألهلاك من حيث و لكونه أرتكابا للحرأمب ألشبهات اأرتكألنهي هي معرضية 
ألا فارتكاب ألحرأم ألبين ليس هلاكا من حيث لا يعلم، على أ ن و لا يعلم،
ام في "ألمحرمات" على ألعهد ألذكري خلاف ألظاهر خصوصا بعد حمل ألل

رتع حول ألقبله بالحرأم ألبيّن، كما أ ن  عبير ألذيأختلاف ألتعبير فيه عن ألت
أن لم يكن محرما نفسيا، لكن يمكن ألمنع عنه و ألحمى من دون تجاوز فيه

 منعا طريقيا حيث يكون في معرض ألوقوع في ألحمى أتفاقا.
أن دليل حلية أرتكاب ألشبهة ألبدوية بعد ألفحص  الخامس:الايراد 

____________________ 
 ألتقرير ألمخطوط  - 1
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وألبرأءة ألشرعية فيها وأرد على عنوأن ألشبهة، فان ما ورد ألترخيص ألقطعي 
من ألشارع في أرتكابه لا يكون شبهة بقول مطلق، فان ألشبهة ما وقع ألتردد 

في  بين كونه حقا أو باطلا، وألعمل بما رخص فيه ألشارع ولو لاجل ألشك
 ألحكم ألوأقعي حق وليس بباطل.

ولذأ لم يستشكل أحد في جريان ألاصول ألمؤمنة في ألشبهات ألموضوعية 
ألتحريمية، كقاعدة أليد في مورد ألشك في كون ما في أيدي ألناس سرقة، أو 
قاعدة سوق ألمسلمين لنفي أحتمال كون أللحم غير مذكى ونحو ذلك، فبناء 

ند ألشبهة خير من ألاقتحام في ألهلكة" ع"فان ألوقوف لالتزأم باباء قوله على أ
عن ألتخصيص فيكون ذلك قرينة وأضحة على ورود ألاصل ألمؤمن على هذأ 

 .(1)هذأ ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده"و ألخطاب،
 ذلك بتقريبين:و خطر بالبال عدم أباءه عن ألتخصيص،يلكن قد 

ة ألوأقعية فالامر أن ألشبهة أن كانت بمعنى مطلق مشكوك ألحرم -1
ما قد يكون أ بيا عنه هو و بالوقوف عندها ليس مما يا بى عن ألتخصيص،
ألشبهة خير من ألاقتحام في  ألكبرى ألمذكورة في ذيله من أن ألوقوف عند

بوصول ألترخيص في أرتكاب ألشبهة ألموضوعية ألتحريمية يرتفع و ألهلكة،
 ا.موضوع هذأ ألتعليل أ ي ألمعرضية للهلكة وجدأن

أن ألكبرى ألمذكورة في ألذيل أيضا ليست أ بية عن ألحمل على  -2
تلك ألكبرى با ن ألاجتناب عن  بناءأ على تفسير أللزوم، عدمو ألرحجان

مشكوك ألحرمة أولى من أ ن يرتكبه ألانسان فيكون في معرض أ ن يصير 
 لو تدريجا على أرتكاب ألحرأم ألقطعي فيهلك. و متجرئا
يتلائم مع ما ورد في بعض تلك ألروأيات من قوله ألثاني قد لاهذأ ألتقريب و

____________________ 
 299ص2جمصباح ألاصول  - 1
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ف "و هلك من حيث لا يعلم" فانه لا يبعد أ ن يقال أنه بمعنى أ نه قد يصاد

أن أحتمل فيه أ ن و ألوقوع في ألهلاك،و ةيأرتكاب ألشبهة ألوقوع في ألمعص
لم  أنو يكون بمعنى أ ن نفسه تجرّه شيئا فشيئا ألى أرتكاب ألحرأم ألقطعي

 يعلم بانجرأره ألى ذلك من ألاول. يكن
أن ما ذكر من كون ألشبهة ما وقع ألتردد بين كونه حقا أو  ان قلت:

باطلا، لا يتلائم مع معتبرة مسعدة بن زياد "لا تجامعوأ في ألنكاح على 
ألشبهة )و قفوأ عند ألشبهة( يقول أ ذأ بلغك أ نك قد رضعت من لبنها وأ نها 

ك فا ن ألوقوف عند ألشبهة خير من ألاقتحام في لك محرم وما أ شبه ذل
ألهلكة" فان مقتضى ألاستصحاب عدم تحقق ألرضاع بينهما وقد ورد في 
روأية مسعدة بن صدقة عدم ألاعتناء باحتمال ألرضاع وأن كان موردها ألمرأ ة 

 ألتي تزوج منها ألرجل، وهذه ألمعتبرة مطلقة.
ة ما لم يثبت ألرضاع بحجة بعد ثبوت جوأز ألزوأج من هذه ألمرأ   قلت:

غيرها فتطبيق ألشبهة وألهلكة على ألمورد و شرعية كما دل عليه روأية مسعدة
يكون قرينة على كونه بلحاظ أحتمال ألوقوع في مفسدة مهمة، وهي مفسدة 
ألزوأج بالام أو ألاخت ألرضاعية، ولا موجب لتعميم ذلك ألى بقية ألروأيات 

 مهمة.وبالنسبة ألى ألامور غير أل
ثم أنه أتضح بهذأ ألجوأب ألاخير ألجوأب عما دل على لزوم ألتوقف عند 
ألشبهة من دون تعليله بكون ألوقوف عند ألشبهة خير من ألاقتحام في 
ألهلكة، وذلك مثل قوله في ذم جماعة "و لا يقفون في ألشبهات" و" لا 

ما لا ترومن أمرأ وأنت منه في شك وشبهة" ونحوهما "دع ما يريبك ألى 
يريبك" فان مضمونها أمر عقلي وهو لزوم ألركون ألى ألعلم، وألمفروض أ ن 
ألاصولي ألذي يفتي بجوأز أرتكاب مشكوك ألحرمة يركن في ذلك ألى دليل 



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 246
ألبرأءة ألشرعية بل ألبرأءة ألعقلائية وألعقلية على ألقول بها، هذأ مع غمض 

 ألعين عن ضعف سند هذه ألروأيات.
ألسادة ألاعلام "دأم ظله" في ألاشكال على ورود أصل  قد ذكر بعضو هذأ

ألبرأءة على ألامر بالتوقف عند ألشبهة أ نه أن أريد من ألشبهة ما لم يعلم فيه 
ألعقلية معا فمع أ نه خلاف ظاهر أشتباه ألحلال بالحرأم، لا و بالوظيفة ألشرعية

ة بالعلم ألمقرونو يوجد له مورد، أذ يجب ألاحتياط في ألشبهة قبل ألفحص
أن أريد و ألاجمالي، وتجري ألبرأءة ألعقلية في ألشبهة ألبدوية بعد ألفحص،

فيقال با نه بعد ثبوت ألظاهريتان، و منه ما لم يعلم حليته وحرمته ألوأقعيتان
 اولا:فيه فألحلية ألظاهرية لمشكوك ألحرمة ألوأقعية فيصير من ألحلال ألبيّن، 

مجعولة ثبوتا لية ألظاهرية في روأيات ألحلّ زأم بكون ألحتوقف على ألالتم أنه
مع أنه لا يستفاد منه أ كثر من بيان ألمعذرية، فحلية مشكوك ألحرمة ليست 

ن دليل ألبرأءة في ألشبهات أ ثانيا:و أنما هي تنزيل أدبي،و حكما قانونيا،
مثل و ألحكمية ليس هو روأيات ألحلّ لاختصاصها بالشبهات ألموضوعية،

أنما يستفاد منه جعل عدم ألحكم و يستفاد منه ألحليّة، حديث ألرفع لا
 ألالزأمي في مرحلة ألظاهر.

أ ما دعوى أ ن شمول روأيات ألوقوف عند ألشبهة للشبهة ألحكمية و
ألوجوبية مع ألتسالم على عدم وجوب ألاحتياط فيها يمنع من حمل ألامر فيها 

لامر يقتضي ألنهي عن بالوقوف على لزوم ألاحتياط، ففيه أ نه وأن قلنا با ن أ
ضده ألعام فكان ترك ألوأجب حرأما فمع ذلك لا يشمله ألتعبير بالوقوف، أذ 

 هو يناسب ألشبهة ألتحريمية دون ألوجوبية.
 لا يخرج ألشبهة عن كونها شبهةأقول: نسلمّ أ ن حكم ألعقل بالبرأءة 

 ينن ألظاهر من ألشبهة في قبال ألحلال ألبايدرجه في ألحلال ألبيّن، فو
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لكن ألحلال ألبين و ولو ظاهرأ، ألحرأم ألبين هو ما أشتبه حكمه ألشرعيو

ب كالشبهة ألتحريمية يشمل عرفا مورد ألترخيص ألقطعي من ألشارع بالارتكا
من أنشاء ألمعذرية أو أعتبار عدم صياغة ألحكم ألظاهري و ألموضوعية،

هي رضى و هري،ألمهم روح ألحكم ألظاو غير مهمة،ألحرمة أو أنشاء ألحلية 
 ألمولى بالارتكاب، فانه يجعل ألفعل من ألحلال ألبين.

لم يجب عن أشكال ألسيد ألخوئي "قده" بالنسبة ألى شمول أ خبار نه أثم 
ألوقوف للشبهة ألموضوعية ألتحريمية، ألا أ ن يمنع من أباء لسانها عن 

 كما تقدم منا توضيحه. ألتخصيص
ألبرأءة ألشرعية يجعل ألمشكوك من  قد يورد على ما ذكرناه من كونو هذأ

ألحلال ألبين، أ ن ما وجب ألاجتناب عنه ظاهرأ يصير من ألحرأم ألبين، فلا 
أن وجوب ألاجتناب عن ألشبهة  اولا:لكن يرد عليه و يبقى مصدأق للشبهة،

هكذأ على ألا ظهر ألشبهة ألبدوية قبل و ألمقرونة بالعلم ألاجمالي عقلي،
كم ألعقل بالمعذرية أو ألمنجزية لا يخرج ألمورد قد سلمنا أ ن حو ألفحص،

لا يبعد أ ن يقال أن ألامر ألشرعي ألطريقي  ثانيا:و عن صدق ألشبهة عرفا،
بالتوقف في ألشك في ألحرمة قبل ألفحص مثلا لا يجعل ألمورد عرفا من 

  .فيختلف عن ألحلال ألبين ألبين ألغي ألموجب للهلاك،و ألحرأم ألبين،
 أ خبار ألتثليث: : الثانيةالطائفة 

مقبولة عمر بن حنظلة فانه بعد ما أمر ألامام في ألخبرين ألمتعارضين  منها:
بالاخذ بالخبر ألمجمع عليه بين ألاصحاب وترك ألشاذ ألنادر قال )عليه 
ألسلام( "أ نما ألا مور ثلاثة: أ مر بين رشده فيتبع، وأ مر بين غيه فيجتنب، وأ مر 

له وأ لى رسوله؛ قال رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( مشكل يرد علمه أ لى أل
حلال بين، وحرأم بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ألشبهات نجا من 
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ألمحرمات، ومن أ خذ بالشبهات أرتكب ألمحرمات، وهلك من حيث 

 .(1)لايعلم"
أ ي -فيقال با ن مفاد هذه ألروأية أ ن ما ليس بيّن ألرشد ولا بيّن ألغيّ 

أمر مشكل، فيجب رد علمه ألى ألله وألرسول، وهو ألشبهة  -مشكوك ألحرمة
 ألتي من أخذ بها هلك من حيث لا يعلم.

أقول: أن كان ألمرأد من رد علم ألامر ألمشكل ألى ألله هو لزوم ألاحتياط 
وألاجتناب ألعملي بترك مشكوك ألحرمة أتحد حكمه مع بيّن ألغيّ ألذي أمر 

لة بينهما في ألروأية، فيفهم من ذلك أ ن رد بالاجتناب عنه، مع وضوح ألمقاب
علم ألامر ألمشكل ألى ألله يعني ألتوقف عن أتخاذ رأ ي فيه لكونه مندرجا في 
ألقول بغير علم، فيكون ذلك قرينة على أ ن ألمرأد من ألاجتناب عن ألبيّن 
ألغيّ ألاجتناب عنه بعنوأن أ نه حرأم، نعم ما أستشهد به من كلام ألنبي )صلى 

عليه وأ له( فهو ظاهر في نفسه في أ ن ما ليس بحلال بيّن ولا بحرأم بيّن  ألله
فهو من ألشبهة ألتي لابد أ ن تترك، وألا فيقع ألانسان في ألمحرمات، ويهلك 
من حيث لا يعلم، فيكون وزأنه وزأن ألطائفة ألاولى، وقد يكون ذلك قرينة 

ل أ ن ألبين ألغيّ يجتنب على كون ألفارق بين ألامر ألبينّ ألغيّ وألامر ألمشك
عنه بعنوأن أ نه حرأم ولكن ألامر ألمشكل ألذي يكون مشكوك ألحرمة يترك لا 

 بعنوأن أ نه حرأم جزما، بل بعنوأن ألتوقف في حكمه.
ما في ألبحوث )من أ ن ألاخذ بالشبهة يناسب ألاعتماد عليها دون مجرد و

اد أليها لا ألاحتياط أرتكاب ألمشتبه، فيكون ألمرأد من تركها هو عدم ألاستن
وألا لم يناسب ذكره علة للحكم ألمذكور في كلام ألامام )عليه ألسلام( من 
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ففيه أ ن ظاهر قوله "فمن ترك  (1)رد علم ألامر ألمشكل ألى ألله ورسوله

ألشبهات نجا من ألمحرمات، ومن أ خذ بالشبهات أرتكب ألمحرمات، 
ي معرض ألوقوع في وهلك من حيث لايعلم" هو أ ن ألعمل بالشبهات ف

ألحرأم من حيث لا يعلم، بخلاف ترك ألشبهات، وأ ما ألالتزأم بالحكم 
ألمشكوك فهو من ألتشريع وألحرأم ألقطعي، على أ نه لا يساوق ألمعرضية 
للوقوع في ألمحرمات، فقد يلتزم هو بحرمة فعلٍ ومن ألوأضح أنه لا يكون 

عليه ألسلام( به بلحاظ أ ن في معرض أرتكاب ألمحرم، ولعل أستشهاد ألامام )
ألعمل بالخبر ألمجمع عليه كان من ألحلال ألبين وكان مندرجا في ألقسم 
ألاول من كلام ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( وألعمل بالخبر ألشاذ قد يؤدي ألى 
أرتكاب ألشبهة، وذلك فيما أذأ دلّ على حلية شيء مشكوك ألحرمة، وهذأ 

)صلى ألله عليه وأ له( بترك ألشبهات للشبهة قبل لا يمنع من أطلاق أمر ألنبي 
 ألفحص. 

عليه فينحصر ألجوأب عنها بما مرّ من أ نه بعد ورود ألنص على ألترخيص و
ألشرعي لارتكاب مشكوك ألحرمة ألوأقعية فيدخل في بيّن ألرشد، بل قد يقال 

هة ألبدوية بعد ألفحص أنه بعد حكم ألعقل أو ألعقلاء بجوأز أرتكاب ألشب
بيّن ألرشد، ويخرج عن ألشبهة ألتي هي بمعنى ألمشتبه بين ألحق يكون من ف

وألباطل، وألا فماذأ يقال عما هو ألمسلمّ عند ألكلّ من جوأز أرتكاب 
ألشبهات ألموضوعية ألتحريمية، فانه لا يمكن ألالتزأم بتخصيصه، أذ ألكبرى 

 خصيص.ألمذكور في كلام ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( أ بية عن ألت
هذأ وقد ذكر ألسيد ألامام "قده" أن هذه ألفقرة من ألمقبولة حيث وردت 
في مورد تعارض خبر مجمع عليه بين ألاصحاب مع خبر شاذ نادر، وألذي 
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ذكر ألامام )عليه ألسلام( أ ن ألمجمع عليه يؤخذ به، ويترك ألشاذ ألنادر ألذي 

فيه، وقد ثبت في ليس بمشهور عند ألاصحاب، فان ألمجمع عليه لا ريب 
محله أ ن ألمرأد من ألشهرة في ألمقبولة هي ألشهرة ألعملية دون مجرد ألشهرة 
ألروأئية، )أذ ألخبر ألمشهور شهرة عملية بمرتبة صار مقابله من ألشاذ ألنادر 
هو ألذي يصدق عليه بقول مطلق أ نه ما لا ريب فيه، وألا فالخبر ألمشهور 

به بين ألاصحاب أو أعرضوأ عنه فلا يصدق  شهرة روأئية أذ لم يشتهر ألعمل
عليه أ نه مما لا ريب فيه بل يكون فيه كل ألريب( فلا محالة يكون ألخبر 
ألشاذ ألمضاد لهذأ ألخبر ألمشهور شهرة عملية مما لا ريب في بطلانه، 
لكونه مضادأ لما لا ريب في صحته، فيكون بيّن ألغيّ، ولا يكون من ألا مر 

حكمه أ لى ألل ه، فيكون مثال ألا مر ألمشكل هو ألخبر ألمشكل ألذي يردّ 
ألذي ليس مجمعا على صحته أو بطلانه، وهذأ هو ألذي عبّر عنه في روأية 
جميل بن صالح با مر أختلف فيه، ولا أ ظنّ أ نّ ألا خباري يلتزم فيه بوجوب 
فتاء في ألمسائل ألت نهّ لا يجتنب عن ألا  ي ألتوقفّ وألردّ أ لى ألل ه تعالى، فا 

أختلف فيها ألا صحاب، وأ ن كان ألا رجح عقلًا هو ألتوقفّ وألاحتياط 
 وأ رجاع ألا مر فيه أ لى ألل ه.

بما ذكرنا يظهر ألمرأد من قوله "حلال بيّن وحرأم بيّن وشبهات بين ذلك، و
أجتنب ألشبهات نجى عن ألمحرّمات" فا نّ ألحلال ألبيّن وألحرأم ألبيّن   فمن

يته وحرمته، وألمشتبه ليس كذلك، فهو ممّا يحسن ما أجتمعت ألامّة على حلّ 
فيه ألاحتياط بالاجتناب، ويشهد على كون ألاحتياط رأجحا في ألمقام لا 
وأجبا، ألتعليل با نّ من أ خذ بالشبهات وقع في ألمحرّمات؛ بمعنى أ نّ ألنفس 
مهما تعوّدت على أرتكاب ألمشتبه فلا محالة تحصل فيه جرأ ة ألارتكاب 

، ولكن مجرد ذلك لا يوجب حرمة أرتكاب ألمشتبه، وما أ حسن بالمحرّمات
وأ بلغ ما في بعض ألروأيات من تشبيه مرتكب ألشبهات بالرأعي حول ألحمى 
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، وأ لاّ فالرعاية حول ألحمى  لا يطمئنّ عن هجوم ألقطيعة على نفس ألحمى
 .(1)من دون تجاوز أ ليه ليس أ مرأً محرّماً بلا أ شكال

أن ما ذكره من كون ألمرأد من ألشهرة في  اولاً:أقول: يلاحظ عليه 
ألمقبولة وأن كان هو ألشهرة ألعملية، ولكن يمكن أن يندرج ألخبر ألشاذ 
ألنادر في ألامر ألمشكل ألذي يرد علمه ألى ألله، با ن يلحظ هذأ ألخبر في 
حد ذأته من دون فرض كونه مبتلىً بالمعارضة مع ألخبر ألمشهور، فهو وأن 

تبع، لعدم حجيته، لكن لا يجتنب عنه أ ي لا يحكم ببطلان كان لا ي
 مضمونه.

أن أندرأج ألخبر ألشاذ في ألبيّن ألغيّ لا يختص بتفسير ألشهرة في  ثانيا:و
ألمقبولة بالشهرة ألعملية، بل بناء على ما أختاره جماعة، كالسيد ألخوئي 

ة، با ن يكون "قده" من كون ألمرأد من ألشهرة في ألمقبولة ألشهرة ألروأئي
ألخبر وأضح ألصدور، كما يقال شهر سيفه أ ي أظهره، فيقال با ن ألخبر 
ألمشهور مما لا ريب في صدوره، فيكون صدوره بيّن ألرشد، كما أ ن أتباعه 
أيضا بيّن ألرشد حيث يقطع بحجيته، وأن لم يكن مضمونه مقطوعا به، وأ ما 

لكونه مخالفا للسنة  ألخبر ألشاذ ألنادر ألمعارض له فيقطع بعدم حجيته،
ألقطعية أ ي ألكلام ألقطعي ألصدور من ألمعصوم )عليه ألسلام( فيكون أتباعه 
بيّن ألغيّ، وأن كان يحتمل أ ن يكون مضمونه هو ألمطابق للوأقع لا مضمون 
ألخبر ألقطعي ألصدور، لكن لا يصح أ ن ندرجه بلحاظ مضمونه في ألامر 

أنه بعد حجية ألخبر ألمشهور ألمشكل ألذي يرد علمه ألى ألله، حيث 
وألالتزأم بمضمونه فيتعبد بعدم صحة مضمون ألخبر ألشاذ، فلا يكون أمرأ 
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 مشكلا حتى يرد علمه ألى ألله.

ما ذكره من أ ن ألخبر ألذي ليس مجمعا على صحته أو بطلانه  ثالثا:و
يكون من ألامر ألمشكل ومن ألوأضح أ نه لا يجب ألتوقف فيه وأنما 

أن ألاختلاف في صحة شيء وبطلانه ليس له موضوعية، فلو  يستحب، ففيه
أتضح ألحق للانسان فلابد أ ن يتبعه وأن وقع فيه ألخلاف، وعليه فمن 
ألوأضح أ ن ما هو مصدأق للامر ألمشكل هو ألخبر ألذي لا يتبين للانسان 
صحة مضمونه أو بطلانه ولا يكون وأجدأ لشرأئط ألحجية، فلا يقبل مضمونه 

 نكر، بل يلزم ألتوقف فيه. كما لا ي
ما ذكره من أ ن من يرتع حول ألحمى من دون تجاوز فيه ليس  رابعا:و

محرما، ففيه أنه وأن لم يكن محرما نفسيا، لكن يمكن ألمنع عنه منعا طريقيا 
 حيث يكون في معرض ألوقوع في ألحمى أتفاقا.

لاحول روأية ألحسن بن سعيد عن ألحارث بن محمد بن ألنعمان أ منها:و
)لا يبعد وثاقته لروأية أبن أبي عمير عنه( عن جميل بن صالح )وثقه ألنجاشي( 
عن ألصادق عن أ بائه )عليهم ألسلام( قال: قال رسول ألله )صلى ألله عليه 
وأ له( ألا مور ثلاثة أ مر تبين لك رشده فاتبعه وأ مر تبين لك غيه فاجتنبه وأ مر 

 .(1)أختلف فيه فرده أ لى ألله عز وجل
ول: قد يورد على ألاستدلال بها على وجوب ألاحتياط في ألشبهات بما أق

في ألبحوث من أ ن عنوأن بين ألرشد وبين ألغي أنما يناسب مدركات ألعقل 
ألعملي، أ ي ما يكون رشدأ وحسنا وهدأية في قبال ما يكون ظلما وضلالة، 

حكم فتكون دألة على أن ما لم يدرك ألعقل ألعملي حسنه بشكل بين فلا ت
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تكون من أ دلة فيه ذوقك وأستحساناتك، بل رد حكمه أ لى ألل ه وألرسول ف

أ ي في ألدين ولا أ قل من أحتمال ذلك، كما يحتمل أن ألنهي عن أ عمال ألر
يكون ألمرأد بيّن ألرشد وبيّن ألغي ألمجمع على جوأزه وألمجمع على حرمته، 

فان ألمختلف فيه قد بقرينة جعل ألقسم ألثالث ما أختلف فيه لا ما شك فيه 
نسان وهذأ أن لم يكن هو ألظاهر فلا أ قل  يكون بين ألرشد أ و ألغي لدى ألا 

 من أحتماله وبناء عليه تكون ألروأية أ جنبية عن محل ألكلام.
فيه أ ن حمل بيّن ألرشد أو ألغيّ على خصوص مدركات ألعقل ألعملي بلا و

يه" على خصوص وجه، وهكذأ حمل قوله "تبين لك رشده" و" تبين لك غ
ألمجمع عليه، على أنه لو كان جوأز شيء وأضحا لدى ألمكلف فلا يناسب 

 أ ن يؤمر برده ألى ألله، بمجرد أختلاف جمع من ألناس فيه.
مضافا ألى ما مر أ نفا من ورود دليل -فالصحيح في ألجوأب عنه أ ن يقال 

ألامر  أ ن ألظاهر من رد -ألترخيص ألشرعي عليه حيث يصير بذلك بين ألرشد
أ ي ألمشكوك بقرينة مقابلته مع قوله تبين لك رشده وقوله تبين -ألمختلف فيه 

ألى ألله هو ألتوقف عن أظهار ألرأ ي بالنسبة ألى حكمه ألشرعي  -لك غيه
ألوأقعي لا ألاحتياط بالاجتناب ألعملي عنه وألا أتحد مع بيّن ألغيّ ألذي أمر 

 بالاجتناب عنه.
الي عن ألنعمان بن بشير قال سمعت رسول ألله ما في غوألي أللئ منها:و

)صلى ألله عليه وأ له( يقول: حلال بين وحرأم بين وبينهما شبهات لا يعلمها 
كثير من ألناس فمن أتقى ألشبهات فقد أستبرأ  لدينه وعرضه ومن وقع في 
ألشبهات وقع في ألحرأم كالرأعي حول ألحمى يوشك أ ن يقع فيه أ لا أ ن لكل 
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 .(1)حمى ألله تعالى محارمهملك حمى وأ ن 

تقريب ألاستدلال بها أ نها قسّمت ألوقايع ألى ألحلال ألوأقعي ألبين و
وألحرأم ألوأقعي ألبين وألشبهات، ثم نهت عن أرتكاب ألشبهات نهيا ظاهريا 

أ نه لا يستفاد منها ألنهي  -مضافا ألى ضعف سندها-طريقيا، ولكن يرد عليه 
ل لعلها أرشاد ألى ما هو نتيجة أرتكاب ألشرعي عن أرتكاب ألشبهات، ب

ألشبهات من كونه موجبا للوقوع في ألحرأم أحيانا، ولو من باب أ نه قد 
يوجب ألجرأ ة على ألحرأم، على أ نه لا وجه لتخصيص ألحلال ألبين بالحلال 
ألوأقعي ألبين، بل يشمل ألحلال ألظاهري ألبين، وورود ألترخيص في أرتكاب 

ألتحريمية بل ألحكمية بعد ألفحص يدرج ألوأقعة في ألشبهات ألموضوعية 
ألحلال ألبين، وألشبهة تختص بالشبهة بعد ألفحص وألمقرونة بالعلم 
ألاجمالي حيث لم يعلم بتحريمه ولا ترخيصه ولو ظاهرأ، وأنما حكم ألعقل 

 فيه بالاحتياط.
بما ذكرناه أتضح ألجوأب عما في أمالي ألشيخ ألطوسي عن ألنعمان بن و
شير قال سمعت رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( يقول أ ن لكل ملك حمى ب

وأ ن حمى ألله حلاله وحرأمه وألمشتبهات بين ذلك كما لو أ ن رأعيا رعى أ لى 
، فانه (2)جانب ألحمى لم تثبت غنمه أ ن تقع في وسطه فدعوأ ألمشتبهات

ا مضافا ألى ضعف سنده يكون دليل ألترخيص في أرتكاب ألمشتبه موجب
لاندرأج ألفعل في حلال ألله، نعم مجرد ألبرأءة ألعقلية لا يكفي في ذلك فانه 
يختلف عن عنوأن بين ألرشد، نعم لا مانع من دعوى كفاية ألبرأءة ألعقلائية 

 غير ألمردوعة لكونه رخصة شرعية في ألحقيقة.

____________________ 
 323، ص: 17 مستدرك ألوسائل ج - 1
 167ص  27 وسائل ألشيعة ج - 2



 255 ......................................... اصالة البراءة
 على ألقول بوجوب ألاحتياط في ألشبهةصاحب ألحدأئق قد أستدل و هذأ

من ألبرأءة دخل ألمشتبه في ألاصوليون ه ألتحريمية با نه لو تم ما ذكر ألحكمية
 .(1)ألحرأمو هو ألحلالو تعين ألقول بالتثنيةو ألحلال ألبين،
با ن ألاصولي لاينكر ألتثليث، بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله"  وأ جاب عنها

كما أ ن فان ألتزأمه بجوأز أرتكاب ألمشتبه لا يجعله من قبيل ألحلال ألبين، 
 ألتزأم ألاخباري لا يجعله من ألحرأم ألبين.

ثم قال: أن مقبولة عمر بن حنظلة وروأية ألحارث بن محمد ألاحول )ألذي 
ناقش في وثاقته ولكنه غير متجه لروأية أبن أبي عمير عنه وهو يعترف بالتوثيق 
ألعام لمشايخه( عن جميل بن صالح، دلتاّ على أ ن ألامور ثلاثة بين رشده 

مفاده أنه لا يجوز أتباع ما يحكي و بين غيه وأمر مشكل يرد علمه ألى ألله،و
عن ألوأقع من دون أ ن يقترن بشوأهد تجعله من بين ألرشد، بل لابد من رده 
ألى ألله ورسوله وخلفاءه حتى يبينوأ ألحق عن ألباطل، وقد طبقت ألمقبولة 

جوب ألاحتياط في ذلك على مورد ألخبرين ألمتعارضين، ولا نظر له ألى و
 ألمشتبه.

ألمقبولة حيث ورد فيها "قال رسول ألله )صلی ألله قد ورد تثليث أ خر في و
علیه وأ له( حلال بين وحرأم بين وشبهات، فمن ترك ألشبهات نجا من 
 ألمحرمات ومن أ خذ بالشبهات وقع في ألمحرمات وهلك من حيث لا يعلم"

في ألشبهات، بل لا يبعد أ ن  لا ظهور له في حد ذأته في وجوب ألاحتياطو
 يكون مفاده حسن ألاحتياط أستعدأدأ لترك ألمحرمات.

ن أشار أليه ألشيخ ألا عظم "ره" من أ  لكن قد يقرب دلالته على أللزوم بما 
هذأ ألتثليث ذكر أستشهادأ على ألتثليث ألمتقدم، وهذأ يعني كون ألقسم 
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م ألامر ألمشكل ألثالث فيهما متناسبا، وحيث أ ن ألحكم بوجوب رد عل

ألزأمي فيكون ألامر بالاجتناب عن ألمشتبه ألزأميا، )ألا أ نه تمسك في أثبات 
كون ألامر برد ألمشكل ألزأميا با نه طبق على ألخبر ألشاذ وألذي لا ريب في 
وجوب طرحه، ولكنه لا حاجة أليه لان ألمرأد بالمشكل ما أشتبه فيه ألحق 

في مثله( ثم أجاب عنه ألشيخ بانه يكفي بالباطل، ولا ريب في لزوم ألتوقف 
في مناسبة ذكر كلام ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( ولو لم يكن ألامر بترك 
ألشبهات ألزأميا أ نه أذأ ألاحتياط فيه رأجحا حذرأ من ألوقوع في مفسدة 
ألحرأم فكذلك طرح ألخبر ألشاذ وأجب لوجوب ألتحري عند تعارض ألخبرين 

 ألى ألوأقع. في تحصيل ما هو أقرب
ما ذكره لا يخلو من وجه، فان ألامام )عليه ألسلام( لم يذكر كلام ألنبي و

)صلى ألله عليه وأ له( أستدلالا، لاختلافهما موضوعا، وأنما ذكره أستيناسا 
من باب ذكر شوأهد وأ شباه من ألكتاب وألسنة ألقطعية، لبيان موأفقة ألحكم 

ن لم يكونا ظاهرين في ذلك ألحكم ألذي ذكره مع ألكتاب وألسنة روحا، وأ
 .(1)ألمذكور، ويوجد لهذأ أمثلة كثيرة في ألروأيات

شبهات و حرأم بينو أقول: قد مر أ نفا ظهور قوله في ألمقبولة "حلال بين
من أخذ بالشبهات وقع و بين ذلك فمن ترك ألشبهات نجى من ألمحرمات

ات، لا نه أن في لزوم ترك ألشبههلك من حيث لا يعلم" و في ألمحرمات
ألا فكون و فقد يصادف كونها ألحرأم فيهلك من حيث لا يعلم،ها رتكبأ

ألحرأم ألبيّن،  أرتكاب ألشبهة غير ألمتنجزة موجبا لجرأ ة ألنفس على أرتكاب
 لا يوجب كون أرتكاب ألحرأم ألبيّن موجبا للهلاك من حيث لا يعلم. 
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 أهمها ثلاث روأيات:و الطائفة الثالثة:

روأية سليمان بن دأود عن عبد ألله بن وضاح قال: كتبت  الاولى:الرواية 
ألى ألعبد ألصالح )عليه ألسلام( يتوأرى ألقرص ويقبل ألليل ثم يزيد ألليل 

في و أرتفاعا وتستتر عنا ألشمس وترتفع فوق ألليل )هكذأ في ألاستبصار
 لكن في ألتهذيب: فوق ألجبل( حمرة ويؤذن عندنا ألمؤذنونو ،ألوسائل

فا صلي حينئذ وأ فطر أ ن كنت صائما أ و أ نتظر حتى تذهب ألحمرة ألتي فوق 
ولكن في ألتهذيب: فوق ألجبل(،  ،ألليل )هكذأ في ألاستبصار وفي ألوسائل

 .(1)فكتب أ لي أ رى لك أ ن تنتظر حتى تذهب ألحمرة وتا خذ بالحائطة لدينك
نه وأن وثقه ليس في ألسند من يتا مل فيه عدأ سليمان بن دأود ألمنقري، فاو

ألنجاشي، لكن نقل ألعلامة ألحلي في رجاله عن أبن ألغضائري أ نه قال أنه 
ضعيف جدأ لا يلتفت أليه، يوضع كثيرأ على ألمهمات، فمن يرى أعتبار نقل 
ألعلامة لكلام أبن ألغضائري ويرى حجية تضعيفات أبن ألغضائري فيتعارض 

أعتبار نقل ألعلامة، حيث أن  مع توثيق ألنجاشي، ألا أ نه يبدو في ألذهن عدم
أحتمال وصول كتاب أبن ألغضائري ألى ألعلامة بطريق حسي، بنحو تجري 
أ صالة ألحس في نقله با ن نحتمل كونه من ألكتب ألمشهورة، موهوم جدأ، لا 
لا جل عدم ذكر ألعلامة لهذأ ألكتاب في أجازأته ألكبيرة ألمحكية عنه في 

ونه في مقام حصر ما وجده من ألكتب، أجازأت ألبحار، لعدم قرينة على ك
بل لا جل ما ذكره ألشيخ في أول ألفهرست من أ ن أ حمد بن ألحسين بن 
عبيد ألله كان له كتابان، ذكر في أ حدهما ألمصنفات وفي ألا خر ألا صول، 
غير أ ن هذين ألكتابين لم ينسخهما أ حد من أ صحابنا وأخترم )أ ي مات 
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شبابه( هو "ره" وعمد بعض ورثته أ لى  فجعة، ولعله كناية عن موته في أيام

أ ما عدم و ،(1)أ هلاك هذين ألكتابين وغيرهما من ألكتب على ما حكى بعضهم
مامية،  تعرض ألنجاشي له )مع أ نه كان بصدد بيان ألكتب ألتي صنفها ألا 
حتى أ نه يذكر من ألكتب ما لم يره وأ نما سمع أسمه من غيره أ و رأ ه في 

حسين بن عبيد ألله وذكر كتبه، ولم يذكر فيها كتاب، وقد تعرض لترجمة أل
كتاب ألرجال، كما أ نه حكى عن أبنه أ حمد بن ألحسين في عدة موأرد، ولم 
يذكر أ ن له كتاب ألرجال( فلعله لا جل كونه كتاب أحمد بن ألحسين، 
وألنجاشي وأن كان ينقل عنه في مجالات مختلفة من رجاله، لكن حيث 

 (2)د "قرأ ته أ نا وأ حمد بن ألحسين ره على أ بيهكان زميله )فقد ذكر في مور
فلم يترجمه لا نه لم يعهد منه ترجمة لمعاصريه، ولذأ لم يترجم ألشيخ 
ألطوسي، وعليه فيطما ن بعدم أشتهار كتاب رجال أبن ألغضائري ألى زمان 
ألعلامة ولا وصوله أليه بوأسطة مشايخه ألذين كانت سلسلتهم تصل ألى 

توثيق ألنجاشي بلا معارض، وبذلك يثبت تمامية سند  ألشيخ ألطوسي، فيبقى
 ألروأية. 

أ ما دلالة ألروأية على وجوب ألاحتياط في ألشبهات ألحكمية فتقريبها أ ن و
ألسؤأل كان عن مبدأ  وقت صلاة ألمغرب وأفطار ألصوم وأ نه هل هو أستتار 

يه ألحكم ن فلم يبيِّ لامام )عليه ألسلام( اص أو ذهاب ألحمرة ألمشرقية، فألقر
أكتفى ببيان ألوظيفة ألظاهرية في ألشبهة و ،عاية لظروف ألتقيةألوأقعي ر

حيث  ،أن كان فيه نحو مخالفة للعامةو هذأ أيضاو ألحكمية، فامر بالاحتياط،
أن تسالمهم على كفاية أستتار ألقرص، لكن عدم بيان ألحكم ألوأقعي 
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في مورد ألشك أقرب ألى  ألتنزل ألى ألامر بالاحتياط ألذي هوو ألمخالف لهم
خلاف ألمتوقع منه و لا يكون منافيا لشا ن ألامام )عليه ألسلام(و مدأرة ألعامة،

ر عن معرفة ألحكم لا بيان ألوظيفة ألظاهرية عند ألتحيّ  ،من بيان ألا حكام
 عي.ألوأق
لكن ألانصاف عدم تمامية هذأ ألتقريب، فان ألمحتملات في ألروأية و

 ثلاثة:
قد جعله في ألمستمسك و لمرأد من ألحمرة ألحمرة ألمغربية،أ ن يكون أ -1

قوى ألاحتمالات، فانه بعد ما قال با ن ألحمرة ألتي ترتفع فوق ألجبل ليست أ  
قوله "و يُقبلِ ألليل، ثم  يزيد ألليل   ظاهرة في ألحمرة ألمشرقية، ذكر أ ن ظاهر

رق، فتكون ألروأية زوألها عن ألمشو ،أرتفاعاً" تبدل ألحمرة ألمشرقية بالسوأد
مناسبة لمذهب ألخطابية من كون وقت صلاة ألمغرب زوأل ألحمرة 

 .(1)ألمغربية
عليه فتسقط هذه ألروأية عن ألاعتبار لموأفقتها لمذهب ألخطابية لعنهم و
 ألله.

ن يؤذّ  لا يتناسب مع قوله بعد ذلك "وو لكن هذأ ألاحتمال بعيد جدأ،
نتظر حتى تذهب ألحمرة"، فان أذأن ألعامة أ   ي حينئذ أونون، فا صلّ عندنا ألمؤذّ 

 للمغرب كان بمجرد زعمهم لاستتار ألقرص.
على ألجبل، لا ألحمرة ، ألحمرة في أ  أ ن يكون ألمرأد من ألحمرة -2

عدم و يكون ذلك موجبا لاحتمال بقاء ألشمس ورأء ألجبل،و ألمشرقية،
مغرب أو في لا فرق في ذلك بين كون ألجبل في ألو أستتارها تحت ألافق،

ألمشرق، فامر ألامام )عليه ألسلام( بالاحتياط، وهو ألمطابق لاستصحاب 
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 عدم أستتار ألشمس.

هذأ ما أختاره ألمحقق و ألحمرة ألمشرقية، ،ن يكون ألمرأد من ألحمرةأ   -3
 -ألهمدأني "قده" فذكر أ ن أحتمال كون ألمرأد بالحمرة ألمرتفعة فوق ألجبل

ألصفرة ألحاصلة في ألا ماكن ألعالية عند أ شرأف  -أ و ألليل في خبر أبن وضاح
ألغروب، ألتي هي عبارة عن أصفرأر ألشمس، أ و حمرة عارضيّة موجبة للشكّ 

 ،ةبوأسطة كونه شبهة موضوعي حتىّ يكون ألا مر بالاحتياط ،في غيبوبة ألقرص
كذكر  ،في غاية ألبعد عن سياق ألسؤأل، أ ذ ألمقصود بذكر أرتفاع ألحمرة

سائر ألفقرأت ألمذكورة في ألسؤأل ليس أ لاّ تا كيد ما ذكره و ،لليلأرتفاع أ
 أ وّلا من موأرأة ألقرص، فغرضه ليس أ لاّ ألاستفهام عن أ نهّ هل تجوز ألصلاة

فطارو عند موأرأة ألقرص، أ م يجب ألانتظار أ لى أ ن تذهب ألحمرة ألتي  ألا 
بناء على أ ن يكون  نعم هي ألحمرة ألمشرقيّة؟،و يتعارف أرتفاعها بعد ألغروب

متن ألروأية "فوق ألجبل" كما في بعض ألنسخ، لا "ألليل" كما في بعضها 
ألا خر، لا يبعد أ ن يكون ألمرأد بها ألحمرة ألحادثة في ألا ماكن ألعالية بوأسطة 

على هذأ و أنعكاس ألحمرة ألحاصلة في ناحية ألمغرب بعد غيبوبة ألقرص،
 .(1)ألتقدير أ يضا تدلّ على ألمطلوب

أستتارها عن و أقول: أن ألمذكور في سؤأل ألسائل هو توأري ألشمس
هذأ وأضح بناء على ما و هذأ لا يعني أحرأز أستتارها تحت ألا فق،و نظرهم،

عليه فالاحتمال ألثالث ليس بمتعين في قبال و في ألتهذيب من لفظ ألجبل،
 ألاحتمال ألثاني.

الذي يتوقع من ألامام )عليه ف هذأ مضافا ألى أ نه بناء على ألاحتمال ألثالث
ألسلام( بيان ألحكم ألوأقعي، فلا يظهر من ألامر بالا خذ بالحائطة للدين هو 
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وجوب ألاحتياط في ألشبهات ألحكمية بعد ألفحص، فان ألاخذ بالحائطة 

ألحافظ للدين، من باب حاط ألشيء أذأ و للدين أنما هو بمعنى جعل ألوقاية
مل في مورد ألشك صار ظاهر في ألاحتياط تعاهده وحفظه، نعم لو أستع

يشهد على ما ذكرناه أ ن مورد ألروأية من ألشبهة ألحكمية و بمعناه ألمعروف،
لم يلتزم مشهور ألاخباريين بوجوب ألاحتياط فيها، على أ نه لا و ألوجوبية،

أنما أمر و يستفاد منه عموم بالنسبة ألى ألشبهات ألحكمية بعد ألفحص،
 ألذي قد يكون من ألشبهة قبل ألفحص،و ،وص ألموردبالاحتياط في خص

ة ألمشرقية بهذأ يكون ألدأعي منه أيصال وجوب ألتا خير ألى زوأل ألحمرو
  لطف في مخالفة ألعامة من بيان ألحكم ألوأقعي مباشرة.ألبيان ألذي هو أ  

أ ن ألتشويش ألموجود في  "قد ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظلهو هذأ
"يؤذن  "ويستر عنا ألشمس" و متنها )حيث أن قوله "يتوأرى عنا ألقرص" و

عندنا ألمؤذنون" يناسب كون مورد ألسؤأل هو ألقول بكون ألميزأن زوأل 
ويزيد ألليل أرتفاعا"  -أي ألظلمة–ألحمرة ألمشرقية، ولكن قوله "و يقبل ألليل 

و  ول بكون ألميزأن زوأل ألحمرة ألمغربية،يناسب كون مورد ألسؤأل هو ألق
كذأ قوله "ويرتفع فوق ألجبل حمرة" أذأ أريد به ألجبل في طرف ألمغرب"( 

لكن قد مرّ أ ن و ،(1)فانه يمنع من ألوثوق بالصدور ألذي هو ألمعتبر عندنا
 ألصحيح حجية خبر ألثقة.

سلام( أ ن أ مير روأية أ بي هاشم ألجعفري عن ألرضا )عليه أل الرواية الثانية:
أ خوك دينك فاحتط لدينك بما "ألمؤمنين )عليه ألسلام( قال لكميل بن زياد 

 .(2)"شئت
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مع -تقريب ألاستدلال بها على لزوم ألاحتياط وأضح، وألجوأب عنها و

ما مر أ نفا من أ ن ألاحتياط للدين يعني  ا ولا: -غمض ألعين عن ضعف سندها
يكون قوله "بما و حتياط ألمصطلح،حفظ ألدين وتعاهده، ولا علاقة له بالا

أنه لو فرض  ثانيا:و شئت" بناءأ عليه بمعنى "با ية طريقة ترأه مناسبا لذلك"
كون ألمرأد منها ألامر بالاحتياط في ألشبهات فلا يظهر منها ألوجوب لمكان 

  .، بعد كونه صالحا للقرينية على ذلكقوله "بما شئت"
حيث ل با ن حملها على ألوجوب بعد ما قا)ذكر ألشيخ ألاعظم "قده" و

يستلزم خروج أكثر ألشبهات مما أتفق ألاصحاب على عدم وجوب ألاحتياط 
ألمختلف  فيها، فا ما أ ن يحمل على جامع ألطلب أو ألارشاد ألى حكم ألعقل

ألذي يقتضيه دقيق ألنظر أ ن ألا مر ألمذكور أ ن  حسب أختلاف ألموأرد(
لا جميع  ،بيان أ على مرأتب ألاحتياط لا ن ألمقصود منهأستحبابي، بالاحتياط 

ليس ألتعميم من  "بما شئت"ألمرأد من قوله و ،لا ألمقدأر ألوأجبو مرأتبه
لا ن هذأ كله مناف  ،ألتفويض أ لى مشية ألشخصو ،ألكثرةو حيث ألقلة

بل ألمرأد أ ن أ ي مرتبة من ألاحتياط شئتها فهي في  ،لجعله بمنزلة ألا خ
، لا نه لاحتياط لا يستحسن بالنسبة أ لى ألدينليس هنا مرتبة من أو ،محلها

لا يستحسن فيها بعض مرأتب ألتي ليس بمنزلة سائر ألا مور و بمنزلة ألا خ،
قُوأ ألل هَ مَا فَات    ما عدأ ألا خ من ألرجال فهو بمنزلة قوله تعالىو ألاحتياط كالمال

ن منبها على ألانصاف أ ن ألتعبير بالمشية مما يصلح لا ن يكوو ،(1) أسْتَطَعْتُم
 مجرد ألترغيب ألى ألاحتياط من دون ألزأم، فيختلف عن ألتعبير بالاستطاعة.

صحيحة عبد ألرحمن بن ألحجاج قال: سا لت أ با ألحسن  الرواية الثالثة:
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)عليه ألسلام( عن رجلين أ صابا صيدأ وهما محرمان ألجزأء بينهما أ و على 

جزي كل وأحد منهما كل وأحد منهما جزأء فقال: لا، بل عليهما أ ن ي
ألصيد، قلت: أ ن بعض أ صحابنا سا لني عن ذلك فلم أ در ما عليه، فقال أ ذأ 

 . (1)أ صبتم بمثل هذأ فلم تدروأ، فعليكم بالاحتياط حتى تسا لوأ عنه فتعلموأ
ألاستدلال بها مبني على كون ألمرأد من قوله "أ ذأ أ صبتم بمثل هذأ" هو و

ألابتلاء بمثل هذأ ألصيد فلا تدرون ما هي وظيفتكم"، وهذأ غير وأضح، أذ 
يحتمل أ ن يرأد به ألابتلاء بمثل هذأ ألسؤأل عن حكم شيء، فلا تدرون ما 

حكام ألجوأب فيكون مفاد ألحديث ألنهي عن ألقول بغير علم في ألا
ألشرعية، بل هذأ ألاحتمال أظهر، بمقتضى ألسياق حيث أن ألمخاطب كان 

فتدل على لزوم ألاحتياط في ألجوأب مبتلى بعدم معرفة جوأب ما سُئل عنه، 
 وأن كان ألقول بغير ألعلم حرأما قطعيا لعدم كون ألاحتياط بمعناه ألمصطلح.

اط في ألشبهة ألحكمية هذأ مضافا ألى أ نه لا يدل على أكثر من لزوم ألاحتي
كانوأ يتمكنون من سؤأل قبل ألفحص، أذ ألخطاب كان متوجها ألى جماعة 

لا يمكن ألغاء ألخصوصية عنهم ألى مثلنا في و )عليه ألسلام(، امامأل
ألتعلم، بل و حيث لسنا قادرين على ألسؤأل ،ألشبهات ألحكمية بعد ألفحص

ولم يعرف حكمها فيجب عليه قد ينصرف قولنا " أذأ أبتلي ألمكلف بوأقعة 
 ألاحتياط حتى يسا ل عن حكمها فيعلم به" ألى فرض ألقدرة على ألسؤأل

 لو في ألمستقبل، فلا يشمل عصر ألغيبة.و ألتعلمو
 دليل الاحتياط و  النسبة بين دليل البراءة

 لقد تحصل مما مرّ أ ن ألعمدة في أدلة ألاحتياط أ خبار ألوقوف في ألشبهة،

____________________ 
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 ادليل ألبرأءة عليها لكون ألظاهر من ألشبهة ما لا يعلم رضألمختار ورود و

قال جماعة منهم ألسيد ألخوئي "قده" بكونها أرشادأ ألى و ألشارع بارتكابه،
أدعى و حكم ألعقل بلزوم ألاجتناب عما قام عليه منجز في رتبة سابقة،

 بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" وجود قرينةو جماعة كالسيد ألامام "قده"
لو لم يتم شيء مما ذكر فوقع و متصلة على كونها ألامر فيها أستحبابيا،

ذكر جملة من ، فروأيات ألاحتياطو ألكلام في ألنسبة بين روأيات ألبرأءة
لاختصاص ألاولى  ،ألاعلام أ ن أدلة ألبرأءة أخص مطلقا من أدلة ألاحتياط

ألمقرونة و ألفحص بالشبهات ألبدوية بعد ألفحص، بينما أن ألثانية تعم ما قبل
أضاف ألسيد ألخوئي "قده" أ نه يكفي عدم شمول أدلة و بالعلم ألاجمالي،

ألمقرونة بالعلم ألاجمالي بالمخصص ألمنفصل، و ألبرأءة لما قبل ألفحص
ذلك لا جل أنقلاب ألنسبة، مع أن ألمانع عن شمول أ دلة ألبرأءة و كالاجماع،

مولها لها، فحاله حال لتلك ألموأرد أن كان حكم ألعقل باستحالة ش
طلاق من أ ول  ألمخصص ألمتصل في منعه عن أنعقاد ألظهور في ألعموم أ و ألا 

 ألا مر.
ن هنا وجها أ خر لتقديم أ دلة ألبرأءة على أ خبار ألامر بالاحتياط، ذكر أ  ثم 

ء مطلق حتى يرد فيه نهي" نصّ في عدم وجوب  وهو أن قوله "كل شي
ياط على تقدير تمامية دلالتها ظاهرة في بالاحت ةمرألا خبار ألا  و ألاحتياط،
ألجمع ألعرفي يقتضى رفع أليد عن ظهور ألا مر في ألوجوب بسبب و وجوبه،

بل ذكر أ ن تلك  ألنص، وحمله على ألرجحان ألجامع بين ألوجوب وألندب،
ألا خبار حيث تشمل ألشبهات ألتي لا خلاف في عدم وجوب ألاحتياط فيها 

وألموضوعية فلابد حينئذ من رفع أليد عن ظهورها في كالشبهات ألوجوبية 
بعد ذلك لا يبقى وجه للتمسك بظهورها في ألوجوب في مورد و ألوجوب،

نعم هذأ ألوجه لا يجري بالنسبة أ لى أخبار ألشبهة ألحكمية ألتحريمية، 
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ألتوقف، لا ن ألعلة ألمذكورة فيها وهي ألوقوع في ألهلكة تجعلها نصا في 

تحام، أ لا أنه قد ذكرنا قصورها عن ألدلالة على ألحكم عدم جوأز ألاق
 ألمولوي في نفسها.

ثم ذكر وجها ثالثا، وهو أ ن أستصحاب عدم جعل ألحرمة يكون رأفعا 
لموضوع أ خبار ألاحتياط، أ ذ به يحرز عدم ألتكليف وعدم ألعقاب، فيتقدم 

 .(1)عليها لا محالة
 في جهات:  يقع ألكلامأقول: 

ن ما قد يظهر منه هنا من كون حكم ألعقل بامتناع أ الجهة الاولى:
ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي قرينة متصلة مانعة عن أنعقاد 
ظهور ألخطاب خلاف ما صرّح به في مجال أ خر من أن حكم ألعقل هذأ 

 .(2)حيث ليس حكما بديهيا بل هو نظري فيكون بمثابة ألمقيد ألمنفصل
مطلقا من دليل ألاحتياط أنما  كون حديث ألرفع أخصّ ن أ الجهة الثانية:

نه ألالتفات مع أ  و فيما لو كان ألقدر ألمتيقن من حديث ألرفع فرض ألشك يتمّ 
ن دليل من ألوأضح أ  و ليس كذلك، أذ يشمل فرض عدم ألالتفات ألى ألحكم

خصوصا و وجوب ألاحتياط لايشمل هذأ ألفرض فتكون ألنسبة بينهما عموما
هو ألشك ألبدوي في ألتكليف بعد و ،فيتعارضان في مورد ألاجتماعمن وجه 
تساقطهما فيمكن ألرجوع ألى ما يدل على و تعارضهمابعد لكن و ،ألفحص

هو ما يكون دليل وجوب ألاحتياط بوصوله وأردأ عليه و ألبرأءة بالمعنى ألا عمّ 
فلا يكون طرفا لمعارضته، أ عني بذلك صحيحة عبد ألصمد بن بشير "أ ي 

____________________ 
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ل ما قلناه سابقا من ورود بِ " نعم لو قُ رجل ركب أمرأ بجهالة فلا شيء عليه

هو ما لا يرتفع و ،ألذي هو دليل ألبرأءة بالمعنى ألا خص-مثل حديث ألرفع 
على روأيات ألامر  -جوب ألاحتياط في ألشك في ألتكليفموضوعه بدليل و

دلالة، و ط سندأتمامية سائر أدلة ألاحتيالكن قيل بو بالوقوف عند ألشبهة،
بالعموم  هامعارضة حديث ألرفع معكقوله "أخوك دينك فاحتط لدينك"، فبعد 

تصل ألنوبة ألى معارضة دليل ألبرأءة بالمعنى ألا عم مع أ خبار  ،من وجه
يكون ألمرجع ألبرأءة ألعقلية بناءأ بعد تساقطهما أيضا و ألوقوف عند ألشبهة،

كما هو ألمختار بعد عدم ثبوت ألردع على ألقول بها، أو ألبرأءة ألعقلائية 
ألى حق  لابد أ ن يرجعمن لا يعترف بالبرأءة ألعقلية أو ألعقلائية، فو ،عنها

لكن ألمهم عدم تمامية سائر أ خبار ألاحتياط سندأ أو دلالة، عدأ و ،ألطاعة
 .أخبار ألوقوف

ما ذكرناه من شمول أخبار ألبرأءة لمورد مع غمض ألعين ع ة:الجهة الثالث
لزوم على بناء ألعقلاء ألغفلة نقول: أنها أخص مطلقا من أ خبار ألاحتياط، لا ن 

يكون ألمقرونة بالعلم ألاجمالي و ألاحتياط في ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص
بذلك و فيكون مخصصا متصلا، هما،موجبا لانصرأف خطاب ألبرأءة عن

لغريب ما حكي أن مو أ خبار ألاحتياط،من ص مطلقا يصير حديث ألرفع أخ
بناء ألعقلاء كحكم ألعقل ألنظري ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ ن بعض عن 

يكون مخصصا منفصلا لدليل ألبرأءة، ثم أنه كيف ألتزم مع ذلك بكون 
أ خبار حيث تختص ألعموم من وجه، أخبار ألوقوف و ألنسبة بين حديث ألرفع

ألمقرونة بالعلم و لكن تشمل ألشبهة قبل ألفحصو ،ألتحريمية بالشبهةألوقوف 
فانه بناء على ما ذكره تكون أ خبار ألوقوف  ،بخلاف حديث ألرفع ألاجمالي،

لا ينافيه وجود مخصص منفصل أ خر و أخص مطلقا من حديث ألرفع،
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  لحديث ألرفع، يخصصه بالشبهة ألبدوية بعد ألفحص.

للشبهة ألوجوبية، لما يستفاد منها أ ن نكتة ألظاهر شمول أخبار ألوقوف نعم 
من و ألامر بالوقوف عند ألشبهة هو أ نه أذأ ترك ألشبهات نجا من ألمحرمات

هذه ألنكتة جارية عرفا و هلك من حيث لا يعلمو أخذ بها وقع في ألمحرمات
 ، فهذه ألجهة لا توجب صيرورة ألنسبة بينهافي ألاحتياط في ألشبهة ألوجوبية

 .ألرفع ألعموم من وجه بين حديثو
ألسيد ألصدر "قده" أنه يمكن توجيه ألمعارضة بين  ذكر ة:الجهة الرابع

حديث ألرفع وأ خبار ألاحتياط بنحو يكون بصالح ألقول بوجوب ألاحتياط في 
 ألشبهة ألحكمية بعد ألفحص، بالتقريب ألتالي: 

كقوله  ،مطلق ألشبهةعمّ هو أ ن أخبار ألاحتياط على قسمين: قسم عام: يو
 ،الشبهة ألحكميةقسم خاص: يختص بو "أ خوك دينك فاحتط لدينك"

قد ورد فبه بعد فقد و كالمقبولة، حيث أن موردها فرض تعارض ألخبرين،
ألمرجحات أ نه أذأ كان ذلك فا رجئه حتى تلقى أمامك، فان ألوقوف عند 

 بهات خير من ألاقتحام في ألهلكات.ألش
بهة ألموضوعية بمخصص منفصل، مثل ألقسم ألاول أيضا خرج عنه ألشو

 في ألشبهات ألموضوعية.وأرد أل ألحلّ  حديث
حينئذ نقول لا تتمّ دعوى أ خصّية دليل ألبرأءة في نفسه من ألقسم ألثاني و

خصوص من و من أ خبار ألاحتياط، أ ي ألمقبولة، بل ألنسبة بينهما عموم
هة ألشب ن يشمللكو ،وجه، حيث يختص حديث ألرفع بالشبهة بعد ألفحص

 أن كانت شاملة للشبهات قبل ألفحصو ألموضوعية، بينما أ ن ألمقبولة
لكن تختص بالشبهة ألحكمية، فبعد تساقطهما و ألمقرونة بالعلم ألاجماليو

في مورد ألاجتماع فيكون ألمرجع هو ألقسم ألاول من أ خبار ألاحتياط، لا ن 
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لا يصح ملاحظة و حديث ألرفع ليس طرفا لمعارضته لكونه أخص منه مطلقا،

نسبة حديث ألرفع مع ألقسم ألاول، بعد ملاحظة أخرأج ألشبهة ألموضوعية 
عن هذأ ألقسم حتى تصير ألنسبة بينهما ألعموم من وجه، لما تحقق في محله 
من أن ألمخصصات ألوأردة على ألعام تخصصه في عرض وأحد ولا تلحظ 

أ وردنا خطاب نسبة ألعام ألى أ ي منها بعد تخصيصه بمخصص أ خر، فاذ
"أكرم كل عالم" ثم وردنا خطاب "لا تكرم ألعالم ألكاذب" ووردنا "لا تكرم 
ألعالم ألفاسق" فانه أن لوحظ ألعام بعد تخصيصيه بالمخصص ألاول صار 
مدلوله "أ كرم ألعالم غير ألكاذب" وحينئذ أنقلبت ألنسبة بينه وبين قوله "لا 

سق ليس بكاذب، ولا وجه لذلك تكرم ألعالم ألفاسق" وتعارضا في عالم فا
أبدأ، فان هذأ ألنحو من أنقلاب ألنسبة لا يتم حتى عند ألقائلين بانقلاب 
 ألنسبة، وعليه فيكون تخصيص عموم ألاحتياط بكل من حديث ألرفع مثلا

عليه و دليل قاعدة ألحل ألجارية في ألشبهات ألموضوعية، في عرض وأحد،و
فبعد  ،ة ألقسم ألاول من أخبار ألاحتياطفلا يكون حديث ألرفع طرفا لمعارض

هو ألمقبولة و ،معارضة حديث ألرفع مع ألقسم ألثاني من أخبار ألاحتياط
، هذأ بناء على أنصرأف فيكون ألمرجع ألقسم ألاول من أخبار ألاحتياط

 .حديث ألرفع عن ألشبهات قبل ألفحص وألمقرونة بالعلم ألاجمالي
وكون خروجهما عنه لا جل ألمخصص هما عنه أ ما بناء على عدم أنصرأفو

 بين ألقسم ألاول من أ خبار ألاحتياط ألتباين،و فتكون ألنسبة بينه ،ألمنفصل
يكون ألمرجع بعد تساقطهما هو ألقسم ألثاني من أ خبار ألاحتياط، لا نه ليس و

مطلقا من  لكون هذأ ألقسم ألثاني أخصّ  ،طرفا للمعارضة مع حديث ألرفع
ورود مخصص و أختصاص هذأ ألقسم بالشبهة ألحكمية،حديث ألرفع بلحاظ 

ألمقرونة بالعلم و أ خر على حديث ألرفع لاخرأج ألشبهة ألبدوية قبل ألفحص
ألاجمالي لا يوجب أنقلاب ألنسبة بينهما أبدأً حتى عند ألقائلين بانقلاب 
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 ألنسبة كما أتضح أ نفا.

ي من أخبار من تعارض حديث ألرفع مع ألقسم ألثان-هذأ ألذي ذكرناه و
تامّ حتى بناء  -ألاحتياط وتساقطهما ومرجعية ألقسم ألاول من أخبار ألاحتياط

على ألقول بانقلاب ألنسبة، فان غايته أ ن ورود ألمخصص ألمنفصل على 
ألقسم ألاول من أخبار ألاحتياط باخرأج ألشبهة ألموضوعية عنه وورود 

فحص وألمقرونة مخصص منفصل على حديث ألرفع باخرأج ألشبهة قبل أل
 بالعلم ألاجمالي يوجب أنقلاب ألنسبة بينهما من ألتباين ألى ألعموم من وجه،

مورد أفترأق ألاول ألشبهة ألحكمية قبل ألفحص وألمقرونة بالعلم ألاجمالي و
ومورد أفترأق ألثاني ألشبهة ألموضوعية، فيتعارضان في مورد أجتماعهما وهو 

ن ألمرجع هو ألقسم ألاول من أخبار يكوو ألشبهة ألحكمية بعد ألفحص،
 ألاحتياط.

قد ذكر أ ن هذأ كله مع قطع ألنظر عن تطبيق قوأعد ألترجيح عند و هذأ
م هو مقد  و ألتعارض، وأ لاّ فلابد من ترجيح أخبار ألبرأءة لموأفقتها مع ألكتاب

على ما قد يقوله ألاخباريون من ترجيح أ خبار ألاحتياط بمخالفتها للعامة، 
ذهاب ألعامة ألى ألبرأءة، نعم هذأ أنما يجدي بناء على ألقول  تمّ  حتى لو

أ لاّ و ،باختصاص أخبار ألبرأءة بالشبهة ألبدوية بعد ألفحص بمخصص متصل
فحتى على تقدير ترجيحها على ألقسم ألا ول من أخبار ألاحتياط تخصص 

 .(1)بالقسم ألثاني فتختص بالشبهة ألموضوعية
من قوله "أذأ كان ذلك فا رجئه حتى تلقى أمامك،  ن ما في ألمقبولةأقول: أ

فان ألوقوف عند ألشبهات خير من ألاقتحام في ألهلكات" شامل للشبهات 
ألموضوعية، فان ألمورد لا يكون مخصصا لعموم ألوأرد، نعم ما ذكره مترتبا 

____________________ 
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ما ذكره أخيرأ من ترجيح و متين جدأ،أختصاصه بالشبهة ألحكمية على 

قته للكتاب فمرأده قوله تعالى " وما كان ألله ليضل قوما حديث ألرفع لموأف
 لكن مر ألاشكال في دلالته.و بعد أذ هدأهم حتى يبين لهم ما يتقون"

أشكل ألسيد ألصدر "قده" على ما ذكره ألسيد ألخوئي  الجهة الخامسة:
مع غمض -"قده" حول حديث "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي" با نه 

فلا يفيد، لا ن  -تمامية ألاستدلال به على ألبرأءة سندأ ودلالةألعين عن عدم 
كالنبوي  ،في أخبار ألاحتياط أ يضا ما يكون وأردأ في ألشبهة ألتحريمية

"حلال بين وحرأم بين وشبهات بين ذلك" فان هذأ لا يمكن تخصيصه 
 .(1)بالشبهة ألوجوبية كما لا يخفى

حديث "كل شيء مطلق حتى ن ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" حول فيه أ  و
يرد فيه نهي" هو أ نه حيث ورد في ألشبهة ألحكمية ألتحريمية فيجمع بينه 

( حكمية ألتحريمية )كما في ألمقبولةوبين دليل ألامر بالاحتياط في ألشبهة أل
هذأ لا أشكال و بالجمع ألحكمي، بحمل ألامر بالاحتياط على ألاستحباب،

 .لي عليه تامّ ألدلاو فيه، نعم ألاشكال ألسندي
من حكومة أستصحاب ألسيد ألخوئي "قده" ما ذكره  الجهة السادسة:

عدم جعل ألتكليف على أخبار ألاحتياط لا نه تعبد بالعلم فيلغي موضوع 
مضافا ألى عدم تمامية مبنى كون -ألاحتياط تعبدأ وهو ألشك وألشبهة، ففيه 

ألاحتياط  كان مفاده فاد أخبار ألاحتياط )لوأن م -ألاستصحاب تعبدأ بالعلم
عند ألشك في حرمة ألفعل( هو ألغاء ألاصول ألمؤمنة في مورد ألشك في 

  منها ألاستصحاب.و ألتكليف،
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أ ن ألا خبار ألا مرة ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من  الجهة السابعة:

بالاحتياط حيث تشمل ألشبهات ألتي لا خلاف في عدم وجوب ألاحتياط 
ة وألموضوعية فلابد حينئذ من رفع أليد عن ظهورها فيها كالشبهات ألوجوبي

لكن يورد عليه با نه على مبناه من كون مدلول ألامر ليس ألا و في ألوجوب،
أعتبار ألفعل على ألذمة، وأنما ألعقل يحكم بالوجوب عند عدم وصول 
ألترخيص في ألترك، فالمفروض أ نه لم يصل ألترخيص في ألترك في ألشبهة 

مية، فيجب فيها ألاحتياط، من دون أ ن يلزم منه أستعمال ألحكمية ألتحري
هكذأ على ألمبنى ألصحيح من كون ألوجوب مستفادأ من و أللفظ في معنيين،

ألاطلاق فلا مانع من ألالتزأم بوجوب ألحصة ألتي لم يقم قرينة على ألترخيص 
 فيها.

ذكر في ألبحوث أ نه يمكن دعوى أ ن أخبار ألاحتياط  الجهة الثامنة:
مخالفة للكتاب أ ي لقوله تعالى "ما كان ألل ه ليضل قوما بعد أ ذ هدأهم حتى 
يبين لهم ما يتقون" حيث مر منه دلالته على ألبرأءة في ألشبهات ألحكمية أذأ 
لم يكن بيان شرعي على ألحكم ألوأقعي في معرض ألوصول، وقوله تعالى "لا 

ياط بلحاظ أطلاقها للشبهة فتكون أخبار ألاحت "يكلف ألله نفسا ألا ما أ تاها
 .(1)ألحكمية ألبدوية بعد ألفحص مخالفة للكتاب

كما ذكر أ نه لو فرض تساقط أدلة ألبرأءة بالتعارض مع أخبار ألاحتياط فلو 
قلنا بالبرأءة ألعقلية كانت هي ألمرجع بعد ألتساقط، وعلى ألقول با نكارها 

ليل ألشرعي، فانه قد تقدم أ يضا نثبت ألبرأءة على مستوى ألبرأءة ألعقلية بالد
عند ألحديث عن أ دلة ألبرأءة أن فيها ما يدل على ألبرأءة بالمعنى ألاعم أ ي ما 
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يكون على وزأن ألبرأءة ألعقلية بحيث يكون وصول دليل وجوب ألاحتياط 
وأردأ عليه، فلا يكون طرفا للمعارضة معه، وذلك مثل روأية عبد ألاعلى بن 

)علیه ألسلام( من لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال أعين "سا لت أبا عبد ألله 
لا"، وصحيحة عبد ألصمد بن بشير "أ ي رجل ركب أمرأ بجهالة فلا شيء 
عليه" فا ذأ فرض ألتعارض وعدم وصول حتى أ يجاب ألاحتياط كان دليل 

 ألبرأءة بالمعنى ألاعم هو ألمرجع. 
ما تكون دألا يوجد في أخبار ألاحتياط أ يضا طائفتان: أوليهما  ان قلت:

على وجوب ألاحتياط عند ألشك في ألتكليف ألوأقعي، مثل قوله "أخوك 
دينك فاحتط لدينك" فتكون معارضة مع أدلة ألبرأءة بالمعنى ألاخص، وطائفة 
ثانية تدل على وجوب ألاحتياط عند ألشك في ألحلية ألشرعية ألاعم من 

فتتعارض هذه ألطائفة مع ألحلية ألوأقعية وألظاهرية كقوله "قف عند ألشبهة" 
أدلة ألبرأءة بالمعنى ألاعم، قلت: لا يوجد في أدلة ألاحتياط شيء يكون من 
ألطائفة ألثانية، فان مفاد "قف عند ألشبهة" أن تمت دلالته على ألاحتياط 

 .(1)فهو يدل على منجزية ألشك في ألتكليف ألوأقعي
ألبرأءة، فقد مر أ ن معنى أقول: أ ما ألا يات فلم يتم دلالة أ ي شيء منها على 

قوله "ما كان ألله ليضل..." أ نه لا يتركهم بعد أن هدأهم ببعث ألرسل 
ألذي قد يخفى -يتيهون ألطريق بل يبين لهم ما يجب عليهم بالنحو ألمتعارف 

على أ ن حرمة أرتكاب ألشبهة لو بينت  -عليهم بسبب ظلم ألظالمين ونحوه
لهم ما يتقون"، وأ ما "لا يكلف ألله  للناس يكون مصدأقا لقوله "حتى يبين

نفسا ألا ما أ تاها" فقد مر أ ن مفاده عدم أيقاعه تعالى شخصا في مشقة شيء 
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ألا ألشيء ألذي أ تاه أليه فهذأ ألشيء متعلق للتكليف وأيتاءه هو ألاقدأر عليه، 
على أ ن دليل وجوب ألاحتياط وأرد عليه، لا ن ألتكليف يكون بسببه 

 ى ألمكلف.وألمفروض وصوله أل
لو تمت دلالة ألا ية ألاولى على ألبرأءة فقد يقال بانها أعم من ألشبهة و

ألحكمية ألتحريمية وألوجوبية فيمكن أخرأج ألشبهة ألحكمية ألتحريمية بما 
دل على وجوب ألاحتياط فيها، كذيل ألمقبولة، ولكن ألظاهر أ ن ألا ية أ بية 

شمول أخبار ألوقوف للشبهة عن ألتخصيص عرفا، على أ نه قد مر أ ن ألظاهر 
ألوجوبية، لما يستفاد منها أ ن نكتة ألامر بالوقوف عند ألشبهة هو أ نه أذأ ترك 
ألشبهات نجا من ألمحرمات ومن أخذ بها وقع في ألمحرمات وهلك من 
حيث لا يعلم، وهذه ألنكتة جارية عرفا في ألاحتياط في ألشبهة ألوجوبية، 

لمقبولة معللا بكون ألوقوف عند ألشبهات وهكذأ ألامر بالارجاء في ذيل أ
 خير من ألاقتحام في ألهلكات. 

من مرجعية ما يدل على ألبرأءة بالمعنى  قد مرّ أ نه لا با س بما ذكرنعم 
أ ما روأية عبد ألاعلى فقد و ،لكن يختص ذلك بصحيحة عبد ألصمدو ،ألاعم

لا يعرف أ نه يحتمل أ ن يرأد من "من لم يعرف شيئا" ألمستضعف ألذي  مرّ 
 أ ي شيء. 

قد يقال بامكان ألرجوع ألى عموم دليل ألاستصحاب  الجهة التاسعة:
على مبنى من لا  لكنه أنما يتمّ و ألنافي للتكليف فانه بمنزلة ألعام ألفوقاني،

 يرى أنصرأفه عن ألشبهات ألمقرونة بالعلم ألاجمالي أو ألبدوية قبل ألفحص،
 ألاحتياط عموما من وجه كما هو وأضح.بين أدلة و ألا فتصير ألنسبة بينهو

دلالة على و أ ن أ نقى ألروأيات سندأكر بعض ألاعلام ذ الجهة العاشرة:
هو قوله "ما حجب ألل ه علمه عن ألعباد فهو و ألبرأءة كان هو حديث ألحجب
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هذأ ظاهر في ألاختصاص بالشبهة ألحكمية أ و على ألا قل لا و موضوع عنهم"

لموضوعية بالخصوص فيكون متعارضا مع ألقسم يمكن تخصيصه بالشبهات أ
ألثاني من أخبار ألاحتياط أ ي ذيل مقبولة عمر بن حنظلة ألدألّ على وجوب 
ألاحتياط في ألشبهة ألحكمية، كما يتعارض مثل حديث ألرفع ألدأل على 

 ألموضوعية مع ألقسم ألا ول من أ خبار ألاحتياطو ألبرأءة في ألشبهة ألحكمية
 وجوب ألاحتياط في مطلق ألشبهة ألاعم من ألحكميةهو ما دل على و
ألموضوعية، فلا يتم ألوجه ألفني لمدعى ألاخباري من وجوب ألاحتياط في و

ألشبهة ألحكمية ألتحريمية، بل بناء على أن خروج ألشبهة قبل ألفحص أ و 
جمالي بالتخصيص ألمتصل يكون مثل حديث ألحجب  ألمقرونة بالعلم ألا 

 ا قسمي أخبار ألاحتياط.بحكم ألا خص من كل
ألشبهة و حصى شمول حديث ألحجب للشبهة قبل ألفأ نه بناء علذكر  ثم

ألمخصص ألمقرونة بالعلم ألاجمالي فتجدي نظرية أنقلاب ألنسبة، حيث أن 
ألشبهة ألمقرونة بالعلم ألاجمالي عن حديث و أخرج ألشبهة ألبدويةألمنفصل 
بدوية بعد ألفحص، فبناء على أختص مورده بالشبهة ألحكمية ألو ألحجب،

، أ خبار ألاحتياطكلا قسمي أنقلاب ألنسبة يصير ألحديث أخص مطلقا من 
فما ذكره في ألبحوث من أ نه لا تا ثير لقبول نظرية أنقلاب ألنسبة لا يتم 

 .(1)أن تم بالنسبة ألى حديث ألرفعو بالنسبة ألى حديث ألحجب،
في كتاب به كما أعترف حديث ألحجب  أ ن اولا:أقول: يرد عليه 

أن كان أشكاله في دلالته يختلف عن و دلالة،و ضعيف سندأألا ضوأء 
له لا يصدق في مورد حجب أشكالنا، حيث ذكر أ ن أسناد ألحجب ألى أل
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 ألظالمين.

 شموله لموأرد ألغفلة هوو يوجد مورد أفترأق لحديث ألحجب، ثانيا:و
ذ فان كان حديث ألحجب حينئو هل ألمركب، بخلاف أخبار ألاحتياط،جألو

ألشبهة ألمقرونة بالعلم ألاجمالي، فتكون و ألشبهة قبل ألفحصمنصرفا عن 
 يتساقطان في مورد ألاجتماع،و يتعارضانو ألنسبة بينهما ألعموم من وجه،

أن لم يكن منصرفا عنهما كانت أ خبار و هو ألشك ألبدوي بعد ألفحص،و
 .ألجهل ألمركبو ألغفلةألاحتياط أخص مطلقا منه، فتخصصه بمورد 

كما أ نه لو قلنا بكون ذيل ألمقبولة مختصا بالشبهة ألتحريمية كانت نسبتها 
لو لم يشمل حديث ألحجب مورد و مع حديث ألحجب ألعموم من وجه،

ألجهل ألمركب، حيث يكون مورد أفترأق حديث ألحجب ألشبهة و ألغغلة
ألمقرونة بالعلم و حص،مورد أفترأق ألمقبولة ألشبهة قبل ألفو ألوجوبية،

 ألاجمالي، فلا يجدي تبديل حديث ألرفع بحديث ألحجب.
أن حديث ألحجب من  ألقدر ألمتيقنهو ألحكمية  كون ألشبهة أن ثالثا:و

يصدق على موأرد ألجهل بعد ما  هفانليس بذلك ألوضوح، ، الم يختص به
لمه أو ألشك فيه بعد ألفحص أ ن ألله قد حجب عألمركب بتحقق ألموضوع 

فلا يا بى ألعرف من أمكان  للشبهات ألموضوعية،عن هذأ ألمكلف، 
على وجوب ألاحتياط في ألشبهة ص اخ دلّ  قامتخصيصه كحديث ألرفع لو 

 ة.ألحكمي
 ه لو لم يتم ما ذكر من ظهور أخبارنقد ذكر في كتاب ألا ضوأء أ  و هذأ

في ألارشاد ألى حكم ألعقل بلزوم ألاجتناب عن ألشبهة ألوقوف عند ألشبهة 
ألمنجزة لما فيه من معرضية ألعقاب، أشكل ألامر، لا ن مورد ذيل ألمقبولة 

رأ ى تكافؤ ألخبرين ألمتعارضين و ألشبهة ألبدوية بعد ألفحص، حيث فحص
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له ألامام )عليه ألسلام( أ رجئه حتى تلقى  من حيث ألمرجحات، فقال

كن حمله على ألشبهة قبل ألفحص، كما أ ن ألمورد لم يكن أمامك، فلا يم
كما لا يصح حمله على أستحباب  من ألشبهة ألمقرونة بالعلم ألاجمالي،

مع ألحكمي أنما يكون من برأءة، لا ن ألجبين دليل ألو ألاحتياط جمعا بينه
 فان ألامر ألطريقي بالاحتياطألجمع ألعرفي في ألاحكام ألنفسية، لا ألطريقية، 

حمله على كونه و ،هما متناقضانو ألبرأءة تعني عدم تنجزه،و يعني تنجز ألوأقع
 .(1)أرشادأ ألى حسن ألاحتياط خلاف ألظاهر جدأ

أن مورد ذيل ألمقبولة لم يكن من ألفحص ألتام، لامكان أنتظاره  اولا:فيه و

تنازع شخصين و أن مورده ألقضاء ثانيا:و حتى يسا ل ألامام )عليه ألسلام(
هذأ مما لا معنى فيه للرجوع ألى ألبرأءة، أو ألتخيير بين و دين أو ميرأث، في

 .ألخبرين ألمتعارضين، فلا يتعدى من مورده ألى غيره
أدري كيف جمع بين دعوى كون مورد ألمقبولة ألشبهة ألبدوية بعد  لستو

بين كونه أرشادأ ألى حكم ألعقل بلزوم و ألفحص من غير تقييده بشيء،
 عن ألشبهة ألمنجزة.ألاجتناب 

أ ما ما ذكره من كون ألجمع ألحكمي بالحمل على ألاستحباب أنما يتم و
 في ألاحكام ألنفسية، فعو ممنوع بعد عرفية ألاستحباب ألطريقي للاحتياط،

ان حفظ ألغرض أللزومي بنظر جحأنما يعني رو لزم تنجز ألوأقع،توهو لا يس
 . ألمولى

أ ن حديث "كل شيء مطلق وسائل ذكر صاحب أل الجهة الحادية عشر:
أن كان يدل على ألبرأءة، لكن لابد من ترجيح معارضه و "حتى يرد فيه نهي
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فيه أ نه لم يحرز ذهاب ألعامة ألى و ،(1)من أ خبار ألاحتياط لمخالفتها للعامة

 ألبرأءة، فانه غير مطروح في كثير من كلماتهم.
ألشاملة لجميع ألشبهات لو أريد ترجيح أ خبار وجوب ألاحتياط مطلقا و هذأ

على مثل حديث ألرفع بمخالفة ألعامة فنقول مضافا ألى هذأ ألاشكال، أن 
ألمرحج ألاول عند ألمشهور هو موأفقة ألكتاب، فمن يرى دلالة ألا يات على 

مثل ما كان يرى في ألبحوث تمامية دلالة قوله تعالى "ما كان ألله –ألبرأءة 
كان  -أن لم نقبل ذلكو ين لهم ما يتقون"ليضل قوما بعد أذ هدأهم حتى يب

ألترجيح مع حديث ألرفع لموأفقته للكتاب، هذأ كله بناء على كون ألنسبة 
ألا فقد ذكرنا في بحث و بين ألمتعارضين ألتباين، دون ألعموم من وجه

تختص بالمتباينين، كما أ ن ألجمع ألحكمي بحمل ألتعارض أ ن ألمرجحات 
بين و ى ألاستحباب يختص بما أذأ كانت ألنسبة بينهاأ خبار ألامر بالاحتياط عل

"لا باس بترك و ألا كان مثل ما لو ورد "أ كرم ألعالم"و دليل ألبرأءة ألتباين،
أكرأم ألهاشمي" حيث لا يجعل ألعرف ألخطاب ألثاني في مورد ألعالم 

 ألهاشمي قرينة على حمل ألخطاب ألاول على ألاستحباب فيه.
 تنبيه 

ألمحقق في ألمعارج أ نه وأن دل خبر معتبر على وجوب ألاحتياط يظهر من 
هه بعض ألسادة ألاعلام قد وجّ و ل عليه في ألاصول،لكن ألخبر ألوأحد لا يعو  

"دأم ظله" با نه كلما كان ألمعنى أوسع أثرأ وأكثر أهمية كان بحاجة ألى 
لا يكتفى لذأ يكتفى في ألامور ألعادية بمستوى من ألنقل مما و مثبت أقوى،

به فيما كان أمرأ مهما، وحيث أن ألمسا لة ألاصولية ذأت أثر وأسع أذ تشكل 
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 جذور ألفقه وتبني أساسه، فالاعتماد فيها على ألخبر ألوأحد غير عقلائي.

أقول: ما قد يقال فيه بعدم حجية خبر ألثقة في ألامور ألمهمة أنما هو 
فقد مر أ ن دليل حجية خبر بالنسبة ألى ألمعذرية دون ألمنجزية، وكيف كان 

هي شاملة و ألثقة عندنا هو صحيحة ألحميري "ألعمري وأبنه ثقتان..."،
 لاخبار ألثقة في ألامور ألمهمة. 

 تنبيهات البراءة
 التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة 

ذكر ألشيخ ألا عظم "قده" أ ن جريان أ صالة ألبرأءة مشروط بعدم وجود أ صل 
وعي في مورده ينقح موضوع ألتكليف وأ لاّ قدم عليه بالحكومة، وذلك موض

من قبيل أستصحاب عدم ألتذكية عند ألشك في تذكية لحم، فانه مقدم على 
أ صالة ألحلّ، ثم شرع في ألبحث عن تفاصيل جريان أستصحاب عدم 
ألتذكية، وكان ينبغي أ ن يضيف ألى أعتبار عدم وجود ألاصل ألذي يثبت 

تكليف، عدم وجود ألاصل ألذي يثبت نفس ألتكليف، موضوع أل
شككنا في بقاءها، كما في و كاستصحاب حرمة ما علمنا بحدوث ألحرمة له

لعل و قبل أغتسالها،و ألشك في بقاء حرمة وطء ألحائض بعد أنقطاع دمها
لا خصوص  ،مرأده من ألاصل ألموضوعي هو ألاصل ألرأفع لموضوع ألبرأءة

قضية صيرورته أن كان خلاف ألظاهر، لو ألاصل ألجاري في موضوع ألحكم،
ضرورية بشرط ألمحمول، حيث يقول با نه يشترط في جريان ألبرأءة عدم 

 جريان أصل رأفع لموضوعها. 
كيف كان فقد ذكر في وجه تقدم ألاستصحاب ألمثبت للتكليف و

ألحل عدة وجوه ستا تي في أ خر ألوجوبي أو ألتحريمي على ألبرأءة أو قاعدة 
بحث ألاصول ألعملية عند ألكلام حول نسبة ألاصول ألعملية، وأهمها ما 
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 يلي:
من أن مفاد دليل  -كما عليه ألسيد ألخوئي "قده"–ما يقال  -1

ألاستصحاب هو أعتبار ألعلم بالبقاء، فيكون أستصحاب بقاء ألتكليف بمعنى 
ما على أصالة ألبرأءة وألحل حيث أن ألعلم ببقاء ألتكليف وبذلك يكون حاك

 موضوعهما عدم ألعلم بالتكليف.
لكن ألمبنى غيرتام، فانه لايستفاد من دليل ألاستصحاب أكثر من ألنهي و

عن ألنقض ألعملي لليقين بالشك، دون أعتبار ألعلم، فلا يستفاد منه أكثر من 
 ألتنجيز وألتعذير بالنسبة ألى ألوأقع.

اد دليل ألاستصحاب ترتيب أ ثار أليقين، وعدم جريان ن مفما يقال من أ   -2
 .ألبرأءة وألحل من أ ثار أليقين بالتكليف

فيه أ ن ألنهي عن نقض أليقين بالشك ليس ظاهرأ عرفا في ترتيب أ ثار و
أليقين ألموضوعي، فاذأ قال ألمولى لعبده "أذأ تيقنت بوجود زيد في ألدأر في 

تيّقن ألعبد و أ شككت فلا يجوز"يوم ألجمعة فيجوز لك أ ن تدخلها، وأذ
في ألدأر يوم ألخميس وشك في بقاءه فيها ألى يوم ألجمعة فدخل  بوجود زيد

ألدأر، فلم يكن زيد فيها، فالعرف لا يقبل أعتذأره با ن ألمولى قال لي مرة 
حينما شككت في بقاء وضوئي "أنك كنت على يقين من طهارتك وليس 

"، حيث لا يفهم منه أكثر من ترتيب أ ثار ينبغي أ ن تنقض يقينك بالشك أبدأ
 ألمعذرية للوأقع.و ألوأقع، أو فقل: أ ثار ألقطع ألطريقي ألمحض، أ ي ألمنجزية

ما هو ألصحيح من أ ن دليل ألاستصحاب أ ب عن ألتخصيص عرفا  -3
بموأرد لا تكون نتيجته مخالفة للبرأءة وألحل، حيث أن لسان ألاستصحاب 

تكون نتيجة تقديم ألبرأءة وألحل، أ نه و الشك أبدأ""عدم أنبغاء نقض أليقين ب
أذأ تعلق أليقين بموضوع ألحكم ألترخيصي أو بنفس ألحكم ألترخيصي ثم 
شك في بقاءه فلا ينبغي نقض أليقين بالشك وأ ما أذأ تعلق أليقين بموضوع 
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ألحكم ألالزأمي أو نفس ألحكم ألالزأمي فلا مانع من نقض أليقين بالشك، 

ما يفهم من كون نكتة ألنهي عدم مناسبة نقض أليقين لمكان فانه خلاف 
يلغو حينئذ دليل ألاستصحاب عرفا لعدم بقاء خصوصية فيه و أبرأمه بالشك،

هذأ هو ألموجب لتقدم دليل ألاستصحاب على و بعد جريان قاعدة ألحل فيه،
 ألحل.و ألبرأءة
ب هل جريان ألبرأءة مشروط بعدم وجود أصل موضوعي أو أستصحاو

حكمي نافٍ للتكليف، أم لا؟، أشترط ذلك جماعة من ألاعلام، كالسيد 
أن كانا متوأفقين في و ألخوئي "قده" بدعوى حكومة ألاستصحاب على ألبرأءة

فيه أ نه مضافا ألى أبتناءه على و هو ألشك تعبدأ،و ألنتيجة، لرفعه موضوعها
ذلك، أن مسلك أعتبار أليقين بالبقاء في مورد ألاستصحاب ولم نسلم 

موضوع أدلة ألبرأءة عدم ألعلم بوجود ألتكليف وأستصحاب عدم ألتكليف 
 ،لا يكفي مجرد ذلك في أرتفاع موضوع ألبرأءةو ،يعتبر ألعلم بعدم ألتكليف

ن موضوع ألبرأءة ليس هو اصل أ  ألحو ،هو عدم ألعلم بوجود ألتكليف تعبدأو
عند حصول ألعلم ألتعبدي بعدم ألتكليف، تعبدأ، حتى يقال بارتفاعه  ،ألشك

، بل موضوعه على رفع ألشك بالملازمةلدلالة ألتعبد بالعلم بعدم ألتكليف 
  عدم ألعلم بالتكليف.

ألعقلائية و أ ما ألبرأءة ألعقليةو قاعدة ألحل،و هذأ كله في ألبرأءة ألشرعية،
وصول هو عدم و ،فدليل ألاستصحاب ألمنجز للتكليف وأرد على موضوعها

ألوأقع أو ما يبرز أهتمام ألمولى بالوأقع، حتى مثل دليل وجوب ألاحتياط 
 فكيف بالاستصحاب. 

 استصحاب عدم التذكية 
أن صاحب ألحدأئق تعجب من حكم ألاصوليين بحرمة أللحم ألمشكوك 
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تمسكاً با صالة عدم ألتذكية، مع أ نهّم يقولون بعدم جريان ألا صل مع وجود 

ى ألحلّ موجود في ألمقام، وهو قوله )عليه ألسلام(: "كل ألدليل، وألدليل عل
 ،(1)ء فيه حلال وحرأم فهو لك حلال حتىّ تعرف ألحرأم منه بعينه" شي
لحكومة أستصحاب عدم ألتذكية على مدلول  أن كان ظاهرأ،و ضعفهو

دم عليه ألاستصحاب ألمثبت يتقو حديث ألحلّ ألذي يكون أصلا عمليا
لعله لا جل كلامه تعرض ألا علام هنا ألى و كال،لموضوع ألحرمة بلا أش

 فنقول:نحن نقتفي أثرهم و مسا لة أستصحاب عدم ألتذكية عند ألشك فيها،
ثبات حرمة أكل لحم ألحيوأن  أنه تارة يرأد أجرأء أستصحاب عدم ألتذكية لا 

ثبات نجاسة هذأ ألحيوأن من لحمهأ  و مشكوك ألتذكية،  جلده،و خرى لا 
ثبات حرمة و ثبات حرمة بيعه.و ألصلاة في جلده،ثالثة لا   رأبعة لا 

 الاكل حرمة حكم مشكوك التذكية بلحاظ 
بلحاظ أثر حرمة ألاكل فاعلم: أ نّ ألشك في حرمة أللحم له صور  أ ما
 أربعة:

أ ن يكون ألشك في حرمة أللحم بعد ألفرأغ عن تذكية  الصورة الا ولى:
كل، ففي موثقة سماعة ألحيوأن، فان ألتذكية لا تختص بالحيوأن ألمحلل ألا

قال سا لته عن جلود ألسباع ينتفع بها، فقال )عليه ألسلام(: أذأ رميت 
، وفي صحيحة زرأرة "ما حرم عليك (2)وسميت فانتفع بجلده وأ ما ألميتة فلا

ألشبهة في هذه و "(3)أكله فالصلاة في وبره...فاسد ذكاه ألذبح أم لم يذكه
ي حلية لحم ألا رنب، مع ألعلم كما لو شكّ ف ،ألصورة قد تكون حكمية

____________________ 
 526ص5ألحدأئق ج - 1
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في أ ن ألحيوأن ألذي  قد تكون موضوعية، كما لو شكّ و بوقوع ألتذكية عليه،

 وقعت عليه ألتذكية هل هو شاة أو ثعلب.
أن  فذکر جمع من ألاعلام أ ن ألمرجع في ألشبهة ألحكمية عمومات ألحلّ 

ألتمسك أن لم يمكن و في ألشبهات ألموضوعيةو ،ألا فا صالة ألحلّ و كانت،
في ألشبهة ألمصدأقية للمخصص  ، لكونه من ألتمسك بالعامّ بعمومات ألحلّ 

هو دليل حرمة ألسباع، لكن بناء على ألقول بجريان ألاستصحاب و ،ألمنفصل
باجرأء هذأ ألاستصحاب  أمكان أثبات موضوع ألعامّ و ،في ألاعدأم ألازلية

بد بانتفاء ألعنوأن لنفي ألعنوأن ألخاص، يمكن ألتمسك بالعام ببركة ألتع
أن لم نقل بجريان أستصحاب ألعدم ألازلي أو أمكان تنقيح و ألمخصص،

 .موضوع ألعام به فيكون ألمرجع أ صالة ألحل
أ ما شبهة عدم و مهم عندنا ألاشكال في جريان أستصحاب ألعدم ألازلي،ألو

أمكان تنقيح موضوع ألعام به فتوضيحها أ نه حتى لو فرض جريان أستصحاب 
م ألازلي في حد ذأته، لكن يوجد أشكال أثباتي في خصوص أثبات ألعد

موضوع ألعام باستصحاب ألعدم ألازلي لنفي كون ألفرد ألمشكوك من أفرأد 
هو أ نه لا يظهر عرفا من ألخطاب ألمنفصل أ ن و ألمخصص ألمنفصل،

موضوع ألحكم في ألمرأد ألجدي من ألعام مركب من جزءين: أحدهما 
ثانيهما عدم أتصافه بعنوأن ألمخصص، فلو ورد في و ،وجود موضوع ألعام

ورد في خطاب منفصل "لا تكرم ألعالم ألاموي" و خطابٍ "أ كرم كل عالم"
يكن أمويا،   لمو فلا يظهر منه أ ن موضوع وجوب ألاكرأم هو من كان عالما

حتى يحرز ذلك في ألعالم ألذي يشكّ في كونه أمويا بوأسطة أستصحاب 
قبل وجوده، فلعل موضوعه هو ألعالم غير ألاموي، وهذأ يعني عدم كونه أمويا 

كون ألموضوع هو ألعالم ألمتصف بعدم كونه أمويا، وهذأ مما لايثبت 
باستصحاب عدم أتصافه بكونه أمويا قبل وجوده ألا بناء على حجية ألاصل 
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 .ألمثبت

أ ن ألظاهر من ألمخصص ألمنفصل أو ما يكون كالاستثناء لكن ألانصاف و
 ألمتصل أ ن ألما خوذ في موضوع ألعام هو عدم كون ألمرأ ة قرشية مثلا، من
مثل قوله "كل أمرأ ة تحيض ألى خمسين  ،هذأ في ألمخصص ألمتصل وأضحو

ألظاهر أ نه ألمتفاهم عرفا من ألمخصص و سنة ألا أ ن تكون أمرأ ة من قريش"
 ألمنفصل أيضا، كما لو ورد في خطاب "كل أمرأ ة تحيض ألى خمسين سنة"

 ورد في خطاب منفصل "ألقرشية تحيض ألى ستين سنة" فان ألعرف يحتجّ و
يعتنى باحتمال أ ن ألملحوظ في  بما هو ألمذكور في خطابات ألمولى، فلا
 ألمرأد ألجدي للعام هو ألمرأ ة غير ألقرشية.

نعم يبقى أشكال ذكرناه في بحث حجية ألظوأهر وهو أن جوأز ألنقل 
ياع ألنقل بالمعنى في ألروأيات، كما بالمعنى كما هو منصوص، بل ش

يساعده ألاعتبار ويشهد عليه أختلاف ألتعابير فيها، يمنع من أحرأز ألعنوأن 
ألما خوذ في كلام ألشارع، فلعل ألوأرد في كلام ألشارع هو أ ن كل أمرأ ة غير 
قرشية تحيض ألى خمسين سنة، ولكن ألرأوي لكلامه نقله بالمعنى فقال 

رشية تحيض ألى خمسين سنة" وهكذأ في ألخطاب "كل أمرأ ة ليست بق
ألمنفصل ألدأل على أ ن ألقرشية تحيض ألى ستين سنة، فانه يحتمل عرفا أ ن 
ألشارع قال: كل أمرأ ة غير قرشية تحيض ألى خمسين سنة، وألقرشية تحيض 

 .ألى ستين سنة، ولكن ألرأوي أكتفى ببيان ألجملة ألثانية
وكلام ألشارع ألحاصل من ألنقل بالمعنى وهذأ ألاختلاف بين نقل ألرأوي 

أو ألتقطيع مما لايمكن نفيه بوثاقة ألروأي أو أ صالة عدم خطا ه، بعد عدم 
أذأ علم و كونه مما يلتفت أليه ألانسان ألعرفي حين نقله لكلام ألا خرين،

يعلم ألعنوأن ألخارج، فيكون من ألموأرد   لمو بخروج أفرأد معنون عن ألعام
يثبت بناء ألعقلاء   في كيفية خروجه، حيث لم شكّ و بخروج فردألتي علم 
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يمكن معه أجرأء ألاستصحاب لالحاق  على نفي تخصيصه بالعنوأن ألذي لا

ألفرد ألمشكوك بالعام، مثل ما ورد ألا مر بغسل ألميت، ثم ورد في خطابٍ 
ورد في خطاب أ خر "غسل ألميت ألكافر و "أن غسل ألميت ألمسلم وأجب"

يثبت بناء ألعقلاء على نفي  جب" ثم وجدنا ميتا مشكوك ألاسلام، فلمغير وأ
ألتخصيص بعنوأن ألمسلم، كي يمكن ألتمسك بالعام بعد أجرأء أستصحاب 

 عدم كفره بنحو أستصحاب ألعدم ألازلي.
فالمتحصل عدم جريان ألاستصحاب في ألعدم ألازلي لنفي كيف كان و

، فيكون موضوع ألعام وترتيب حكمهحكم ألخاص، فضلا عن جريانه لتنقيح 
 .ألمرجع قاعدة ألحلّ 

يشكّ بنحو ألشبهة و قد يكون ألحيوأن ألمشكوك حلالا ذأتيا،نعم 
ألموضوية في طروّ ألحرمة له لعارضٍ، كاحتمال شرب شاة للبن خنزيرة، بناء 
على كونه سببا لحرمة أللحم من دون أ ن يمنع عن قبولها للتذكية، فلا أشكال 

 ن أحرأز موضوع ألحليّة باستصحاب ألعدم ألنعتي. في أمكا
أ ما قوله تعالى "قل لا أجد فيما أوحي  لحلّ ألعمومات ألتي أستدل بها لو

ألي محرما على طاعم يطعمه ألا أ ن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم 
لغير ألله به" أو ما ورد في بعض ألروأيات،  خنزير، فانه رجس أو فسقا أهلّ 

د بن مسلم عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( أ نه سئل عن سباع كصحيحة محم
ألطير وألوحش حتى ذكر له ألقنافذ وألوطوأط وألحمير وألبغال وألخيل فقال 

قد نهى رسول ألله )صلى ألله عليه و ،ليس ألحرأم أ لا ما حرم ألله في كتابه
ر أ نما نهاهم من أ جل ظهورهم أ ن يفنوها وليس ألحمو وأ له( يوم خيبر عنها

 .(1)بحرأم ثم قال أقرأ  هذه ألا ية قل لا أ جد...
____________________ 
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في صحيحة محمد بن مسلم وزرأرة عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( أ نهما و

سا لاه عن أ كل لحوم ألحمر ألا هلية فقال نهى رسول ألله )صلى ألله عليه 
لا نها كانت  ،أ نما نهى عن أ كلها في ذلك ألوقتو ،وأ له( عن أ كلها يوم خيبر

صحيحة زرأرة عن  فيو ،(1)أ نما ألحرأم ما حرم ألله في ألقرأ نو حمولة ألناس
 ء من ألحيوأن غير ألخنزير أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: كلْ كل  شي

هو قول ألله عزوجل أ لا ما ذكيتم فا ن و ما أ كل ألسبعو ألمترديةو ألنطيحةو
أ دركت شيئا منها وعين تطرف أ و قائمة تركض أ و ذنب يمصع فقد أ دركت 

 .(2)ذكاته فكله
قد ناقش بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" في دلالة ألا ية با نه في ألا يات و

ألسابقة على هذه ألا ية، نقل عن ألمشركين ما حرّموأ على أنفسهم من 
 ترأء على ألله،عليهم بطرق شتى، منها: أ نه أف ألطيبات، كبعض ألا نعام، فردّ 

 لا ألخبائث ألتي أنتم تحُلوّنهامنها: أ ني لا أ جد فيما أوحي ألي محرما أو
لم يكن يناسب ألمقام ذكر ما لا يتعارف أكلهم له كالكلب، أو و ترتكبونها،و

ة على أ ن أ ما ألروأيات ألدألّ و لم يكن من ألخبائث كالارنب،و كان متعارفا
 ألحصر في ألا ية حقيقي، فغير معمول بها عندنا فهي أ ما مطروحة أو مؤوّلة. 

أ خر أ ن ألحرمة أخصّ من ألنهي ألالزأمي، وما يظهر وقد ذكر في موضع 
منها ألا ن أ عم مما كان يظهر منها في عصر ألا ئمة )عليهم ألسلام( فانه كان 
ألحرأم يطلق أ نذأك على ما كان ثابتا بالكتاب وألسنة ألقطعية، ويظهر هذأ 

 .ألمعنى من ألحرأم من جملة من ألروأيات أيضا
بي حمزة عن أ بيه عن علي بن يقطين قال: ففي روأية ألحسن بن علي بن أ  

____________________ 
 117ص  24 وسائل ألشيعة ج - 1
 22ص  24 وسائل ألشيعة ج - 2
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سا ل ألمهدي أ با ألحسن )عليه ألسلام( عن ألخمر هل هي محرمة في كتاب 

، ولا يقدح (1)ألله؟ فان ألناس يعرفون ألنهى عنها ولا يعرفون ألتحريم لها...
ضعف سند ألروأية بالحسن بن علي بن أبي حمزة وأبيه، فهب أنها موضوعة 

تدل على تفكيك أصطلاح ألحرأم وألمنهي عنه في تلك من ألحسن، ولكنها 
ألا عصار، ثم ذكر مثل صحيحة محمد بن مسلم ألسابقة، فيظهر بالتامل في 
ألروأيات أن عنوأن ألحرأم كان خاصا بما حرم ألله في كتابه أو حرّمه رسوله 
بدليل قاطع، ولا جل ذلك ألتزم با ن ما ورد في موثقة أبن بكير من أن ألصلاة 

لا يشمل ألا ألصلاة في أ جزأء ألخنزير حيث  (2)كل شيء حرأم أكله فاسدفي 
وأ له( دون   عليه  ألله حرمه ألله في كتابه، وألسباع حيث حرّمه رسوله )صلى

مطلق ما حرم أ كله في ألروأيات مثل ألجلّال وألموطوء ونحوهما، وألحاصل 
وألسنة ألقطعية  أن ألحرأم في مصطلح ألروأيات هو ما كان حرأما في ألقرأ ن

 . ويطلق على غيره ألمكروه أو ألمنهي عنه
لهي  ألى أقول: يمكن أ ن يرأد من ألحصر في ألا ية ألكريمة حصر ألحرأم ألا 

لذأ لم يذكر ألكلب لا نه و في ألمذكورأت،زمان نزول ألا ية فيما يتعارف أكله 
ليه وأ له( كما أ نه لا ينفي تحريم ألنبي )صلى ألله علم يكن مما يتعارف أكله، 

ألروأيات ألظاهرة في حصر ألحرأم فيما حرم ألله في ألقرأ ن و لبعض ألاشياء،
لابد أ ن تحمل على ألتقية، لضرورة كثرة ألا طعمة وألاشربة ألمحرمة ألتي لم 

 ألسباعو ترد في ألقرأ ن، كالمسكرأت غير ألخمر، وكل سمك لا فلس له،
موثقة عبيد بن زرأرة في  ألمسوخ، فهذأ ألمضمون موأفق للعامة، وقد وردو

____________________ 
  301ص 25وسائل ألشيعة ج - 1
  345ص 4وسائل ألشيعة ج - 2
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، (1)مني يشبه قول ألناس ففيه ألتقية عن أبي عبد ألله )عليه ألسلام( ما سمعته

وقد أ وّل ألشيخ ألطوسي "ره" هذه ألروأيات با ن ألمعنى أ نه ليس ألحرأم 
ألمغلظ ألشديد ألخطر أ لا ما ذكره ألله في ألقرأ ن وأ ن كان فيما عدأه 

 .(2)في ألتغليظمحرمات كثيرة أ لا أ نها دونه 
قد ف ،أ ما ألرجوع ألى قاعدة ألحلّ و ألحلّ،ات عمومعليه فيشكل ألتمسك بو

يمكن أ ن و ذهب ألى أ ن ألاصل في أللحوم ألحرمة،و منع منه ألشهيد "ره"
 :وجوه ةعأرب يذكر له

أ ن ألظاهر من قوله تعالى "يسا لونك ماذأ أ حلّ لهم قل  ما قد يقال من -1
ألحلال هو ألطيبات دون غيرها، فاستصحاب عدم أ حلّ لكم ألطيبيات، أن 

ألطيب يخرج ألمشكوك عن ألحلية، أو يتمسك بقاعدة أ سسها ألمحقق 
هي لزوم ألتمسك بالعام ألمتضمن لحكم ألزأمي في ألشبهة و ألنائيني "قده"

ألمصدأقية لمخصصه ألترخيصي في ألحرأم، كقوله "لا تكرم أحدأ ألا من 
 .كان هاشميا"

لحم ألارنب مثلا و ب ألعرفي،ألطيّب هو ألطيّ و لقاعدة ممنوعة،لكن هذه أو
ألا لصار قضية ضرورية بشرط و ب ألشرعيليس ألمرأد ألطيّ و ب عرفي،طيّ 

ب ألطيّ كما أ نه لا يناسب أ ن يكون موضوع تشريع ألحلية هو ألمحمول، 
أ ما و ،ألذي يكون من ألامر ألمبهم ألذي لا يدركه ألناس عادةو ،ألوأقعي
ء أستصحاب عدم ألطيب بنحو ألعدم ألازلي فمضافا ألى توقفه على قبول أجرأ

يمكن أ ن يقال أن ألطيب من جريان ألاستصحاب في ألاعدأم ألازلية، 
ألخنفساء و عوأرض ألمهية عرفا، فلحم ألشاة طيب عرفا، وجد أو لم يوجد،

____________________ 
 123ص 27وسائل ألشيعة ج  - 1
 42ص9تهذيب ألاحكام ج - 2
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 .خبيث عرفا وجد أو لم يوجد، فلا حالة سابقة للمشكوك كي تستصحب

ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ ن موضوع حلية أللحم مرتبة  ما -2
 .منفية بالاستصحاب هيو ،كيةمن ألتذ

شيء ن ألتذكية ما ذكره، بل ألظاهر عرفا أ  عدم شاهد على لكنه مندفع بو
على نحو وأحد، كما  وأحد، يثبت للحيوأن ألمحلل أو ألمحرم كالسباع

 ،هماكل من أستعمال ألتذكية فيفيها حيث كرّر  معتبرة أبن بكيريشهد لذلك 
 .وأحدأ نه بمعنى  ظاهرهو

قد يستفاد من بعض ألروأيات حصر أللحم ألحلال في بهيمة ألانعام،  -3
 (1)اثفقد روى ألبرقي في محاسنه عن أ بيه عن محمد بن يحيى ألخزأز عن غي

أ نه سئل عن لحم ألفيل  (عليهم ألسلام)عن أ بائه عن علي  عن أ بي عبد ألله
، فيستفاد من جوأب ألامام )عليه ألسلام( أ ن (2)فقال ليس من بهيمة ألا نعام

لعله لاجل هذه ألروأية ذكر و كل لحم ليس من بهيمة ألانعام فليس بحلال،
 ألشهيد أن ألاصل في أللحوم ألحرمة.

ليس ببهيمة ألانعام، فلعله هو عدم حكم ما لكن يرد عليه أ نه لم يذكر فيه و
ألمستفاد من قوله تعالى "أحلت لكم بهيمة ألانعام"  ،ألاخصألحلّ بالمعنى 

  هذأ لا ينافي ثبوت ألحرمة في لحم ألفيل وأقعا.و فيجتمع مع ألكرأهة،
هذأ مع أن ألبهيمة مجملة مفهوما، فان كان ألمرأد منها خصوص ألاهلي 

يوأنات من ألحيوأنات لم يكن ألحصر حقيقيا، حيث أنه لم يكن جميع ألح

____________________ 
ألخزأز وقد وثقّه ألنجاشي، وما ذكره هو غياث بن أبرأهيم ألذي يروي عنه محمد بن يحيى  - 1

ألشهيد ألثاني من أ نه ألذي جعل حديثا في جوأز أللعب بالحمام فليس له سند معتبر، وقد نسبت 
 هذه ألوأقعة ألى وهب بن وهب.

 111ص  24 وسائل ألشيعة ج - 2



 289 ......................................... اصالة البراءة
 هلية حرأما.غير ألا
ألاكل ألثابتة  أستصحاب بقاء حرمةهو و ،أنه يوجد أ صل حاكم عليها -4

 حال حياة ألحيوأن.
أ ن حدوث حرمة ألا كل حال حياة ألحيوأن غير معلوم، فان قوله  اولاً:فيه و

"ألا ما ذكيتم" ظاهر في ألاستثناء عن ألحيوأن ألزأهق ألروح، فلو بلع سمكا 
هو لو أخرجه من ألماء فأ ما و لا دليل على حرمته،صغيرأ حيّا دأخل ألماء ف

أ ن تذكية ألسمك بموته من في مصباح ألاصول ما ، فحيّا بلعهمذكى فيجوز 
خارج ألماء لا بمجرد أخرأجه منه، ولذأ ألتزموأ بعدم جوأز أكل ألقطعة ألمبانة 

فيه أ ن مقتضى أطلاق ما ، ف(1)من ألسمك ألحي بعد أخرأجه من ألماء حيا
لذأ لا و لى أ ن ذكاة ألسمك أخرأجه من ألماء حيا، عدم أعتبار موته،دلّ ع

قد أفتى هو "قده" في و مانع من ألحكم بجوأز أكل تلك ألقطعة ألمبانة،
ألمنهاج أ نه أ ذأ أ خرج ألسمك من ألماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وأ لقى 

 .(2)ألباقي في ألماء فمات فيه حلت ألقطعة ألمبانة منه وحرم ألباقي
وكيف كان فلا دليل على حرمة أكل ألحيوأن ألحي أن أمكن، بل جعل 

 ا لغو محض.ألحرمة فيما لا يمكن بلعه حيّ 
 ،ألحرمة ثابتة لعنوأن ألحيوأن ألمتقوم بالحياة من ألمحتمل كون ثانيا:و
ألموجود بعد زهاق ألروح ليس ألا أللحم، دون ألحيوأن، فلا يجري و

نعم لو أحرز كون ألحرمة ثابتة لعنوأن أللحم ألاستصحاب لتعدد ألموضوع، 
فبناء على جريان ألاستصحاب في ألشبهات ألحكمية يجري أستصحاب 

____________________ 
 311ص2مصباح ألاصول ج - 1
 334ص  2 منهاج ألصالحين ج - 2
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يكون هذأ من قبيل أستصحاب و ألحرمة، )مع عدم جريان عموم ألحل(

ألقسم ألثاني من ألكلي، حيث لا يعلم أن ألحرمة ألثابتة لهذأ أللحم 
ألتذكية أم هي ألحرمة ألذأتية  ألمشكوك هل هي ألحرمة ألمغياة بعدم

ألمطلقة، نعم لو علم با نه في أللحم ألمحرم ذأتا يثبت حرمتان، أحديهما 
لا جل عدم تذكيته، وثانيتهما: لا جل كونه لحما محرما ذأتا، فيكون 

 أستصحاب كلي ألحرمة من قبيل أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي. 
 ألصورة.ألحكم بحلية أللحم في هذه عليه فالصحيح و
: فهي كون ألشك في حرمة أللحم لاجل ألشك في الصورة الثانيةما أ  و

قابلية ألحيوأن للتذكية ذأتا، فالكلام يقع تارة فيما لو كانت ألشبهة حكمية، 
 في قابلية ألمسوخ مثل ألقرد، أو سباع ألطيور للتذكية، كما في ألشكّ 

كون ألمذبوح شاة في  أ خرى فيما لو كانت ألشبهة موضوعية، كما لو شكّ و
 أو كلبا.

 في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية  الشك  
في قابلية ألحيوأن للتذكية ذأتا بنحو ألشبهة ألحكمية فالمشهور  أ ما ألشكّ 

لكن يورد و بين ألا لسنة جريان أستصحاب عدم ألتذكية لاثبات حرمة ألا كل،
 عليه بعدة أيرأدأت:
ره صاحب ألجوأهر "ره" من وجود عموم يقتضي ما ذك الايراد الاول:

هو ظاهر معتبرة أبن بكير حيث أن مفاد قوله "فان و قابلية كل حيوأن للتذكية،
ء  شي  حرم عليك أ كله فالصلاة في كلو كان غير ذلك مما نهيت عن أ كله

منه فاسدة، ذكاه ألذأبح أ و لم يذكه" هو أ ن ألذبح تذكية لكل حيوأن، وكذأ 
وأية "ذكاه ألذبح أو لم يذكه" بناء على أ ن ألمرأد منه ذبح أ و لم لو كانت ألر
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صحيحة علي بن يقطين قال: "سا لت أ با ألحسن )عليه   يذبح، وأ ظهر منه

جميع ألجلود قال: لا و ألثعالبو ألفنكو ألسلام( عن لباس ألفرأء وألسمور
 .(1)با س بذلك" أ ذ لو لم تقبل ألتذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها

معتبرة أبن بكير أ ما  ،ألظاهر عدم تمامية ألاستدلال بهاتين ألروأيتينأقول: 
فلا يستفاد منها قابلية كل حيوأن للتذكية، فان قوله "و أ ما ما حرم عليك أكله 

ا ن قابلا لفالصلاة فيه فاسد، ذكاه ألذبح أو لم يذكه" لا يعني أ ن كل حيوأن 
 ح، لا جل عدم قابليته للتذكية.لا يذكيّه ألذببل يمكن أ ن يذكيّه ألذبح، 

حيوأن ذي  أ ما صحيحة علي بن يقطين فالاستدلال بها على قابلية كلو
 :اريبتقذكية يكون بثلاث جلد للت

أ ن معنى نفي من ألسيد ألخوئي "قده" في بحث ألطهارة  ما ذكره -1
ألبا س في جميع ألجلود أ نه لا مانع من لبسها مطلقاً ولو في حال ألصلاة، 

بالدلالة ألالتزأمية على تذكيتها، أ ذ لو لم تكن كذلك لم يجز لبسها أ ما  فتدلّ 
مطلقاً لو قلنا بعدم جوأز ألانتفاع بالميتة أ و في خصوص حال ألصلاة، فما 
نقطع بوقوع ألتذكية عليه مع ألشك في قابليته لها فعموم نفي ألبا س في 

لاّ ما خرج به نحكم بقبول كل حيوأن للتذكية أ  و جميع ألجلود يشمله،
 .(2)مع هذأ ألعموم لا مجال لاستصحاب عدم ألتذكيةو بالدليل،

فيه أ نه كما ذكر في بحث لباس ألمصلي أ ن صحيحة أبن يقطين ناظرة و
، فنفي ألبا س فيها ناظر ألى ألحكم (3)غير متعرضة للصلاةو أ لى مجرد أللبس،

 مانعيته في ألصلاةألتكليفي للبس ألجلود في حد ذأته، من غير نظر ألى حيث 

____________________ 
 195ص  36 جوأهر ألكلام ج - 1
مام ألخوئي ج - 2  409ص  2 موسوعة ألا 
مام ألخوئي ج - 3  196ص  12 موسوعة ألا 
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عدمها، فالاستدلال باطلاقها لاثبات ألحلية ألوضعية للبسها في ألصلاة نظير و

ألتمسك باطلاق دليل حلية أكل ألجبن، لاثبات حليته ألوضعية وعدم مانعيته 
في ألصلاة، على أ ن لبس أ جزأء ألحيوأن ألذي يحرم أكله مانع في ألصلاة 

مما يؤكد ما ذكرناه أ نه ذكر في و جزما، فهو خارج عن مورد ألصحيحة،
 ألسؤأل بعض ألحيوأنات ألمحرمة كالثعلب. 

بناء على حرمة ألانتفاع بالميتة يثبت عدم كون جلد يقال: أنه  أ ن -2
لكن ألصحيح جوأز و عليه عملية ألتذكية جلد ألميتة، تألحيوأن ألذي أجري
 ألانتفاع بالميتة.

ورود ألدليل على عدم ألانتقاع  با نه بعد قد يورد على هذين ألتقريبينو
حرمة ألصلاة فيها فيكون ألمشكوك شبهة مصدأقية للمخصص و بالميتة

فيه أ ن ألعرف يستظهر من هذأ و ألمنفصل، فلا يمكن ألتمسك فيه بالعموم،
ليس جلد كل نوع من أنوأع ألحيوأنات جلد أ ن ألعموم كونه بصدد بيان 

قد ورد عنه في و باكرأم جماعة معينة،فهو من قبيل ما لو أمر ألمولى ألميتة، 
خطاب أ خر ألنهي عن أكرأم ألفاسق، فانه يظهر من ألخطاب ألاول أ ن ألمولى 

ألا لما أمر باكرأمهم و بنفسه تصدى لاحرأز أ نه ليس بين تلك ألجماعة فاسق
  مطلقا.
أن لم يحرم بحرمة نفسية، لكن حيث و يقال با ن ألانتفاع بالميتةأ ن  -3

في معرض ألابتلاء بالنجاسة فلا يناسب نفي ألبا س عن  يكون ألمكلف
قد ورد في روأية ألحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن و ألانتفاع بها،

ألحسن بن علي قال: سا لت أ با ألحسن )عليه ألسلام( فقلت جعلت فدأك أ ن 
أ هل ألجبل تثقل عندهم أ ليات ألغنم فيقطعونها قال هي حرأم قلت فنستصبح 
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عليه فيكون نفي و ،(1)ما تعلم أ نه يصيب أليد وألثوب وهو حرأم بها قال أ  

 س ألجلود ظاهرأ في عدم كونه ميتة.ألبا س عن لب
س مثل ألانتفاع بدهن ألميتة ولو في ألاستصباح، وفيه أ ن لبس ألجلد لي

 فانه لا يخلو عن تنجيس ألمكلف، بخلاف لبس جلد ألميتة.
لو كانت و ألجلود من باب أ نها ألبا س عن لبسعليه فيمكن أ ن يكون نفي و

على أي تقدير لا تشمل هذه ألصحيحة مثل سباع و ،جلود ألميتة جاز لبسها
 . ألطيور ألتي ليس لها جلد ينتفع به

 ألبغالو ألخيلو ألمقدأر ألذي دل عليه ألدليل هو قابلية بهيمة ألانعامو
 ألجرأدو ألسباع من حيوأنات ألبرّ للتذكية،و ألوحشية،و ألحمر ألاهليةو
جه من أذكاة ألسمك أخرو ألسمك حيث ورد أ ن ذكاة ألجرأد أخذه حياً،و

أن كان قد لا يوجد أثر ظاهر لذكاة ألسمك ألذي لا فلس له، و ألماء حياً،
 أ ما ألمسوخ كالفيلو لو حكم بتذكيته،و حرأماو لو كان ميتة،و لكونه طاهرأ

 أ ألسباع من ألطيور.كذو ألقرد فلا دليل على قابليته للتذكية،و ألدبّ و
قد ذكر شيخنا ألاستاذ "قده" أ نه يمكن ألاستدلال على قبول كل و هذأ

حيوأن للتذكية بروأية علي بن محمد عن عبد ألله بن أسحق ألعلوي عن 
ألحسن بن علي عن محمد بن سليمان ألديلمي عن علي بن أ بي حمزة قال 

ألصلاة و لباس ألفرأء سا لت أ با عبد أللهّ وأ با ألحسن )عليهما ألسلام( عن
ليس ألذكي و فيها؟ فقال: لا تصلّ فيها أ لاّ فيما كان منه ذكيا، قال قلت: أ  

، فا ن ظاهرها (2)ي بالحديد؟، قال: بلى، أ ذأ كان مما يؤكل لحمهمما ذكّ 
كون ذبح ألحيوأن بالحديد ذكاته، وقوله "أ ذأ كان مما يؤكل لحمه" رأجع 

____________________ 
 71ص  24 وسائل ألشيعة ج - 1
 346ص4ج  ألشيعة وسائل - 2
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ة ليكون جوأز أ كل ألحيوأن ما خوذأً في أ لى جوأز ألصلاة، وليس بقيد للذكا

 .(1)لكنها لضعف سندها غير صالحة للاعتماد عليهاو ذكاته،
فيه أ نها ليست ظاهرة في كفاية ألذبح بالحديد في تحقق ألذكاة مطلقا و

من دون أعتبار ألقابلية في ألمذبوح، بل قد يكون ألمرأد منها ألسؤأل عن 
ليس ألذكي ما ذبح و لم يرد ألتعبير با نه أ  أ نه و شرطية ألذبح بالحديد، خصوصا

صدقه على و ليس ألذكي ما ذكي بالحديد،و أنما ورد با نه أ  و بالحديد،
 ألخنزير ألمذبوح أول ألكلام.

أن جريان أستصحاب عدم ألتذكية لاثبات حرمة أللحم  الايراد الثاني:
 مالات:متوقف على تنقيح معنى ألتذكية، فانه يوجدفي معنى ألتذكية عدة أحت

ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن ألتذكية ليست  الاحتمال الاول:
معه فلا و ألا فعل ألمكلف مع ألشرأئط ألخاصة، من دون أخذ قابلية ألحيوأن،

أن و مجال لاستصحاب عدم ألتذكية بعد أحرأز وقوع ألتذكية على ألحيوأن،
 حليته.و شكّ في تا ثيرها في طهارة ألمذبوح

هر ألمحقق ألنائيني "قده" هذأ ألاحتمال من قوله تعالى "أ لاّ ما قد أستظو
 .(2)ذكيّتم" بدعوى أ نّ نسبة ألتذكية أ لى ألمكلفين تدل على أ نهّا من فعلهم

ألنقض با ن لازم ما ذكره صدق ألمذكى على ألكلب أو ألخنزير  اولا:فيه و
كون ألكلب أ ن ي ألمذبوحين، مع أ نه خلاف ألارتكاز ألمتشرعي، فهو لا يقبل

ألشاة ألمذبوحة من دون تسمية لا تكون  و ،ة مذكىألمذبوح مع ألتسمي
 مذكى.ب

____________________ 
 416ص 3 تنقيح مباني ألعروة ج - 1
 381ص 3 ج فوأئد ألاصول - 2
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ألحلّ با نه يكفي في أستناد ألتذكية ألى ألمكلف هو كون ذكاة  ثانيا:و

ألحيوأن فعلا توليديا له، فيمكن أ ن تكون ألتذكية مثل ألتطهير ألذي هو أيجاد 
مسببا عن غسل ألمتنجس بالماء مثلا، ألطهارة ألتي لا أشكال في كونها أمرأ 

بل يمكن أن يكون ألتذكية هو  ،مع أ ن ألتطهير يستند ألى ألمكلف نفسه
ألفعل ألمباشري للمكلف ولكنه هو ألذبح ألخاص، مثل أن ألبيع تمليك 

هو ألذبح ألوأقع على حيوأن خاص، فيشك في كون ذبح ألمسوخ و خاص،
 ية هذأ ألقيد عرفا أو شرعا.حيث أخذ في مفهوم ألتذك تذكية أم لا،

أن كون ألتذكية هو ألذبح مخالف لما في معتبرة أبن بكير من قوله  ثالثا:و
قوله "ذكاه ألذبح أم لم يذكه" فانه لا معنى لا ن يقال "ذبحه و "ذكاه ألذبح"

ما في ألجوأهر من نقل "ذكاه ألذأبح" و"ذكاه ألذأبح أم لم يذكه" و ألذبح"
تي بايدينا من ألكتب ألروأئية، نعم هو موأفق لما في فلم نجده في ألنسخ أل

بناء على نقل ألمعارج تكون ألمعتبرة و كتاب ألمعتبر للمحقق ألحلي "ره"،
 لا يظهر منها شيء. و مثل ألا ية

كما أ نه مخالف لمثل موثقة عبد ألله بن بكير قال: قلت لا بي عبد ألله 
اء، فيمسح ذكره بالحائط، لا يكون عنده ألمو )عليه ألسلام( ألرجل يبول،

 فان من ألوأضح أ نه ليس معنى ألذكاة فيه ألذبح ،(1)ء يابس ذكي قال كل شي
لو أدعاء بلحاظ عدم تنجيسه لما و أنما ألمرأد منه أ نه طاهرو ما شابهه،و

هكذأ نقل أبن أثير في موضع أ ن فى حديث محمد بن على )يعني و يلاقيه،
يبسها: يريد طهارتها من ألنجاسة، جعل ألباقر عليه ألسلام( ذكاة ألا رض 

____________________ 
"كل شيء يابس 57ص 1و لكن ألمنقول في ألاستبصار ج 351ص  1 وسائل ألشيعة ج - 1

 زكي"و هو ألموأفق لنقل ألمنتهى وألوأفي، وعدة كتب أ خرى.
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حلال؛ لا ن  يبسها من ألنجاسة ألرطبة فى ألتطهير بمنزلة تذكية ألشاة فى ألا 

لكن روأها في موضع أ خر عن ألباقر )عليه و ،(1)يحل أ كلهاو ألذبح يطهرها
يريد طهارتها من ألنجاسة كالبول وأ شباهه با ن  ألسلام( "زكاة ألا رض يبسها" 

هكذأ قوله ""أ ن كان ألوبر ذكيا حلت ألصلاة فيه أ ن و ،(2)أثرهيذهب و يجف
 ء يحل لحمه فلا با س بلبس جلده ألذكي منه قوله "كل شيو "(3)شاء ألله

غير و ألوبر من ألميتةو ألريشو ألشعرو أ ن كان ألصوفو وبره،و شعرهو صوفهو
من قوله "عشرة أ شياء و ،(4)ألصلاة فيهو ألميتة ذكيا، فلا با س بلبس ذلك

نفحةو ألسنو ألعظمو ألحافرو ألميتة ذكية: ألقرن  ألصوفو ألشعرو أللبنو ألا 
في روأية أ سماعيل بن مرأر عن يونس عنهم )عليهم و ،(5)ألبيضو ألريشو

نفحة  ألبيضو ألسلام( قالوأ خمسة أ شياء ذكية مما فيه منافع ألخلق ألا 
 ألشعرو ألبيضةو أللبا  و في روأية حريز "أللبنو ،(6)ألوبرو ألشعرو ألصوفو
 ألدأبة فهو ذكيو ء يفصل من ألشاة كل شيو ألحافرو ألنابو ألقرنو ألصوفو
في روأية ألحسين بن و ،(7)صل فيهو بعد أ ن يموت فاغسله أ ن أ خذته منهو

من  أ بي يسا له عن ألسنو زرأرة قال: كنت عند أ بي عبد ألله )عليه ألسلام(
زأد و فقال كل هذأ ذكي، قال ألكلينيأ نفحة ألميتة و ألبيضة من ألميتةو ألميتة

ألصوف كله و ألشعرو علي بن ألحسن بن رباط قال:و فيه علي بن عقبة
عبد ألرحمن بن ألحجاج قال: قلت لا بي عبد ألله )عليه  في روأيةو ،(8)ذكي

____________________ 
 164ص  2 ألنهاية في غريب ألحديث وألا ثر ج - 1
 308ص  2 ألنهاية في غريب ألحديث وألا ثر ج - 2
 377ص  4 وسائل ألشيعة؛ ج - 3
 347ص  4 وسائل ألشيعة؛ ج - 4
 182ص  24 وسائل ألشيعة ج - 5
  179ص  24 وسائل ألشيعة ج - 6
 180ص  24 وسائل ألشيعة ج - 7
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سلام،  ألسلام( أ ني أ دخل سوق ألمسلمين أ عني هذأ ألخلق ألذين يدعون ألا 

فا قول لصاحبها أ  ليس هي ذكية، فيقول بلى  فا شتري منهم ألفرأء للتجارة،
 لكن لا با س أ ن تبيعهاو فهل يصلح لي أ ن أ بيعها على أ نها ذكية، فقال لا

ما أ فسد ذلك قال و تقول قد شرط لي ألذي أشتريتها منه أ نها ذكية قلتو
زعموأ أ ن دباغ جلد ألميتة ذكاته ثم لم يرضوأ و أستحلال أ هل ألعرأق للميتة

 . (1)أ له(و لك أ لا على رسول ألله )صلى ألله عليهأ ن يكذبوأ في ذ
في روأية ألفضل بن شاذأن عن ألرضا )عليه ألسلام( قال: أ نما لم يجب و

نسان كالطيور  ألسباعو ألبهائمو ألغسل على من مس شيئا من ألا موأت غير ألا 
هذأ كله و وبرأ،و شعرأو صوفاو لا ن هذه ألا شياء كلها ملبسة ريشا غير ذلك،و

 .(2)ألميتو ء ألذي هو ذكي من ألحي أ نما يماس منه ألشيو لا يموت،ذكي 
أ حمد بن محمد بن أ بي نصر عن ألرضا )عليه ألسلام( قال: سا لته وروأية 

 ،(3)عن ألخفاف يا تي ألسوق فيشتري ألخف لا يدري أ  ذكي هو أ م لا
بن ألجهم قال: قلت لا بي ألحسن )عليه ألسلام(  نحوها روأية ألحسنو

كذأ روأية جعفر و ،(4)لسوق فا شتري خفا لا أ دري أ  ذكي هو أ م لاأ عترض أ
بن محمد بن يونس أ ن أ باه كتب أ لى أ بي ألحسن )عليه ألسلام( يسا له عن 

في و ،(5)لا أ علم أ نه ذكي فكتب لا با س بهو أ صلي فيهو ألخف أ لبسهو ألفرو
روأية أ حمد بن محمد بن أ بي نصر عن أ بي جرير ألقمي قال: سا لت ألرضا 

في و ،(6))عليه ألسلام( عن ألريش أ  ذكي هو فقال كان أ بي يتوسد ألريش

____________________ 
 503ص  3 وسائل ألشيعة ج - 1
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 روأية أ بي ألبختري عن جعفر عن أ بيه )عليه ألسلام( أ ن عليا )عليه ألسلام(

 .ميته"و قوله "ألحوت ذكي حيهو ،(1)قال: غسل ألصوف ألميت ذكاته
 أ نس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أ بيه )عليهما ألسلام( أ ن روأيةو

ألحيتان ذكي فما مات في ألبحر و عليا )عليه ألسلام( كان يقول ألجرأد ذكي
 .(2)نحوها روأية عمر بن هارون ألثقفيو فهو ميت،

 أشباهها أ ن ألذكاة ليست بمعنى ألذبحو فيتضح من خلال هذه ألروأيات
يوصف ألشيء أليايس أو ألارض أليابسة أو ألوبر أو ألصوف أو لا نحوه، فانه و

يدلّ عليه و ما شابه ذلك بكونه مذبوحا،و أو ألريش أو ألبيض أو ألجلدألشعر 
في ألحديث "أ ذك بالادب قلبك، و أيضا ما قد يقال "رأئحة ذكية" أ ي طيّبة،

 فقد فسّره في مجمع ألبحرين بقوله "أ ي طهره (3)كما تُذكى ألنار بالحطب
فسّره في تاج ألعروس و كما يقال: أَرضٌ زَكِي ةٌ ، (4)ألرذأئلو نظفه عن ألا دناسو

بَةٌ سَمِينَةٌ  يؤيد ذلك أيضا قوله )عليه ألسّلام( "ذكاة ألجنين و ،(5)بقوله: طَيِّ
 ذكاة أ مّه" أذ لا يناسب أ ن يقال ذبح ألامّ ذبح لجنينه".

 ما ورد في كلمات بعض أللغويين مما قد يلوح منه تفسير ألتذكية بالذبحو
ألذبح أ ذأ ذكرت و لتذكية في ألصيد)مثل ما ذكر ألخليل في كتاب ألعين: أ

ذكر ألرأغب في و ، : أ لا ما ذكيتم ذبحته، ومنه قوله تعالىو أسم ألله
 ألشاة: ذبحتها، وحقيقة ألتذكية: أ خرأج ألحرأرة ألغريزية،  ألمفردأت: ذكيت

 ألنحر، يقال: ذكيت ألشاة تذكية،و ذكر أبن أثير في ألنهاية: ألتذكية: ألذبحو

____________________ 
 458ص  4 وسائل ألشيعة ج - 1
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ذكر ألطريحي في مجمع ألبحرين: قوله و ألمذبوح ذكي،و ألاسم ألذكاة،و

"ذكيتم"  تعالى: أ لا ما ذكيتم أ ي أ لا ما أ دركتم ذبحه على ألتمام، ومعنى
ذبحتم، أ ي قطعتم ألا ودأج وذكرتم أسم ألله عليه أ ذأ ذبحتموه، و"ألتذكية" 

 ألمذبوح ذكي( فليس ظاهرأ في أكثر من بيانو ألاسم ألذكاة،و ألنحر،و ألذبح
مصاديق ألتذكية بالاجمال، كما هو دأ بهم من تفسير ألمفهوم بذكر 
ألمصدأق، فلا يستفاد منه صدق ألتذكية على وقوع ألذبح مع ألتسمية في 
ألحيوأن ألذي لا يؤثر في حليته أو طهارته أبدأ، كالكلب وألخنزير أو 

 ألحشرأت، على أ ن قول أللغوي ليس بحجة بالتوضيح ألذي مرّ في محّله.
بذلك تبين و نحوه،و ألتذكية مرأدفة لمعنى ألذبحو عليه فليست ألذكاةو

 بطلان ألاحتمال ألاول. 
أ ما ما حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" أ نه أستدلّ في بعض كلماته و هذأ

على صحة هذأ ألاحتمال ألاول بروأية علي بن أبي حمزة ألسابقة بدعوى أ ن 
ذكي ما ذكي بالحديد" هو أ ن ألظاهر من قوله "بلى" في جوأب "أ  وليس أل

فيه أ نه لا يستفاد من ألروأية و ،(1)هو ألذبح بالحديدو ألتذكية فعل ألمكلف
لو لم يكن ألحيوأن قابلا للتذكية، كما و كون ألذكاة مطلق ألذبح بالحديد،

 مر سابقا.
ما هو ظاهر ألمشهور من كون ألتذكية أمرأ مسببا عن  الاحتمال الثاني:
لصيد بشرأئطهما على ألحيوأن ألخاصّ ألذي يعبر عنه وقوع ألذبح أو أ

 بالحيوأن ألقابل للتذكية.
بناء على هذأ ألمعنى يتم دعوى جريان أستصحاب عدم ألتذكية فيما أذأ و

____________________ 
مام ألخوئي ج - 1   409ص  2 موسوعة ألا 
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 شك في قابلية ألحيوأن ألمذبوح للتذكية.

يمكن أ ن يستدل على هذأ ألمعنى بما في معتبرة أبن بكير من قوله "ذكاه و
يذكه"، فان ظاهره أ ن ألذكاة مسببة من ألذبح، وهذأ يعني ألذبح، أم لم 

 وجود حالة أعتبارية بسيطة في ألحيوأن تحصل بسبب ألذبح.
كما يقال با ن ألتذكية هي أيجاد ألذكاة، فالاختلاف بينهما بالاعتبار، 

 حيث أن ألظاهر كون ألذكاة هو ألطهارةو ألوجود،و كاخـتلاف ألايجاد
نحوه يكون علة أيجاد تلك و ألذبحو وجب ألنفرة،ألنقاء عمّا يو ألطيبو

ليس نفس أيجادها، فيكون أيجاد تلك ألحالة أ ي و ألحالة في ألحيوأن،
 ألتذكية مسببة عن ألذبح ألخاص في حيوأن خاصّ.

قد أشكل بعض ألاعلام "قده" على هذأ ألاحتمال ألثاني وهو كون و
ألمحل ألقابل، با نه أ ما أن أمرأ بسيطا مسببا عن هذه ألافعال في  ألتذكية

يكون ذلك ألامر ألبسيط أمرأ وأقعيا تكوينيا أ و يكون أ مرأ أعتباريا مجعولا، أ ما 
عدما و ألا ول: فممنوع للجزم بعدم وجود أ ثر وأقعي يختلف ألحال فيه وجودأ

بقول بسم أللهّ وعدمه، وأ ما ألثاني: فهو يقتضي فرض حكم وضعي متوسط 
حكم ألوضعي بالطهارة وألتكليفي بالحلية، وهو مما بين ألا فعال ألخاصة وأل
 .(1)ليس له أثر فيكون لغوأ

صحيح،  يلاحظ عليه أ ن أشكاله على كون ألامر ألبسيط ألمسبب تكوينياو
لكن أشكاله على كونه أمرأ أعتباريا شرعيا غير صحيح، أذ لا مانع لا جل 

سهولة تفهيمه و تنظيم قانون طهارة ألحيوأن ألمذبوح ألوأجد لشرأئط خاصة
للناس أ ن يجعل ألطهارة لحيوأن تحقق فيه ألذكاة ثم يعتبر تحقق ألذكاة 

ألا فيا تي أشكال أللغوية في جعل و عقيب أفعال خاصة في موأرد مختلفة،
____________________ 

 499ص4منتقى ألاصول ج - 1
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 ما أشبه ذلك.و ألقضاوةو ألملكيةو جميع ألاحكام ألوضعية كالزوجية

 أبن بكير، اهر معتبرةفهذأ ألاحتمال ألثاني لمعنى ألتذكية معقول، بل هو ظ
ألذكاة على نفس  أ نه توجد عدة روأيات طبّقت لكن ألذي يمنعنا من أختياره

نحوهما، في حيوأن خاصّ و ألعملية ألتي يقوم بها ألمكلف، من صيد أو ذبح
من جملة تلك ألروأيات قوله و مما يترتب عليه أ ثر كالطهارة أو حلية ألاكل،

 ،(1)ألمعلم فاذكر أسم ألله عليه فهو ذكاته" )عليه ألسلام( "أ ذأ أ رسلت ألكلب
 ،(2)ذكاته" -أ ي قتل ألكلب ألمعلم–ليس قد جامعوكم على أ ن قتله و قوله "أ  و
صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أ خيه موسى بن جعفر )عليهما ألسلام( و

أ كله، قال صيده  ألسمك أ  يحلّ و قال: سا لته عما أ صاب ألمجوس من ألجرأد
 .(3)سذكاته لا با  

تلك ألعملية نسبة ألعنوأن و مقتضى هذه ألروأيات كون ألنسبة بين ألذكاةو
ألى ألمعنون، كما قال جمع مثل ألسيد ألخوئي "قده" بذلك في نسبة عنوأن 

تكون ألتذكية أيجاد هذه ألعملية، و ألتيمم،و ألغسلو ألطهارة ألى ألوضوء
حققت فيه ألذكاة أ ي فيكون ألمرأد من ألحيوأن ألذكي هو ألحيوأن ألذي ت

تلك ألعملية، نعم لو وصف ألجلد أو ألوبر أو ألبيض بكونه ذكيا فيرأد به نفس 
 معنى كونه طاهرأ.

حمل هذه ألروأيات على ألتجوز بارأدة كون ألتسمية أو قتل ألكلب ألمعلم و
ألجرأد سببا للذكاة، من باب أطلاق أسم ألمسبب على و أو صيد ألسمك

 حمل معتبرة أبن بكير على ألتجوز من جهة أ ن ألذكاة سببه، ليس باولى من

____________________ 
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أن كانت عنوأنا منطبقا على عملية خاصّة لحيوأن خاصّ، لكن قيل با ن و

ألذبح أوجد ألذكاة، حيث أن وجود هذأ ألعنوأن تابع لوجود معنونه، فكا نه 
أوجد ألمعنون أ ي ألذبح ذأك ألعنوأن، نظير ما لو قيل أ ن قيامك أ مام ألضيف 

عنوأن منطبق على نفس هذأ  جيئه موجب لتعظيمه، مع أ ن ألتعظيمحين م
، فلا يتم دعوى أ ن قوله في ألروأيات ألسابقة "أن ليس علة له حقيقةو ألقيام،

قتله ذكاته" أو "صيده ذكاته" يكون من باب حمل أسم ألمسبب على 
حمله على ألذكاة ألتي و نحوه فعل ألمكلف،و شاهده أ ن ألصيدو ألسبب،
أنما هي ظاهرة في حالة حاصلة للحيوأن، يحتاج ألى و فعل ألمكلفليست 
ألعناية هي عناية ألتطبيق و عناية زأئدة، فلا يدرى أ ن هذه ألمؤونةو مؤونة

ألتعبدي بتطبيق ألذكاة تعبدأ على فعل ألمكلف بل لعلها عناية حمل أسم 
ألمسبب على ألسبب، فيحتمل كون ألمرأد به أ ن صيده سبب لذكاته، 

 .ينئذ فتكون معتبرة أبن بكير "ذكاه ألذبح" قرينة على هذأ ألاحتمال ألثانيوح
فالانصاف أ ن ألجزم بهذأ ألمعنى ألثاني ألذي هو مسلك ألمشهور مشكل 

 بعد وجود هذه ألروأيات.
أ ما ألجوأب عن هذأ ألاحتمال ألاول )بقبول أ ن ألذكاة أمر بسيط و هذأ

ن ألتذكية ألذي هو ألموضوع مسبب من ذبح ألحيوأن ألخاص، لكن عنوأ
للحلّ في مثل قوله تعالى "ألا ما ذكيتم" منطبق على نفس ألسبب، فلا يكون 
مجال لجريان أستصحاب عدم ألتذكية كما يتضح في تقريب ألاحتمال 

أن و ألثالث، قياسا للمقام بما قلناه في بحث ألطهارأت ألثلاث من أ ن ألطهارة
ألغسل، لما ورد من ألروأيات من ألتعبير و ألتيممو كانت مسببة عن ألوضوء

ألا لية، بل نفس تطبيق و ظاهر ألباء ألسببيةو با نه دخل في ألصلاة بطهر بتيمم،
ألتيمم في ألروأيات ظاهر في ذلك، حيث أن و ألطهور على ألوضوء وألغسل

 أنما هو ما يتطهر به كالوقود ألذي هو ما يتوقد بهو ألطهور ليس هو ألطهارة،
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ألذي هو ما يتسحر به، ألا أ نه يحتمل أ ن يكون شرط ألصلاة هو ألسحور و

أن لم يظهر ذلك من أ ية "أذأ قمتم ألى  -لا ألطهارة ألمسببة منه-نفس ألطهور 
 ألروأيات ألدألة على أ نه لا صلاة ألا بطهور،و ألصلاة فاغسلوأ وجوهكم..."

 ثلا بشيء،عليه فيمكن ألرجوع ألى ألبرأءة في ألشك في أشترأط ألوضوء مو
لا يضر بما ذكر وجود روأيات فرض فيها حلية ألحيوأن ألذكي في قبال و

ألميت، فانه لو لم يتعين تقديم ألا ية ألكريمة لكون ألروأيات في طولها فغايته 
أجمال ألنصوص في أ ن موضوع ألحرمة ألحيوأن ألذي ليس بذكي أو ألحيوأن 

وع ألى ألاصل ألحكمي ألاجمال كافٍ في أمكان ألرجو ألذي ليس بمذكى،
من قاعدة ألحل وألطهارة بعد عدم أحرأز جريان أستصحاب عدم ألتذكية 

 كا صل موضوعي منقح لموضوع ألحرمة وألنجاسة(.
ألاختلاف بينهما و فغير متجه، فان ألتذكية ليست ألا أيجاد ألذكاة،

أين هذأ من ألطهور ألذي هي أ لة ألتطهير، و ألوجودو كاختلاف ألايجاد
ل من أ ن يكون ما قلا أ  و يوأن ألمذكى ليس ألا ما وجد فيه ألذكاة،فالح

بين ألروأيات و ذكرناه مقتضى ألجمع بين مثل قوله تعالى "ألا ما ذكيتم"
 ألكثيرة ألوأردة في كون موضوع ألحلية ألحيوأن ألذكي.

فالمهم في ألمنع عن مسلك ألمشهور من جريان أستصحاب عدم ألتذكية 
 ل ألثاني في قبال ألاحتمال ألثالث.عدم تعين ألاحتما

ما أختاره جماعة من كون ألتذكية عنوأنا منطبقا على  الاحتمال الثالث:
 ألوأقع على حيوأن خاص يعبر عنه بكونه قابلا للتذكية، نفس ألفعل ألخاصّ 

يكون هذأ ألقول نظير ألقول بكون ألطهارة من ألحدث عنوأنا منطبقا على و
ألتيمم، لا أمرأ مسببا عنها، فكما تجري ألبرأءة هناك و ألغسلو نفس ألوضوء

 -في جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته في تلك ألافعال-في موأرد ألشك 
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فكذلك تجري ألبرأءة هنا في موأرد ألشك، حيث لا يدرى أ ن ألكنغر 
ألمذبوح هل هو حرأم أم حلال فتجري قاعدة ألحل، كما تجري قاعدة 

 مال نجاسته.ألطهارة فيه لنفي أحت
قد أورد بعض ألاعلام "قده" على هذأ ألاحتمال أ نه أن أريد من كون و

ألتذكية عبارة عن ألمركب من ألا فعال ألخاصة ومن قابلية ألمحل، كون قابلية 
ألمحل ما خوذة في معنى ألتذكية بنحو ألجزئية، ففيه أ ن ألتذكية من ألمعاني 

ليست من ألمعاني ألحدثية، بل  لا معنى لا ن تكون ألقابلية ألتيو ألحدثية،
 هي من ألجوأمد، جزءً لها.

أن أريد منه كون قابلية ألمحل شرطا با ن تكون ألتذكية ألافعال ألخاصة و
في ألمورد ألقابل، فيرد عليه أ نه لا يتلاءم مع بعض أستعمالات لفظ ألتذكية 

لقابلية في ألنصوص، وذلك كاستعمالها با ضافتها ونسبتها أ لى ألمورد ألمعلوم أ
في مثله لا يمكن أن يرأد منه ألذبح في ألمورد و كالغنم فيقال: "ذكاّه ألذأبح"

ألقابل، فانه لا معنى لا ن يكون قوله "ذكّ ألغنم" مرأدفا لقوله "أذبح في ألمورد 
 .(1)ألقابل ألغنمَ"

أقول: أشكاله على جزئية ألقابلية صحيح، ولكن أشكاله على ألشرطية غير 
ير تعريف ألبيع با نه تمليك ألعين بعوض، حيث يعني وضع لفظ متجه، فانه نظ

ألبيع على حصة خاصة من ألتمليك وهي ألحصة ألتي يكون متعلقها ألعين، 
ولكنه لايعني كون معنى بيع ألعين تمليك ألعين بالعوض، وعليه فالتذكية 

هي ألحصة من ألذبح ألتي تقع على ألحيوأن و تكون حصة خاصة من ألذبح،
 وص كالشاة دون ألخنزير.ألمخص

أن لم نجزم بتعين هذأ و نحنو فهذأ ألاحتمال ألثالث أيضا معقول،
____________________ 
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 لكن أحتماله كافٍ للرجوع ألى قاعدة ألحل ألاحتمال ألثالث لمعنى ألتذكية،

ألطهارة في مشكوك ألتذكية، بعد أ ن لم نحرز جريان أصل موضوعي حاكم و
 هو أستصحاب عدم ألتذكية.و عليه
كره ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه بناء على هذأ ألمعنى من كون أ ما ما ذو

من قابلية ألمحل، فيجري أيضا أستصحاب و ألتذكية مركبة من ألذبح بشرأئطه
، ففيه أ نه بناء على هذأ ألمعنى تكون ألتذكية عنوأنا (1)عدم تحقق ألتذكية

ما  هو ذبح ألحيوأن ألقابل، فاذأ ذبحو منطبقا على موضوع خارجي مركب،
ألخنزير، فان أريد من و يشكّ في قابليته، كالحيوأن ألمتولد من ألشاة

أستصحاب عدم تذكيته أستصحاب عدم أعتبار ألشارع ذبحه تذكية، ففيه 
ألنقض بموأرد ألشك في شرطية شيء كتقديم مسح ألرجل أليمنى على اولاً: 

شرطيته، بتقريب ألتزم بجريان ألبرأءة عن  نحوه، فانه قدو أليسرى، في ألوضوء
ليس أمرأ و أ ن ألطهارة ألتي هي شرط في ألصلاة عنوأن منطبق على ألوضوء،

أستصحاب عدم أعتبار ألشارع ألطهارة  مسببا عنه، مع أ ن شبهة جريان
لا جل ذلك ذكر بعض و للوضوء لفاقد لما يشك في شرطيته موجودة فيه،

فاقد للشرط ألمشكوك أ ن أنطباق عنوأن ألطهارة على ألوضوء أل ألاعلام "قده"
غير معلوم، فيكون من ألشك في حصول ألطهارة ألتي هي شرط ألصلاة، 

أن سلمّنا كون نسبة ألطهارة ألى ألوضوء نسبة و فتجري فيه قاعدة ألاشتغال،
 .(2)ألعنوأن ألى ألمعنون لا ألمسبب ألى ألسبب

الا مر أن ظاهر جعل ألحكم على ألعنوأن كونه مشيرأ ألى معنونه، ف ثانيا:و

____________________ 
مام ألخوئي، ج - 1   409، ص: 2 موسوعة ألا 
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 هو ألوضوء ألذي يدور أمره بين ألاقلو بالطهارة عرفا يكون أمرأ بوأقع معنونها

قد أعتبر ألمولى كون ألتعظيم هو و ألاكثر، نظير ما لو أمر ألمولى بتعظيم زيد،و
ألقيام بعملية خاصة، فلو شكّ في شرطية شيء أو جزئيته لما أعتبره تعظيما 

ءة عنه، لان ألا مر بالتعظيم يكون ظاهرأ في فلا ينبغي ألاشكال في جريان ألبرأ
ألا مر بالقيام بتلك ألعملية، بعد أن كان ألتعظيم ألذي تعلق به أمره ماهية 
أعتبارية، وعليه فيكون نسبة عنوأن ألطهور ألى معنونه بحسب أللبّ نسبة 

لا أشكال في أن ألا مر بالاسم أمر بالمسمى عرفا، فلو و ألاسم ألى ألمسمى،
بذلك أتضح أ ن ظاهر و خل شيء في ألمسمى فتجري ألبرأءة عنه،شكّ في د

هو ذبح ألحيوأن ألقابل موضوعا و ألخطابات في ألمقام كون معنون ألتذكية،
 ألطهارة.و للحل
أن أريد أجرأء أستصحاب عدم قابلية ألحيوأن بنحو ألعدم ألازلي، ففيه أ ن و

أعتبار ألتذكية في هذأ  ألقابلية ألتكوينية للتذكية لا تعني ألا ألمصلحة في
ألحلية و أحتمال أخذ ذلك في موضوع ألحكم بالطهارةو ألحيوأن ألمذبوح،

ما هو ما خوذ في ألموضوع هو ألعنوأن و لا أ قل من عدم دليل عليه،و موهوم،
ألذأتي للحيوأن، وحينئذ فيكون مرجع ألشك في ألشبهة ألحكمية كما في 

ر ألى ألشك في أ نه مثلا هل أعتبر ذبح ألحيوأن ألمتولد من ألشاة وألخنزي
ألشارع ألطهارة على ألحيوأن ألمذبوح ألذي ليس بكلب ولا خنزير، حتى 
يشمل ذبح هذأ ألحيوأن، أو أعتبر ألطهارة على ألحيوأن ألمذبوح ألذي ليس 
بكلب ولا خنزير ولا متولدأ منهما، حتى لا يشمل هذأ ألحيوأن، فكيف 

ر بين كون موضوع ألحكم هو ألعنوأن يجري ألاستصحاب، فان ألامر دأئ
ألمعلوم ألوجود أو ألعنوأن ألمعلوم ألعدم فلا مجال لاجرأء ألاستصحاب ألنافي 
لما هو موضوع ألمخصص لعموم حرمة ألحيوأن ألمذبوح حتى لو فرض 

ألا لا مكن أجرأء ألاصل ألموضوعي في جميع و وجود عموم من هذأ ألقبيل،
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لم أ ن ألشارع هل أوجب أكرأم ألعالم أو أوجب ألشبهات ألحكمية، فاذأ لم نع

أكرأم خصوص ألفقيه ففي ألعالم غير ألفقيه نجري أستصحاب عدم تحقق ما 
من ألوأضح أ ن ألعرف يرى كون ألشك فيه و هو ألموضوع لوجوب ألاكرأم،

شكا في ألحكم ألشرعي، فلا مجال ألا أ ن يتمسك فيه بالاصل ألحكمي، 
ي في ألشبهة ألمفهومية للحيوأن ألقابل للتذكية، بل لا يجري ألاصل ألموضوع

كما لو علمنا با ن ألشارع حكم بعدم قابلية أ ي حيوأن للتذكية عدأ ألحيوأن 
أب و شككنا في أ ن ألمرأد منه ما يعم ألمتولد من أ م أهلية،و ألاهلي للتذكية

نجاسته بعد و وحشي فلا يجري أستصحاب عدم كونه أهليا لاثبات حرمته
 ألذبح.
ما أ نه في ألشبهة ألموضوعية للحيوأن ألقابل كما في ألحيوأن ألذي شك ك

أ نه شاة أو خنزير، فان كان ألموضوع للتذكية كل حيوأن ليس بخنزير، فان 
 جرى أستصحاب فانما هو أستصحاب عدم كونه خنزيرأ بنحو ألعدم ألازلي،

بجريان هو بصالح أثبات ألتذكية لا نفيها، لكن جريانه مبني على ألقول و
أستصحاب ألعدم ألازلي حتى في ألعناوين ألذأتية، ولو كان ألموضوع ألحيوأن 

بناء على جريانه حتى في -ألسبع فمقتضى أستصحاب ألعدم ألازلي و ألاهلي
 أن أمكن أ ن يقال أن ألاهليةو عدم كونه حيوأنا أهليا أو سبعا، -ألعناوين ألذأتية

 تكون ألاهلية عنوأنا مشيرأ ألى ألغنمألا أ ن  ألسبعية من عوأرض ألوجود،و
 ألبقر و....و

قد ذكر ألمحقق ألعرأقي "ره" في وجه عدم جريان أستصحاب عدم و
ألتذكية بناء على كونه عنوأنا مركبا منطبقا على ذبح ألحيوأن ألقابل أ نه أن 
كانت ألتذكية مركبة من فري ألا ودأج مع ألقابلية للتذكية، فليس لعدم ألقابلية 

لو بنحو ألعدم ألازلي حتى تستصحب، سوأء كانت و سابقة متيقنة حالة
لا و ألشبهة حكمية أ و موضوعية، فان ألقابلية وعدمها من ذأتيات ألحيوأن،
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قد أتضح مما ذكرناه أ ن و ،(1)يجري أستصحاب ألعدم ألا زلي في ألذأتيات

كا ن أخذ ألقابلية لا تعني ألا أخذ ألعنوأن ألذأتي للحيوأنات في ألموضوع 
يقول "ألحيوأن ألذي ليس بكلب ولا خنزير"، فمرجع ألشك في ألشبهة 
ألحكمية للقابلية كالشك في قابلية للفيل للتذكية، ألى ألشك في أ ن موضوع 
 ألحكم ألشرعي هل هو ألعنوأن ألمقطوع ألوجود كالحيوأن ألذي ليس بكلب

أ ما في و ع،ألسبو لا خنزير أو ألعنوأن ألمقطوع ألعدم، كالحيوأن ألاهليو
ألشبهة ألموضوعية كما لو تردد ألحيوأن بين كونه شاة أو خنزيرأ، فان أحرزنا 
أ ن ألموضوع للتذكية كل حيوأن مذبوح ليس بكلب ولا خنزير، فيجري 
أستصحاب عدم كونه خنزيرأ بناء على جريان ألاستصحاب في ألعدم ألا زلي، 

ن أهلي فيسصحب فيحرز به موضوع ألتذكية، وأن كان ألموضوع كل حيوأ
 عدم كونه أهليا.

أ ما أشكاله في جريان ألاستصحاب في ألعناوين ألذأتية )بعدم ألحالة و
ألسابقة ألمتيقنة لها ولو بنحو ألعدم ألازلي، فان هذأ ألحيوأن ألمشكوك أن 

أن كان معدوما سابقا( فيندفع با ن ما ذكره و كان خنزيرأ فهو من ألازل خنزير،
ي وألحمل ألشايع، فاننا حينما نشكّ في كون كون خلط بين ألحمل ألاول

حيوأن شاة أم لا، فتارة نلحظ ماهيته فلا يصح أ ن نقول أن ماهية هذأ ألحيوأن 
تكن ماهية ألشاة قبل وجودها، فان ماهيته من ألازل أ ما شاة أو ليس بشاة،   لم

 يكن مصدأقا للشاة قبل وجوده،  وأ خرى نلحظ وجوده فنقول أن هذأ لم
لم يكن  اهد على ما ذكرناه أ ن ألله تعالى يقول بالنسبة ألى ألانسان "أ  ألشو

أ نه كان و نطفة من مني يمنى" فنفى عن ألانسان عنوأن ألانسانية في ألسابق،
 نطفة، ثم صار أنسانا.

____________________ 
 256نهاية ألا فكار )ألقسم ألثاني من ألجزء ألثالث، ص - 1
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نعم ما ذكره تام بالنسبة ألى عوأرض ألماهية ألتي ذكرنا أ ن مرجعها ألى 

ألوأقع ألذي هو أوسع من عالم ألوجود، مثل ألامور ألثابتة للماهية في عالم 
ألزوجية وألفردية في ألاعدأد، فكل عدد من ألازل أما زوج أو فرد، فلا يصح 

يكن زوجا، حتي يستصحب ذلك في   أ ن يقال عدد ألاربعة قبل وجوده لم
يوجد، وكذأ   فرض ألشك، وهكذأ أمكان ألانسان، فانه ممكن وجد أم لم

 حسن فعل وقبحه. 
لا يخفى أ نه لو تم أشكال ألمحقق ألعرأقي "ره" فلا يا تي أشكاله في هذأ و

أستصحاب عدم كون ألمشكوك أهليا أو سبعا لو فرض كونه موضوع 
ألتذكية، فان ألاهلية وألسبعية من لوأزم وجود بعض أنوأع ألحيوأنات كالشاة 

 وألثعلب.
ون ألسبعية لا يثبت كو كيف كان فالمهم أ ن أستصحاب عدم ألاهليةو

أنما ينفي ألحصة ألخاصة من ألتذكية  ألحيوأن ألمذبوح غير مذكى، فانه
لا ينفي طبيعي ألتذكية، ألا أذأ كان و ألسبعية،و ألمترتبة على عنوأني ألاهلية

هناك عموم يدل على أ ن كل حيوأن مذبوح لا يكون أهليا أو سبعا فهو ليس 
 مذكى.

ذكية مع ألشك في ألحاصل أ نه لا مجال حينئذ لاستصحاب عدم ألتو
 خصوصية ألحيوأن بنحو ألشبهة ألحكمية أو ألموضوعية.

أذأ فرضنا كون خصوصية ألحيوأن قيدأ لا جزء، فتكون ألتذكية  ان قلت:
هو ذبح ألحيوأن ألمخصوص، كذبح ما ليس بخنزير، فاذأ شك و أمرأ مقيدأ،

ق في كون ألمذبوح شاة أو خنزيرأ فلا مانع من أجرأء أستصحاب عدم تحق
هو ذبح ما ليس بخنزير، فيكون نظير ما أذأ أمر ألمولى بغسل ألوجه و ألمقيد
في أ ن ما غسلنا به ألوجه كان ماء أم لا، لتوأرد ألحاتين فيه  شككناو بالماء،
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 مثلا، فلا مانع من جريان أستصحاب عدم تحقق ألمقي د أ ي ألغسل بالماء.

مر من عدم ألشك في  نعم لا يا تي هذأ ألبيان في ألشبهة ألحكمية لما
 أنما ألشك في ما هو ألموضوع للحكم.و ألخارج
 : ألظاهر من ألادلة أ ن ألحيوأن ألمذكي محكوم باحكام كالطهارة،قلت

كذأ ألحلية مع أجتماع بعض ألشرأئط، دون ألحيوأن ألذي ليس بمذكى، و
شككنا في و لا خنزير،و فلو فرضنا أ ن ألمذكى كل حيوأن مذبوح ليس بكلب

قلنا با نه لا يجري أستصحاب و هذأ ألحيوأن ألمذبوح شاة أو خنزيرأ،كون 
عدم كونه خنزيرأ أ ما لكونه عدما أزليا أو كونه من ألعناوين ألذأتية، فلا مجال 
عرفا لا ن نستصحب عدم وقوع ذبح ما ليس بخنزير عليه، فان ألمشكوك عرفا 

بمورد ألشك في  كونه خنزيرأ، لا وقوع ذبح ما ليس بخنزير عليه، فلا يقاس
 تحقق ألغسل بالماء.

الث ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" في تقريب ألاحتمال ألثقد و هذأ
أ ن ألذكاة في أللغة بمعنى ألاتمام، ففي كتاب معجم مقاييس أللغه: ألذكاء 

 ألنار،  ذكيتو ،ألذبيحة  ذكيت  من ألبابو نفاذ،و ء ألشى  يدل على حدة فى
سنة،  -أ ي بعد خروج نابه-ألذى يا تى عليه بعد ألقروح :  ألمذكى  ألفرسو

 ، وألذكاء: سرعة ألفطنة. يذكى  ذكى  يقال
  أ ذكيتو ، أ ذأ كان سريع ألفطنة، ذكي  ، وصبي ذكي  في كتاب ألعين قلبو

ذلك تمام و ألذكاة في ألسن أ ن يا تي على قروحه سنة،و ألحرب: أ وقدتها،
 أستتمام ألقوة.

قال ألخليل  ،ة كلها أتمام ألشيءألذكاة في أللغ في لسان ألعرب "أصلو
سنة، وذلك تمام  -أ ي خروج نابه -ألذكاء في ألسن أ ن ياتي على قروحه

أيضا: ألذكاء تمام أيقاد ألنار، يقال: ذكيت ألنار أذأ أتممت و أستتمام ألقوة،
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 قال أيضا: ألذكاء في ألفهم أ ن يكون فهما تاما. و أشعالها ورفعتها،
وهي ألكيفية ألتي تزهق بها  من هذأ ألمعنى ألى ماهية أعتباريةثم تحول 

هذه ألماهية أمر معترف بها و روح ألحيوأن بحيث يكون قابلا للانتفاع منه،
نحو و ألصيد،و ألنحرو قد أعتبرأ لها مصاديق، كالذبحو لدى ألعرف وألشرع،

ا قد أن كانو ذلك، من ألكيفيات ألمشروعة ألتي تزهق بها روح ألحيوأن،
ن ألمتلبس بهذه ألماهية أألذكي هو ألحيوو يختلفان في بعض تلك ألمصاديق،

يقابله ألميتة، فان ألميتة بحسب ألمعنى ألاصلي خصوص ما و ألاعتبارية،
 يعبر عنه في ألفارسية بـ "مردأر" كما في منتهى ألارب،و ،مات حتف أنفه

وله تعالى "أنما حرم ، كقذأ ألمعنى في ألقرأ ن ألكريمبه هلاأستعمتكرر قد و
قوله تعالى و "،(1)لغير ألله به هلّ ما أ  و لحم ألخنزيرو ألدمو عليكم ألميتة

 ألمنخنقةو لغير ألله به ما أ هلّ و لحم ألخنزيرو ألدمو "حرمت عليكم ألميتة
ما ذبح على و ما أ كل ألسبع أ لا ما ذكيتمو ألنطيحةو ألمترديةو ألموقوذةو

قوله تعالى "لا أجد فيما و ،(2)ذلكم فسق أ ن تستقسموأ بالا زلامو ألنصب
ن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ي ألي محرما على طاعم يطعمه ألا أ  أوح

" فانه بقرينة ألمقابلة مع بقية (3)لغير ألله به هلّ ، فانه رجس، أو فسقا أ  خنزير
أقسام ألحيوأن ألزأهق روحه بغير ألسبب ألشرعي يفهم أ ن ألمرأد منه ما مات 

هي ما زهق و ل من هذأ ألمعنى ألى ماهية أعتبارية،قد تحوّ و أنفه، حتف
أن كان يختلف مصاديق هذه ألماهية و روحه بطريقة غير قابلة للانتفاع منه،

قد أشير ألى هذأ ألمعنى في كتب و ألا ديان،و ألاعتبارية باختلاف ألا عرأف

____________________ 
 115ألا ية   ألنحل 173ألبقرة ألا ية - 1
 3ألا ية  ألمائدة - 2
 145ألانعام ألا ية  - 3
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في و ه ألذكاة"تاج ألعروس "ألميتة ما لم تلحقو ألقاموسو أللغة، ففي ألصحاح

ألمصباح ألمنير أ ن ألمرأد بالميتة في عرف ألشرع ما مات حتف أنفه أو قتل 
فهو يرى أن ألمصاديق أعتبارية على نحو متمم ألجعل ، على هيئة غير مشروعة

 .(1)ألتطبيقي
 ألحلّ ماهية أعتبارية،و من أ ن موضوع ألطهارة كلامهبناء على أقول: 

فمع ألشك في جعل شيء مصدأقا جعليا لها،  يكون ذبح ألشاة مثلا مصدأقاو
فيكون حاكما على أ صالة  ،للتذكية يجري أستصحاب عدم جعله مصدأقا لها

في شرأئط من  يشكّ و فهو نظير أ ن يجب أكرأم ألقاضي، ألحل،و ألطهارة
هذأ يختلف عما و ،، فيستصحب عدم كون ألمشكوك قاضيايكون قاضيا

ألما خوذ في موضوع ألخطاب ألشرعي بالحلّ ذكرناه من كون عنوأن ألتذكية 
هو ذبح ألحيوأن ألخاصّ، فيكون هذأ و مجرد عنوأن مشير ألى وأقع معنونه

 . (2)ألمعنون هو ألموضوع للحلّ 
ألميتة حقيقتان شرعيتان، فهو غير ثابت لنا، و ما ذكره من أ ن ألتذكيةأ  و

هما في لسان لم يثبت أستعمالو حيث أن ألثابت صيرورتهما حقيقة متشرعية،

____________________ 
 ألتقرير ألمخطوط  - 1

من أ ن ألذكاة بمعنى ألطيب : 481ص 3في مباحث ألاصول جومن هنا تبين عدم كفاية ما  - 2
ء يابس ذكي" وألروأيات ألتي  وملائمة ألطبع وعدم ألتنفر، كما أتضح ذلك من مثل قوله "كل شي

من أطلاق ألذكاة في بعض ألا خبار ووصف فيها ألجلد أو ألصوف أو ألبيض بكونه ذكيا، ثم أنه 
ألبسيط عنوأن منطبق على نفس ألعملية، فالذبح فرد أعتباري  على نفس ألعملية عرفنا أ ن هذأ ألعنوأن

للطيب وألطهارة، نعم يمكن توجيه ألاخبار بنحو أ خر، وهو أ ن يكون ألمقصود من كون ألتسمية 
ذكاة كونها سببا لها، لكن ما ذكرناه أقرب عرفا، ويكون ألكلام ظاهرأ فيه، فانه لابد من كون هذأ 

ي موضوع ألحلية ونحوها مجرد عنوأن مشير ألى وأقع معنونه، وألا فلو ألعنوأن ألبسيط حين أخذه ف
 ري أستصحاب عدم تحقق مصدأقه.جكان ظاهر ألخطاب كونه موضوعا للحكم حري
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 ألروأيات بحدّ يصل ألى ألحقيقة ألشرعية، فعنوأن ألمذكى عنوأن مشير ألى ما

لكن لعل ألميتة كانت مستعملة بمعنى ما مات و زهق روحه بكيفية شرعية،
أطلاقها ألميتة على ما ذبح بنحو غير شرعي في عدة من  كانو حتف أنفه،

 .ات حتف أنفهألروأيات من باب ألعناية لالحاقه تعبدأ بما م
 أ ما ما ذكره من كون معنى ألذكاة ألتمام أستنادأ ألى قول بعض أللغويينو
ألنزأهة، فمن و ألنقاءو بعض ألاستعمالات ألتي لا تتناسب مع ألطيبو

أ ن ما يكون مبدأ ه  -و أن كان خلاف قول بعض أللغويين-ألمحتمل قويا 
ما يكون مبدأ ه ألذكاء و ألشين،و ألذكاة يكون بمعنى ألنزأهة عما يوجب ألنفرة

 لذأ يكون ألمتعدي في ألاول "ذكىّ تذكية"و د ألنار،يكون بمعنى تمام توقّ 
في ألثاني "أذكى أذكاءأ" فحينما يقال "أذكيت ألحرب" فيكون بعناية أ نه و

حينما يقال "صبي ذكي" فكا نه فهمه يفور و يرى ألحرب نارأ يتمّ أيقادها،
 كالنار.
ذكرناه با نه لا يصدق على ألاتمام في كل شيء قد يستشهد على ما و

 لكن يقال لكل شيء نقيو ألقسوة أو ألكرأهة أو ألمحبة ألتذكية،و كالخباثة
حتى ألثوب ألمغسول، لكنه لم يعهد ألتعبير بتذكية ألثوب  طاهر أ نه ذكيو

 ليس قياسيا. و حلهّ أن ألاستعمال سماعيو بدل ألتعبير بتطهيره،
ة من أ ن ألذكا ا حكي عن بعض ألاعلام "قده"م الاحتمال الرابع:

ذكية هو فالت بمفهومها ألعرفي عبارة عما يساوق ألنزأهة وألنظافة وألطهارة،
أهدنا ألصرأط "، )كقوله تعالى تهطهارألتطهير، فيقال ذكهّ أي أ بقه على 

فانه لو ذبح بغير  ،على ألهدأية(" بناء على كون معناه ألدعاء للابقاء ألمستقيم
 .بب ألشرعي لصار نجساألس
حيث أنه لا وجه لصرف أللفظ عما له من ألمعنى ألعرفي أ لى معنى جديد و
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مستحدث، لاحتياجه أ لى قرينة مفقودة في ألمقام، فيكون ألمرأد بها في 
موأرد ألاستعمالات ألشرعية هو هذأ ألمعنى ألعرفي، فتكون ألتذكية هي 

ألشاهد عليه أ نه لم نعثر على و ألطهارة، لا أ نها موضوع للحكم بالطهارة،
مورد رتبّ ألحكم بالطهارة فيه على ألتذكية، بحيث يظهر منه أ ن ألتذكية غير 

تكون ألا فعال و ألطهارة، فهذأ مما يشهد با ن ألمرأد بالتذكية هو ألطهارة،
في  شكّ على هذأ فالو ألخاصة دخيلة في بقاء تحقق ألطهارة أ لى بعد ألموت،

مقتضى و في طهارته بعد ألذبح، شكّ يعني ألية قابلية ألحيوأن للتذك
ثبات قاعدة ألطهارة و ألاستصحاب بقاء ألطهارة، فيكون ألا صل متكفلا لا 

 لا لنفيها. ،ألتذكية
لنا أن نقول أنها أسم  فالتذكية بحسب ما نرأه هي ألطهارة لا غير، فيصحّ 

بعض أ ن أ طلق عليها في و لا للسبب ألذي هو ألا فعال ألخاصة، ،للمسبب
ألا حيان لفظ ألتذكية، لكنه كا طلاق لفظ ألتطهير على ألغسل، من باب 

 أ طلاق لفظ ألمسبب على ألسبب وهو كثير عرفا.
أنه ورد في ألروأيات أ ن ذكاة ألسمك أخذه من ألماء حيا، مع  ان قلت:

لو كان ميتة، فكيف و ،ألا فهو طاهرو ،أ ن تذكية ألسمك لا تؤثر ألا في حليته
 ة عين ألطهارة.لتذكيتقولون با ن أ

هذأ ليس و ألحكومة،و نلتزم فيه بكون ألاستعمال من باب ألتنزيل قلت:
 ميّته،و حيّه -أ ي طاهر- خلاف ألعرف بعد ورود ألتعبير عن ألسمك با نه ذكيّ 

بعد فرض أ ن أ ثر ألطهارة في غير مورد ألسمك هو حلية ألا كل، فهو نظير ما و
ن ينارأ، فا ذأ لم يرد ألا جير أ  لى عملٍ ما دأ ذأ كان ألمتعارف أ ن تكون ألا جرة ع

ن تكون أ خلاقك شيئا أ خر، فقد يقول مثلا: أ جرتي أ  أنما أ رأد و يا خذ ألدينار
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 .(1)حسنة

هو لذكاة ألمعنى ألاصلي لكان لا يبعد أ ن يكون أن  و رد عليه أ نهي أقول:
ه ليس مساوقا للطهارة في قبال لكن ،ألنزأهة عما يوجب ألنفرةو ألنقاء

لا يكون قابلا و يشمئز منه ألطبعفذكاة ألسمك با ن لا يكون بنحو  ألنجاسة،
 لا كل، فان ألانصاف أ نه لا يحسّ بالفرق بين قولنا "ذكاة ألسبع صيده"ل
قولنا "ذكاة ألسمك أخرأجه من ألماء" فان نقاء ألحيوأن ألزأهق روحه هو أ ن و

محلل أللحم يكون صالحا للانتفاع به في ألجهة ألملحوظة كا كله في 
كالسمك أو لبس جلده في ألسباع، أو كليهما كما في ألشاة، كما أ نه بناء 

فالسمك ألزأهق روحه تمامه ألذي ينبغي  على كون معنى ألذكاة تمام ألشيء،
 وصوله أليه كي ينتفع به هو أ ن يكون قد أخرج من ألماء حيا.

عدم جريان في  كيف كان فقد أتضح مما ذكرناه تمامية ألايرأد ألثانيو
، لعدم ثبوت كون معنى ألتذكية ألاحتمال ألثاني، أستصحاب عدم ألتذكية

ألذي يبتني عليه جريان أستصحاب عدم ألتذكية، أذ من ألمحتمل كون 
ألتذكية بالمعنى ألثالث، أ ي تكون عنوأنا منطبقا على نفس ألعملية ألتي يقوم 

أن و فان ألذكاة ورد حيوأن مخصوص من ذبحه أو صيده،بها ألمكلف في م
ألنزأهة عما يوجب ألنفرة، لكن و ألنقاءو كانت في أ صل أللغة بمعنى ألطيب

ألمحتمل أ نها صارت ظاهرة حين توصيف ألحيوأن بها في ما وقع عليه عملية 
 خاصة مع خصوصية في ألحيوأن بحيث يصلح بها للانتفاع به بعد موته،

 مته على قاعدة ألحلحكوو أستصحاب عدم ألتذكية معه فلا يحرز جريانو
 بذلك يحكم بحلية ألحيوأن ألذي يشك في قابليته للتذكيةو ألطهارة،و
  ألطهارة.و طهارته بمقتضى أ صالة ألحلو

____________________ 
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: ما حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه لم الايراد الثالث
يثبت كون عدم تذكية ألحيوأن موضوعا لحرمة أللحم، فلعل موضوعها عنوأن 

فان عمدة ما أستدلّ أستصحاب عدم ألتذكية لا يثبت عنوأن ألميتة، و ألميتة،
أ ما أستثناء لكنه و قوله تعالى "ألا ما ذكيتم"به على حرمة ما ليس بمذكى هو 

باعتبار أ ن ألظاهر من كون ألمرأد بما أكله ألسبع ما زهق روحه  ،منقطع
زلة ناء ألمنقطع بمنألاستثيكون كما في ألعناوين ألسابقة عليه، ف ،بذلك

على أنتفاء ألحرمة بالنسبة  ما ذكيتموه حلال" فيدلّ ألاستدرأك، فكا نه قيل "و 
لا يدل على حرمة ما ليس بمذكى، وأن كان ألاستثناء و ألى ألمذكى،

فمن ألمعلوم أ ن  لو لم يقتله،و ، با ن كان ألمرأد من أكل ألسبع أفترأسه،متصلا
" لا يكون موضوعا للحرمة، فهذه ألا ية ليس بمذكىو عنوأن "ما أ كل ألسبع

كما في جملة من ألخطابات ألوأردة ، ذكر بعض مصاديق موضوع ألحرمةت
بيان ألقضية أ ن تكون بصدد دون حكام للعوأم، من ألاتفهيم على مستوى 

أ نه هو ألحيوأن ألذي و ،لحرمة منهاموضوع أ فلا يمكن أستكشاف ،ألحقيقية
 .ليس بمذكى، فلعله هو ألميتة

أ ن ما و ألعرف يفهم من ألا ية كون ألاستثناء متصلا ،أقول: ألانصاف أ ن 
ليس بمذكى، كما و أ كله ألسبع ألا ما ذكيتم مثال عرفي للحيوأن ألزأهق روحه

يؤيد و أن ألمجيء من ألسفر في أ ية ألتيمم مثال عرفي لعدم وجدأن ألماء،
)عليه ألسلام( قال: صحيحة زرأرة عن أ بي جعفر ذلك ألاستشهاد بالا ية في 

هو و ما أ كل ألسبعو ألمترديةو ألنطيحةو ء من ألحيوأن غير ألخنزير شي كل   كلْ 
قول ألله عزوجل أ لا ما ذكيتم فا ن أ دركت شيئا منها وعين تطرف أ و قائمة 
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  .(1)تركض أ و ذنب يمصع فقد أ دركت ذكاته فكله

ب عدم ما عن ألشيخ ألا عظم "قده" من أ ن أستصحا الايراد الرابع:
 ألتذكية معارض باستصحاب عدم كون هذأ ألحيوأن ميتة.

قلنا با نه أمر و ،ألميتةعنوأن فيه أ نه أن كان موضوع ألحرمة خصوص و
كا ن قلنا با نه زهوق روح ألحيوأن بسبب غير شرعي، فلا مجال  وجودي

مجرد لا يكفي و لاستصحاب عدم ألتذكية، لانه لا يثبت موضوع ألحرمة،
في ألتنجيز  ، لا ن ألمهمّ هو ألتذكيةو ية في لسان ألدليلنفي موضوع ألحل

أ ما أن قلنا و نفي موضوع ألحلية لا ينجز ألحرمة،و أثبات موضوع ألحرمة،
عدم وقوع و با نه أمر عدمي، با ن قلنا با نه عنوأن مركب من زهوق ألروح

هو ما في لسان ألدليل موضوع ألحرمة ألتذكية عليه حال حياته أو قلنا با ن 
لا ن أستصحاب  ،عارضمفيجري أستصحاب عدم ألتذكية بلا  ،بمذكى ليس

عدم كونه ميتة لا يثبت كونه مذكى حتى ينفى به حرمته، لا ن أستصحاب 
ورود روأية تدلّ على حرمة مجرد و عدم ألضد لا يثبت وجود ضده ألا خر،

 عني كفاية أستصحاب عدم كون ألمشكوك ميتة لنفي حرمته،ي لاميتة لأ
عنوأن  شخص ألحرمة ألطارئة علىأنما ينفي هذأ ألاستصحاب حيث أن 

استصحاب عدم بت ألحرمة أثباينافي  ينفي طبيعي ألحرمة، فلا لاو ألميتة
استصحاب عدم كونه مذكى، نعم لو ورد أنه كل حيوأن حلال ألا ألميتة، ف

 ثبت موضوع ألحلية.ميتة يكونه 
 لاثر ألشرعيألموضوع ل أ نه ما هوفي ألضدين ملاحظة  ألحاصل أ نه يلزمو

كل حيوأن حلال ألا ألميتة، فيستصحب عدم كونه "، فلو قال ألشارع منهما

____________________ 
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فيستصحب  "كل حيوأن ليس بمذكى فهو حرأم" لو قالو معارض، ميتة بلا

كل حيوأن ليس "لو ورد في ألخطاب ألشرعي و عدم ألتذكية بلامعارض،
فاستصحاب  "لميتةحرم عليكم أورد في خطاب أ خر "و "بمذكى فهو حرأم

هذأ لايكفي في و ميتة أنما ينفي ألحرمة ألمترتبة على ألميتة،كونه عدم 
 لحرمة باستصحاب عدم ألتذكية.ات طبيعي أثبمكن أألحلية، بل ي

محصله بتوضيح مناّ أ ن و ما ذكره بعض ألا علام "قده" الايراد الخامس:
كقوله تعالى "ألا ليس بمذكى،  ألنصوص مختلفة، فبعضها تدلّ على حرمة ما

بعضها تدلّ على حرمة ألميتة، منها صحيحة ألحلبي قال و ،(1)ما ذكيتم"
ألميتة باعه ممن و سمعت أ با عبد ألله )عليه ألسلام( يقول أ ذأ أختلط ألذكي

صحيحة حفص بن ألبختري عن أ بي عبد ألله و ،(2)يستحل ألميتة وأ كل ثمنه
كيف يصنع به قال يباع ممن )عليه ألسلام( في ألعجين من ألماء ألنجس 

موثقة سماعة قال: سا لته عن أ كل ألجبن وتقليد ألسيف و ،(3)يستحل ألميتة
حينئذ فا ما أن و ،(5)وألفرأء فقال لا با س ما لم تعلم أ نه ميتة (4)وفيه ألكيمخت

تتعارض ألنصوص في كشف ألموضوع ألوأقعي للحرمة أو أ ن ألعرف يستظهر 
يكون هو و هو ألميتة،و يكون أمرأ وجوديا أ ن ألموضوع للحرمة يناسب أ ن

عليه فلامجال لاثبات حرمة ألاكل باستصحاب عدم و ،ألمقتضي للحرمة

____________________ 
ألمقابلة مع  عنوأن ألميتة ألوأرد في تلك ألا ية ليس موضوعا للحرمة جزما، حيث أنه بقرينة - 1

ألمتردية ونحوها يكون بمعنى ما مات حتف أنفه وليس ذلك موضوع ألحرمة جزما، وهكذأ قوله 
 تعالى "حرّم عليكم ألميتة" لمقابلتها مع ما أ هلّ لغير ألله،

 99ص  17 وسائل ألشيعة ج - 2
 100ص  17 وسائل ألشيعة ج - 3

 في مجمع ألبحرين ألكيمخت جلد ألميتة ألمملوح. - 4
 90ص  24 وسائل ألشيعة ج - 5
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 . (1)ألتذكية

مما مات لم يحرز أنعقاد ظهور لفظ ألميتة في ألروأيات في أكثر  فيه أ نهو
ه موضوع حرمة ألا كل، ما مات حتف أنف لا ريب في عدم كونو ،حتف أنفه

"لا تا كلوأ مما لم يذكر أسم ألله و م ظهور أ ية "ألا ما ذكيتم"فيكون ألمحك  
 مثل صحيحة زرأرة ألسابقة.و عليه"

با ن لفظ ألميتة كان ظاهرأ في زمان صدور ألروأيات في ما مات بل لو قلنا 
أن كان موجودأ، و بكيفية غير مشروعة، فاحتمال كونه موضوع حرمة ألاكل

كون موضوع ألحرمة ما ليس بمذكى، لكن حيث أن ظاهر ألقرأ ن ألكريم 
 ألمصدر ألاصلي للتشريع،ه فيرى ألعرف تقدم ظهوره على ألروأيات، لكون

 تكون ألروأيات في أمتدأده.و
منه ظهر ألجوأب عن صحيحة محمد بن قيس عن أ بي جعفر )عليه و

ألسلام( قال: قال أ مير ألمؤمنين )عليه ألسلام( ما أ خذت ألحبالة من صيد 
يدأ أ و رجلا فذروه فا نه ميت وكلوأ ما أ دركتم حيا وذكرتم أسم فقطعت منه 

صحيحة و ألله عليه، ونحوها صحيحة عبد ألرحمن بن أبن أبي عبد ألله
أن كان ألجزء ألمبان من ألحي فرد تعبديا للميتة، لا فرد و ، فانه(2)زرأرة

بت حقيقيا، فيستظهر ألعرف من هذه ألروأيات كون ألتنزيل بلحاظ ألحكم ألثا
 م.للميتة وهو حرمة ألاكل، لكن ألظهور ألكتابي مقد  

ه حتى بناءأ على كون ألتذكية أمرأ بسيطا ما يقال من أ ن :ادسسراد الالاي
لكونه من أستصحاب عدم ألتذكية فلا يجري  مسببا عن ذبح ألحيوأن ألقابل،

ألذي هو موضوع -استصحاب في ألعدم ألازلي، فان ألمقسم للمذكى قبيل أل

____________________ 
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هو ألحيوأن ألزأهق  -ألذي هو موضوع ألحرمة-ما ليس بمذكى و -ليةألح

روحه، فلا يصدق على ألحيوأن ألحي أ نه مذكى أو ليس مذكى، ألا بنحو 
ا ن ألمقسم لكون ألدم دم حيض أو عدم بة بانتفاء ألموضوع، كما يقال بألسال

ه كونه دم حيض هو ألدم ألخارج، فالدم ألذي في ألعروق لا يصدق عليه أ ن
 لا بنحو ألسالبة بانتفاء ألموضوع.دم حيض أو ليس بدم حيض أ

أن شئت قلت: أن ألمذكى هو ألحيوأن ألذي كان زهوق روحه مستندأ و
ألى ألسبب ألشرعي، وألحالة ألسابقة ألمتيقنة لعدم أستناد زهوق ألروح ألى 
ألسبب ألشرعي تكون بنحو ألسالبة بانتفاء ألموضوع، وكلما كان كذلك 

من أستصحاب ألعدم ألا زلي، فمن لا يعترف بجريان ألاستصحاب في  فيكون
 ألاعدأم ألا زلية لا يمكنه أجرأء هذأ ألاستصحاب.

فيه أ ن ألظاهر عرفا كون سلب ألتذكية عن ألحيوأن ألحي من باب ألسالبة و
حيوأن ألذي ليس بمذكى تعبير بالهذأ لا ينافي أنصرأف ألو بانتفاء ألمحمول،
رأف ألاطلاق أليه لا ينافي كون أنصلكن و ألزأهق ألروح،ألى ألحيوأن 

لتذكية ألحيوأن من ألسالبة بانتفاء  ألتصريح بخصوص ألحالة ألسابقة ألعدمية
فيقول "هل ذكيتم ألشاة" فيقال في  ألمحمول، فقد يسا ل من أشترى شاة

عليه فلا يكون أستصحاب و أنما نذكيها بعد ساعة"و جوأبه "لم نذكهّا بعدُ،
هذأ يعني أ ن و عدم تذكيتها من قبيل ألاستصحاب في ألعدم ألازلي،

حينئذ فبناءأ على كون ألتذكية أمرأ و ألموضوع للتذكية ليس هو زهوق ألروح،
بسيطا مسببا عن ذبح ألجيوأن ألقابل فيجري أستصحاب عدم ألتذكية سوأء 

ية أو ألما خوذ في ألموضوع عدمها ألمحمولي أ ي عدم أتصاف ألحيوأن بالتذك
لا يتوقف جريان ألاستصحاب على و عدمها ألنعتي أ ي أتصافه بعدم ألتذكية،

 ألقول بجريان ألاستصحاب في ألعدم ألازلي.
أ ما لو و ،ألى ذأت ألحيوأنفي خطاب ألحرمة أضيف عدم ألتذكية هذأ أذأ 
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ألحيوأن أضيف في خطاب ألحرمة ألى ألحيوأن ألزأهق ألروح، كا ن قيل "

ظاهر أخذ عرضين لجوهر وأحد ، ف"لم يكن مذكى فهو حرأم ه أذأألزأهق روح
كما هو في موضوع ألحكم أخذهما في موضوع ألحكم في عرض وأحد، 

م كون ألحيوأن فيكون موضوع ألحرمة مركبا من عدكذلك في ألتكوين، 
أحتمال كون ألما خوذ في موضوع ألحرمة عدم و مذكى وزهوق روحه،

 هو كذلك بكونه مذكى، خلاف ألظاهر، أتصاف ألحيوأن ألزأهق ألروح بما
لو فرض وجود قرينة على أرأدة هذأ ألخلاف للظاهر أحتجنا ألى و

كون لو قامت زيادة على ذلك، قرينة على و ألاستصحاب في ألعدم ألا زلي،
أتصاف ألحيوأن ألزأهق ألروح بما هو في ألموضوع ألعدم ألنعتي، أي ألما خوذ 

ى أستصحاب ألعدم ألازلي عدم أتصافه كان مقتضكذلك بعدم كونه مذكى، 
لكنه أشدّ مخالفة للظهور، و بعدم كونه مذكى، فينفى به موضوع ألحرمة،

ا نه نظير أن يستظهر من قول ألمولى "أن كان ألعالم عادلا فا كرمه" أو "أكرم ل
ألعالم ألعادل" لزوم أتصاف ألعالم بما هو عالم بالعدألة، فيقال با نه لو أحرز 

د عالما، وأستصحب بقاء عدألته قبل صيرورته عالما فانه لا فعلا كون زي
 يمكن أن يثبت به موضوع وجوب ألاكرأم وهو أتصاف ألعالم بالعدألة، فانه

 أن أدعاه ألسيد ألامام "قده" في موضعٍ، لكنه خلاف ألظاهر جدأ.و
هو ألشك في حلية و كيف كان فتحصل مما ذكرناه في ألصورة ألثانيةو

بوح لاجل ألشك في قابليته ألذأتية للتذكية هو ألحكم بالحلية ألحيوأن ألمذ
 بالذبح.

ألشك في طروّ مانع عرضي عن قابلية ألحيوأن للتذكية،  الصورة الثالثة:
سوأء كان بنحو ألشبهة ألحكمية كما لو شك في كون شرب ألشاة لبول 

ما لو شك ألانسان مثلا مانعا عن قبوله للتذكية، أو بنحو ألشبهة ألموضوعية ك
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في صيرورته جلالا أو موطوءأ، ففي ألشبهة ألحكمية أن كان عموم يثبت 
قابليته للتذكية كما هو موجود في ألحيوأن ألاهلي وألسباع فهو ألمرجع وألا 

 فيجري فيه أستصحاب عدم ألتذكية بناء على كونها أمرأ بسيطا مسببا.
أنّ ألجلل  ب ما فی مصباح ألاصول من أ نا أذأ شككنا فيمن ألغريو

، فان (1)ألحاصل مانع عن ألتذكية أ م لا، فيرجع أ لى أ صالة عدم تحقق ألمانع
أستصحاب و ألشك رأجع ألى بقاء ألحكم ألشرعي با نه لو ذبح صار مذكى،

عدم مانعية ألجلل عن بقاءه ليس أصلا موضوعيا بالنسبة أليه، فالمهم 
لكنه و مذكى،ملاحظة جريان أستصحاب نفس ألحكم با نه لو ذبح يصير 

هو و يبتني على ألقول بجريان أستصحاب بقاء ألحكم في ألشبهات ألحكمية،
، كما يبتني على ألقول بجريان ألاستصحاب صحيحلا يقول به كما هو أل

نحن أيضا لا نقول به ألا فيما أذأ كان و هو لا يقول به مطلقا،و ألتعليقي
لو قال "ألعنب يحرم ألحكم ألتعليقي مجعولا كذلك من قبل ألشارع، كما 

أذأ غلا" فلا يجري في ما لو قال ألمولى "ألعنب ألمغلي حرأم" فان قولنا 
مشيرأ للعنب "أ نه أذأ غلا يحرم" أنتزأع عقلي يمكن فرضه عند وجود أحد 
جزئي موضوع ألحكم وأستصحابه لاثبات ألحكم ألشرعي عند وجود جزءه 

با ن قال ألشارع "أذأ ذبح ألا خر أصل مثبت، ولعل ألمقام من هذأ ألقبيل 
أ ما قوله )عليه ألسلام( في موثقة و ،ألحيوأن ألذي ليس بحلال يصير مذكى"

سماعة في جلود ألسباع "أذأ رميت وسميت فانتفع بجلده" فان كان وحده 
 .لكنه مذيل بقوله "و أ ما ألميتة فلا"و كان كاشفا عن ألحكم ألتعليقي،

ب من ذبح ألحيوأن ألقابل فيجري عليه فان قلنا با ن ألتذكية أمر مسبو
أستصحاب عدم ألتذكية، بخلاف ما لو قلنا با ن ألتذكية عنوأن منطبق على 

____________________ 
 313ص 2مصباح ألاصول ج - 1
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لا يجري أستصحاب عدم ألتذكية، ويكون ألمرجع  فعل ألمكلف فانه كما مرّ 

 قاعدة ألحل وألطهارة.
أ ما في ألشبهة ألموضوعية فلا أشكال في جريان أستصحاب عدم ألمانع، و
انت ألتذكية أمرأ مسببا فان ألظاهر كونه مسببا شرعيا فيمكن أثباته لو كو حتى

لو أحتملنا كونه مسببا عقليا مبهما فحيث لا يعرف و بالاصل ألموضوعي، بل
وجوده ولا أسبابه ألا من قبل ألشارع فيرى ألعرف كون أثباته باجرأء ألاصل 

كما هو  ،اأصلا مثبتألعرف لا يرأه و ،في موضوعه مشمولا لخطاب ألاصل
ألحال في أجرأء ألاصل ألموضوعي في ألطهارة ألمقابلة للنجاسة أو ألحدث، 
 بناء على ما قد يقال من كونها من ألامور ألتكوينية كما هو مختار ألشيخ

 ألنجاسة.و في ألطهارة"قدهما" صاحب ألكفاية و ألا عظم
لمتا خر شك في ألمتقدم وأو نعم أذأ توأرد في ألحيوأن حالتا ألجلل وعدمه

منهما، فتصل ألنوبة ألى جريان أستصحاب عدم ألتذكية لو قلنا بكونها أمرأ 
 مسببا شرعيا أو عقليا.

ألشك في تحقق ألتذكية بعد أحرأز قابلية ألحيوأن للتذكية  الصورة الرابعة:
سوأء كان بنحو ألشبهة ألحكمية كما لو ذبحه كافر مع ألتسمية، أو بنحو 

 و شك في وقوع ألذبح بشرأئطه.ألشبهة ألموضوعية كما ل
ففي ألشبهة ألحكمية أذأ كان أطلاق في دليل سببية ألذبح مثلا للتذكية 

"فكلوأ مما ذكر أسم لله عليه" أو قوله )عليه  قوله تعالىمن  كما هو ألظاهر
أ ما و فينفى به أعتبار هذأ ألشرط ألمشكوك،أذأ فرى ألاودأج فكل،  :ألسلام(

ذكيتم" فلا يمكن ألاستدلال باطلاقه، فان معنى ألتذكية قوله تعالى "ألا ما 
مبهم كالتيمم، فانطباقه على موأرد ألذبح مع ألاخلال بالشرط ألمشكوك غير 

 مسك به لنفي شرطية ألشرط ألمشكوك. معلوم، فلا يمكن ألت
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فان قلنا أن لم يكن أطلاق في ألبين فتصل ألنوبة ألى ألاصل ألعملي، و

دعوى و بسيطا مسببا فيجري أستصحاب عدم ألتذكية، بكون ألتذكية أمرأ
هو أ ما أستصحاب عدم تقييد موضوع ألتذكية و )وجود أصل حاكم عليه،

ألتي هي مسبب شرعي بهذأ ألقيد ألزأئد وبذلك يثبت ألاطلاق في موضوعها، 
أو أ صالة ألبرأءة عن شرطيته( غير متجهة، أ ما أثبات ألاطلاق باستصحاب 

كذأ و افا ألى أبتناءه على كون ألاطلاق هو عدم ألتقييد،فمض-عدم ألتقييد 
ألا فمن يعترف بالانحلال في ألجعل و أبتناءه على أنكار ألانحلال في ألجعل

في ألذبح بغير و في ألاطلاق ألشمولي فجعل ألتذكية في ألذبح بالحديد معلوم
يرد  -ليس جعله فيه أثرأ شرعيا لعدم تقييد موضوع ألجعلو ألحديد مشكوك،

عليه أ ن ثبوت ألتذكية في مورد ألذبح بغير ألحديد ألذي يعني ألانحلال في 
تطبيق ألجعل على موضوعاته يكون لازما عقليا لعدم تقييد و مرحلة ألمجعول

لذأ لو شك في كون موضوع حرمة ألاكرأم و ليس أثرأ شرعيا له،و ألجعل
ب عدم تقييد ألفاسق أو ألفاسق ألمتجاهر، فلا يصح عرفا أجرأء أستصحا

موضوع جعل ألحرمة بقيد ألمتجاهر لغرض تنقيح أطلاق موضوع حرمة 
أما ألبرأءة عن ألشرطية فلا تثبت تحقق ألتذكية عقيب ألذبح بغير و ألاكرأم،

ألحديد لعدم كونها أصلا منقحا لموضوع ألتذكية، فان ألبرأءة عن ألتقييد لا 
غير ألحديد، كما أ ن ألبرأءة عن ثبوت ألاثر أ ي ألتذكية للذبح بو تثبت ألاطلاق

شرطية ألعربية لا تثبت ترتب ألزوجية في ألعقد ألفارسي ألا بنحو ألاصل 
 ألمثبت.

أ ما لو قلنا بكون ألتذكية أسما للسبب، فيكون مرجعه ألى ألشك في كون و
موضوع حلية ألاكل لحم ألحيوأن ألمذبوح مطلقا أو لحم ألحيوأن ألمذبوح 

حرمة ألاكل هل هو ألحيوأن ألذي ليس بمذبوح أو أ ن موضوع و بالحديد،
ليس بمذبوح بالحديد، فتجري ألبرأءة عن حرمة أ كل ألمذبوح بغير ألحديد 
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أ ما ألبرأءة عن تقيد موضوع ألحلية بالذبح و كما تجري فيه قاعدة ألطهارة،

بالحديد، فاثبات أ ثار جعل ألحلية للمذبوح بغير ألحديد بهذه ألبرأءة من 
أ ما ألتا مين عن حرمة ألمذبوح بالحديد و ثبت، كما مر نظيره أ نفا،ألاصل ألم

فهو يحتاج ألى أجرأء أصل ألبرأءة عن حرمته مباشرة، كما أن أثبات طهارته 
ألا فليست ألبرأءة عن شرطية ألذبح و يحتاج ألى أجرأء قاعدة ألطهارة فيه،

أ ما و ديد،للحلية أصلا موضوعيا بالنسبة ألى نفي حرمة ألمذبوح بغير ألح
ألبرأءة عن موضوعية مطلق ألمذبوح للحرمة فليست ألا برأءة عن حرمة 

 ألمذبوح بغير ألحديد. 
في ألشبهة أ ما و هذأ كله في ألشبهة ألحكمية من ألصورة ألرأبعة،

 يجري أستصحاب عدم تحقق ألذبح بشرأئطه بلا أشكال،فألموضوعية 
يه كما لو كان ألبايع بذلك يثبت حرمة أكله، أن لم يكن أصل حاكم علو

لو شك في أسلام ألذأبح في غير بلاد ألمسلمين فيجري أستصحاب و ،مسلما
لا يتوقف جريانه على قبول ألاستصحاب في ألعدم  كثيرأ ماو عدم أسلامه،

 بذلك يثبت كفره شرعا. و باءهأ لي، حيث نجري أستصحاب عدم أسلام ألاز
من هذه ألشاة ألميتة جزما م أذأ كان لحم مطروح لا يدرى هل هو جزء عن

أو من تلك ألشاة ألمذكاة جزما فقد يقال با ن أستصحاب عدم تذكية تلك 
ألشاة ألتي يكون هذأ أللحم جزءأ منها يكون من قبيل ألاستصحاب في ألفرد 

لكن و ألمردد، فلا يجري هذأ ألاستصحاب، فيحكم بحلية هذأ أللحم،
لمردد، كما سنبينه أن شاء ألله ألصحيح عندنا جريان ألاستصحاب في ألفرد أ

 .في بحث ألاستصحاب
بل ألحكم بالحرمة في مشكوك ألتذكية في ألشبهة ألمصدأقية للصورة 
ألرأبعة مستفاد من ألروأيات ألوأردة في ألتفصيل في أللحم ألمشكوك بين ما 
أذأ أشتري من بايع مسلم فيجوز أكله وبين ما لو أشتري من غيره فلا يجوز 
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وأز ألاكل بحاجة ألى أحرأز ألتذكية ولو تعبدأ، ففي صحيحة أبن أكله أ ن ج

أ بي عمير عن عمر بن أ ذينة عن فضيل وزرأرة ومحمد بن مسلم أ نهم سا لوأ أ با 
جعفر )عليه ألسلام( عن شرأء أللحوم من ألا سوأق ولا يدرى ما صنع 

 .(1)ألقصابون فقال كل أ ذأ كان ذلك في سوق ألمسلمين ولا تسا ل عنه
قال: سا لت أ با عبد  (2)له أيضا معتبرة عيسى بن عبد ألله )ألقمي يشهدو

ألله )عليه ألسلام( عن صيد ألمجوس فقال لا با س أ ذأ أ عطوكه حيا وألسمك 
، فمنع من أكل ألسمك (3)أ يضا وأ لا فلا تجوز شهادتهم عليه أ لا أ ن تشهده

مع ألشك في أخرأج ألمجوسي له من ألماء حيا، وهذأ ألغاء لجريان 
قلنا و ستصحاب بقاء حياته ألى زمان أخرأجه من ألماء لو جرى في نفسهأ

 بعدم معارضته مع أستصحاب عدم أخرأجه من ألماء ألى زمان موته.
 بلحاظ النجاسة مشكوك التذكيةحكم 

 هنا جهات من ألبحث:
ينبغي أ ن نشير أولاً ألى أ نه ذهب بعضهم ألى أ ن ألنجس  الجهة الاولى:

ف أنفه، دون مطلق ما مات بسبب غير شرعي، فلو هو خصوص ما مات حت
لا يحكم بنجاسته، لا ن  لكنهاو ذبح كافر شاة من دون تسمية، حرم لحمها

____________________ 
 70ص  24 وسائل ألشيعة ج - 1

هو من ألاجلاء لما روى ألكشي عن حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن ألحسين بن أ بي  - 2
يونس بن يعقوب، قال: وحدثني محمد بن ألخطاب، عن أ حمد بن محمد بن أ بي نصر، عن 

عيسى بن عبيد، عن يونس بن يعقوب، قال: دخل عيسى بن عبد ألله ألقمي على أ بي عبد ألله 
)عليه ألسلام( فا وصاه با شياء، ثم ودعه وخرج عنه، فقال لخادمه: أدعه، فانصرف أ ليه فا وصاه 

فا وصاه با شياء، ثم قال له: يا عيسى با شياء ثم ودعه وخرج عنه، فقال لخادمه أدعه، فانصرف أ ليه 
 بن عبد ألله، أ ن ألله عز وجل يقول: "و أ مر أ هلك بالصلاة" وأ نك منا أ هل ألبيت.

 386ص  23 وسائل ألشيعة ج - 3
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لم يظهر نقل ألميتة من معناها أللغوي و ،ألوأرد في ألروأيات نجاسة ألميتة

ألذي هو بمعنى ألموت حتف ألانف ألى ألمعنى ألشرعي، كما لم يثبت 
هذأ و كون ألميتة ألشرعية محكومة بحكم ألميتة أللغوية،أجماع تعبدي على 

أن عدل و ،ما ذكره بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" في بعض أبحاثه ألسابقة
هي زهوق و ألتزم بظهور ألميتة في ألروأيات في ألماهية ألاعتباريةو عن ذلك

 روح ألحيوأن بكيفية غير مشروعة.
ونه مذكى يكون محكوما بالطهارة، بناء على هذأ ألقول فما يعلم بعدم كو

لكن ألانصاف أ ن ألجزم بصيرورة ألميتة في عصر و فكيف بمشكوك ألتذكية،
ألا ئمة )عليهم ألسلام( حقيقة شرعية فيما زهق روحه بكيفية غير شرعية 

أن كانت بمعنى ما مات و قد ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألميتةو مشكل،
عنوأن و ة من ألروأيات بنجاسة ألجيفة،ألحكم في عد لكن وردو حتف أنفه،

فيه و ،(1)أنما يحكم بطهارته لا جل ألمخصصو ألجيفة يشمل حتى ألمذكى،
 لا أقل من كونه ألمحتمل أنصرأف ألجيفة ألى ما مات حتف أنفهو أ ن ألظاهر

ألتمسك  قد أنتن ريحه، فلا شاهد على شمولها لغير ألمذكى، لكن يمكنو
 ن جلود ألسبع أ  ينتفع بها فقال: أذأ رميتبموثقة سماعة قال سا لته ع

، فان ظاهر ألتقييد بقوله "و سميت" (2)أ ما ألميتة فلاو سميت فانتفع بجلدهو
من ألوأضح أن و هو أ نه لو لم يتحقق ألتذكية ألشرعية فلا يتنفع بجلد ألسباع،

ألا فلا أ ثر أ خر لمذكى ألسباع غير ألطهارة، و نكتته تنحصر في ألنجاسة،
باطلاق ألتنزيل في معتبرة  ألصلاة فيه، كما يمكن ألتمسكو رم أكلهحيث يح

أسحاق بن عمار عن جعفر )عليه ألسلام( أ ن عليا )عليه ألسلام( كان يقول 

____________________ 
 460ص  2موسوعة ألامام ألخوئي ج - 1
 489ص3وسائل ألشيعة ج - 2



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 328
أ ذأ ذبح ألمحرم ألصيد في غير ألحرم فهو ميتة لا يا كله محل ولا محرم وأ ذأ 

 .(1)محرملا و فهو ميتة لا يا كله محل -ذبح ألمحل ألصيد في جوف ألحرم
اسة ما جبناءأ على ما هو ألمشهور ألصحيح من ألحكم بن الجهة الثانية:

كما هو هذأ ألعنوأن، ان قلنا بكون موضوع ألنجاسة هو نفس ف ليس بمذكى،
فيجري  -تمسكا بالاجماع ألذي مرت ألمناقشة فيه- مدعى صاحب ألكفاية

 مرّ حول حرمة ألاكل حرفا بحرف.فيه ما 
فيقع  ،موضوع ألنجاسة هو ألميتة أ ما جزما أو أحتمالا لكن لو قلنا بكون

ألكلام في أمكان أثبات كون ألمشكوك ميتة باستصحاب عدم تذكيته، فقد 
منع عن ذلك جماعة، منهم ألسيد ألخوئي "قده" حيث قال أ نّ ألمترتب على 
أ صالة عدم ألتذكية خصوص حرمة ألا كل وعدم جوأز ألصلاة فيه دون 

مة أ كل أللحم مترتبة على عدم ألتذكية بمقتضى قوله تعالى ألنجاسة، لا نّ حر
"أ لِ ا ما ذَك يْتُمْ" وهكذأ عدم جوأز ألصلاة، بخلاف ألنجاسة، فانهّا مترتبة على 

على ما صرّح به مجمع -عنوأن ألميتة، وألموت في عرف ألمتشرعة 
ف زهاق ألنفس ألمستند أ لى سبب غير شرعي، كخروج ألروح حت -(2) ألبحرين

لا يمكن أ ثباته و ،ألا نف أ و بالضرب أ و ألشق ونحوها، فيكون أ مرأً وجودياً 
عليه فيجري أستصحاب عدم تذكيته لاثبات حرمة و با صالة عدم ألتذكية،

 أكله أو ألصلاة فيه، كما يجري أستصحاب عدم كونه ميتة لنفي نجاسته،
أم لا يلزم من ألعلم ألاجمالي بمخالفة أحد ألاصلين للوأقع ليس بقادح، ما دو

جريانهما ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال، فانّ 

____________________ 
 432ص12 جص  12 جوسائل ألشيعة  - 1

ألميتة في  584ه: ألموت ضدّ ألحياة. وفي ألمصباح ألمنير: وفي 223ص  2ج مجمع ألبحرين  2
 عرف ألشرع ما مات حتف أ نفه أ و قتل على هيئة غير مشروعة
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ألتفكيك بين أللوأزم في ألاصول ألعملية غير عزيز، كما في ألمتوضئ بمائع 
مردد بين ألماء وألبول مثلاً، فانهّ يجري في حقه أستصحاب بقاء ألطهارة من 

 بقاء ألحدث.و ألخبث
ه ألمحقق ألهمدأني "قده" على كون ألنجاسة مترتبة على أ ما ما أستدل بو

عدم ألتذكية، من ذيل مكاتبة قاسم ألصيقل قال: كتبت أ لى ألرضا )عليه 
ألسلام( أ ني أ عمل أ غماد ألسيوف من جلود ألحمر ألميتة فتصيب ثيابي 
فا صلي فيها فكتب أ لي أتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت أ لى أ بي جعفر ألثاني 

كنت كتبت أ لى أ بيك بكذأ وكذأ فصعب علي ذلك فصرت  )عليه ألسلام(
أ عملها من جلود ألحمر ألوحشية ألذكية فكتب أ لي كل أ عمال ألبر بالصبر 

، باعتبار أ ن مفهوم (1)يرحمك ألله فا ن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا با س
ألجملة ألشرطية في ألذيل أ نهّ لو لم يكن ذكياً ففيه با س، وألمرأد بالبا س 

 ألنجاسة، لا نهّا هي ألمسؤل عنها في ألمكاتبة.
د علی فرض ألسائل، لا تبين موضوع فيه أ نه لا يظهر منه أکثر من ألتا کيو

ألنجاسة، ولذأ ذكر قيد ألوحشي مع عدم دخله في ألحكم قطعا، مضافا ألى 
 جهالة قاسم ألصيقل.

حرمة  أ نّ مقتضى أ صالة عدم ألتذكية أ ذأ جرت في مورد أ نمّا هي  فتحصّل
أ مّا ألنجاسة فهي غير مترتبة على و أ كل أللحم وعدم جوأز ألصلاة في جلده،

هذأ ألا صل، فلا مانع من ألرجوع أ لى أ صالة ألطهارة. وعلى هذأ يحمل ما 
  .(3)ألطهارةو من أ نّ ألا صل في أللحوم هي ألحرمة (2)أ فاده ألشهيد "قده"

____________________ 
 462ص  3 وسائل ألشيعة ج - 1
 49ص1ألروضة ألبهية ج - 2
 314ص2مصباح ألاصول ج - 3
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يات بالميتة منافٍ أقول: ما ذكره من أختصاص موضوع ألنجاسة في ألروأ

هي و لما نقلناه عنه أ نفا من أشتمال عدة من ألروأيات على نجاسة ألجيفة
أن ناقشنا و أنما ألتزمنا بطهارته بالتخصيص،و تشمل حتى ألمذكى أذأ أنتن،

 في كلامه.
، (1)أ ما أستشهاده على كون ألميتة ما أستند موته ألى سبب غير شرعيو

، لعدم حجية قول أللغويين، خاصة مع عدم بكلام مصباح ألمنير فغير متجه
كونهم في مقام بيان ألدقائق ألتي هو بصدد أثباتها، ألا أذأ كان بصدد أبدأء 

ألمهم أ نه بعد عدم دليل على و لكنه غير تامّ فقهيا، كما سيا تي،و ألاحتمال،
 فحتى أحتمال أ ن موضوعها ألميتة،و كون موضوع ألنجاسة ما ليس بمذكى،

لم يستند موته ألى ألسبب ألشرعي، أو ما و ميتة بمعنى ما ماتلو كانت ألو
 لم يمكن أحرأزها باستصحاب عدم ألتذكية، لم يقع عليه ألتذكية،و مات

حيث أن ألمحتمل كون معناها بسيطا منتزعا من هذين ألجزءين، بل هذأ هو 
عليه فيتم ما ذكر من أ ن أستصحاب و ألظاهر من ألكلمات ألمفردة كالميتة،

 م ألتذكية لا يثبت ألنجاسة.عد
 ألجوأب عنهما:و ينبغي ذكر أيرأدين على كلام ألسيد ألخوئي "قده"و

ما ذكره بعض ألاعلام "قده" من أ ن ألنجاسة كما ترتبت الايراد الاول: 
في ألنصوص على عنوأن ألميتة، كذلك ترتبت على عنوأن ألميّت وعنوأن ما 

____________________ 
ء ألسبب، وألمذكى لابد أ ن يريد أ ن ألميتة ما أستند موته ألى ألسبب غير ألشرعي ولو بنحو جز - 1

ما أستند موته ألى ألسبب ألشرعي وحده، وذلك لا ن ألصيد أذأ أستند موته ألى مجموع ألسبب 
ألشرعي وغير ألشرعي، كما لو تقارن رمى مسلم سهما ألى صيد مع تردّيه من شاهق فاستند موته 

ستند موته ألى ألى مجموعهما، فلا أشكال في أ ن مقتضى روأيات ألصيد كونه ميتة، مع أ نه لا ي
 ألتردي فقط.
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عنوأن مطلق يشمل عنوأن ألميت أو ما مات  ونحوهما، ومن ألوأضح أن  مات

كل غير ذي روح، سوأء كان زهاق روحه حتف أنفه أ و بسبب شرعي أ و غير 
شرعي، ومقتضاه نجاسة ألمذكىّ كغير ألمذكىّ، لكن قيام ألدليل على أخرأج 

لازم ذلك أ خذ و ألمذكى عنه يستلزم تقييد موضوع ألحكم بغير ألمذكى،
 نجاسة.عدم ألتذكية في موضوع أل

على أ ن مفهوم موثقة "أ ذأ رميت وسميت فانتفع بجلده" هو أ نه أذأ لم 
يتحقق ألتذكية فيحرم ألانتقاع بجلده، وظاهره أ ن نكتة ألنهي هو نجاسته، 

 فيدل على نجاسة ما ليس بمذكى. 
نعم ذكر في أ خر ألبحث أ نه بعد أختلاف ألنصوص في موضوع ألنجاسة 

نجزم با ن ألعرف يحكم في مثل هذه ا ما أ ن كاختلافها في موضوع ألحرمة، ف
 شكّ أ ن نلا أقل من أو هو ألميتة، و ألموأرد با ن ألموضوع هو ألا مر ألوجوديّ 

 .(1)في ألموضوع، فلا يمكننا أ ثبات ألنجاسة باستصحاب عدم ألتذكية
 أقول: ما أشتمل على عنوأن ألميت ثلاث روأيات فيما نعلم:

د ألله )عليه ألسلام( بئر قطرت فيها قطرة روأية زرأرة قال: قلت لا بي عب -1
دم أ و خمر قال ألدم وألخمر وألميت ولحم ألخنزير في ذلك كله وأحد ينزح 

 .(2)منه عشرون دلوأ فا ن غلب ألريح نزحت حتى تطيب
روأية أ بي بصير قال: قلت لا بي عبد ألله )علیه ألسلام( بئر يستقى منها  -2

كان فيها ميت قال لا با س   ه ثم علم أ نهويتوضا  به وغسل منه ألثياب وعجن ب
 .(3)ولا يغسل منه ألثوب ولا تعاد منه ألصلاة

____________________ 
 503ص 4 ج منتقى ألا صول - 1
 179ص  1 وسائل ألشيعة ج - 2
 171ص  1 وسائل ألشيعة ج - 3



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 332
صحيحة علي بن جعفر عن أ خيه موسى )عليه ألسلام( قال: سا لته عن  -3

ألرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له ألصلاة فيه قبل أ ن يغسله قال 
 . (1)ليس عليه غسله وليصل فيه ولا با س

 يتان ألاوليان فمن ألمحتمل أ ن يكون ألميت فيهما بتشديد ألياء،أ ما ألروأ
تسكينه، وكان و على أ نه لو كان بتخفيف ألياء هو ظاهر في ألانسان ألميت،و

لو و ظاهرأ في ألحيوأن ألميت، فالمتبادر منه عرفا ليس مطلق ما زهق روحه
ما بكيفية شرعية حتى يخرج منها ألمذكى بالمخصص ألمنفصل، فهو أ ما 
 مات حتف أنفه أو غايته أ ن يكون بمعنى ما زهق روحه بغير كيفية شرعية.

أن كان هو نجاسة ألحمار ألميت على تا مل و أ ما ألروأية ألثالثة فان ظاهرهاو
فيه، لكن لا ريب في أنصرأفه عن ألمذكى خصوصا أ ن موردها ألحمار ألذي 

 لا يذكىّ عادة.
يات نزح ألبئر أ نه أن وقع فيه أ ما عنوأن ما مات فقد ورد في بعض روأو

حيوأن فمات فيه فينزح منه كذأ أو أ نه أن مات فيه حيوأن فينزح منه كذأ، فلا 
 ريب في أنصرأفه فيما مات بالوقوع في ماء ألبئر.

أ ما موثقة سماعة فانه قوله "أذأ رميت وسميت فانتفع بجلده" مذيل بقوله و
اسة هو عنوأن ما ليس بمذكىّ، "و أ ما ألميتة فلا" فلا يدرى هل موضوع ألنج

دعوى كون ألظاهر من سياق هذه ألجمل أ ن ألذيل تابع و أو عنوأن ألميتة،
 لمفهوم ألجملة ألشرطية ألمذكورة في ألصدر ليس بوأضح.

محصله بتوضيح منا أ ن و ما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" الايراد الثاني:
ى ما أستند زهوق روحه منشا  كلام ألسيد ألخوئي "قده" أ نه فرض كون ألمذك

____________________ 
 442ص  3 وسائل ألشيعة ج - 1
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ألميتة ما أستند زهوق روحه ألى سبب غير شرعي، فذكر و ألى سبب شرعي،

أ ن أستصحاب عدم أستناد زهوق ألروح ألى ألسبب ألشرعي لا يثبت أستناده 
لكن لا يتمّ ذلك في و ألى ألسبب غير ألشرعي ألا بنحو ألاصل ألمثبت،

 أن تمّ في ألصيد.و ألذبح
 تفاد من ألروأيات أ ن ألمذكى في مورد ألذبح ما ماتتوضيح ذلك أ ن ألمس

لم يقع و ألميتة في قبال ذلك، فهي ما ماتو وقع عليه ألذبح حال ألحياة،و
لم يؤخذ في تذكية ألمذبوح أستناد زهوق روحه و عليه ألذبح حال ألحياة،

بالتبع لم يؤخذ في كونه ميتة أستناد زهوق و ألى ألسبب ألشرعي أ ي ألذبح،
لى سبب غير شرعي أ ي غير ألذبح، فيكفي في تذكية ألحيوأن وقوع روحه أ

ألذبح عليه بشرأئطه حال حياته، وأن وقع بعد ذلك من شاهق أو وقع في 
خصوص صحيحة زرأرة عن أ بي و ذلك أخذأ باطلاقات ألذبح،و ألماء فمات،

جعفر )عليه ألسلام( في حديث قال: وأ ن ذبحت ذبيحة فا جدت ألذبح 
ار أ و في ألماء أ و من فوق بيتك أ ذأ كنت قد أ جدت ألذبح فوقعت في ألن

لا يعارضها روأية علي بن أ برأهيم عن أ بيه عن أ بي هاشم ألجعفري عن و فكل،
أ بيه عن حمرأن بن أ عين عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( في حديث أ نه سا له 

جب أ و وهدة من ألا رض فلا تا كله ولا تطعم   عن ألذبح فقال أ ن تردى في
، لضعف سندها بجهالة وألد أبي هاشم (1)لا تدري ألتردي قتله أ و ألذبحفا نك 

عليه و على فرض ألتعارض يكون ألمرجع هو ألاطلاقات،و ألجعفري،
 فالمذكى في ألذبيحة ما زهق روحه ووقع عليه ألذبح مع ألشرأئط حال حياته،

نئذ حيو لم يقع عليه ألذبح مع ألشرأئط حال حياته،و ألميتة ما زهق روحهو
فبضم أستصحاب عدم وقوع ألذبح بشرأئطه على ألحيوأن ألى أحرأز زهوق 

____________________ 
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 روحه فعلا يثبت لنا كونه ميتة، فيحكم بنجاسته.

هذأ بخلاف ما يحتمل تذكيته بالصيد فانه أستفيد من ألروأيات أ نه يعتبر و
في تذكية ألصيد أستناد زهوق روحه ألى ألصيد، ففي صحيحة ألحلبي عن 

)عليه ألسلام( أ نه سئل عن رجل رمى صيدأ وهو على جبل أ و أ بي عبد ألله 
حائط فيخرق فيه ألسهم فيموت فقال كل منه وأ ن وقع في ألماء من رميتك 

 ، فيتم فيه كلام ألسيد ألخوئي "قده".(1)فمات فلا تا كل منه
لم يقع عليه ألذبح حال حياته فلم و فيه أ نه حتى لو قيل با ن ألميتة ما ماتو

بنحو ألتركيب، فلعله عنوأن بسيط منتزع منهما، كعنوأن ألعمى يثبت كونه 
قابلية ألمحل، فلا يجدي أحرأز و ألذي هو عنوأن بسيط منتزع من عدم ألبصر

هذأ هو و ألقابلية للبصر فعلا مع أستصحاب عدم ألبصر لاثبات عنوأن ألعمى،
 ألمتناسب مع كون أللفظ مفردأ لا جملة.

بين ما تكون تذكيته بالصيد و ن تذكيته بالذبحعلى أ ن ألتفصيل بين ما تكو
من أمر عدمي، و فيما ذكره من كون ألميتة في ألاول مركبا من زهوق ألروح

أستناده ألى و في ألثاني مركبا من زهوق ألروحو أ ي عدم ذبحه حال حياته،
مما لا محصل له، أذ يرد عليه أولا: أ نه يستلزم كون عنوأن  سبب غير شرعي،

ركا لفظيا، فكان في ما لا يقبل ألصيد كالشاة ألاهلية بمعنى ما ألميتة مشت
فيما يقبل ألصيد فكان يمكن أثبات و لم يقع عليه ألذبح حال حياته،و مات

كون ألمشكوك ألتذكية منها ميتة باستصحاب عدم ألذبح، مع أ نه خلاف 
بين ما يقبل ألصيد كالظبي، و ألظاهر، فان لفظ ألميتة مشترك معنوي بينه

لا ينافيه أختلاف كيفية ألتذكية في و لم يذكّ ،و فتكون ألميتة ما زهق روحه
 ألحيوأنات.

____________________ 
 378ص  23 وسائل ألشيعة ج - 1
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ثانيا: ما ذأ يقال بالنسبة ألى ما يقبل ألصيد كالظبي، فانه قابل للذبح و

لو ذبح فلا يحتاج ألى أستناد موته ألى ألذبح، فلا يمكن أ ن يكون و أيضا،
 شرعي. ألميتة فيه ما أستند موته ألى سبب غير 

أن حرم و عليه فلا يبعد ألتفصيل في مشكوك ألتذكية بالحكم بطهارتهو
كما في ألشبهة ألموضوعية -أكله في موأرد جريان أستصحاب عدم ألتذكية 

قد يتوهم أ ن نتيجة ذلك جوأز شرب و -من ألصورة ألرأبعة من ألصور ألسابقة
اك دهن ذلك ماء أللحم ألمشكوك ألتذكية، لكنه ليس بصحيح، لعدم أستهل

 أللحم ألمنتشر في ماء أللحم.
أن ما ذكرناه من ألحكم بطهارة مشكوك ألتذكية كان  الجهة الثالثة:

ناشئا عن عدم أحرأز كون موضوع ألنجاسة هو ما ليس بمذكى أو ألميتة، لا 
أ نها عنوأن و ما قد يظهر من ألسيد ألخوئي "قده" من كون موضوعها ألميتة

هي: و هذأ ما يوجب وقوعنا في مشكلةٍ،و ألمنير،وجودي بشهادة ألمصباح 
أ نه لو لاقى ألجلد ألمشكوك ألتذكية مثلا للنجس، فيعلم بجامع نجاسته 

ذلك فيما أذأ لم و ألمرددة بين كونها نجاسة ذأتية تبقى بعد غسله بالماء،
بين كونها نجاسة عرضية ترتفع بغسله بالماء، فمقتضى و يكن مذكى وأقعا،
م ألثاني من ألكلي بقاء نجاسته بعد غسله بالماء، نعم لو أستصحاب ألقس

كان ألنجس بالذأت يتنجس بالملاقاة، كان أستصحاب ألنجاسة من 
حيث أنه يحتمل أن يكون مع ألنجاسة  أستصحاب ألقسم ألثالث من ألكلي،

 ألزأئلة بالغسل نجاسة ذأتية، لكن هذأ ألاحتمال غير عرفي.
 ئي ألجاري في ألشبهة ألموضوعية،هذأ من أستصحاب ألحكم ألجزو
 شيخنا ألاستاذ "قدهما".و ألمختار جريانه، خلافا للسيد ألخوئيو

نعم لو أحرز كون موضوع ألنجاسة ألذأتية هو ألميتة أمكن نفيها 



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 336
ينقح بذلك موضوع ما يطهر بالغسل، فان كل و باستصحاب عدم كونه ميتة،

أو خنزيرأ أو ميتة ونحوها، شيء جامد نجس يطهر بالغسل ألا أذأ كان كلبا 
وأ ما بناء على ما ذكرناه من أحتمال كون موضوع ألنجاسة ألذأتية هو ما ليس 
بمذكى دون ألميتة فلا نحرز كون ألاصل ألموضوعي بصالح تنقيح موضوع 

 .ما يطهر بالغسل
 ينحصر حل ألمشكلة باحد وجهين:و
عمار "يغسل كل ما أ ن نستظهر من مثل قوله )عليه ألسلام( في موثقة  -1

أصابه ذلك ألماء" كونه بصدد بيان ما يطهر بالغسل لا مجرد ألارشاد ألى 
نستظهر أيضا أنصرأفه ألى كون موضوعه و نجاسة ملاقي ذلك ألماء ألقذر،

حينئذ يمكن تنقيح موضوعه باجرأء قاعدة ألطهارة أو و كل جسم طاهر،
 يلاقي ألنجس.أستصحاب ألطهارة في مورد ألجلد ألمشكوك قبل أ ن 

ألا فلو أحتمل كون موضوعه "كل جسم ليس بكلب أو خنزير أو ميتة.." و
عدم و فيشكل ألامر، أذ لو أحتملنا كون ألميتة مركبا من ألحيوأن ألزأهق ألروح

كونه مذكى أو أحتملنا أ ن ألخارج من عموم ألموثقة عنوأن ألحيوأن ألزأهق 
عدم كون ألمشكوك ميتة ليس بمذكى، فلا يحرز كون أستصحاب و ألروح

أصلا موضوعيا منقحا لموضوع ألعام، فلعل أستصحاب عدم ألتذكية يكون 
أصلا موضوعيا منقحا لموضوع ألمخصص، فحينئذ تصل ألنوبة ألى ألاصل 

ألانصاف أ ن أحتمال أ ن لا يكون و هو أستصحاب بقاء ألنجاسة،و ألحكمي
اوين ألتفصيلية لاعيان ألموضوع لما يطهر بالغسل كل جامد لا يكون من ألعن

نحوهما، أحتمال غير عرفي، أذ بعد وجود عنوأن و ألخنزيرو ألنجاسة كالكلب
جامع كعنوأن ألطاهر قبل أصابة ألنجس يكون لحاظ هذه ألعناوين ألتفصيلية 

 خلاف ألظاهر.
قد يورد على ما ذكرناه أ نه موضوع ما يطهر بالغسل هو ألطاهر و هذأ
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بالفعل قبل أصابة ألنجس، فان ألنبات ألذي بالذأت، لا خصوص ألطاهر 

أن لم يسبق عليه حالة ألطهارة و ينبت في ألماء ألنجس يطهر بالماء ألطاهر،
 قاعدة ألطهارة أنما تثبت ألطهارة ألفعلية، لا ألطهارة ألذأتية.و أبدأ،
قد أشكل ألسيد ألخوئي "قده" بمثل ذلك في مسا لة ألصلاة في أللباس و

كونه من أجزأء ما لا يؤكل لحمه أو من أجزأء ما يؤكل ألمشكوك ألمردد 
لحمه، حيث قال أنه لا يمكن أحرأز كون ألحيوأن ألمتخذ منه هذأ أللباس 
 حلالا بالذأت باجرأء قاعدة ألحل، فانها لا تثبت ألا كونه حلالا بالفعل،

ألحلال بالفعل عموم من وجه، فتجوز ألصلاة في أجزأء و بين ألحلال ألذأتيو
ة يحرم لحمها لكونه مسموما مضرأ بالبدن، كما تحرم ألصلاة في أجزأء شا

 .(1)نحوهو أن أضطر ألى أكل لحمه للعلاجو حيوأن محرم بالذأت
لكن يمكن أ ن يجاب عنه با نه يمكن في ألمقام أستصحاب كونه طاهرأ 
بالذأت للعلم بكونه كذلك قبل زهوق روحه، نعم لو أحتمل كونه من أجزأء 

ألعين كالخنزير أحتاج لاحرأز كونه طاهرأ بالذأت ألى  حيوأن نجس
 أستصحاب عدم كونه جزء ألخنزير بنحو ألعدم ألازلي. 

يمكن أ ن يقال با نه مع جريان قاعدة ألطهارة فالغفلة ألنوعية تشكل  -2
منها و في أنه يترتب عليه جميع أ ثار ألطهارة ألوأقعية، دلالة ألتزأمية للخطاب،

 جس فيمكن تطهيره بالغسل.أ نه لو أصابه ألن
 حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه

ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أ نه يجوز ألصلاة في مشكوك ألتذكية 
أيضا كما يحكم بطهارته، وأنما لا يجوز أكله فقط )ولعله للروأيات ألمتقدمة 

____________________ 
  229ص12موسوعة ألامام ألخوئی ج  - 1



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 338
ليس أ نفا، وألا فهو أحتمل سابقا كون موضوع ألحرمة هو ألميتة لا ما 

بمذكى( وأستند في ذلك ألى ما روأه ألصدوق في ألفقيه باسناده عن جعفر 
بن محمد بن يونس أ ن أ باه كتب أ لى أ بي ألحسن )عليه ألسلام( يسا له عن 

، (1)ألفرو وألخف أ لبسه وأ صلي فيه ولا أ علم أ نه ذكي، فكتب لا با س به
بن محمد بن وأسناده أليه ما في مشيخة ألفقيه من أ ن ما رويته عن جعفر 

يونس فقد رويته عن أبي عن سعد بن عبد ألله عن أبرأهيم بن هاشم عنه، 
فالروأية صحيحة، وأطلاقها شامل لفرض عدم أ مارة ألتذكية كما لو صنع ألفرو 

 أو ألخف في أرض ليس ألغالب فيها ألمسلمين.
 لكن توجد روأيتان مخالفتان لها:و
سا ل زرأرة أ با عبد ألله )عليه  صحيحة أبن أبي عمير عن أبن بكير قال -1

وألفنك وألسنجاب وغيره من ألوبر فا خرج  -ألسلام( عن ألصلاة في ألثعالب
كتابا زعم أ نه أ ملاء رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( أ ن ألصلاة في وبر كل 

ء منه  ء حرأم أ كله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شي شي
لاة حتى يصلي في غيره مما أ حل ألله أ كله... فا ن فاسد لا تقبل تلك ألص

ء  كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وأ لبانه وكل شي
، حيث أنها علقت جوأز (2)منه جائز، أ ذأ علمت أ نه ذكي قد ذكاه ألذبح...

ألصلاة في جميع أ جزأء ما يحل لحمه على ألعلم بكونه مذكى، وأن كان 
 في أجزأءه ألتي لا تحلها ألحياة غير مشروط بالتذكية. جوأز ألصلاة

معتبرة أ سحاق بن عمار عن ألعبد ألصالح )عليه ألسلام( أ نه قال: لا  -2
سلام قلت فا ن كان  با س بالصلاة في ألفرأء أليماني وفيما صنع في أ رض ألا 
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سلام قال أ ذأ كان ألغالب عليها ألمسلمين فلا ن ، فتكو(1)با س فيها غير أ هل ألا 

 هذه ألمعتبرة شاهدة جمع بين صحيحة أبن يونس وروأية أبن أبي عمير.
ألحجة عندنا هو ألخبر  لكن أجاب "دأم ظله" عن روأية أبن أبي عمير با نو

بلحاظ متنها لا يحصل لنا ألوثوق بصدورها، و صدور دون خبر ألثقة،ألموثوق 
م أكله فالصلاة لغرأبة تكرأر ألوبر في قوله "أن ألصلاة في وبر كل شيء حرأ

في وبره..."، ولعله كان في ألاصل "أن ألصلاة في كل شيء وبرِ حرأم 
أكله"، وغرأبة قوله "لا يقبل ألله تلك ألصلاة حتى يصلي في غيرها" مع أن 
ألصلاة في ما لا يؤكل لحمه لا تصير صحيحة بعد ألصلاة في غيره، ومنشا  

 به فبلحاظ ألسند كثر مرأسيلهذلك أن أبن أبي عمير بعد ما وقع ألمطر على كت
بلحاظ ألمتن كان يحاول معرفة ألكلمات ألضايعة بالتصحيح ألقياسي، وكان و

 يقع أحيانا في ألخطاء.
أ ما بالنسبة ألى معتبرة أسحاق بن عمار فذكر أ نه لابد من حملها على و

بيان و ،ألحكم ألتنزيهي، حيث أن صحيحة أبن يونس وأردة في مقام ألافتاء
ة ألفعلية للسائل كي يعمل بها، دون تعليم ألاحكام ألكلية لفقهاء ألوظيف

ألاصحاب، فحملها على خصوص ما صنع في أرض يغلب فيها ألمسلمون 
بسبب معتبرة أسحاق بن عمار ليس مقبولا لدى ألعرف، لا ن أرأدة ألمقيد من 
ه ألخطاب ألترخيصي ألمطلق ألوأرد في مقام ألافتاء، وألاعتماد في بيان قيد

على ألخطاب ألمنفصل ألظاهر في ألالزأم خارج عن ألطريقة ألعرفية في 
ألمحاورأت، وموجب لوقوع ألمخاطب في مفسدة خلاف ألوأقع، فلا يُسمَع 
من ألطبيب أذأ صدر منه خطاب مطلق ترخيصي في مقام علاج ألمريض في 
ن مركز ألعيادة أ ن يعتذر بانه ذكر قيده في مجلس أ خر، بخلاف ما أذأ كا
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 يلقي ألكليات على تلامذته في كلية ألطب.

أقول: أ ما ما ذكره حول روأية أبن أبي عمير فمضافا ألى أ ن ألصحيح عندنا 
حجية خبر ألثقة، أنه لا يوجد شيء يمنع من حصول ألوثوق بالصدور، فان 

هو قوله "ما جاز لك أكله و ألتعبيرين عرفيان، على أ نه لا علاقة لهما بالذيل،
بين و ي كل شيء منه جائز أذأ علمت أ نه ذكي" فتقع ألمعارضة بينهفالصلاة ف

صحيحة أبن يونس بالتباين، وحمل ألعلم بالتذكية في روأية أبن أبي عمير 
على كونه طريقا محضا ألى ألموضوع ألوأقعي فكا نه قال "أذأ كان ذكيا" ألغاء 

ألصلاة فيه  لعنوأن ألعلم ألظاهر في دخله في ألحكم ألظاهري، وأ نه لا تجوز
 مع ألشك في أ نه ذكي.

في ألصلاة جوأز حمل تقييد هاتين ألروأيتين لا مكن و نعم لو كنا نحن
معتبرة أبن أبي عمير بفرض ألعلم بالتذكية على ألحكم ألتنزيهي بقرينة 
صحيحة أبن يونس، ألا أ ن ألمهم كون معتبرة أسحاق ألمشتملة على ألتفصيل 

ما ذكره من أباء صحيحة أبن يونس من و أخص مطلقا من كلتا ألروأيتين،
مع غمض ألعين عن ألبحث ألمبنائي حول -ألتقييد بمقيد منفصل، ففيه 

أن من ألمحتمل كون ألغالب في  -تفصيله بين روأيات مقام ألافتاء وألتعليم
ألفرو أو ألخف في ألمكان ألذي كان يعيش فيه أبن يونس مما كان عليه أ مارة 

ين، فيكون هذأ هو ألقدر ألمتيقن في مقام ألتخاطب، ألتذكية كسوق ألمسلم
وقد ذكر في محله أ ن ألقدر ألمتيقن في مقام ألتخاطب يمنع عن ألاطلاق في 

ن أخرأج ما عدأه لو لم نقبل ذلك منه فندعي أ نه لا يكوو روأيات مقام ألافتاء،
د ، بعلو بمقيد منفصل خارجا عن ألطريقة ألعرفية في ألمحاورةو من ألاطلاق

 .ندرة ما يرأد أخرأجه
على أ نه حيث يكون عدم لبس ألميتة في ألصلاة شرط ذكري فلا تبطل 
ألصلاة بالاخلال به عن جهل قصوري لشمول حديث لا تعاد له، فتاخير 
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ألبيان بالنسبة أليه لا يكون موجبا للالقاء في مفسدة أبطال ألصلاة، ولذأ 

ن يجهل بنجاسته ليصلي فيه ذكرنا أ نه لا مانع من أعطاء ألثوب ألنجس لم
 بخلاف أعطاء ألماء ألنجس للجاهل ليتوضا  به، فانه من ألتسبيب ألى ألحرأم،

عليه فلا يا بى ألعرف عن تقييد أطلاق مثل صحيحة أبن يونس بمقيد و
 منفصل.

 حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه 
يثبت هذه أن قلنا بحرمة بيع ألميتة تكليفا، فاستصحاب عدم ألتذكية لا 

بل  لكن لا نحتاج في أثبات حرمته ألوضعية ألى هذأ ألاستصحاب،و ألحرمة،
هو أ صالة ألفساد، نعم لو أحرز كون موضوع و هو مقتضى ألاصل ألحكمي
أحرز أ ن ألميتة أمر وجودي فيمكن نفيها و ألحرمة ألوضعية بيع ألميتة،
بحث  لكنه مشكل، كما تقدم نظيره فيو باستصحاب عدم كونه ميتة،

 ألنجاسة.
بحرمة ألاكل  لو كان مشكوك ألتذكية هو أللحم ألذي يكون محكوماو هذأ

 ظاهرأ فلا يكون له منفعة محللة مقصودة فيبطل بيعه من هذه ألجهة أيضا.
 في حسن الاحتياط التنبيه الثاني: 

 ذكر ألاعلام كصاحب ألكفاية "ره" أ نه لا شبهة في حسن ألاحتياط شرعا
ألثوأب عليه في مورد ألشبهة ألتحريمية أو ألوجوبية في  أستحقاقو عقلاو

أن شك في كونها و ألتوصليات، بل في ألعبادأت مع أحرأز ألامر بالعبادة
أنما طرحوأ أشكالا في أمكان ألاحتياط و وأجبة أو مستحبة كغسل ألجمعة،

، من جهة أ نه يعتبر في ألعبادة قصد مع ألشك في أصل ألامر بهافي عبادةٍ 
قد فسّر قصد ألقربة في كلمات جماعة بقصد أمتثال ألامر، فيقال أنه و ربة،ألق

يتوقف على ألعلم با مر ألشارع، فيتوقف ألاحتياط في ألعبادة على ألعلم بالامر 
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لا يجدي ألامر و بها ومع عدمه فلا يتمكن ألمكلف من ألاحتياط فيها،

ف ووقد هذأ ألامر ماتيان بالعبادة بقصألاستحبابي بالاحتياط شرعا، فان أل
ف على أنطباق عنوأن ووقشمول ألامر لها مو على شمول هذأ ألامر لها،

ألمفروض توقف أنطباق عنوأن ألاحتياط عليه على قصد و ،لاحتياط عليهاأ
بطرق: منها:  هذأ ألاشكال حلّ هذأ دور وأضح، ثم حاولوأ و هذأ ألامر،

ى ألامر بتلك ألعبادة، ألتمسك با خبار من بلغ، أذأ فرض قيام خبر ضعيف عل
 .على ما سوف يا تي توضيحه
 فلنتكلم في عدة جهات:

شرعا في جميع موأرد ألشبهة أن حسن ألاحتياط  :الجهة الا ولى
ألموضوعية أو ألحكمية ألبدوية بعد ألفحص، خلاف ما يستفاد من جملة من 
ألروأيات، من عدم ألترغيب ألى ألاحتياط في مورد ألشك في ألنجاسة، أو 
حرمة أللحم ألموجود في ألسوق أذأ شك في تذكيته، ففي صحيحة زرأرة: 

قال لا ولكنك  (1)ء أ ن أ نظر فيه قلت فهل علي أ ن شككت في أ نه أ صابه شي
، فانه لو كان ألاحتياط (2)أ نما تريد أ ن تذهب ألشك ألذي وقع في نفسك

يذهب ألنظر في أ نه و مطلوبا لما حصر ألامام )عليه ألسلام( فائدة ألفحص
 ألشك.

في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لا بي عبد ألله )عليه ألسلام( و
ألحمام يغتسل فيه ألجنب وغيره أ غتسل من مائه قال نعم، لا با س أ ن يغتسل 
منه ألجنب ولقد أغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما أ لا مما 

____________________ 
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 .(1)لزق بهما من ألترأب

ا جعفر )عليه ألسلام( جائيا من في صحيحة أ خرى له قال: رأ يت أ بو
فقال لو لا ما بيني وبين دأري ما غسلت رجلي  -ألحمام وبينه وبين دأره قذر

 .(2)ولا نحيت ماء ألحمام
في روأية حفص بن غياث عن جعفر عن أ بيه عن علي )عليه ألسلام( و

 .(3)قال: ما أ بالي أ  بول أ صابني أ و ماء أ ذأ لم أ علم
بن أ بي نصر قال: سا لته عن ألرجل يا تي في صحيحة أ حمد بن محمد و

ألسوق فيشتري جبة فرأء لايدري أ  ذكية هي أ م غير ذكية أ  يصلي فيها فقال 
نعم ليس عليكم ألمسا لة أ ن أ با جعفر )عليه ألسلام( كان يقول أ ن ألخوأرج 

 .(4)ضيقوأ على أ نفسهم بجهالتهم أ ن ألدين أ وسع من ذلك
لا بي ألحسن )عليه ألسلام(  في مرسلة ألحسن بن ألجهم قال: قلتو

أ عترض ألسوق فا شتري خفا لا أ دري أ  ذكي هو أ م لا قال صل فيه قلت 
فالنعل قال مثل ذلك قلت أ ني أ ضيق من هذأ قال أ  ترغب عما كان أ بو 

 .(5)ألحسن )عليه ألسلام( يفعله
في روأية محمد بن سنان عن أ بي ألجارود قال: سا لت أ با جعفر )عليه و

ألجبن فقلت له أ خبرني من رأ ى أ نه يجعل فيه ألميتة فقال أ  من ألسلام( عن 
حرم في جميع ألا رضين أ ذأ علمت أ نه  -أ جل مكان وأحد يجعل فيه ألميتة

وألله أ ني لا عترض ألسوق فا شتري  -ميتة فلا تا كله وأ ن لم تعلم فاشتر وبع وكل
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ه بها أللحم وألسمن وألجبن وألله ما أ ظن كلهم يسمون هذه ألبربر وهذ

 (1)ألسودأن
في روأية حماد بن عيسى قال سمعت أ با عبد ألله )عليه ألسلام( يقول و

لا و يا كلو يسميو كان أ بي يبعث بالدرأهم أ لى ألسوق فيشتري بها جبنا
 .(2)يسا ل عنه

بذلك أتضح أ ن سيرة ألا ئمة )عليهم ألسلام( لم تقم على ألاحتياط في و
تذكية ما يشترونه من ألسوق  مجالات ألطهارة وألنجاسة أو ألشك في عدم

لو كان خيرأ لسبقونا أليه، و لا على ألترغيب ألى ذلك،و ألا جبان،و من أللحوم
فيكون ذلك مخصصا لمثل قوله "أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت" 
وقوله "أورع ألناس من وقف عند ألشبهة" مع غمض ألعين عن ضعف 

ط ألمصطلح من ألحديث سندهما، على أ نه مر عدم أستفادة حسن ألاحتيا
من يعمل بالحجة ألشرعية فهو و ،ألاول، بل هو بمعنى ألاحتفاظ على ألدين

حافظ لدينه، كما أ نه يخرج ألمورد بالحجة ألشرعية عن ألشبهة بقول مطلق، 
 كما مر توضيحه سابقا.

مجرد ثبوت ألحكم ألوأقعي في مورد ألجهل لا يلازم حسن ألاحتياط و
تبع دأعي ألمولى، فقد لا يكون له دأعٍ أصلا ألى أنبعاث عقلا ولا شرعا، بل ي

ألمكلف نحو ألفعل ألا بعد وصول ألحكم، فيكون مثل مورد قيام ألحجة 
ألالزأمية على خلاف ألحكم ألالزأمي ألوأقعي كانحصار ماء ألوضوء في ماء 

أ نه لا يوجب أرتفاع حرمة ألغصب وأقعا، لكونها  مغصوب وأقعا، فقد مرّ 
الاطلاق ألذي لا مؤونة فيه عرفا، ومع ذلك ليس له أثر فعلي حتى بنحو ثابتة ب
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 حسن ألاحتياط.

وقع ألكلام في أمكان ألاحتياط في ألعبادأت عند عدم  الجهة الثانية:
ألصوم مع ألشك في و كقضاء ألصلاة، لو أستحباباو ألعلم بتعلق ألامر بها

، دم جريان ألاحتياط فيهاأ ن ألا قوى ع فوتهما، فقد ذكر ألشيخ ألاعظم "قده"
لا ن ألعبادة لا بد فيها من نية ألتقرب ألمتوقفة على ألعلم با مر ألشارع تفصيلا 

يحتمل و أ و أ جمالا كما في كل من ألصلوأت ألا ربع عند أشتباه ألقبلة،
بل يكفي  لعبادة،انية ألتقرب على ورود أ مر ب بناء على منع توقف ،ألجريان

تيان به  ألصلحاء فتوىو لذأ أستقرت سيرة ألعلماءو ،لاحتمال كونه مطلوبا األا 
 غير ألمعتبرةلمجرد ألخروج عن مخالفة ألنصوص عملا على أ عادة ألعبادأت و
 ألفتاوى ألنادرة.و

أستدل في ألذكرى في خاتمة قضاء ألفوأئت على شرعية قضاء ألصلاة و
أت قُوأ "و  "قُوأ ألل هَ مَا أسْتَطَعْتُمْ فَات  "  لمجرد أحتمال خلل فيها موهوم بقوله تعالى

رَبِّهِمْ   هُمْ أ لِىقُلوُبُهُمْ وَجِلَةٌ أنَ  و وَ أل ذِينَ يُؤْتُونَ ما أ تَوْأ"و  "ألل هَ حَق  تقُاتهِِ 
 ." رأجِعُونَ 

أ لا و ،ألتحقيق أ نه أ ن قلنا بكفاية أحتمال ألمطلوبية في صحة ألعبادة فهوو
لا ن موضوع  ،ا وأمر ألاحتياط لا يجدي في صحتهافما أ ورده في ألذكرى ك

ألاحتياط ألذي يتوقف عليه هذه ألا وأمر لا يتحقق أ لا بعد أ تيان و ألتقوى
محتمل ألعبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في ألعبادة حتى نية 

كون تلك ألا وأمر منشا  للقربة أ لا لم يكن أحتياطا فلا يجوز أ ن تو ألتقرب
 .(1)فيها

____________________ 
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ت أدري كيف قوّى ألشيخ ألا عظم أولاً عدم أمكان ألاحتياط في لسو

ألحاصل و ألعبادة ألمشكوك تعلق ألامر بها، مع أعترأفه بالسيرة على ألاحتياط،
هذأ و ،ألجزمي منشا  ألاشكال تخيل تقوم قصد ألقربة بقصد أمتثال ألامر أ ن

، (1)ألعبادةأن ذكر صاحب ألجوأهر لزوم قصد أمتثال ألا مر في و غير صحيح،
لا يلزم قصد أمتثال و فانه يكفي في تحقق قصد ألقربة أ ضافة ألعمل أليه تعالى

ألعمرة و ذلك لا نه لا يظهر من مثل قوله تعالى "و أ تمّوأ ألحجو ،ألجزمي ألا مر
لغيري فهو و ألسلام(: قال ألله عز وجل: من عمل لي "، أو قوله )عليه (2)لله

سنان فقال:  بن ألسلام( في صحيحة عبدألله يه كذأ قوله )علو ،(3)لمن عمل له
فلمن تصلي؟ قال: لله عز وجل، قال: فكيف تكون منافقا وأ نت تصلي لله 

 ،(5)لا عتق ألا ما أريد به وجه أللهو كذأ قوله: لا صدقةو ،(4)عز وجل لا لغيره
لا أشكال في تحقق أضافة ألعمل أليه و أكثر من أ ضافة ألعمل أليه تعالى،

تيان ألعمل برجاء كونه محبوبا للمولىتعالى ب  . ا 
ثم أنه لا فرق فيما ذكرناه من كفاية ألاتيان بالعبادة برجاء محبوبيته له 
تعالى بين فرض ألتمكن من تحصيل ألعلم بتعلق ألامر بهذه ألعبادة أجتهادأ أو 

أ ن ألعقل و تقليدأ أم لا، فما صوّره ألمحقق ألنائيني "قده" من مرأتب ألامتثال،
يتنزل من مرتبة ألامتثال ألعلمي مع عدم تمكن ألمكلف منها ألى مرتبة 

 ألامتثال ألاحتمالي، فمما لا وجه له، كما سبق ألكلام فيه في محله.
كيف كان فالمهم أ نه يكفي في قصد ألقربة ألاتيان بالعبادة برجاء و

____________________ 
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لكن لو و ،أبدأ دورلا ، فحتياطألاعليه صدق بذلك يو ألامر بها،و محبوبيتها
فقد يحاول تطبيق  جزمي،ألقول بتقوم قصد ألقربة بقصد أمتثال ألامر ألفرض 

 ألامر بالاحتياط على ألعبادة ألمشكوك أمرها بعدة وجوه:
بعد كلامه ألذي نقلناه أ نفا، ذكره ألشيخ ألا عظم "قده" ما  الوجه الاول:

منه و فيها )من عدم صدق ألاحتياط ألا بالاتيان بالعبادة مع جميع ما يعتبر
قصد ألقربة فلو لم يكف في قصد ألقربة ألاتيان برجاء ألامر لم يمكن 

 أللهم أ لا أ ن يقال أنألتمسك بخطاب ألامر بالاحتياط في موردها( بقوله: 
هو مجرد ألفعل ألمطابق خطاب ألامر بالاحتياط في ألمرأد من ألاحتياط 

قصد ألمكلف فيه ألتقرب حينئذ فيو ،للعبادة من جميع ألجهات عدأ نية ألقربة
أ ن لم يعلم و من هنا يتجه ألفتوى باستحباب هذأ ألفعلو با طاعة هذأ ألا مر

لم يا ت به بدأعي أحتمال و ألمقلد كون هذأ ألفعل مما شك في كونها عبادة
هو أ تيان و لو أ ريد بالاحتياط في هذه ألا وأمر معناه ألحقيقي، فانه ألمطلوبية

ية لم يجز للمجتهد أ ن يفتي باستحبابه أ لا مع ألفعل لدأعي أحتمال ألمطلوب
تيانه بدأعي ألاحتمال حتى يصدق عليه عنوأن ألاحتياط مع أستقرأر  ألتقييد با 

فيعلم أ ن ألمقصود أ تيان ألفعل بجميع ما يعتبر  ،سيرة أ هل ألفتوى على خلافه
 .(1)فيه عدأ نية ألدأعي

لا  -تسليما للاشكالمضافا ألى كونه -قد أورد عليه في ألكفاية با نه و
يساعد دليل حينئذ على حسنه بهذأ ألمعنى فيها، بدأهة أ نه ليس باحتياط 

ألعقل لا و حقيقة، بل هو أ مر لو دل عليه دليل كان مطلوبا مولويا نفسيا عباديا
ألنقل لا يكاد يرشد أ لا أ ليه، نعم لو كان هناك و يستقل أ لا بحسن ألاحتياط

____________________ 
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لما كان محيص عن  (1)ط في خصوص ألعبادةدليل على ألترغيب في ألاحتيا

دلالته أقتضاء على أ ن ألمرأد به ذأك ألمعنى، بناء على عدم أ مكانه فيها بمعناه 
 .(2)حقيقة
  متين جدأ.ما ذكره و

شكال هو تخيل الوجه الثاني : ما ذكره صاحب ألكفاية من أ ن منشا  ألا 
برة فيها مما يتعلق بها كون ألقربة ألمعتبرة في ألعبادة مثل سائر ألشروط ألمعت

ألا مر، فقال بعدم ألتمكن من قصد ألقربة ألمعتبر فيها مع ألشك في تعلق 
ألتوصلي أ ن قصد ألقربة أنما و لكنك عرفت في بحث ألتعبديو ألامر بها،

عليه و أعتبر في ألعبادة عقلا، لا جل أ ن ألغرض منها لا يكاد يحصل بدونه،
تيان بما كان جريان ألاحتياط فيها بمكان من  مكان، ضرورة ألتمكن من ألا  ألا 

غاية هذأ هو ألاحتياط ألما مور به، و ،شرأئطه ألشرعية أحتمل وجوبه بتمام
ه لابد أ ن يؤتى به على نحو لو كان ما مورأ به لكان ألعقل يحكم با ن ألا مر أ ن

مقربا با ن يؤتى به بدأعي أحتمال ألا مر أ و أحتمال كونه محبوبا له تعالى فيقع 
على تقدير عدمه أنقيادأ لجنابه و لى تقدير ألا مر به أمتثالا لا مره تعالىحينئذ ع
 .(3)يستحق ألثوأب على كل حال أ ما على ألطاعة أ و ألانقيادو تعالىو تبارك
ألاتيان بالعمل ألمشكوك بنحو يعلم بسقوط أمره ألاحتياط معنى ن فيه أ  و

ألامر بها من دون قصد فالاتيان بذأت ألعبادة ألمحتمل تعلق  على تقدير ثبوته،
أن فرض عدم كون قصد ألقربة ما خوذأ شرعا في متعلق و ألقربة ليس أحتياطا،

____________________ 
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ألامر بالعبادة، لعدم أمكان أخذه فيه شرعا مطلقا، كما عليه صاحب ألكفاية 
"ره" فضلا عن مبنى ألمحقق ألنائيني "ره" من أمكان أخذه في متمم ألجعل، 

ثلا، ثم يا مر ثانيا بالاتيان بمتعلق ألامر ألاول با ن يا مر ألمولى بذأت ألصلاة م
عليه فان دل ألدليل على أ ن قصد ألقربة هو قصد أمتثال و بقصد أمتثال أمره،

في ألامر  أنه لا يكفي فيه رجاء أمتثال ألامر، فلا يتمكن ألشاكّ و ألامر ألجزمي
 ر بها،بعبادة من ألاحتياط فيها، فتكون تلك ألعبادة غير مقدورة فيسقط ألام

حينئذ لا يمكن ألتمسك باطلاق ألامر بالاحتياط للتمكن من قصد أمتثال و
ألامر بالاحتياط، حيث أنه فرع أنطباق عنوأن ألاحتياط عليه مع قطع ألنظر 

 عن ألامر بالاحتياط، كما هو شا ن كل متعلق بالنسبة ألى حكمه.
أ ن ما حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من  الوجه الثالث:

 ألاحتياط يطلق على معنيين:
مما يعتبر هو بهذأ ألمعنى و ألاتيان بالشيء بدأعي أحتمال أمره، احدهما:

يحكم ألعقل لاجل ذلك و ألانقياد،و يساوق ألتذللفيه قصد ألقربة حيث 
 في سلسلة معاليل ألا حكام.ذأ ألحكم هو بحسنه،

هذأ هو و نية،لو بدوأعي نفساو ألاتيان بما يحتمل ألامر به، ثانيهما:
حكم ألعقل بحسن ألاحتياط و ألاتقاء،و ألظاهر من ألروأيات ألا مرة بالاحتياط

بهذأ ألمعنى يكون في سلسلة علل ألاحكام من جهتين: من جهة أ ن ألاتيان 
بمحتمل ألوجوب مظنة ألحصول على ألمصلحة، أو ألاجتناب عن ألمفسدة، 

ي هي من قبيل علة تشريع على هذأ فالملاكات ألوأقعية ألتو فيكون حسنا،
 ذلك مناسب للمولوية،و ،ألاحكام ألالزأمية تكون حكمة للامر بالاحتياط

أجتباب و ن ألاحتياط يوجب تقوية ألارأدة لارتكاب ألوأجباتمن جهة أ  و
ألمحرمات، كما في ألحديث "من ترك ما أشتبه عليه من ألاثم فهو لما 
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بهذأ ألمعنى ألثاني يكون مولويا عليه فالامر بالاحتياط و أستبان له أترك"،

 أستحبابيا.
ثم ذكر أنه بناء على مسلك ألمشهور من عدم أمكان أخذ قصد ألقربة في 
متعلق ألامر، فلا يكون قصد ألقربة مشمولا للامر بالاحتياط أيضا، أذ ليس هو 
ألا أنعكاسا للامر ألوأقعي ألمحتمل فليس متعلقه ألا نفس متعلق ألامر 

دون أخذ قصد ألقربة فيه، لما مر من أ ن ألاحتياط بالمعنى ألمحتمل، من 
ألثاني ألذي هو متعلق ألامر ألمولوي ليس ألا ألاتيان بذأت ألعمل ألمتعلق 
للامر ألوأقعي ألمحتمل، فيكون ألاتيان بذأت ألعمل ألمحتمل تعلق ألامر به 

قصد أمتثال عليه فحتى لو قلنا بكون قصد ألقربة هو و متعلقا للامر بالاحتياط،
ألامر ألجزمي فيمكن ألاحتياط في ألعبادة بقصد أمتثال ألامر ألجزمي 

لكن حيث أنه في ألعبادة لا يحصل ألغرض ألا باتيانه بقصد و بالاحتياط،
ألقربة فا ما أ ن نقول بوجوب قصد أمتثال ألامر بالاحتياط عقلا، أو نقول 

د أمتثال ألامر بالاحتياط بوجود متمم ألجعل، أ ي تعلق أ مر ثانٍ بالاحتياط بقص
 . (1)في ألعبادة ألمشكوك تعلق ألامر ألوأقعي بها

ما مر في ألجوأب عن ألوجه ألسابق من أ ن ألاحتياط  اولا:يلاحظ عليه و
ا ليس ألا ألاتيان بالعمل ألمشكوك بنحو لو كان أمرأ نفسيو ألمتعلق لا ي أمر

ألعبادة ألمحتمل تعلق ألامر فالاتيان بذأت  يعلم بسقوط أمره على تقدير ثبوته،
 صد ألقربة فيها عقلياقلو كان أعتبار و بها من دون قصد ألقربة ليس أحتياطا،

فانه لا يستلزم ما ذكرناه أ ن يؤخذ في متعلق ألامر بالاحتياط ، أو بمتمم ألجعل
ألمحاذير ألمدعاة في أخذ قصد قصد أمتثال ألامر بالاحتياط، حتى يرد عليه 

____________________ 
 320ألتقرير ألمخطوط لابحاث ألبرأءة ص - 1



 351 ......................................... اصالة البراءة
  ألامر.نفس هذأ ي متعلق فمتثال ألامر أ

، فلا ألامر بالاحتياطو من أتحاد متعلق ألامر ألوأقعي بالعبادة هما ذكر لو تمّ و
أ نه لو كان متعلق ألامر ألاول ذأت ألعبادة من دون أخذ يتجه ما ذكره من 

تعلق أمرٌ ثانٍ بالاتيان بذأت ألعبادة، ثم قصد ألقربة فيه، تعلق ألامر بالاحتياط 
لا ذلك لا نه و مم ألجعل بالاتيان بها بقصد أمتثال ألامر ألاول،على نحو مت
ألعبادة ألاحتياط في لفظي يدل على هذأ ألامر ألثاني في مورد  يوجد خطاب

لم يرد ألامر بالاحتياط في خصوص هذه ألمشكوك تعلق ألامر بها، فانه 
دلالة ألامر ألثاني بنكتة لغويته بدونه من باب  ألعبادة، حتى ينكشف

لا تتم دلالة ألاقتضاء فيما لو كان يلزم من أطلاق ألخطاب حيث ألاقتضاء، 
أللغوية بدون ضم ألتعبد بشيء أ خر أليه، فان كشف ذلك ألتعبد من ألاطلاق 

 ليس عرفيا، بل ألعرف يقيد ذلك ألاطلاق بموأرد لا يلزم منه أللغوية.
اعة ألمولى، أن حكم ألعقل بحسن ألاحتياط من شؤون حسن ط ثانيا:و

فلو كان ألامر ألوأقعي بفعلٍ توصليا، كوجوب أدأء ألدين، فكما يكفي في 
لو بدون قصد و أمتثال حكم ألعقل بلزوم طاعة ألامر ألمعلوم أتيان ذأت ألعمل

أن كان لا يستحق ألثوأب عليه فكذلك يكون ألاتيان بذأت ألعمل و ألقربة،
نعم لا يستحق  ن قصد ألقربة،لو بدوو ألمشكوك تعلق ألامر به حسنا عقلا

 هكذأ ألامر ألمولوي ألطريقي بالاحتياط.و ألثوأب عليه،
أن و وجود ألاحتياط في ألعبادة في ألخارجما يقال من أ ن  الوجه الرابع:

توقف على شمول ألامر بالاحتياط لها، حتى يتمكن من ألاتيان بالعبادة 
با ي عنوأن أ خر، لا يتوقف  بقصد ألامر ألجزمي، لكن ألامر بالاحتياط كالا مر

على أمكان وجود ذلك ألعنوأن في ألرتبة ألسابقة على ألامر، بل يكفي أمكان 
ألتوصلي أ نه لا و في بحث ألتعبدي لذأ مرّ و لو في طول وجود ألا مر،و وجوده
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ألوأصل، فان هذأ ألامر  ابقصد أمتثال أمره الصلاة مثلامانع من ألامر ب

حصة عليه فنقول في ألمقام أن و على أمتثاله،بوصوله يوجب أقدأر ألمكلف 
بقصد أمتثال هي ألاتيان بها و قضاء مع ألشك في فوتها،ألاتيان بصلاة ألمن 

أن و مما ينطبق عليها عنوأن ألاحتياط،، بالاحتياط بالنسبة أليهاألوأصل ألامر 
ألا بعد شمول ألامر بالاحتياط له، فيشمله خطاب ألامر  الم يمكن أيجاده

 .بذلك يتمكن ألمكلف من أيجاد هذه ألحصةو ،بالاحتياط
قياس ألمقام بالامر بالاتيان بالصلاة مثلا بقصد أمتثال أمرها قياس ن فيه أ  و

 مع ألفارق، حيث أن ألمولى بيّن تعلق ألامر بذأت ألصلاة في خطاب ألامر،
ا مور به عليه مكلف بالصلاة بقصد أمتثال أمرها فانطباق ألمحينما يا تي ألو

صلاة ألقضاء عند ألشك في فوتها  في خصوصشارع قهري، فلو أمر أل
بالاتيان بها بقصد أمتثال ألامر بالاحتياط فيها كان ألقياس صحيحا، لكن 

أنما أمر بشكل عام و ألشارع لذلكألمفروض في ألمقام عدم تبيين 
 أن ألصلاة لا تصح ألا بقصد أمتثال ألامر ألمعلوم بها، ذكرو بالاحتياط،

د ألشك في ألفوت نتكون نتيجة ألجمع بينهما أ ن ألاتيان بصلاة ألقضاء عو
حيث و يكون متعلقا للامر بالاحتياط،ها في فرض وصول ألامر بالاحتياط في

فهذه ألقضية  لا تتكفل أ ية قضية حقيقية لاثبات وجود موضوعها في ألخارج،
 ل ألامر بالاحتياط بالنسبة أليها.يضا لا تتكفل لاثبات وصوأ

بذلك تبين أ نه لو تقومت صحة ألعبادة بقصد أمتثال ألامر ألجزمي كان و
تصحيح ألاحتياط في ألعبادة ألتي يشك في تعلق ألامر ألوأقعي بها بالتمسك 

 اط دوريا.بخطاب ألامر ألعام بالاحتي
ألتزمنا بشمول خطاب ألامر و ال،نعم لو غمضنا ألعين عن هذأ ألاشك

يمكن قصد ألقربة فيها بقصد هل بالاحتياط لهذه ألعبادة، باحد هذه ألوجوه ف
فقد منع منه ألمحقق ألنائيني "فده" بدعوى أ نه لا؟،  أمأمتثال ألامر بالاحتياط 
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أمر توصلي فلا يكفي قصد أمتثاله في عبادية ألعبادة، توضيح ذلك أ نّ ألا مر 

دية تعبأ مّا أ ن يكتسب ألو كالا مر ألمتعلق بالصلاة،، دياتعبأ مّا أ ن يكون بنفسه 
بالاتيان بصلاة  تعلقهما، كوجوب ألوفاء بالنذرمن أ مر أ خر لا جل أتحاد م

لكن لو تعلق ألنذر بالعبادة و ديا،يس تعبفانّ ألا مر بالوفاء بالنذر بنفسه لألليل، 
دية من ألا مر بصلاة ألليل، تعبلنذر أليكتسب ألا مر بالوفاء با كصلاة ألليل،

نّ ألنذر أ نمّا مر بالوفاء، فاكما أ نّ ألا مر بصلاة ألليل يكتسب ألوجوب من ألا  
لا بها بما أ نهّا مستحبة بحيث يؤخذ أستحبابها قيدأ  ،يتعلق بذأت صلاة ألليل

، لعدم ألقدرة على وفائه، أذ تصير أ لاّ كان ألنذر باطلاو في متعلق ألنذر،
ألاتيان بها بقيد كونها وأجبة، فلا يمكن بعد ألنذر ألليل بالنذر  صلاة

ألا مر ألاستحبابي ألذّي و أ ن يتعلق ألنذر بذأت صلاة ألليل،و بدمستحبة، فلا
تعلق بها أ يضا قد تعلق بذأت صلاة ألليل لا بوصف كونها مستحبة، فانّ هذأ 

ألا مر، فيكون   لقألوصف أ نمّا جاء من قبل ألا مر بها فلا يمكن أ خذه في متع
 ألا مر بالوفاء بالنذر قد تعلق بذأت صلاة ألليل،و كل من ألا مر ألاستحبابي

لمكان أتحاد متعلقهما يكتسب كل منهما من ألا خر ما كان فاقدأ له، هذأ و
 أ ذأ أتحد متعلق ألا مرين.

أ مّا أ ذأ لم يتحد متعلقهما: فلا يكاد يمكن أ ن يكتسب أ حد ألا مرين و
جارة أ ذأ دية مع كونتعبأل ه فاقدأ لها من ألا خر ألوأجد لها، كالا مر بالوفاء بالا 

جارة أ مرأ عباديا، كما لو أ   ألصلاة ألوأجبة شخص على ستؤجر كان متعلق ألا 
جارة أ نمّا تتعلق بما ه أستؤألغير، فانّ أو ألمستحبة عن  جر لتفريغ ذمّة ألغير، فالا 

أو  ا هي ألصلاة ألوأجبةمما في ذمّة ألمنوب عنه، أ نّ و في ذمّة ألمنوب عنه،
على ألمنوب عنه لا بذأت ألصلاة أو مستحبة  بوصف كونها وأجبةألمستحبة 

أ نمّا هو نفس ألمتوجه ألى ألمنوب عنه متعلق ألا مر بينما أ ن  بما هي هي،
جارةمع عدم أتحاد ألمتعلق لا يمكن أ ن يكتسب ألا مر و ألصلاة،  بالوفاء بالا 
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، كما لا يكتسب ألا مر ألاستحبابي ألمنوب عنه ألمتوجه ألىدية من ألا مر تعبأل

جارةأ مر ألمتوجه ألى ألمنوب عنه وصف ألوجوب من   ،ألنائب بالوفاء بالا 
جارةالا مر عليه فو أ ن صح ألتقرب به كسائر ألا وأمر ألتوصلية، أ لاّ و بالوفاء بالا 

فانّ ألمعتبر في ر عليها، لا يوجب صحة ألعبادة ألمستا جه أ نّ قصد أمتثال
جارةألا مر و ألعبادة قصد أ مر نفسها صحة  ،لم يتعلق بذأت ألعبادة بالوفاء بالا 

 .ليكتسب ألعبادية من ألا مر ألمتعلق بها
لا يمكن أ ن و ليس تعبديا في حد ذأتهأنّ ألا مر بالاحتياط حينئذ نقول: و

لزم بطلان ألاحتياط في ألا و يكتسب ألتعبدية من أمر أ خر، أ ما ألاول فوأضح
، كي لا نّ ألا مر بالاحتياط لم يتعلق بذأت ألعملأ ما ألثاني فو ألتوصليات،

بدأعي باتيان ألعمل يتحد متعلقه مع متعلق ألامر ألوأقعي ألعبادي، بل تعلق 
ألا لم يكن أحتياطا، فان كان أ تيان ألعمل بدأعي ألاحتمال و أحتمال ألامر،

كن كافيا فا وأمر أ ن لم يو كافيا في ألعبادية فلا يحتاج أ لى أ وأمر ألاحتياط،
 (1)ألاحتياط لا توجب عبادية ألعمل

أن عدم كون ألامر بالاحتياط تعبديا كما في مورد  اولا:يرد عليه و
ألاحتياط في ألتوصليات يعني عدم توقف سقوط أمره من حيث هو على قصد 

بعد أمكان أين هذأ من عدم تتحقق عبادية ألعبادة بقصد أمتثاله، فانه و ألقربة،
أ نه لا دليل على بقصد أمتثال ألامر ألتوصلي كما أعترف به نفسه، فألتقرب 

قصد أمتثال ألامر ألعبادي ألمتوجه أليها، بل يكفي بأتيانها ألعبادة يعتبر في 
 بهلذأ نلتزم با نه لو أمر ألاب ولده بغسل ألجمعة فاتى و دأع قربي،أتيانها با ي 

أن كان غافلا عن و ألولد قاصدأ أمتثال ألامر باطاعة ألوألدين صح غسله،

____________________ 
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 .أستحبابه ألنفسي

هذأ و أن ألعبادية ليست ألا دخل قصد ألقربة في سقوط ألامر، ثانيا:و
ينطبق على ألامر بالاحتياط في مورد ألعبادة، فيكون ألامر بالاحتياط فيها 

 تعبديا.
بين ألوفاء و بين مثل ألوفاء بنذر صلاة ألليل أن ما ذكره من ألتفصيل ثالثا:و

بالاجارة للصلاة عن ألغير مما لا محصل له، فان متعلق ألنذر لابد أ ن يكون 
أرتفاع حد و رأجحا فيتوقف وجوب ألوفاء بالنذر على أصل رجحان ألمنذور

أستحبابه على ألقول به لا ينافي بقاء ألرجحان، فلم يتحد متعلق ألامر بالوفاء 
هو ألاتيان بصلاة ألليل بدأعي مطلوبيتها شرعا مع متعلق ألامر ألاولي و نذربال

هو ذأت صلاة ألليل، على أ ن ألصحيح كون متعلق ألامر ألاولي و بصلاة ألليل
 أيضا ولو بنحو متمم ألجعل هو ألاتيان بصلاة ألليل بدأعي مطلوبيتها.

أكتساب كل و هذأ مضافا ألى أ ن وحدة متعلق أمرين لا يرجب أندأكهما
منهما وصف ألا خر، فلو أمر ألاب أبنه بذأت عمل عبادي كغسل ألجمعة، 
 فيتحد متعلق ألامر باطاعة ألاب مع متعلق ألاستحباب ألنفسي لغسل ألجمعة،

من و لكن لا موجب لاندأكهما بعد أ ن كانت ألنسبة بينهما ألعموم من وجه،و
متثال ألامر باطاعة ألاب في ألغريب أ ن يلتزم هو في هذأ ألمثال بكفاية قصد أ

في لا يلتزم بكفاية قصد أمتثال ألامر بالوفاء بالاجارة و عبادية غسل ألجمعة،
ألامر أنه لا معنى لا ن يقصد ألنائب أمتثال لا يخفى و عبادية عمل ألنائب،

ألمتوجه ألى ألمنوب عنه، لا ن ألامر ألمتوجه ألى أ ي مكلف لا يصلح ألا 
يره، بل يستفاد من ألا دلة توجه أمر أستحبابي ألى سائر لدأعويته دون دأعوية غ

 يمكن للنائب أ ن يقصد أمتثال هذأ ألامر.و ألمكلفين بالعمل ألنيابي عن ألغير،
ثم لا يخفى أ ن مقصوده من أ ن ألامر بالاحتياط تعلق باتيان ألعمل بدأعي 
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كلماته ألا فقد أعترف في و أحتمال ألامر هو ألاحتياط في خصوص ألعبادة،

با ن ألاحتياط في ألتوصليات لا يتقوم ألا بالاتيان بذأت ألعمل في حال ألشك 
لو لم يكن بدأعي أمتثال ألامر ألمحتمل، فالوجه و في كونه ما مورأ به وأقعا،

في كون ألاحتياط في ألعبادة متقوما باتيان ألعمل بدأعي أمتثال ألامر 
بالاحتمال لاخرأج قصد  أنما قيدهو ألمحتمل، توقف صحة ألعبادة عليه

لكنك ترى أ نه في مورد و أمتثال ألامر ألمعلوم فانه يخرج بذلك عن ألاحتياط،
أستحبابه لا يوجب ألتقييد باتيان ألعمل و ألشك في وجوبهو ألعلم باصل ألامر

أ ما في مورد ألشك في و بقصد أمتثال ألامر ألمعلوم ألخروج عن ألاحتياط،
ثال ألامر ألمعلوم شرط صحة ألعبادة كما هو أصل ألامر فلو كان قصد أمت

ألمفروض في ألاشكال في ألمقام، فيكون تبديله بقصد أمتثال ألامر ألمحتمل 
مصادرة، أذ غايته عدم جريان ألاحتياط فيه، أن لم يكف فصد أمتثال ألامر 

 ألمعلوم بالاحتياط.
قربة قصد ألكيف كان فالصحيح كفاية قصد أمتثال ألامر بالاحتياط في و

في ألعبادة ألمشكوك تعلق ألامر بها، أنما ألكلام في ثبوت ألاستحباب 
ألشرعي بالاحتياط، فانه لا يمكن أستكشافه من خلال حكم ألعقل بحسن 

ألشرع، لا لما ذكره ألميرزأ و ألاحتياط من باب ألملازمة بين حكم ألعقل
قاعدة لا تجري قبله أ كثر ألمتا خرين، من أ ن هذه ألو ألشيرأزي ألكبير "قده"

قبح و في حكم ألعقل في مرحلة أمتثال ألحكم ألشرعي كوجوب ألاطاعة
قد يعبر عنه بحكم ألعقل في سلسلة معاليل ألحكم ألشرعي، و ألمعصية،

وحكم ألعقل بحسن ألاحتياط من هذأ ألقبيل، وأنما تختص قاعدة ألملازمة 
لل ألاحكام بحكم ألعقل في مرحلة ملاكات ألاحكام أو فقل في سلسلة ع

 كقبح قتل ألنفس.
 فانه قد مرّ في مباحث ألقطع أ نه لا دليل على ألملازمة بين حكم ألعقل
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لابدية ألاجتناب عنه و ألشرع في حد ذأتها، فانه أذأ حكم ألعقل بقبح فعلو

بنحو ألتنجيز، أ ي بنحو لا يرتفع قبحه حتى لو فرض ترخيص ألشارع في 
انه ألفعل مع عجزه عنه، فيقبح أرتكابه، كتعذيب شخص على عدم أتي

للشارع ألحكيم أ ن يرخص في أرتكابه، لا ن ألترخيص في أرتكاب ألقبيح 
قبيح، لكن يمكن للشارع أيكال ألناس ألى حكم عقلهم، من دون أ ن يحرم 

هذأ ألمقدأر كافٍ في صحة عقاب ألمولى عبده و عليهم ذلك ألفعل شرعا،
أن حاكم بصحة عقابه تعالى قابيل ألظلم، فان ألوجدو على أرتكابه للقبيح

على قتله لهابيل بمجرد أ نه كان يدرك بعقله كون عمله ظلما قبيحا، بلا 
 حاجة ألى تحريمه شرعا. 

أن لوحظت قاعدة ألملازمة مع ضميمة ما ورد من عدم خلوّ أ ية وأقعة من و
ألسلام( ما من شيء ألا  عبدألله )عليه أبي  حكم شرعي، كصحيحة حماد عن

، فيقال أن ألحكم ألشرعي ألثابت في كل وأقعة من (1)كتاب أو سنة وفيه
ألوقايع حيث لا يمكن أ ن يكون مخالفا لحكم ألعقل، فلابد أ ن يكون موأفقا 
له، فيقال حينئذ أن ألاحتياط في ألعبادأت وأقعة من ألوقايع فلا يخلو عن 
حكم شرعي، بعد أ ن لم يكن جعل ألحكم ألشرعي لغوأ، بخلاف حكم 

لا يحتمل أن يكون ألحكم ألشرعي و قبح ألمعصية،و لعقل بحسن ألطاعةأ
للاحتياط مخالفا لحكم ألعقل بحسن ألاحتياط، فيثبت بذلك أستحبابه 

 شرعا.
فالمهم في ألجوأب عنه أ ن عدم خلو كل وأقعة عن حكم لا يعني ثبوت 
ألحكم لكل فعل بجميع عناوينه، فمن ألممكن أ ن يكون حكم ألفعل هو 

لا يتعرض ألشارع لحكم ألفعل من و لو في حال ألاحتياط،و احة وأقعاألاب
____________________ 
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حيث أنطباق عنوأن ألاحتياط عليه، على أ ن حكم ألشارع بعدم أستحباب 
ألاحتياط ليس قبيحا، فان حكم ألعقل بحسنه يكون بنحو ألاقتضاء لا 

 ألفعلية.
ذكر لكن و نعم توجد روأيات قد يستظهر منها ألامر ألشرعي بالاحتياط،

رشاد أ لى ما تلك ألروأيات ل أ ن تكون يحتم هأ ن ألمحقق ألنائيني "قده" للا 
يمكن أ ن  بملاك حفظ ألوأقع، نعميستقل به ألعقل من حسن ألاحتياط 

يستفاد أستحبابه ألشرعي من بعض ألا خبار ألوأردة في ألترغيب على ألاحتياط 
ما أشتبه عليه من ألاثم فهو لما من ترك ( "لام)عليه ألسكقوله بملاك نفسي، 

 .(1)أ ن كان للمنع عن ذلك أ يضا مجالو "أ تركأستبان له 
ا ن مجرد ورود ألا مر في مرحلة معلولات ألسيد ألخوئي "قده" برد عليه أوو

ألا حكام لا يستلزم كونه أ رشاديا، فلا يجوز رفع أليد عن ظهور أللفظ في 
، لا ن ألا مر بالطاعة يستحيل فيه لا يقاس ألمقام بالا مر بالطاعةو ألمولوية،
لو لم و لو لم نقل باستحالة ألتسلسل، لا ن مجرد ألا مر ألمولويو ألمولوية،

يكن متناهيا لا يكون محركا للعبد ما لم يكن له أ لزأم من ناحية ألعقل فلابد 
لزأم ألعقلي،  من أ ن ينتهي ألا مر ألمولوي في مقام ألمحركية نحو ألعمل أ لى ألا 

هذأ بخلاف و ،أ ن يكون ألا مر ألوأرد في مورده أ رشادأ أ لى ذلك فلا مناص من
أ ن كان من ألمستقلات ألعقلية ألوأقعة و ألا مر بالاحتياط، فان حسن ألاحتياط

في سلسلة معلولات ألا حكام ألشرعية ألوأقعية، أ لا أ ن ألعقل بما أ نه لا يستقل 
ى مولويا بنحو بلزوم ألاحتياط في كل مورد فلا مانع من أن يا مر به ألمول

عليه و ،أو أستحبابا ألوجوب أو ألاستحباب، حرصا على أ درأك ألوأقع لزوما

____________________ 
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 . (1)فالامر بالاحتياط مولوي

فان مجرد ورود خطاب شرعي في مورد حكم أن كان متينا، و ما ذكرهو
ألعقل في مرحلة ألامتثال لا يوجب رفع أليد عن ظهوره في ألجعل ألمولوي، 

لكن ألكلام في وجود ألدأعوية، و هو تشديد ألمحركيةو بعد وجود أثر له
بالاحتياط، فقد مر أ ن قوله "أخوك دينك  حديث معتبر يدل على أستحباب

من و فاحتط لدينك بما شئت" ليس ظاهرأ في أكثر من ألاحتفاظ على ألدين،
يرتكب مشكوك ألحرمة أستنادأ ألى ألترخيص ألشرعي ألظاهري يكون محتفظا 

ا أن ألا ئمة )عليهم ألسلام( كانوأ يرتكبون ألشبهات ألموضوعية على دينه، كم
أ ما بقية ألروأيات فيظهر حالها و ،نحوهو ألتحريمية، كا كل مشكوك ألتذكية
 مما سبق من ألكلام فيها، فرأجع

أ ن ألذي في مقام ألرد على ألمحقق ألنائيني "قده" من في ألبحوث ما  أ ماو
حكم ألعقل با طاعة ألمولى ألمتوقف هو في سلسلة معلولات ألا حكام هو 

طاعة، عدم و ما ورد ألا مر به في هذه ألا وأمر مجرد ألاحتياطو على قصد ألا 
طاعةو ،أقتحام ألشبهة ألامتثال، فليس ألما مور به شرعا و لو لم يكن بقصد ألا 

نفس ما حكم به ألعقل في مرتبة معلولات ألا حكام ليستحيل تعلق حكم 
أ ن حسن ألاحتياط في ألتوصلي ليس منوطا ففيه ما مر من  ،(2)شرعي به

كما أ ن حكم ألعقل بلزوم طاعته تعالى في ألتكليف ألتوصلي بقصد قربي، 
 فموضوعه متحد مع موضوع خطاب ألامر بالاحتياطعليه و ألمعلوم كذلك،

 ألوقوف في ألشبهة.و
فائدته و اأ ن ظاهر خطاب ألامر بالاحتياط كونه مولويا طريقي ذكرقد و هذأ

____________________ 
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مزيد تحريك للمكلف، نعم لو تم سند مثل و تا كد حسن ألاحتياط عند ألعقل

قوله "من ترك ما أشتبه عليه من ألاثم فهو لما أستبان له أترك" فيثبت 
ن لكن مو ،(1)يكون هذأ ألاستحباب نفسياو ،أستحباب أ خر للاحتياط أيضا

حتياط من دون أ ن تكون ألممكن أ ن تكون تقوية ألارأدة فائدة مترتبة على ألا
ألنفسي في ألامر و أجتماع ألملاك ألطريقيغرض للا مر بالاحتياط، نعم هي أل

، بلحاظ أ ن روح ألحكم ألظاهري ألاستحبابروح تعدد يوجب بالاحتياط 
  .لعل هذأ مرأده من تعدد ألاستحبابو يختلف عن روح ألحكم ألوأقعي،

 ا خبار من بلغ
عدم جريان ألاحتياط في ألعبادة  ثم أنه تمسك جماعة لحلّ أشكال

با خبار ألمشكوك تعلق ألامر بها من ناحية عدم أمكان قصد أمتثال ألامر فيها، 
 لو بخبر ضعيف،و ثوأبلاثبات أستحباب ألعمل ألذي بلغ عليه أل ،من بلغ

لكنه كما ذكر صاحب ألكفاية يوجب خروج ألمورد عن محل ألنزأع، و
تعلق ألامر بعبادة، هذأ أذأ كان مفاد  حيث أن ألكلام في مورد ألشك في

لو كان خبرأ ضعيفا، أ ما و تلك ألاخبار أستحباب ما بلغ عليه ألثوأب بخبر
بنحو حجية ذلك ألخبر كما هو ظاهر ألمشهور أو بنحو أستحباب ألعمل 

أ ما أذأ كان و ألبالغ عليه ألثوأب بعنوأن ثانوي كما هو مختار صاحب ألكفاية،
ألاتيان بالعمل برجاء ألمطلوبية، فتكون كسائر و ألاحتياط، مفاده ألترغيب ألى

أ ن ألتمسك بها موقوف على تمشي قصد  أدلة أستحباب ألاحتياط ألتي مرّ 
ألقربة في ألعبادة ألمشكوك تعلق ألامر بها مع قطع ألنظر عن أستحباب 

 ألاحتياط.

____________________ 
 118ص 5 بحوث في علم ألا صول ج - 1
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  د ا خبار من بلغمفا
بحث تبعا للا علام عن تلك حيث وصل ألكلام ألى أ خبار من بلغ فينبغي ألو

 ما هو مفادها: و ألاخبار
فقد روى في ألوسائل عن ألصدوق في كتاب ثوأب ألاعمال عن أبيه قال 
حدثني علي بن موسى )هو ألكُمُندأني ألذي هو أحد من يقصد ألكليني في 

لاكثار ألكليني ألروأية  ،لا يبعد وثاقتهو "عن عدة من أصحابنا"ألكافي بقوله 
 نقل ألصدوق في ألفقيه عن وألده عنه روأيات مالك ألجهني عنه، كما

جعفر بن عثمان( عن أحمد بن محمد )بن عيسى( عن علي بن ألحكم عن و
ء من  هشام عن صفوأن عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: من بلغه شي

أ ن كان رسول ألله لم و ء من ألخير فعمله كان له أ جر ذلك ألثوأب على شي
ما هو ألموجود في نسخ ثوأب ألاعمال و ،(2)نحوه ما في ألوأفيو ،(1)يقله

 لا أ ثر في سائر ألروأياتو ، خطا  جزما، لعدم عين منه(3)"هاشم بن صفوأن"
صفوأن" فانه مضافا ألى عدم و لا ألرجال، بل ألظاهر أ ن ألصحيح "هشامو

معهودية نقل هشام بن سالم عن صفوأن أ نه روى في ألمحاسن عن أحمد بن 
بي عبد ألله ألبرقي عن علي بن ألحكم عن هشام بن سالم عن أ بي عبد ألله أ

ء من ألثوأب  )عليه ألسلام( قال: من بلغه عن ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( شي
، كما نقل في ألكافي (4)أ ن كان رسول ألله لم يقلهو فعمله كان أ جر ذلك له

م بن سالم عن أ بي عن علي بن أبرأهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن هشا
ء فصنعه كان  عبد ألله )عليه ألسلام( قال: من سمع شيئا من ألثوأب على شي

____________________ 
 80ص1وسائل ألشيعة ج - 1
 370ص4ألوأفي ج - 2
 132ثوأب ألاعمال ص - 3
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 .(1)أ ن لم يكن على ما بلغهو له )في عدة من نسخ ألكافي: كان له أجره(

محمد بن مروأن عن أ بي أحمد بن ألنضر عن روى في ألمحاسن أيضا عن و
ء  ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( شيعبد ألله )عليه ألسلام( قال: من بلغه عن 

أ ن كان ألنبي و من ألثوأب ففعل ذلك طلب قول ألنبي كان له ذلك ألثوأب،
لا يبعد تمامية سند ألروأية فان أحمد بن ألنضر وثقه ألنجاشي، و ،(2)لم يقله

بروأية صفوأن بن يحيى عنه، في  أثبات وثاقة محمد بن مروأن كما يمكن
ن كان قد روى عنه في بعض روأيات أ خرى بوأسطة أو ،(3)ألكافيو ألمحاسن

 .(4)أبن مسكان
في ألكافي بسنده عن محمد بن سنان عن عمرأن ألزعفرأني عن محمد و

بن مروأن قال سمعت أ با جعفر )عليه ألسلام( يقول من بلغه ثوأب من ألله 
أ ن لم يكن ألحديث و على عمل، فعمل ذلك ألعمل ألتماس ذلك ألثوأب أ وتيه

 مجهول. لكن عمرأن ألزعفرأنيو ،(5)غهكما بل
قد أدعى ألعلامة ألمجلسي كون روأيات ألتسامح في أدلة ألسنن و

هو غير بعيد، لا ن أسانيد تلك ألروأيات لا تقلّ من أول ألسند و ،(6)مستفيضة
محمد بن و صفوأنو ينتهي أ خرها ألى هشامو ألى أ خره عن ثلاثة طرق،

 مروأن.
 عدة أقوأل:ألمحتمل في هذه ألا خبار و

ما يقال من أ ن موضوع هذه ألا خبار هو بلوغ ألثوأب على  القول الاول:
____________________ 
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ذلك لا حد و عمل مفروغ عن أستحبابه، فلا يشمل ألبلوغ بخبر ضعيف،

 وجهين:
ما حكي عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" بالنسبة ألى صحيحة  -1

هشام على نقل ألكافي أ ن ألموجود فيها "و أن لم يكن على ما بلغه" فان 
ألثوأب لم يكن أنما و ألعمل كان ثابتا، أصل ألثوأب فيأ ن ألمتبادر منه 
 عتبر.، فلا يدل على أستحباب ما لم يثبت أستحبابه بدليل مبمقدأر ما بلغه

على أ ن ألموجود في هذه ألصحيحة بعض نسخ ألكافي "كان له أجره" 
فيكون ألتصريح به بدل أ ن يقول "كان له ذلك" قرينة على أرأدة أعطاء ألاجر 
ألوأقعي للعمل، أ ي أذأ أتى ألمكلف بعمل له أجر وأقعي، بدأعي ألحصول 

أن كان و يعلى ثوأب بالغ، لا يمنع ألمولى من أعطاءه ذلك ألاجر ألوأقع
 دأعيه ألى ألاتيان بذلك ألعمل أمر موهوم. 

أن كان قوله "كان و ما صحيحة هشام على نقل ألمحاسن فالموجود فيهأ  و
ن رسول ألله لم قد يوهم ألتعبير با  و له لم يقله"أن كان رسول ألو له أجر ذلك

أستحبابه، لكن يمكن أ ن يكون و يقله، هو عدم صدور بيان أصل ألثوأب عليه
لو بمناسبة ألتعبير بـ "كان له أجر ذلك" أ نه يعطى ألاجر ألوأقعي لذلك و رأدألم

)صلى ألله عليه وأ له( ألوعد بذلك ألثوأب  ألنبيأن كان لم يصدر من و ألعمل
أستحباب ألعمل، و أصل ألثوأب ألنبي أن كان لم يصدر منو ألبالغ، لا أ نه

كافي غير صحيح، لا ن على أ ن ألاعتماد على كتاب ألمحاسن في قبال نقل أل
أ ما و لم يزل كذلك،و كتب ألكافي منذ تاليفه كان مقروّأ على ألعلماء

ألمحاسن فهو مضافا ألى عدم وصول جميعه ألى ألمتا خرين قد كان مهجورأ 
 منذ أعصار فليست نسخه مشهورة.

أ ما روية صفوأن حسب نقل ثوأب ألاعمال، فقد ورد فيها ألتقييد ببلوغ و
من ألخير، فيكون مقيدأ لاطلاق سائر ألا خبار، بكون ألعمل  ألثوأب على شيء
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 ألذي بلغ عليه ألثوأب خيرأ أ ي مستحبا في حد نفسه.

أ ما روأية مروأن فالموجود في نقل ألكافي "و أن لم يكن ألحديث كما و
بلغه" فقد يكون معناه أ ن ألحديث ليس بالحد ألذي وصل أليه من مقدأر 

 ب ثابتا.أن كان أصل ألثوأو ألثوأب،
يشمل  موضوع هذه ألا خبار ألعمل ألمستحب في حد ذأته، فلافيكون 

 موأرد قيام ألخبر ألضعيف على أستحباب عملٍ.
ما يقال من أن موضوع هذه ألا خبار بلوغ ألثوأب بخبر معتبر، فلا  -2

يشمل ألبلوغ بخبر ضعيف، أ ما لما يقال من ظهور لفظ ألبلوغ في ذلك، 
لا يحققونه و عرب تقول للخبر ألذي يبلغ أحدهمففي لسان ألعرب أ ن أل
، أو لما جاء في كلام ألمحقق ألنائيني (1)لا يبلغناو "سمع لا بلغ" أ ي نسمعه

 "ره" من أ ن ألظاهر من قوله "فعمله" أ ن يكون ألعمل أعتمادأ على ألبلوغ،
 ألعامل لا يعتمد على خبر بالغ ألا أذأ كان معتبرأ.و

أن أريد  همن ألوجهين، أ ما ألوجه ألاول، فلا نألانصاف عدم تمامية أ ي و
أ نه لم يكن ألعمل غه" أن لم يكن على ما بل ألتعبير ألموجود في ألكافي "و من

لم يكن يعطى على ما بلغه من أعطاء ذلك ألثوأب عليه فاطلاقه يشمل ما لو 
بل ، هغبلهكذأ لو أريد منه أ نه لم يكن ألوأقع على ما و ثوأب عليه، يّ وأقعا أ  

يشمل ما لو تبين أ ن ألثوأب لم  لم يكن ألثوأب على ما بلغه"أريد منه أ نه لو 
 .أصلاً يكن يعطى على هذأ ألعمل 

أما ما في ألكافي من قوله "كان له أجره" فان ظاهره نفس هذأ ألاجر و
ألا فلا يتوهم أن ألاتيان بعمل مستحب بدأعي ألحصول على ألثوأب و ألبالغ،

 ن أعطاء أصل ألثوأب ألثابت له.ألبالغ ألموهوم يمنع م
____________________ 
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أ ما أشكاله على كتاب ألمحاسن فهو تامّ عندنا، حيث أنكرنا وجود سند و

معتبر لمثل صاحب ألوسائل ألى نسخ ألكتب ألتي ينقل عنها، فلابد من 
قد لا يحصل بعد عدم كونه من و ألنسخة، حصول ألوثوق ألشخصي بصحة

ألكتب ألمتدأولة ألمشهورة، لكن لا يبعد حصول ألوثوق با ن ألنسخة ألاصلية 
 عدم أضطرأبلللمحاسن أيضا كانت "و أن كان رسول ألله لم يقله" 

، كما أ ن توجيه قوله "و أن كان رسول ألله لم يقله" با ن رسول يهتشويش فو
، فهو خلاف أطلاق ألعبارة، أذ تشمل ألله لم يقل هذه ألمرتبة من ألثوأب

 .ألعبارة ما لو لم يقل بالنسبة ألى أصل ثوأب ألعمل و أستحبابه شيئا
أ ما ذكر كلمة "ألخير" في صحيحة صفوأن في نقل ألصدوق في كتاب 

ألقدر ألمتيقن و ثوأب ألاعمال فليس له مفهوم مطلق، بل له مفهوم في ألجملة
فيكون بل ما أحتمل حرمته، ، حرمتهلى امت ألحجة عقمنه ألاحترأز عما 

، نعم ما في تعليقة ألبحوث من أ ن ظاهره اق صحيحة هشامألمرجع أطل
ألخير ألعنوأني أي ما بلغ ألمكلف أ نه خير، لا ألخير ألوأقعي فالانصاف كونه 

 خلاف ألظاهر.
كذأ ظاهر قوله في روأية محمد بن مروأن "و أن لم يكن ألحديث كما و

 لم يفرض فيه ثبوت أصل ألثوأب.و كذب ألحديث،بلغه" هو فرض 
هو ظهور ألا خبار في بلوغ ألثوأب بخبر معتبر ففيه أ ن و أ ما ألوجه ألثانيو

ما في لسان ألعرب فلعل ألمرأد و لفظ ألبلوغ يشمل عرفا ألبلوغ بخبر ضعيف،
من قولهم "سمع لا بلغ" أ نه لم يؤثر علينا هذأ ألمسموع، كما في قوله تعالى 

ألا فلا يكاد يشك في صدق و ن علينا بالغة" أي مؤثرة في نفوسنا،"أ يما
قق ألنائيني "ره" ففيه أ ن حأ ما ما ذكره ألمو ألبلوغ على ألبلوغ بخبر ضعيف،

كون بلوغ ألثوأب دأعيا ألى ألاتيان بالعمل يشمل ما لو بلغ ألثوأب بخبر 
 ضعيف فصار دأعيا ألى أتيان ذلك ألعمل برجاء ذلك ألثوأب.
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 يه فلا يتم هذأ ألقول ألاول.علو

ما قد يقال من كون مفادها ألترغيب ألى ألاحتياط بدأعي  :القول الثاني
ألارشاد ألى حسن ألاحتياط مع بيان تفضله تعالى بالاثابة بنفس ألثوأب 

  ألبالغ.
في مصباح ألاصول هذأ هو ألذي يظهر أختياره من ألسيد ألخوئي "قده" و

رشاد أ لى حكم حيث ذكر من جملة  ألاحتمالات أحتمال أ ن يكون مفادها ألا 
تيان بالعمل ألذّي بلغ عليه و ألعقل بحسن ألانقياد، ترتب ألثوأب على ألا 

فان ، هذأ ألاحتمالألمتعين هو ، ثم قال:  أن لم يكن ألا مر كما بلغهو ألثوأب
عطي رحمته يو بفضلهأ نه سبحانه و مفادها مجرد ألاخبار عن فضل ألل ه تعالى،

 .(1)أ ن كان غير مطابق للوأقعو ،ألثوأب ألبالغ
فيه أ نه أن كان ألظاهر منها ألترغيب ألى ألاحتياط فلا وجه لحملها على و

 ألارشادية بعد كون ألظاهر من ألترغيب ألصادر من ألشارع هو ألامر ألمولوي.
ما يقال من كون مفادها بيان أستحباب ألاحتياط شرعا مع : ثالثالقول ال

 ن تفضله بالاثابة بنفس ألثوأب ألبالغ.بيا
ما ينسب ألى ألمشهور من كون مفادها حجية ألخبر  القول الرابع:

قد يناسب هذأ ألقول ألتعبير بقاعدة و ألضعيف ألقائم على أستحباب عمل،
 ألتسامح في أدلة ألسنن.

من كون مفادها أستحباب ألعمل ألبالغ جماعة ا أختاره م :خامسالقول ال
قد صرح صاحب ألكفاية "قده" باختيار و ،ألثوأب بهذأ ألعنوأن ألثانويعليه 

كذأ ألمحقق ألنائيني "قده" في دورته ألاصولية ألتي قرِّرت عنه و هذأ ألقول،
____________________ 
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قد أختار ألسيد ألخوئي "قده" هذأ ألقول في دورة و ،في أجود ألتقريرأت

ألاعلام "دأم  أصولية سابقة له حسب تقرير ألدرأسات، كما ذكر بعض ألسادة
هو ألقول باختصاص و ظله" أ نه لو لم يتم ألوجه ألذي دعاه ألى ألقول ألاول

  أ خبار من بلغ بالعمل ألمستحب في حد ذأته لكان ألا قوى هو هذأ ألقول.
 ما ذكره ألشيخ ألا عظم "قده" بعنوأن أحد ألاحتمالات القول السادس:

مفاد أ خبار "من بلغ"  لكن أختاره بعض ألاعلام في ألمنتقى بتقريب أ نو
خبار عن تفضله تعالى أ مل و أ نه لا يخيّب رجاء من رجاهو أ حسانهو مجرد ألا 

لا ظهور لها في و من أتى بعمل بلغه ألثوأب عليه، فيثيبه بنفس ألثوأب ألبالغ،
أن حصلت ألرغبة فيه بعد ملاحظة هذأ ألوعد، فيكون و ألترغيب نحو ألعمل

أري بتخيل وجود ألطعام فيه لا أ حرمه من نظير قول ألقائل "أن من قصد د
ليس في مقام ألترغيب أ لى قصد و أ طعمه"، فانه في مقام بيان كرمه،و ذلك

 .(1)دأره، بل قد يكون كارها له لضيق ما في يده
أقول: هذأ ألقول ألا خير لا يخلو من قوة، فانه لا يظهر من هذه ألتعابير 

ن كونه بصدد ألترغيب ألى كرمه، دوو أ كثر من ألاخبار عن فضله تعالى
ألاتيان بذأك ألعمل، فلا يبقى مجال للبحث عن كون مفادها أستحباب 

ألعمل ألبالغ  ألاحتياط أو حجية ألخبر ألضعيف في ألمستحبات، أو أستحباب
قلنا و لكن لو غمضنا ألعين عن هذأ ألاشكالو عليه ألثوأب بعنوأن ثانوي،

ألعمل فلا يظهر منها ألقول بحجية  بظهورها في ألترغيب ألى ألاتيان بذأك
تكون ألقدر ألمتيقن حسب ألنتيجة و ألخبر ألضعيف أو ألاستحباب ألثانوي،

 أستحباب ألاحتياط.
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في أجود قد ذكر ف أ ما أ نه لا يظهر منها ألقول بحجية ألخبر ألضعيف،

ألروأيات هو ترتب ألثوأب مع أحتمال  ن لسان هذهأ  في وجه ذلك ألتقريرأت 
هذأ لا و ر، كما هو صريح قوله "و أ ن كان رسول ألل ه لم يقله"كذب ألخب

علمية، سوأء كانت بمعنى جعل أل ، لا ن ألحجيةألحجيةيتناسب مع جعل 
أ ن تكون و لابد تنزيل ألمؤدى منزلة ألوأقع،كما هو ألمختار عندنا أ و بمعنى 
لغاء أحتمال ألخلاف يف أ ثبات ألوأقع بعد قيام ألحجة عليه فكو متكفلة لا 

بالجملة دليل حجية و يجتمع مع بيان أحتمال عدم مطابقة ألخبر للوأقع،
لغاء أحتمال خلافهو أ ن يكون ناظرأ أ لى ألوأقعو ألا مارة لا بد ألروأية و مثبتا له با 
لا جل ذلك قوّى ألقول بالاستحباب و عدم ألغاء أحتمال ألخلاف،صريحة في 

 .(1)ثانويأل
يقول ألمولى "أن أخبرك ثقة بشيء  نه لا مانع من أ نأ   لكن يرد عليهو

أن كان كذبا وأقعا" حتى و فيجب عليك ألعمل بخبره ما دمت تحتمل صدقه
لو قبلنا كون ألحجية في ألامارأت بجعل ألعلمية لها كما هو مبناه "قده" 

، هذأ مضافا فضلا عما هو ألمختار من عدم أنحصار صياغة جعل ألحجية فيه
تلك ألا خبار على جعل ألحجية دلالتها على جعل ألى أ نه لا يعني عدم دلالة 

 ألاستحباب ألثانوي، بعد أحتمال كون مفادها أستحباب ألاحتياط.
ألامر بالاتيان بعملٍ قام ألخبر على ألثوأب فيه،  ألصحيح أ ن يقال: أنو

حجية لا يظهر منه ألو يجتمع مع كونه من باب ألامر ألطريقي بالاحتياط
غناء ألغسل ألذي قام خبر ا  ألظاهري بترتيب أ ثار أستحبابه ك حكمبجعل أل

ضعيف على أستحبابه عن ألوضوء، بناء على أغناء كل غسل مستحب أو 
 .، فلا يتم ألقول ألخامس ألمنسوب ألى ألمشهوروأجب عن ألوضوء

____________________ 
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ألعمل ألبالغ عليه ألثوأب بالعنوأن ألثانوي،  بابحأ ما أ نه لا يظهر منها أستو

ألقول بظهورها في ألاستحباب ألثانوي ما ذكره ما يقال في تقريب  فلا ن غاية
صاحب ألكفاية من أ ن ظاهر تلك ألا خبار ألوعد باعطاء ألثوأب با زأء ألاتيان 
 بذلك ألعمل ألبالغ عليه ألثوأب مطلقا، من غير تقييده باتيانه برجاء أستحبابه

سائر موأرد بيان  حينئذ يكون نظيرو ألوصول ألى ثوأبه ألوأقعي ألمحتمل،و
ألوعد نعم لو كان مفاد تلك ألا خبار  أستحباب عملٍ بالوعد بالثوأب عليه،

زأء ألاتياء ألثوأب ألبالغ على عملٍ، باعطا  تحبابهبرجاء أسن بذلك ألعمل با 
لم يظهر منه أ كثر من بيان ألثوأب على ألاحتياط، فان أستظهر  ألثوأب عليهو

 ألاحتياط.شرعي فانما هو أستحباب  منه حكم
 أيرأدأت:لكن قد يورد عليه عدة و

له "من بلغه ثوأب على عمل فعمله" في قوألتفريع أن فاء  الايراد الاول:
فيختص بالعمل  ،ألمحرك نحو ألعمل بلوغ ألثوأب عليهو يقتضي كون ألسبب

هذأ هو ألاحتياط، و ألصادر بدأعي ألوصول ألى ذلك ألثوأب ألمحتمل،
 بصدد ألترغيب ألى ألاحتياط ببيان ألثوأب عليه.فتكون هذه ألاخبار 

 : يجاب عن هذأ ألايرأد بعدة أجوبةو
أ ن ألتفريع على ألمحقق ألاصفهاني "ره" من  ما ذكره الجواب الاول:

 قسمين:
 )با ن يكون ما قبل ألفاء دأعياأ حدهما: تفريع ألمعلول على علته ألغائية، 

دأعي ألوصول نبعاث ألعمل عن معناه هنا أو محركا لايجاد مدخول ألفاء(و
 ألثوأب ألبالغ ألمحتمل.ألى 

بيانا لمجرد ظرف تحقق )با ن يكون ما قبل ألفاء ثانيهما: مجرد ألترتيب، 
ل "من سمع ألا ذأن فبادر ألى ألمسجد فله كذأ من أ ن يقانظير  مدخول ألفاء(
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لا  ألمحرك أ لى ألمبادرة ألى ألمسجد فضيلة ألمبادرة،و ألثوأب" فان ألدأعي

دخول ألوقت ظرف أ ن كان لا يدعوه فضيلة ألمبادرة أ لا في و سماع ألا ذأن،
ألمكشوف بالا ذأن، فعلى هذأ ألمعنى ألثاني قد يكون ألاتيان بالعمل لاجل 

أن كان محركية هذأ و أستحبابه ألثانوي بعنوأن ما بلغ عليه ألثوأب،
به عليه تّ لا جل هذأ رو بلوغ ألثوأب ألمحتمل،ظرف ألاستحباب يكون في 

فلا يتعين ألتفريع في ألا ول حتى يختص باتيان ألعمل بدأعي ذلك بالفاء، 
 ألثوأب ألمحتمل.

أ ما ما ذكره ألشيخ ألا عظم "قده" من منع دلالة ألفاء على ألسببية، بل هي و
ألعطف، بل و لسببيةعاطفة، فهو خلاف ألاصطلاح، لعدم ألتقابل بين أ

 ..(1)ألامر سهلو هكذأ،و للترتيب،أ خرى و للسببية، ألعاطفة تارة
مع غمض ألعين عن كون مجرد أحتمال كون ألفاء للترتيب لا يكفي -فيه و

ي، بل لابد من دفع أحتمال كون ألفاء وفي ألاستدلال على ألاستحباب ألثان
أن ألظاهر من ألتعبير بقوله "من بلغه ثوأب على عمل فعمله" هو  -للسببية
لا يقاس بمثال "من سمع ألاذأن فبادر و د ألترتيب،ألدأعوية لا مجرو ألسببية

 ألى ألمسجد فله كذأ من ألثوأب" فان سماع ألا ذأن ليس له شا نية ألمحركية
نحو ألمبادرة ألى ألمسجد، فانه ليس غاية مترتبةً عليها، بحيث  ألدأعويةو

يؤتى بها لاجل تحصيله، بخلاف بلوغ ألثوأب على عملٍ، فان له شا نية 
ما و ،ألدأعوية نحو ألاتيان بالعمل لغاية تحصيل ذلك ألثوأب ألبالغو ألمحركية

محركا بالفعل و كان من هذأ ألقبيل فيكون ما قبل ألفاء ظاهرأ في كونه دأعيا
 .نحو مدخول ألفاء، دون مجرد بيان ظرف تحققه
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  176ص 4 نهاية ألدرأية ج - 1



 371 ......................................... اصالة البراءة
عن بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" من أ نه توجد في  ما الجواب الثاني:

هي أ ن هذه ألا خبار و ينة على كون ألفاء فيها لمجرد ألترتيب،هذه ألاخبار قر
بنفسها مسوقة لايجاد ألدأعي ألى ألعمل، فلا يناسب فرض صدور ألعمل 

  مل مع قطع ألنظر عن هذه ألروأيات.بدأعوية ألثوأب ألبالغ ألمحت
ه أ نه يمكن أ ن تكون هذه ألا خبار من قبيل ألدأعي على ألدأعي، أ ي أن فيو

ألتي و ألا خبار ترغِّب ألى ألاتيان بالعمل بدأعوية ذلك ألخبر ألضعيفهذه 
فان من يقول "بلغني ثوأب على عمل كذأ أحتياطية، و تكون دأعوية أنقيادية

فعملت به" حيث يكون ظاهرأ في ألعمل بدأعي ألوصول ألى ذأك ألثوأب 
وأب رجاء، فاذأ ورد في خطاب ألمولى ألترغيب ألى ذلك ببيان أعطاء ألث

ألقطعي على هذأ ألعمل ألصادر بدأعي ألرجاء، فيكون ترغيبا ألى ألعمل 
يشهد و ألصادر بدأعي ألرجاء، لا ألى ذأت ألعمل عقيب بلوغ ألثوأب عليه،

ء من ألثوأب  "من بلغه عن ألنبي شي خبر محمد بن مروأنعلى ما ذكرناه 
وأب من ألله من بلغه ثأو " "طلب قول ألنبي كان له ذلك ألثوأبففعل ذلك 

أ ن لم يكن ألحديث و على عمل، فعمل ذلك ألعمل ألتماس ذلك ألثوأب أ وتيه
 حيث لا يوجد فيه توجيه أ خر غير ما ذكرناه. ،كما بلغه"

ما قد يقال با ن ألظاهر في موأرد ألعطف بفاء ألتفريع  :لثالجواب الثا
ن ما أ  و على مدخول أ دأة ألشرط، هو كون ألحكم ثابتا لذأت مدخول ألفاء،

تمهيدأ، كما لو قال: أ ذأ رأ يت زيدأ فاحترمته كان لك كذأ و قبله ذكر توطئة
 من ألا جر، فان ظاهره أ ن رؤية زيد ذكرت توطئة لذكر موضوع ألحكم.

فيه أ نه ممنوع، ألا أذأ أوجب ألفهم ألعرفي ألغاء ألخصوصية عما قبل و
كذأ" فلا أطلاق له ألفاء، فلو قال ألمولى "أذأ أحتاج زيد فاعطيته درهما فلك 

 لفرض أعطاءه درهما مع عدم حاجته.
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أن و من أ ن ألفاءصاحب ألكفاية "قده" ما يظهر من  الجواب الرابع:
محركا نحو ألاتيان به، و فيكون بلوغ ألثوأب على ألعمل دأعياللسببية،  كانت
ألعمل بعنوأن هذأ ألدأعي، فان ألدأعي يدعو ألى ذلك تعنون لايوجب لكن 
ألثوأب ألمترتب في هذه و ألعمل، لا ألعمل ألمعنون بذلك ألدأعيذأت 

ألا خبار يكون على ذأت ألعمل، فان ألعمل ألمنبعث عن دأعوية ألثوأب 
لا يتعنون من قبل دأعوية ألثوأب و ألمحتمل باقٍ على ما هو عليه من عنوأنه،

ألمحتمل بعنوأن خاصٍ بحيث يدعو ألثوأب ألمحتمل أ لى هذأ ألعنوأن 
حينئذ فلا ينافي ظهور و هو عنوأن ألعمل بدأعي ألثوأب ألمحتمل،و خاص،أل

 .ألا خبار في ترتب ألثوأب على ألعمل غير ألمتقيد بدأعي ألثوأب ألمحتمل
هو أ نه و قد ذكر ألمحقق ألاصفهاني "قده" أشكالا على هذأ ألجوأبو هذأ

دأعي لا يعقل جعل ألألمحتمل مع فرض أنبعاث ألمكلف عن ألا مر ألا ولي 
ذلك لا ن ألفعل ما لم ينبعث عن هذأ و بجعل ألاستحباب بالعنوأن ألثانوي،

ألاستحباب ألثانوي فلا يترتب عليه ثوأب أ متثال هذأ ألاستحباب، فجعل هذأ 
مع فرض كون ألعمل و يكون بغرض دأعويته ألى ألعمل،ألثانوي ألاستحباب 

ألدأعي ألثانوي، فان فيستحيل أنبعاثه عن هذأ ألمحتمل بدأعي ألامر ألاولي 
أنبعاث عمل وأحد عن دأعيين متماثلين مستقلين في ألدعوة محال، فجعل 

 ألدأعي مع فرض وجود ألدأعي ألمؤثر بالفعل محال.
جعل ألدأعي نحو ذأت ثم أجاب عنه با ن ألغرض من ألاستحباب ألثانوي 

هو ألامر ألاولي و نحوه دعوصلح أ ن يييوجد له دأع شا ني ألعمل ألذي 
ليس ألغرض منه جعل ألدأعي نحو ألعمل ألذي كان ألامر ألاولي و لمحتمل،أ
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 .(1)ألمحتمل محركا نحوه بالفعل

أن لم يكن ألعمل في و أ نهكيف كان فيرد على جوأب صاحب ألكفاية و
باتيانه بدأعي ألوصول ألى ذلك ألثوأب قوله "فعمله" مقيدأ لحاظيا، 

مدخول فاء ألسببية، نظير ما يقال من لكنه مقيد ذأتي بعد كونه ألمحتمل، 
أ ن ألحرأرة ألصادرة من ألنار مثلا ليست ألحرأرة ألمقيدة بوصف صدورها عن 

أ ي لا أطلاق لها بحيث ، لكنها مقيدة ذأتاو هذه ألنار، بل ذأت ألحرأرة
تشمل ألحرأرة غير ألصادرة عن هذه ألنار، فظاهر ألا خبار أ ن ألثوأب على هذأ 

هرأ بحيث لا أطلاق له يشمل ألعمل ألصادر لا بدأعي ألعمل ألمتضيق ق
 .ألوصول ألى ألثوأب ألمحتمل

مقصوده كفاية عدم ذكر هذأ ألقيد في ألخطاب في أنعقاد ظهور  نأن كاو
صحيحة هشام في كون ألثوأب على طبيعي ألعمل، لا ألعمل ألمقيد بكونه 

ألتضيق ألقهري  أ ن ألظاهر كفاية ألثوأب ألمحتمل، ففيهبدأعي ألوصول ألى 
في ألمنع من هذأ ألاطلاق، فيكون نظير ما لو قال شحص لا خر "لو طلب 
منك زيد مالا فاعطيته كان لك عليّ ألف درهم" فلا يستحق هذأ ألجعل لو 

 كان أعطاءه ألمال من دون طلب زيد.
كما أ نه لو كان مقصوده أ ن ظاهر صحيحة هشام كون ألثوأب على ذأت 

 ألانقياد، فيدل على أستحباب ألعمل لا ألانقيادألعمل لا على عنوأن 
ألاحتياط، فيرد عليه أ نه لا يكون ألثوأب على ذأت ألعمل أبدأ، بل هو أ ما و

 أو على ألانقياد لوكان ألامر محتملا، على ألاطاعة لو كان ألامر معلوما،
ألثوأب على ألعمل في ظاهر ألروأية ترتبه على  ألحاصل أنه لا ينافي ترتبو
نقياد، كما لم يكن ينافي ترتبه على ألاطاعة في موأرد ألعلم بالامر، نعم أن ألا
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لكنه لايكشف عن و ألثوأب ألتفضلي يمكن أن يترتب على ذأت ألعمل،

 ألاستحباب.
ما يقال من أ ن ألظاهر من أ خبار من بلغ هو كونها في  :الجواب الخامس

ان مفاد هذه ألا خبار مقام تثبيت ذلك ألثوأب ألبالغ على ذأت ألعمل، فلو ك
ترتب ألثوأب على ألعمل ألمتقيد بكونه بدأعي ألوصول ألى ذلك ألثوأب 

 ل، كان ثوأبا أ خر لموضوع أ خر.ألمحتم
فيه أ نه لم يظهر من هذه ألا خبار وحدة ألثوأب ألبالغ مع ألثوأب ألموعود و

 في هذه ألاخبار بهذه ألدقة، بل ألظاهر منها وحدتهما في مقدأر ألثوأب
ألا فان ألثوأب على ألعمل بعنوأن ألبالغ و ،أشترأك ذأت ألعمل فيه، لا أ كثرو

 عليه ألثوأب أيضا غير ألثوأب على نفس ألعمل.
أ ن أطلاق قوله "من بلغه ثوأب على عمل ما يقال  الجواب السادس:

 كان ألدأعي ألى ألعمل بلوغ ألثوأبأن كان مختصا بما لو و فعمله"،
أتى بالعمل بقصد ألامر ألجزمي به، لا ما لو  يشمل فرض، لكن ألمحتمل

 هذأ يكشف بالالتزأم عن تعلق ألامر ألثانوي بذأت ألعمل،و بعنوأن ألاحتياط،
 ألا كان تشريعا محرما لا يستحق عليه ألثوأب.و

هو صدور ألعمل بقصد و فيه أ نه يوجد مقيد لبي لخطابات ألوعد بالثوأب،و
نحوه، فلا يمكن كشف أ ن ألعمل و ريعبحسن فاعلي، لا بدأع ألتشو ألقربة

ألصادر بقصد ألامر ألجزمي به باطلاقه موعود عليه ألثوأب، حتى يثبت به 
 .تعلق ألامر بذأت ألعمل بالعنوأن ألثانوي

 من جميع ما ذكرناه تبيّن تمامية ألايرأد ألاول.و
ما يقال من أ نه حتى لو فرض خلوّ ألاخبار عن ألفاء، با ن  الايراد الثاني:

أن لم يكن و قيل "من أ تى بالعمل ألذي بلغ عليه ألثوأب أوتي ذلك ألثوأب
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كما بلغه" فلا يكشف ذلك عن أستحباب ألعمل بالعنوأن ألثانوي، فان بيان 

أ ما بالملازمة أو ألثوأب على عملٍ أنما يكشف عن رجحان ذلك ألعمل شرعا 
 أيّ منهما في ألمقام:لا يجدي و الكناية،ب

أ ما ألملازمة فلا ن ألمفروض أ ن ألاتيان بالمستحب ألوأقعي من دون علم 
لكن و باستحبابه لا يلازم ألثوأب، نعم أن ألعلم بالاستحباب قد يلازم ألثوأب،

لامعنى لاستكشاف ألعلم بالاستحباب من ترتب ألثوأب، فانه أمر وجدأني لا 
افه من ألخارج، حيث يكون نظير أستكشاف ألانسان عطش معنى لاستكش

فلو أحتمال ألاستحباب أ ما و نفسه من خلال أعطاء شخص أ خر ألماء أليه،
 ثبوت ألاستحبابفلا يمكن أ ن يكشف عن لثوأب فرضت ملازمته مع أ

 وأقعا.
في ى عمل فيما أذأ أنحصر عرفا ألوعد بالثوأب عل أ ما ألكناية فهي أنما تتمّ 

ستحبابه، كما في قوله "من سرح لحيته فله كذأ من ألثوأب" فانه لا بيان أ
أ ما أذأ كان و ألترغيب أليه،و منشا للوعد بالثوأب عليه ألا بيان رجحان ألفعل

لا ينحصر منشا  ألوعد بالثوأب في ذلك، بل يمكن أن يكون بنكتة أ خرى، 
ألبالغ على أ نه لا يبخل عن أعطاء ألثوأب و كرمه تعالىو كنكتة بيان فضله

عملٍ فيما أذأ أتى ألمكلف بالعمل ألبالغ عليه ألثوأب، أو نكتة ألثوأب على 
ألاحتياط، فحينئذ لا يستظهر عرفا كون ألخطاب بصدد بيان أستحباب ألعمل 

 بالعنوأن ألثانوي.
 .أبضا لا با س بهذأ ألايرأدو

ما يقال من أ ن ألتقييد ألوأرد في خبر محمد بن مروأن من  الايراد الثالث:
قوله "فعمله ألتماس ذلك ألثوأب" أو "...طلب قول ألنبي" ظاهر في ألعمل 

هذأ و هو ألعمل بدأعي ألاحتياط،و بدأعي ألوصول ألى ألثوأب ألمحتمل
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 يوجب حمل بقية ألمطلقات عليه.

تصاص هذأ ألخبر بفرض أخ قد أجاب صاحب ألكفاية عن هذأ ألايرأد با نو
ألاحتياط لا يوجب تقييد صحيحة هشام ألظاهرة بمقتضى أطلاقها و ألرجاء

في فرض على ألمقيد أنما يحمل ألمطلق و في ترتب ألثوأب على نفس ألعمل،
أ تى بالعمل افاة بين أ خبار من بلغ في ألمقام، فلو لا منلكن و ألمنافاة بينهما،

ثوأب، لا وتي ألثوأب على نفس ألعمل، لا طلب قول ألنبي أ و ألتماس ذلك أل
 .أنقيادو بما هو أحتياط

توضيح كلامه أ ن حمل ألمطلق على ألمقيد أنما يكون في موردين، 
"لا تكرم و ألاثبات، مثل "أ كرم ألعالم"و أحدهما: مورد أختلافهما في ألنفي

 ألعالم ألفاسق" ثانيهما: مورد أحرأز وحدة ألحكم، كما في قوله "أن أفطرت
ذلك لعدم أحتمال أكثر من و "أن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة"،و فاعتق رقبة"

لكن أ خبار من بلغ كلها مثبتة للثوأب و وجوب وأحد لعتق رقبةٍ عند ألافطار،
بنحو ألانحلال، لا بنحو وحدة ألحكم، فلا منافاة بين أثبات ألثوأب على 

لعمل ألبالغ عليه أثبات ألثوأب على مطلق أو ألعمل بدأعي ألثوأب ألبالغ،
قوله "أ كرم ألفقيه"، حيث لا يمنع و ألثوأب، فالمقام مثل قوله "أكرم ألعالم"
 ألثاني من ألعمل باطلاق ألخطاب ألا ول.

مفهوم لخبر فانه يوجد  ،ألا أ ن ألانصاف تمامية هذأ ألايرأد ألثالث أيضا
ة ليس هذأ مفهوم ألشرط، لما مر منا مرأرأ أ ن ألجملو محمد بن مروأن،

صلته لا ينعقد لها مفهوم ألشرط، و ألشرطية ألتي يكون ألشرط فيها ألموصول
حيث يكون ألظاهر من ألضمير في ألجزأء  مثل قوله "من كان عالما فا كرمه"

هو رجوعه ألى من كان عالما، فيكون أنتفاء ألجزأء بانتفاءه من باب ألسالبة 
بل يكون من مفهوم  بانتفاء ألموضوع، فلايكون من مفهوم ألشرط في شيء،

نكتة أعطاء ألثوأب ألبالغ كون  حمد بن مروأنظاهر خبر معلى أ ن  ألوصف،
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فلو كان هناك نكتة أ خرى  ،هو ألاحتياط باتيان ألعمل بدأعي ألثوأب ألبالغ

، لزم ألاتيان بذأت ألعمل لكونه مستحبا نفسيا بعنوأن ثانويهو و للثوأب
 أعطاء ثوأبين، مع أ نه خلاف ألظاهر.

قد يقال في تقريب جوأب صاحب ألكفاية با نه لا يحمل ألمطلق و أهذ
على ألمقيد في ألمستحبات، بل يحملهما ألعرف على أختلاف مرأتب 

هو أعطاء ألثوأب و لكنه لا وجه له بعد كون ألمحمول فيهما وأحدأو ألفضل،
 ألبالغ، فلا يتصور فيه مرأتب ألفضل.

رط في حمل ألمطلق على ألمقيد قد يقال أيضا في تقريب جوأبه أ نه يشتو
ألحكم في ألخبر ألمقيد كقوله "من و ألحكم،و ألاتحاد في سنخ ألمحمول

بلغه ثوأب على عمل فعمله ألتماس ذلك ألثوأب أوتي ذلك ألثوأب" هو 
في ألخبر ألمطلق هو ألاستحباب ألمولوي بذأت و ألارشاد ألى حسنه ألعقلي،

 ألعمل.
أ ن ألمهم وحدة ألمدلول ألمطابقي في تلك لكن يورد على هذأ ألتقريب و

هو بيان ألثوأب، فالمحمول يكون وأحدأ، على أ ن ألارشاد ألى و ألاخبار
ألحسن ألعقلي في ألخبر ألمقيد مما لاوجه له بعد ظهوره في ألترغيب 

  ألمولولي لو تمّ أصل ظهوره في ألترغيب.
من ألعناوين ألثانوية  : ما يقال من أ نه أ ذأ كان عنوأن ألبلوغالايراد الرابع

ألموجبة لاستحباب ألعمل بملاك نفسي وأحد، فالمرتكز ألعرفي أ ن يكون له 
قلة باختلاف و كثرةو ضعفاو ثوأب وأحد، لا أن يختلف شدةو حكم وأحد

ألمقدأر ألبالغ من ألثوأب، فينكشف من أختلاف مقدأر ألثوأب عدم تمامية 
 ألقول بالاستحباب ألنفسي.

بلوغ ألثوأب ليس ملاكا عرفيا للاستحباب ألنفسي للعمل، فيه أ ن ملاك و



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 378
لا مانع من أ ن يكون و حتى يرجع فيه ألى مرتكز ألعرف، بل ملاك تعبدي،

بلوغ ألثوأب ألا خف موجبا و بلوغ ألثوأب ألا شد موجبا لملاك نفسي أشد
 لملاك نفسي أخف، فيكون أستحبابه أخفّ.

غ في أستحباب ألعمل كيف كان فقد تحصل عدم ظهور أ خبار من بلو
فان أستفيد  ف،يلا حجية ألخبر ألضعو ،بالعنوأن ألثانوي ألبالغ عليه ألثوأب

ترغيب ألى ألعمل في هذه ألا خبار فنلتزم بظهورها في أستحباب ألاحتياط، 
أصل ظهورها في سبق ألمنع عن مع ألوعد باعطاء ألثوأب ألبالغ عليه، لكن 

 ألترغيب ألى ألعمل غير وأضح.
 نه يقع ألكلام في جهات:ثم أ

بين و الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل
 القول باستحبابه الثانوي

ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه لا ثمرة فقهية بين ألقول  الجهة الاولى:
ألقول بحجية ألخبر ألضعيف في ألمستحبات، أ ذ يثبت و بالاستحباب ألنفسيّ 

ما قيل من أنه على ألتقدير ألثاني لو و ى أ ي تقدير،أستحباب ذلك ألعمل عل
بلغ عليه ألثوأب بخبر ضعيف تعارض و دل خبر صحيح على حرمة عمل

تساقطا فلا تثبت ألحرمة بخلافه على ألا ول حيث يدخل في باب و ألخبرأن
ملاك ألحرمة فقد تثبت ألحرمة بمقتضى و تزأحم ألملاكين ملاك ألاستحباب

م لا ن هذه ألاخبار لا أ طلاق لها لفرض بلوغ ألثوأب على أ طلاق دليله غير تا
 .(1)تنجزت حرمتهو مورد بلغ ألعقاب عليه

 أقول: توجد ثمرأت فقهية بين ألقولين:

____________________ 
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أ نه لو دل خبر ضعيف على أستحباب غسل ألمسترسل من  الثمرة الاولى:

تذكر في و أللحية، فانه حيث دل ألدليل ألمعتبر على أ ن من نسي مسح رأ سه
يمسح و أ نه أن كان في لحيته بلل فيا خذ منها -أ ي جفت يده–أثناء ألصلاة 

صدق و ، فان قلنا باطلاق أللحية لما يكون خارجا عن حد ألوجه(1)على رأ سه
 أ ن بلتها بلة ألوضوء عرفا كما هو ألمختار وفاقا للمحقق ألهمدأني "ره" فهو،

اب غسلها بالعنوأن ألا فلا ينبغي ألاشكال في شمول أطلاقها لفرض أستحبو
كما هو ألصحيح بناء -لو قلنا بكونه مستحبا نفسيا ظرفه ألوضوء، و ألاولي،

عليه و ،-على أنكار ألجزء ألمستحب، كما هو مختار ألسيد ألخوئي "قده"
فاذأ صار هذأ ألخبر ألضعيف حجة كان مقتضاه جوأز ألا خذ من بلة 

ما لو قلنا بالاستحباب ألمسترسل من أللحية أذأ جفت رطوبة أليد، بخلاف 
، فانه لا يظهر منه أكثر من كون ألعمل ألبالغ عليه ألثوأب مستحبا ألثانوي
 .لا يستفاد منه ترتيب أ ثار ألجزئية للوضوء مثلاو نفسيا
على كون عمل أ نه أن قام خبر ضعيف من بعض ألا علام "قده"  ما ذكرهو

أستحباب ألمركب مستحبا في ضمن مركب أرتباطي، فمدلوله ألالتزأمي هو 
ألمشتمل عليه، فيمكن تطبيق أ خبار من بلغ على هذأ ألمدلول ألالتزأمي، بلا 
فرق بين ألقول بالحجية أو ألاستحباب ألثانوي، فيرد عليه أ نه لو كان مقتضى 
ألقاعدة ألاولية مبطلية ألاتيان بذأك ألعمل، كالشهادة ألثالثة في ألصلاة، حيث 

ألدعاء، فينصرف عنه أ خبار من بلغ، و رسولهو أنه تكلم خارج عن ذكر ألله
نعم لا يرد هذأ لانصرأفها عما قام دليل معتبر خاص أو عامّ على حرمته، 

ام خبر ضعيف على غسل مسترسل أللحية في یمسا لة قمثل ألاشكال في 

____________________ 
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لا جل  على كبرى جوأز ألا خذ من بلة ألوضوء ألوضوء، فان ألدليل ألمعتبر دلّ 

ألخبر ألضعيف ألدأل على أستحباب غسل مسترسل أللحية في و ألمسح،
  ينقح ألصغرى لها.بعد حجيته ألوضوء 

أنه بناء على أجزأء كل غسل مستحب عن ألوضوء فاذأ قام  الثمرة الثانية:
خبر ضعيف على أستحباب غسل كما في أستحباب غسل زيارة ألحسين 

لضعيف فيكون هذأ ألغسل )عليه ألسلام( من بعيد، فبناء على حجية ألخبر أ
أ ما بناء على أستحباب كل عمل بالغ عليه و مجزيا عن ألوضوء ظاهرأ،

ألثوأب، فيشكل ألقول باجزأءه عن ألوضوء، فان دليله مثل صحيحة محمد 
أ ي و بن مسلم عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: ألغسل يجزي عن ألوضوء

لاقها أغناء ألغسل عن ، فان قلنا با ن مقتضى أط(1)وضوء أ طهر من ألغسل
لكنه و لو من دون تحقق أ ي سبب من أسباب ألغسل فهو،و ألوضوء مطلقا

 بعيد جدأ، لقوة أنصرأفها ألى ألغسل ألمفروغ عن وجوبه أو أستحبابه،
 هو أغناء ألغسل ألمشروع عن ألوضوء،و تمحّضها في بيان حكم أ خر،و
م يثبت أستحبابه حينئذ فيوجد مجال لدعوى أنصرأفها عن ألغسل ألذي لو

هو و أنما كان مصدأقا لعنوأن ثانوي مستحب،و بعنوأنه ألاولي أ ي ألغسل،
 عنوأن ألعمل ألبالغ عليه ألثوأب. 

ما في ألبحوث من أ نه أ ذأ دل خبر ضعيف على أستحباب  الثمرة الثالثة:
دل خبر أ خر صحيح على عدم أستحبابه، فبناء على ألقول بالحجية و فعل،

بناء على ألقول بالاستحباب ألثانوي و لا يثبت ألاستحباب،و نيتعارض ألخبرأ

____________________ 
وقد وثقه ألشيخ في رجاله وكذأ  في ألسند عبد ألحميد بن عوأض،244ص  2 وسائل ألشيعة ج - 1

 روى عنه أبن أبي عمير.
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أن حكم بمقتضى ألخبر ألصحيح بعدم و يثبت ألاستحباب بالعنوأن ألثانوي،

 أستحبابه ألاولي.
جاء خبر صحيح  ألظاهر أنصرأف أخبار من بلغ عن ألمورد ألذيأقول: 

  على عدم ألاستحباب.
أ نه أذأ دلّ ألخبر ما محصله ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده"  الثمرة الرابعة:

على عدم خاصّ معتبر دلّ خبر و ألضعيف على أستحباب عمل مطلقا،
لا يسلب ظهور ألخبر و أستحبابه في زمان معين، فحيث أنه مخصص منفصل

حجية فان ألاول، فيصدق عرفا بلوغ ألثوأب على ألعمل في ذلك ألزمان، 
لا يتمّ توهم أ ن و ي بلوغ ألثوأب حسب ذلك ألخبر ألعام،ألخبر ألخاص لا تناف

ذلك ألخبر ألخاص موجب للعلم ألتعبدي بعدم أستحباب ألعمل في ذلك 
فبناءأ على ألاستحباب ألثانوي يكون عليه و ألزمان فلا يصدق بلوغ ألثوأب،

جة على عدم أن قامت ألحو ألعمل في ذلك ألزمان مستحبا بالعنوأن ألثانوي،
بناءأ على ألقول بحجية ألخبر ألضعيف يكون ألخبر أ ما و به ألاولي،أستحبا

أ ما أذأ كان ألخبر ألخاص ضعيفا فلا و ،ألخاص ألمعتبر موجبا لتخصيصه
أشكال في صدق بلوغ ألثوأب حسب ألخبر ألعام فيكون حجة على ألقول 
بحجية ألخبر ألضعيف كما يكون ألعمل مستحبّا ثانويا على ألقول 

  .(1)ألثانوي بالاستحباب
قد أورد عليه بعض ألاعلام "قده" با نه أن كان ألخبر ألخاص معتبرأ فلا و

يصدق بلوغ ألثوأب على خلافه، فان ظاهر ألبلوغ هو قبام خبر كاشف عن 
على عدم أستحباب ألعمل في زمان معين  ألخبر ألخاصو ألمرأد ألجدي،

____________________ 
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ل ألمولى "لم أقصد يكشف عن ضيق ألمرأد ألجدي في ألخبر ألعام، فكا نه قا

هذأ يختلف عن فرض و من كلامي ألاول أستحباب ألعمل في هذأ ألزمان،
كون ألخبر ألخاص ضعيفا، فان أنتسابه ألى ألشارع غير معلوم، فلا يكشف 

كما يختلف عما لو كان في قبال  عن ضيق ألمرأد ألجدي من ألخبر ألعام،
ستحباب من دون أن ألخبر ألضعيف على ألاستحباب خبر معتبر نافٍ للا

يكون أ خص من ألخبر ألاول، فانه لا يمنع من صدق ألبلوغ، لعدم كون 
 ألمعارض قرينة على كشف ألمرأد ألجدي، فيثبت ألاستحباب بعنوأن ثانوي

بناءأ على ألقول و أن قامت ألحجة على عدم أستحبابه بالعنوأن ألا ولي،و
 .يتساقطانو بحجية ألخبر ألضعيف فيتعارضان،

ألانصاف أ ن بلوغ ألثوأب على عمل منصرف أو لا أقلّ من شبهة  أقول:
أنصرأفه عما أذأ قام خبر معتبر على عدم ألاستحباب سوأء كان أخصّ من 
  .ألخبر ألضعيف ألدأل على ألاستحباب أو معارضا له، فاذأ لم تتم هذه ألثمرة

من أ نه لو قام خبر ضعيف على وجوب ما في ألبحوث  :خامسةالثمرة ال
قام خبر صحيح على عدم وجوبه، فعلى ألقول بالحجية فان لم نقل و يء،ش

بشمول أ خبار من بلغ لاثبات حجية ألخبر ألدأل على وجوب شيء، فلا 
أن و أثبات وجوب ألفعل به فيتعارض ألخبرأن،و أن قلنا بشمولها لهو كلام،

 فجامع ألطلب ألقابل ،بمقدأر أثبات جامع ألطلبلكن و قلنا بشمولها له
للانطباق على ألوجوب لا يمكن أ ثباته لدلالة ألخبر ألصحيح على عدم 

هو ألمساوق و ألجامع غير ألقابل للانطباق على ألوجوبو ألوجوب،
بناء على ألقول بالاستحباب و للاستحباب لم يدلّ عليه هذأ ألخبر ألضعيف،

وأن أستحبابه بالعنو ألثانوي يحكم بعدم وجوب ذلك ألعمل بعنوأنه ألا وّلي،
 ألثانوي.
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ما أذأ كان ألخبر ألضعيف صريحا في  هكلامأقول: لابد أ ن يكون مفروض 

فلا أشكال في ألبين  ،ألا فلو كان ظاهرأ في ألوجوب كصيغة ألامرو ألوجوب،
حيث يكون مقتضى ألاخذ بمدلول ألخبر ألصحيح من عدم وجوب ذلك 

 اب.ألفعل هو حمل ألطلب ألثابت من ألخبر ألضعيف على ألاستحب
اذأ كان ألخبر ألضعيف صريحا في ألوجوب، فلابد أ ن أن نلحظ أ نه عليه فو

لو لم يكن له معارض فهل كان يشمله أ خبار من بلغ "من بلغه ثوأب على 
لا ينبغي ألظاهر أ نه عمل فعمل به أوتي ذلك ألثوأب" لاثبات حجيته أ م لا؟، 

 ،ثبات ألوجوبألاشكال في أ نه لا يستفاد منها عرفا حجية هذأ ألخبر لا
أعطاء بلسان  اق ألعقاب على ترك ألفعل، بعد كون تلك ألا خبارأستحقو

حجية هذأ ألخبر لاثبات جامع ألطلب ألاعم من كونه بنحو أ ما و ألثوأب،
اشكالها أ ن جامع ألطلب مدلول تضمني تحليلي ألوجوب أو ألاستحباب، ف

نفى و زيد في ألدأر للخبر ألصريح في ألوجوب، فهو نظير ما لو أخبر ثقة بكون
هو و ثقة أ خر كونه في ألدأر، فنا خذ بالمدلول ألتضمني ألتحليلي للخبر ألاول

 عليه فما فيو وجود جامع ألانسان في ألدأر، فانه لا يظن أ ن يلتزم به أحد،
 أ نه حيث لم يكن ألخبر ألضعيف حجة في مدلوله ألمطابقيألبحوث )من 

"قده" من أمتناع حجية ألدلالة  هو ألوجوب، فعلى مبنى ألسيد ألخوئيو
ألالتزأمية مع عدم حجية ألدلالة ألمطابقية لا يكون هذأ ألخبر ألضعيف حجة 

لكنه حيث لا يتم هذأ ألمبنى فلا مانع من حجية هذأ و في مدلوله ألالتزأمي،
( ألخبر في جامع ألطلب، بناء على أستفادة ألقول بالحجية من أ خبار من بلغ

مبنى ألسيد ألخوئي "قده" سقوط ألدلالة ألالتزأمية عن  فغير متجه، على أ ن
ألحجية عند سقوط ألدلالة ألمطابقية عن ألحجية بسبب ألعلم بعدم مطابقتها 

أ ما أذأ كان عدم حجية ألدلالة ألمطابقية لا جل و للوأقع أو أبتلائها بالمعارض،
كان عدم شمول دليل لحجية له، فهو ملتزم بالتفكيك في ألحجية، كما لو 
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ألمدلول ألالتزأمي لكلام ألمتكلم أقرأرأ على نفسه دون ألمدلول ألمطابقي، 

لو أقر شخص بمال لزيد ثم أقر به لعمرو، فكلامه ألثاني أنما يكون أقرأرأ كما 
باعتبار مدلوله ألالتزأمي، حيث أن لازم كون ذلك ألمال لعمرو أ نه قد أتلف 

ن مع غمض ألعييكون ألمقام و ،باقرأره ألا ول مال عمرو عليه، فيؤخذ بذلك
 هذأ ألقبيل. عما قلناه من 

خبر ضعيف و أذأ ورد خبر ضعيف على أستحباب فعل، ة:ادسسالثمرة ال
علمنا أ جمالا بكذب أ حدهما، فعلى ألقول و أ خر على أستحباب فعل أ خر

على ألقول بالحجية فقد و بالاستحباب ألثانوي يلتزم باستحباب كلا ألفعلين،
تساقطهما، لكون ألعلم ألاجمالي بكذب أحدي ألامارتين و بتعارضهما،يقال 

مانعا عن جعل ألحجية لهما معا، كما هو مبنى ألمحقق ألنائيني "ره"، ألا أ ن 
يقال با ن منشا  تعارض ألا مارتين أللتين علم بكذب أحدهما كون ألمدلول 

ألا خرى، ألالتزأمي لكل منهما بعد تشكل هذأ ألعلم ألاجمالي نفي مدلول 
فيؤدي ذلك ألى ألمناقضة بينهما، فلا يتحقق ألتعارض في ألمقام، لا نه لا 
دليل على حجية ألمدلول ألالتزأمي لهذين ألخبرين ألضعيفين في نفي 

 أستحباب ألفعل ألا خر. 
ما في ألبحوث من أ نه لو كان هناك دليل عام يدل على  ة:الثمرة السابع

دل و لو بالاستحباب ألثانوي،و مطلقا، عدم أستحباب ما يكون مضرأ بالنفس
خبر ضعيف على أستحباب ألاضرأر بالنفس في عزأء ألحسين )عليه ألسلام(، 
فبناء على ألقول بالاستحباب ألثانوي يقع ألتعارض بالعموم من وجه بين أ خبار 

يتساقطان و بين ذلك ألدليل ألعام،و من بلغ ألدألة على أستحبابه بعنوأن ثانوي
 مورد، بينما أ نه على ألقول بالحجية يكون هذأ ألخبر ألضعيف حجةفي هذأ أل

 لا تلحظ ألنسبة بين ذلك ألدليل ألعامو نخصص به عموم ذلك ألدليل ألعام،و
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أ خبار من بلغ، ألدألة على حجية ذلك ألخبر ألضعيف، لا نه لا معارضة و

 بينهما، حيث يمكن أجتماع عدم أستحباب شيء مع حجية دليل أستحبابه.
 لا با س بهذه ألثمرة أيضا.و

ما في ألبحوث أيضا من أ نه لو دلّ خبر ضعيف على  ة:الثمرة الثامن
كان مقدأر دلالته هو ما قبل ألزوأل من و أستحباب ألجلوس في ألمجلس،

باب ألقصور في ألدلالة من دون أ ن يدلّ على نفي ألاستحباب في ما بعد 
وي يكون ألاستحباب ثابتا بعنوأن ألزوأل، فبناء على ألقول بالاستحباب ألثان

هذأ ألاستحباب منتف قطعا بعد ألزوأل بانتفاء ألبلوغ فلا مجال و ألبلوغ،
لكن بناء على ألقول بالحجية يكون ألاستحباب ثابتا للجلوس و ،للاستصحاب

هذأ ألاستحباب محتمل ألثبوت بعد ألظهر و في ألمسجد بعنوأنه ألا وّلي،
 فيستصحب.

تامة، ألا أذأ فرضنا كون بلوغ ألثوأب بناء على  أقول: هذه ألثمرة
هو و ،ألاستحباب ألثانوي حيثية تعليلية لاستحباب ألعمل بعنوأنه ألذأتي

أن كانت بمناسبة و هذه ألحيثية ألتعليليةو ألجلوس في ألمسجد قبل ألزوأل،
بقاء، لكن و ألموضوع دخيلة في ملاك ألاستحباب ألثانوي حدوثاو ألحكم

مع هذأ ألاستحباب مع أستحباب ألعمل بالعنوأن ألاولي، لامتناع حيث لا يجت
لا أقل من عدم أحرأز تعدد و أجتماع أستحبابين لفعل وأحد بعنوأن وأحد،

أجتماعهما في هذأ ألعمل، فيعلم حينئذ بثبوت جامع ألاستحباب للجلوس 
قبل ألزوأل، فيجري أستصحابه بعد ألزوأل من باب أستصحاب ألقسم ألثاني 

ن ألكلي، لكون هذأ ألاستحباب جامعا بين ألفرد ألمحتمل ألبقاء لو كان م
بين ألفرد ألمعلوم ألارتفاع لو كان ثابتا و هذأ أأستحباب ثابتا بملاك أولي،

 بملاك بلوغ ألثوأب.
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فالمهم أ ن ظاهر ألاستحباب بالعنوأن ألثانوي كون ألعمل ألبالغ عليه ألثوأب 

 لا أقل من عدم أستظهار كونه حيثية تعليلية،و ،حيثية تقييدية لهذأ ألاستحباب
عليه فتتم هذه ألثمرة، نعم لابد من أحرأز كون زمان قبل ألزوأل ظرفا لثبوت و

ألاستحباب للجلوس في ألمسجد، فانه لو أحتمل كونه قيدأ في ألمستحب، 
فاستصحاب كون ألجلوس قبل ألزوأل مستحبا لا يثبت أستحباب ألجلوس 

حينئذ فقد يقال با ن زمان قبل ألزوأل و غاير موضوع ألحكمين،بعد ألزوأل، لت
لكن في ألاستحباب ألثانوي و في مفاد ألخبر ألضعيف قد يكون ظرفا للحكم،

 أفحيث أنه بلغ ألثوأب على ألجلوس قبل ألزوأل فيكون قبل ألزوأل قيد
ألقول و من هذه ألجهة أيضا يوجد فرق بين ألقول بالحجيةو للجلوس،
  اب ألثانوي.بالاستحب

 عض ألاعلام في ألمنتقىبو ذكره ألمحقق ألعرأقيما  ة:الثمرة التاسع
في ألبحوث أيضا من أ نهّ بناء على ألقول بالاستحباب ألثانوي لابد من ذكره و

تحقق بلوغ ألثوأب ألى كل أحدٍ حتى يتحقق ألاستحباب بالنسبة أليه، فلا 
بل لو أرأد أ ن يكفي بلوغه ألى ألمجتهد لتحقق ألاستحباب في حق مقلديه، 
 ى أستحبابه،يفتي باستحباب ألعمل فيقيِّده بمن بلغه ذلك ألخبر ألدألّ عل

لكن بناء على ألقول بالحجية يكون ألخبر ألضعيف كالخبر ألمعتبر حجّة و
أ ن لم يتحقّق عنوأن ألبلوغ و فيفتي ألفقيه لاجله بالاستحباب حتى لمقلدّيه،

 بالنسبة أليهم.
أنما يتم فيما لو جوأز ألافتاء بالاستحباب بناءأ على ألقول بالحجية أقول: 

لكنه لا وجه  ألضعيف كافية في جوأز ألافتاء بالوأقع،قلنا بكون حجية ألخبر 
 لكنو ،ألحجية مطلقا بمعنى جعل ألعلميةله، لا ن مستنده أ ما دعوى كون 

أ ما و لحجية أ خبار من بلغ،أ لو كان دليلغير ثابتة خصوصاً  ذه ألدعوىه
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ألحكم ألظاهري لو قبل وصوله، فيثبت هذأ و يف حجةأ ن ألخبر ألضعدعوى 

 ،هفي حقّ ، فيفتي ألمجتهد بثبوته في حق ألعامي أيضانه بالحجية ألذي يعبر ع
، لا ن موضوع ألحجية في أ خبار من بلغ هو من هذه ألدعوى أيضا غير ثابتةو

لا خبار عرفية، حتى يدعى أ ن ألعرف يلغي أليس مفاد هذه و بلغه ألخبر،
عن  ألمجتهدأ ما دعوى نيابة و لوغ ألخبر عن ألموضوعية للحجية،خصوصية ب

 ألعامي، فيكون حجة عليه، فيكون وصول ألخبر أليه بمنزلة وصوله ألى ألعامي
 ألمجتهد بالحجية في حقه، لكنه لا دليل على ألنيابة أيضا.فيفتي أيضا، 

اذأً لا يبقى فرق بين ألقول بكون مفاد أ خبار من بلغ حجية ألخبر ألضعيف ف
بلوغ ألثوأب ألذي هو ق ألمجتهد يحقفان قلنا با ن  ،أو ألاستحباب ألثانوي

يكون ذلك و بنفس فتوأه بالاستحباب،أ خبار من بلغ في حق ألعامي موضوع 
من  تمّ ذلك على كلٍّ في ،مصححا لفتوأه بالاستحباب في حقه، كما لا يبعد

تكون ألفتوى مقيدة لبّا بفرض  ، نعمألاستحباب ألثانويو قول بالحجيةأل
 .ها ألى ألعاميوغلب

ا في ألبحوث أيضا من أ نه لو دلّ خبر ضعيف على م ة:عاشر الثمرة ال
دلّ خبر ضعيف أ خر على أستحباب و أستحباب ألمشي بعد ألطعام مثلا،

ألمشي في ألثوب ألا بيض بعد ألطعام، بحيث كان هذأ ألخبر ناظرأ أ لى تقييد 
دأئرة متعلقّ نفس ألاستحباب ألا وّل لا أ لى أستحباب مستقلّ عن ألاستحباب 

على ألقول بالاستحباب ألثانوي يثبت أستحبابان ثانويان على  ألا وّل، فبناء
ألثاني ألمشي في ألثوب ألا بيض بعد و عنوأنين: أ حدهما ألمشي بعد ألطعام،

كذأ أ ذأ فرضا و ألا خر ضعيفا،و كذأ لو فرض كون أ حدهما صحيحاو ألطعام،
 صحيحين.

 نفرض كون ألخبر ألمقيّد صحيحا فتارة:أ مّا بناء على ألقول بالحجية و
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ألخبر ألمطلق ضعيفا، فالخبر ألمقيّد ألذّي هو حجّة في نفسه يقيّد لا محالة و

هو أستحباب ألمشي في ألثوب و ألخبر ألمطلق، فلا يثبت أ لاّ أستحباب وأحد
ألخبر و نفرض كون ألخبر ألمقيد ضعيفا ا خرى:و ألا بيض لا مطلق ألمشي،

أ نّ أ خبار من بلغ تجعل ألخبر حجّة بجميع  ألمطلق صحيحا، فا ن فرض
 فا يضا يقيد ذلك ألمطلق،  خصوصيّاته فصار ألخبر ألمقيّد كا نهّ خبر صحيح

أ ن فرض أ نهّا أ نمّا تعطي ألحجّيّة بمقدأر و لا يثبت أ لاّ أستحباب وأحد،و
ثبوت ألاستحباب لا أ زيد من ذلك، فعندئذ نقول: أ ن أ طلاق ألمطلق ينفي لا 

اب ألمقيّد بما هو مقيّد، أ ذ ألمفروض أ نهّما ينظرأن أ لى محالة أستحب
أستحباب وأحد، فا ن فرض أ نّ ظهور ألمقيّد أ قوى من ظهور ألمطلق في نفي 

 أ ن فرض تساويهما تساقطا،و ثبت أ يضا أستحباب وأحد،و ألمقيّد قدّم عليه،
 ثبت أ يضا أستحباب وأحد.و

أ نّ أ خبار من بلغ نفرض كون كلا ألخبرين ضعيفين فا ن فرض  ثالثة:و
يثبت و تجعل ألخبر حجّة بجميع خصوصيّاته، فالمقيّد يقيّد ألمطلق لا محالة

 أ ن علم بكذب أ حدهما.و أ لاّ ثبت أستحبابان ظاهريانو أستحباب وأحد،
 .ألظاهر تمامية هذه ألثمرة أيضاو

 القول بالحجية بينالثمرة بين القول باستحباب الاحتياط و
 ن بين ألقولين:لشيخ ألاعظم "ره" ثمرتيذكر أ الجهة الثانية:

ما لو دل على أستحباب غسل ألمسترسل من أللحية،  الثمرة الاولى:
فيجوز ألمسح ببلته لمن جفت يده، بناء على ثبوت ألاستحباب ألشرعي 
بالخبر ألضعيف، دون ألقول باستحباب ألاحتياط، حيث لا يجوز ألمسح 

 ء حينئذ.بها، لعدم أ حرأز كونه من أجزأء ألوضو
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أ ورد عليه صاحب ألكفاية "قده" في تعليقته على ألرسائل بعدم جوأز و

ألمسح بالبلة ألمذكورة، حتى على ألقول باستحباب غسل ألمسترسل من 
ليس من أجزأء و أللحية شرعا، لا نه مستحب نفسي مستقل في ألوضوء

 ألوضوء.
وج عن أجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" في مصباح ألاصول با ن ذلك خرو

ألفرض، أ ذ ألمفروض دلالة ألخبر ألضعيف على كونه جزء من ألوضوء، نعم 
ألتزم بالايرأد ألذي ذكره ألشيخ بنفسه من أ نه لا دليل على جوأز ألا خذ من 

أنما ثبت جوأز ألا خذ و بلة ألوضوء مطلقا بحيث يشمل ألا جزأء ألمستحبة،
من أللحية لا يستلزم من ألاجزأء ألا صلية، فالقول باستحباب غسل ألمسترسل 

 جوأز ألمسح ببلته.
أقول: سبق أ ن قلنا أ نه لا ينبغي ألاشكال في شمول أطلاق ما دل على 

لو قلنا بكونه مستحبا نفسيا و جوأز أخذ بلة أللحية لفرض أستحباب غسلها،
 ظرفه ألوضوء. 

ما أذأ دلّ خبر ضعيف على أستحباب ألوضوء لغاية خاصة،  الثمرة الثانية:
ألقرأ ن أ و ألنوم مثلا، فانه على ألقول بثبوت أستحبابه ألوأقعي بالخبر  كقرأءة

على ألقول بعدمه لا يرتفع به ألحدث، نعم هذه و ألضعيف يرتفع به ألحدث،
 ألثمرة أنما تتم بناء على عدم ثبوت ألاستحباب ألنفسي للوضوء.

ثم أ ورد عليه با نه لم يثبت أ ن كل وضوء مستحب رأفع للحدث، فانه 
ألحائض في بعض ألا حوأل، مع أ نه لا يرتفع به و تحب ألوضوء للجنبيس

 لا يرفع ألحدث.و كذأ ألوضوء ألتجديدي مستحبو ألحدث،
ألحائض محدثان بالحدث و أجاب عنه ألسيد ألخوئي "قده" با ن ألجنبو

ألا كبر، فعدم أرتفاع ألحدث فيهما أنما هو من جهة عدم قابلية ألمورد، فلا 
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من ذلك ظهر و ألمورد ألقابل، كما هو محل ألكلام،ينتقض بذلك على 

 ألجوأب عن ألنقض بالوضوء ألتجديدي، فهذه ألثمرة تامة.
 خريين:يمكن ذكر ثمرتين أ  و هذأ

ما أذأ دل خبر ضعيف على أستحباب غسل كغسل زيارة  الثمرة الثالثة:
 ألحسين )عليه ألسلام( من بعيد، فانه بناء على حجية هذأ ألخبر يدخل هذأ
ألغسل في كبرى أ غناء كل غسل مشروع عن ألوضوء، بخلاف ما لو أستفدنا 

 مثلا من أ خبار من بلغ أستحباب ألاحتياط.
: ما أذأ دل خبر ضعيف على أستحباب ألغسلة ألثانية لليد الثمرة الرابعة

 .أليسرى، حيث مرّ أ نه على ألقول بالحجية يجوز ألمسح ببلته
م "قده" أ ن أ خبار من بلغ لا تشمل ألخبر ذكر بعض ألاعلا الجهة الثالثة:

أنما تشمل ألخبر ألدأل على و ألدأل على وجوب فعل أو حرمته أو كرأهته،
ألاستحباب، أ ما وجه عدم شمولها للخبر ألدأل على ألوجوب فلا ن ألدأعي 

 أنما هو ألخوف من ألعقاب،و فيه نحو ألعمل عادة ليس هو بلوغ ألثوأب
لو كان ألدأعي ألى ألفعل عادة هو ألوصول ألى  ظاهر تلك ألا خبار هو ماو

يكون ألدأعي ألى ألترك عند قيام ألخبر على ألحرمة هو هكذأ و ألثوأب،
على أ ن ألمدلول ألالتزأمي لهذأ ألخبر ليس هو أعطاء  ألخوف من ألعقاب،

ألعقل نعم )قد يقال با نه( يوجد حكم  أنما هو ألوعيد بالعقاب،و ألثوأب
اد بترك ألحرأم، لكنه لا يشكل ألظهور ألعرفي يعلى ألانق باستحقاق ألثوأب

 ألموجب لصدق ألبلوغ عرفا.
يجري في خبر ألكرأهة، حيث أن أستلزأمها للثوأب على هذأ ألبيان و
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 .(1)ألانقياد بالترك ليس عرفيا حتى يشكلّ ألظهور

أ نه أذأ قام ألخبر ألضعيف على ألوجوب مثلا فحيث لا يكون  يلاحظ عليهو
منجزأ فلا يوجب ألخوف من ألعقاب حتى يصير هو ألدأعي عادة ألى ألفعل، 

من شمول تلك ألا خبار لما أذأ فرض كون ألدأعي ألى  أ نه لا وجه للمنععلى 
 .فرقلحتمال أيتعدى ألى ما عدأه بعدم أو ألفعل ألوصول ألى ألثوأب

من أ نه حيث ليس أستحقاق ألثوأب على ألانقياد بفعل  ما ذكرهأ ما و
ألوأجب أو ترك ألحرأم أو ألمكروه مدلولا ألتزأميا عرفيا فلا يصدق عليه بلوغ 

 ألمكروهو ياد بفعل ألوأجب أو ترك ألحرأمففيه أ ن ألملازمة بين ألانقألثوأب، 
فيوجب ذلك صدق مرتكزة في ذهن ألعقلاء و أعطاء ألثوأب ملازمة عقلائيةو

لو كانت عقلية كان كذلك لمن ألتفت ألى حكم ألعقل و ألبلوغ، بل
لو لم يصدق ألبلوغ و ه لا يبعد ألغاء ألخصوصية عرفابالاستحقاق، على أ ن

 عرفا.
 شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة 

حيث في شمول أخبار من بلغ للخبر ألدأل على ألكرأهة،  :رابعةالجهة ال
ألمدلول ألالتزأمي للخبر ألدأل على ألكرأهة هو ألثوأب على ألترك على  أن

فقد يمنع عنه بدعوى ظهور قوله "فعمله" في كون ما بلغ تقدير قصد ألقربة، 
لكن ألانصاف أ ن ألعرف يلغي و عليه ألثوأب هو أرتكاب شيء، لا تركه،

 و تركا،يرى أ ن ألنكتة هي بلوغ ألثوأب على شيء فعلا أو ألخصوصية عنه
أنما هو رجحان ألترك، لا نه ما بلغ عليه و لكن لا يثبت به كرأهة ألفعلو

ألثوأب، نعم لو كان مفاد أخبار من بلغ هو حجية ألخبر ألضعيف فلا يمكن 

____________________ 
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ن يكون حجة في أثبات لى ألخبر ألدأل على كرأهة فعل، با  ألغاء ألخصوصية أ

 أستحباب ألترك في موأرد أحتمال ثبوته وأقعا.
خبر ضعيف و لو قام خبر ضعيف على أستحباب شيء :خامسةهة الالج

أ خر على كرأهته فحكي عن ألسيد ألخوئي "قده" أ نه بناء على ألقول 
شمول أ خبار من بلغ للخبر ألدأل على ألكرأهة فلابد من و بالاستحباب ألثانوي

 ألكرأهة معا توصليين، فيلغو طلب ألفعلو ألتفصيل بين ما أذأ كان ألاستحباب
بين ما لو كان أحدهما أو كلاهما و طلب ألترك، أذ ألمكلف لا يخلو منهما،و

 تعبديين، فلا مانع من جعلهما غايته وقوع ألتزأحم بين ألاستحبابين.
 ثلاث أيرأدأت:قد أورد عليه في ألبحوث و

 كرأهته مع تساويهما أحتمالاو أنه أذأ بلغ أستحباب عمل الايراد الاول:
لمحركية أحدهما، أذ لا مزية له على ألا خر، فلا تشمله محتملا فلا معنى و

 لو قلنا بعدم شمولها للخبر ألدأل على ألكرأهة.و هذه ألا خبار
أقول: يرد عليه أ نه أن قلنا بعدم شمول أ خبار من بلغ للخبر ألدألّ على 
ألكرأهة، فيمكن محركية بلوغ ألثوأب على ألعمل، بعد شمول أ خبار من بلغ 

ألدأل على أستحباب ألفعل، فيكون كمن لم يكن يتحرك من للخبر ألضعيف 
ها للخبر ألخبر ألضعيف ألا بعد وصول أ خبار من بلغ، نعم أن قلنا بشمول

فعل ألظاهر من ألاتيان بالما هو يشكل ألا مر، بناء على ألدألّ على ألكرأهة ف
فلا يجدي ما قد يقال من كون ترجيح ألفعل على ألترك بدأع قربي، من  لله

علم ألمكلف بترتب ألثوأب و أ نه بعد ما وصلت أخبار من بلغ ألى ألمكلف
على كل من ألفعل بدأع قربي أو ألترك كذلك، فيحصل له ألدأعي ألمستقل 
 ألقربي ألى أحدهما لا بعينه بحيث لو لم يكن مضطرأ ألى ألجامع بين ألفعل

صد ألقربة أقترأن لا يضر بقو ألترك لبعثه هذأ ألدأعي ألقربي نحو هذأ ألجامع،و
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محرك نفساني ألى ألعمل، نعم ترجيح أحد ألخبرين و ألدأعي ألقربي بدأع

لكنه غير مضر كما ذكرناه في و ،ألضعيفين على ألا خر يكون بدأع غير قربي
سيا تي تحقيق ذلك في بحث دورأن و ألتزأحم بين وأجبين تعبديين متساويين،

 ألامر بين ألمحذورين.
ألثابت بهذه ألاخبار هو ألاستحباب ألتعبدي دأئما، أذ أن  الايراد الثاني:

ألثوأب لا يترتب ألا في فرض صدور ألعمل و هي بلسان ألوعد بالثوأب،
 لا أقل من عدم أحرأز كونه أستحبابا توصليا.و بدأعي ألامتثال،

أقول: يرد عليه أ نه بناء على دلالة أ خبار من بلغ على أستحباب ألعمل ألبالغ 
، فيكون على وزأن ما دل على أستحباب شيء بلسان ألوعد عليه ألثوأب

بالثوأب عليه، حيث لا ظهور له في ألتعبدية، بل ظاهر أطلاقه كونه مستحبا 
، فما ذكره نظير أن يقال أن قوله من كذب يدخل ألنار، لايدل على توصليا

ألجوأب و حرمة ألكذب بالنسبة ألى ألجاهل ألقاصر، حيث أنه لايدخل ألنار،
نه كناية عن ألحرمة كما أن ترتب ألثوأب على ألعمل كناية عن أستحباب أ

 ألفعل.
أنه لو كان أحد ألحكمين تعبديا فقط كا ن كان أستحباب  الايراد الثالث:

ألفعل تعبديا، فحيث يلزم ألترتب في ألمستحبين ألمتزأحمين أيضا، )لما يلزم 
لا يصح ألامر و علقيهما،هو ألجمع بين متو من أطلاقهما ألامر بغير ألمقدور

أن كان ألامر أستحبابيا، لتقوم ألامر بكونه بدأعي ألتحريك ألى و بغير ألمقدور
ما يمكن ألتحرك نحوه( فنقول: لا معنى لاشترأط أستحباب ألفعل تعبدأ بما 

يستحيل ألامر و أذأ لم يمتثل ألامر بالترك، فان عدم أمتثاله يعني تحقق ألفعل،
عل بقصد ألقربة على تقدير صدور ألفعل، أذ من دون ألترتبي بصدور ألف

تحريك مولوي نحو أصل ألفعل فكيف يتمشى قصد ألقربة في صدوره، نعم 
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لو كان ألامر بالترك أيضا تعبديا، لم يتوجه هذأ ألاشكال، أذ فرض عدم ألترك 

 ألقربي لا يساوق صدور ألفعل.
مستحبات ألمتضادة غير أن مبنى لزوم ألترتب في أل اولاً:أقول: يرد عليه 

، فعجز ألمكلف عن ألجمع (1)صحيح، كما هو مختار ألسيد ألخوئي "قده"
مام ألحسين )عليه  ألحج ألمندوب و ألسلام( يوم عرفة بين مستحبين كزيارة ألا 

لا يمنع من ثبوت كلا ألحكمين من غير حاجة ألى ألترتب، كما ذكرناه في 
 .(2)محله

____________________ 
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محصل ما ذكرناه أ ن ألاوأمر ألاستحبابية لايلزم من أطلاق أدلتها لحال ألتزأحم محذور ألتكليف  - 2
لمستحب على كل حال، فلا تعارض بين أطلاقاتها لنحتاج ألى مقيد لبي بغير ألمقدور، لجوأز ترك أ

يرفع هذأ ألتعارض، كما كان هو ألحال في ألوأجبات، حيث كان ألتكليف في ألوأجبات مقيدأ 
بفرض عدم ألاشتغال بوأجب لايقل عنه أهمية؛ ولايخفى أن ثمرته ثبوت أستحباب ألعلة ألتامة مع 

رأهة فعله، كما لو ترتب على ألوضوء ضرر على ألنفس بمرتبة لاتبلغ أستحباب ترك معلولها أو ك
ضرأر، مع أنه لايمكن  ألا مر ألترتبي بالوضوء  -على مسلكه-ألمرتبة ألمحرمة وفرضنا كرأهة هذأ ألا 

 على تقدير حصول هذأ ألضرر كما مر سابقا.
ث لتعلقه بالمقدور وما في ألبحوث من أ ن ألوجه في ألمنع عن طلب ألضدين أقتضاء خطاب ألبع

حيث أ نه متقوم بكونه بدأعي ألتحريك ألى ألفعل فلايشمل موأرد عدم أمكان ألتحرك، وهذأ ألوجه 
بضد مستحب أن كان بدأعي   يشمل ألمستحبات أ يضا، حيث أ ن ألا مر ألاستحبابيالاستحبابي
لا خر فهذأ من بالضد أ  ألاستحبابي ألتحريك أليه في عرض دأعي تحريك خطاب ألا مر ألاستحبابي

دأعي ألتحريك نحو ألضدين، وهو غير معقول، وأن كان بدأعي صرف ألعبد عن ألاشتغال بالا هم أو 
 ألمساوي فهو جزأف.

ففيه أ نه بناء على ما أخترناه في بحث ألتزأحم فالامر سهل، حيث ذكرنا أ ن مقتضى ألقاعدة ألاولية 
لجئنا ألى أختيار تقييد خطاب ألتكليف بعدم ألتكليف لفرض ألتزأحم، وأنما أُ   خطابي أطلاق خطابي

ألاشتغال بضد وأجب أ هم أو مساو لمثل قوله تعالى: "لاَ يُكَلِّفُ أللهُّ نَفْسًا أ لِا  وُسْعَهَا"، أو لفحوى 
هذأ ألبيان لا يشمل ألاوأمر ألاستحبابية، لعدم كونها و قوله "ما جعل عليكم في ألدين من حرج"

<<< 
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أنه بعد كون أستحباب ألترك أيضا مشروطا بعدم ألاتيان بالفعل  ثانيا:و

في  عليه فيا تي فيه ما مرّ و ألقربي، فلا يوجد مرجح قربي في جانب ألترك
كفاية وجود ألدأعي ألقربي ألى أمكان دعوى ألجوأب عن ألايرأد ألاول، من 

بالبال  أن كان يخطرو ،لو أقترن بالاضطرأر ألى أرتكاب هذأ ألجامعو ألجامع
أ ن ألظاهر من كون ألاتيان بالفعل لله أو كون تركه لله أ ن يكون ترجيح 

 .ألمفروض عدم أمكانهو أحدهما على ألا خر بدأع أ لهي،
 في شمول ا خبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب

 : في شمول أ خبار من بلغ لفتوى ألفقيه بالاستحباب،ةادسسالجهة ال
تنده فيشمله أطلاق بعض تلك ألاخبار، ألظاهر أ نه أن أحتمل صحة مسو

كصحيحة هشام ألمروية في ألكافي "من سمع شيئا من ألثوأب على شيء 
شمله مثل صحيحته ألمروية يو أن لم يكن على ما بلغه" بلو فصنعه كان له

أن كان رسول و في ألمحاسن "من بلغه عن ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( ...

__________________________>>> 

، فنبقى فيها على مقتضى ألقاعدة ألاولية، وقد قلنا هناك أن ألغرض من ألبعث أيقاعا في ألكلفة عرفا
هو ألتحريك ألى متعلقه في حد ذأته وبالنحو ألذي يحدده ألعقل، أ ي صيرورته موضوعا لحكم 
ألعقل بلزوم ألطاعة في ألوجوب وحسن ألطاعة في ألاستحباب، وبالنحو ألذي يتناسب مع ألترأحم، 

ه توجد قرينة عرفية في ألاوأمر ألاستحبابية فی أ نها ليست بصدد صرف ألمكلفين وأن شئت قلت: أن
عن ألاشتغال بالمستحبات ألا خر، بل بصدد ألتحريك ألى ذأك ألمستحب في حد ذأته، ولعل منشا  

ألسلام  هذه ألقرينة ألعرفية كثرة ورود ألاوأمر ألاستحبابية بالاضدأد ألدأئمية، فان زيارة ألحسين عليه
مع أ ن خطابات ألا وأمر ألوجوبية  ستحبة في كل حال كما أن ألعمرة مستحبة في كل حال وهكذأ،م

تكون متعارضة في ألا ضدأد ألدأئمية، هذأ وأ ما على مسلك ألمحقق ألايروأني "قده" )في نهاية 
(من كون ألاوأمر ألاستحبابية أرشادأ ألى ألرجحان وألمصلحة في ألمتعلق وليس 90ص 1ألنهاية ج

رشاد ألى رجحان  فيها أ ي بعث مولوي، فعدم ألحاجة ألى ألترتب وأضح جدأ، أذ لا مانع من ألا 
 ضدين.
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عليه فما هو ألظاهر من و خبر حدسا عن ألنبي،ألله لم يقله"، لا ن ألفقيه ي
 ألمحاسن لا يضر بالمقصود.و وحدة ألمروي في ألكافي

حكي عن ألشهيد ألثاني "ره" أ نه نسب ألى ألاكثر  ة:الجهة السابع
خبار بفضائل أهل ألبيت )عليهم ألسلام(  دعوى شمول أخبار من بلغ للا 

حكي عن ألشيخ ألاعظم و فة،ألمرأقد ألشريفة أستنادأ ألى ألروأيات ألضعيو
ألعمل و ء بحسبه، تقريبه أ ن ألعمل بكل شيو "ره" ذهابه أ ليه في رسالته،

 كذأ ألعمل بالخبر ألدأل على مصائبهم،و بالخبر ألقائم على ألفضيلة نشرها،
ألعمل بالخبر ألقائم على أن هذأ ألمكان من ألمرأقد ألشريفة هو ألحضور و

بالموضوع أ خبارأ بالملازمة عن أستحباب ألعمل عنده، فيكون ألاخبار 
 ألمتناسب معه، فتشمله أ خبار من بلغ بلحاظ مدلوله ألالتزأمي.

لم يكن ألعمل بالخبر محر ما في نفسه أذأ فيه أ ن ظاهر أ خبار من بلغ ما و
مع قطع ألنظر عن أخبار من بلغ، فان ظاهرها صلاحية بلوغ ألثوأب للدأعوية 

ألمفروض أ ن ألاخبار ألجزمي بفضائل أهل ألبيت )عليه و نحو صدور ألعمل،
هو حرأم عقلا، من باب منجزية ألعلم ألاجمالي و ألسلام( مثلا قول بغير علم

أ ما بكذب ألاخبار عن وجود ألمشكوك أو ألاخبار عن عدمه، على أ نه ورد 
ما في ألروأيات ألنهي عنه كقوله )عليه ألسلام( "حق ألله على ألعباد أ ن يقولوأ 

في نهج ألبلاغة "لا تقل ما لا تعلم"، و يقفوأ عند ما لا يعلمون"و يعلمون
لو بالالتزأم على و على أن ظاهر ألعمل بما بلغ عليه ألثوأب هو بلوغ ألثوأب

ألروأية ألوأردة في فضائل أهل ألبيت لا و نفس ألعمل ألذي بلغ ألثوأب عليه،
 .الالتزأملا بو تدل على ألثوأب على عملٍ لا بالمطابقة

 اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية التنبيه الثالث: 
 أن ألشبهة ألموضوعية ألتحريمية على أقسام:
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ما أذأ كان ألنهي عن ألطبيعة بنحو ألاطلاق ألشمولي، كما  القسم الاول:

في قوله "لا تشرب ألنجس" فتكون ألحرمة منحلة بتعدأد أفرأدها، فتجري 
ألحل بالنسبة ألى حرمة ألفرد ألمشكوك، كما قد أ صالة و ألبرأءة ألشرعية

 يجري ألاستصحاب ألموضوعي ألنافي للحرمة.
قد وقع ألكلام في جريان ألبرأءة ألعقلية في ألشبهة ألموضوعية فعن و

قد صرح ألشيخ ألاعظم "قده" بذلك، من غير و ألمشهور جريانها فيها،
عن و عد ألفحص،تفصيل بين أ ن تكون ألشبهة ألبدوية قبل ألفحص أو ب

صاحب ألقوأنين "ره" جريانها في ألشبهة ألبدوية بعد و صاحب ألمعالم
ألسيد ألبروجردي و لكن خالف في ذلك ألمحقق ألايروأنيو ألفحص،
 "قدهما".

يقبح منه و فذكر ألمحقق ألايروأني: أ ن ألبيان ألذي يلزم على ألمولى،
و ألبيان للحكم ألكليّ في يعذّر ألعبد أ ذأ ترك ألمولى ذلك ألبيان، هو تركه،

كانت مخالفته و ألموضوع ألكليّ، فا ذأ حصل هذأ ألبيان أنقطع عذر ألعبد،
أ مّا ألتنبيه على و برهان،و عقابه عقابا ببيّنةو بعد ذلك مخالفة عن تقصير،

ألجزئيّات فذلك ليس على ألمولى كي يعذّر ألعبد عند عدم ألتنبيه، بل عليه 
مشتبهة حتىّ يقطع بالخروج عن عهدة ألخطاب، أ ن يحتاط في ألجزئيات أل

منحلّا أ لى تكاليف حسب و نعم، أ ذأ كان ألحكم متوجّها أ لى ألجزئيّات،
كان و كثرة تلك ألجزئيّات جرت ألبرأءة عن تكاليف ألجزئيّات ألمشتبهة،

 .(1)ألشبهة مع عدم ألبيان تكون حكمية لا موضوعيّةو على ألمولى ألبيان،
جعلها في معرض و شا ن ألمولى هو بيان ألكبريات فيه أ ن ما هو منو

____________________ 
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قد يضيع بيان ألمولى قبل وصوله ألى ألمكلف أو و ألوصول بالطريق ألعادي،

مع و يصل ألى جماعةٍ، دون جماعة أ خرين، لمناقشتهم في سنده أو دلالته،
ذلك تجري في حقهم ألبرأءة ألعقلية بناء على قبول قاعدة قبح ألعقاب بلا 

على حد تعبيره وأن كنا لا -يقبح منه تركه و ن ما يلزم على ألمولىبيان، مع أ  
ليس ألا  -نوأفق مع هذه ألتعابير حيث أن نصب ألبيان تفضل محض منه تعالى

نصب بيان قابل للوصول بالنحو ألمتعارف، لا با ن يكون قابلا للوصول ألى 
 ألانصافو لو بحجب ألظالمين،و كل مكلف، بحيث لا يحجب علمه عنهم

أ نه لا يفر ق في ألوجدأن ألعقلي، أو ألوجدأن ألعقلائي )بناء على ما مر منا من 
أختيار ألبرأءة ألعقلائية( بين ألشبهة ألحكمية بعد و أنكار ألبرأءة ألعقلية

ألفحص أو ألشبهة ألموضوعية بعد ألفحص، فلو قال ألمولى لعبده "لا تكرم 
ما فحص فحصا متعارفا  شكّ ألعبد في فسق شخص فاكرمه بعدو ألفاسق"

أن كان من أ كرمه فاسقا و فلم يتبين له فسقه، فيقبِّح ألعقلاء عقاب هذأ ألعبد
 وأقعا.
أ ما ما ذكره في أ خر كلامه من أ نه تتم ألبرأءة ألعقلية لو توجه ألنهي على و

ألافرأد فلم نفهم مقصوده، فانه أن أرأد منه توجه خطاب ألنهي ألى كل فردٍ 
لقضية ألخارجية، فنشكّ في وجود خطاب زأئد بالنسبة ألى فردٍ على نحو أ

حرمة أكرأم عمرو ألمشكوك ألفسق مثلا، فلا كلام في ألحاقه بالشبهة 
أن كان من ألشبهة ألمصدأقية لما أحرز كونه متعلق غرض و ألحكمية،
هو ألاجتناب عن أكرأم ألفاسق، لكنه لا مجال له في ألاحكام و ألمولى،

أن أرأد منه أ ن يكون خطاب و ون بنحو ألقضايا ألحقيقية،ألشرعية ألتي تك
ألنهي بنحو ألعموم كما لو قال "لا تكرم أ ي فاسق" أو قال "كلّ من كان 

بين ألخطاب ألمطلق كقوله "لا تكرم ألفاسق" و فاسقا فلا تكرمه" فالفرق بينه
 خلاف ألوجدأن.
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ً و تقريب ألمحقق  أ ما ألسيد ألبروجردي "قده" فانه حكي عنه أ نه نقل أولا

ألنائيني "قده" لجريان ألبرأءة ألعقلية في ألشبهة ألموضوعية ثم ذكر أيرأده 
 عليه.

أ ما تقريب ألمحقق ألنائيني، فهو أ ن جريان ألبرأءة فيها يكون نتيجة أنحلال 
ألنهي بعدد أفرأد ألموضوع ألخارجي ألما خوذ على نحو ألاطلاق ألشمولي، 

ما له ألى قضية شرطيةٍ، مفادها أ نه كلما  كقوله "لا تشرب ألخمر" فيكون
هذه ألقضية كما ترى يكون تحريم و وجد فرد من أفرأد ألخمر فيحرم شربه،
قبل وجود ألخمر يكون ألتحريم حكما و ألشرب فيها مترتبا على وجود ألخمر،

أنما يترتب و ألتعذير،و لا يترتب على ألعلم به أ ي أثر عقلي من ألتنجيزو أ نشائيا
لعقلي على ألعلم بالحكم ألفعلي، فتنجّز ألحرمة في كل فرد من ألخمر ألا ثر أ

من و هو يتوقف على ألعلم بكونه خمرأ،و يتوقف على ألعلم بحرمته ألفعلية،
هنا يظهر عدم جريان ألبرأءة في ألشبهة ألموضوعية ألتي لم يتم فيها أنحلال 

ألخارجي كالنهي  ألحكم أ ما لكون متعلق ألتكليف عنوأنا لا يتعلق بالموضوع
نحوهما، أو لكون متعلق ألتكليف عنوأنا يكون له و عن ألضحك أو ألبكاء

لكن كان ذلك ألموضوع أ مرأ جزئيا متحققا في و تعلقّ بالموضوع ألخارجي،
أستدبارها، أو لكون متعلق ألتكليف عنوأنا يكون له و ألخارج، كاستقبال ألقبلة

وجود هذأ ألموضوع في لكن أخذ صرف و تعلق بالموضوع ألخارجي،
ألحكم كما في ألوضوء بالماء، فاذأ شك في كون مايع ماء فلا يقتضي 

 جريان ألبرأءة جوأز ألوضوء منه. 
بالمنع من أنحلال تحريم شرب ألخمر  ا ولا:فاورد عليه ألسيد ألبروجردي 

 مثلا أ لى أ حكام كثيرة بعدد أفرأد ألخمر، بل هو تكليف وأحد له عصيانات
متعدّدة، توضيح ذلك: أ نّ ألمشهور ذهبوأ أ لى أ نّ معنى ألنهي هو  أمتثالاتو
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لازمه أ ن و تبعهم جماعة من ألمتا خرين منهم صاحب ألكفاية،و طلب ألترك،

من خالف ألنهي عن شرب ألخمر مثلا مرة وأحدة فيسقط ألنهي عن شرب 
ألمفروض و ألخمر عنه رأ سا، أذ كان ألمطلوب منه ترك طبيعة شرب ألخمر،

أجتنابه بعد ذلك عن بقية أفرأد ألخمر لا يجدي بحاله حيث و ه للخمر،شرب
حينئذ يلزم سقوط ألنهي، بناء على و لا يصدق في حقه أ نه ترك شرب ألخمر،

ما يقولون من أ نّ ألعصيان مسقط للتكليف كامتثاله، فيلزم عدم أستحقاق 
نهي ليس ألصحيح أ ن معنى ألو بطلانه وأضح،و ألعقاب أ ذأ أرتكبه بعد ذلك،

هو طلب ألترك، بل ألزجر عن أ يجاد ألفعل، كما أ نّ معنى ألا مر هو ألبعث أ لى 
أ يجاد ألفعل ألما مور به، فمتعلق ألنهي هو عين متعلق ألا مر، غاية ألا مر أ نّ 
للنهي عصيانات متعدّدة حسب تعدّد وجود ألطبيعة ألمتعلقة للنهي، لا نّ 

د شرب ألخمر فيحصل به متعلقه هو ألوجود على ما عرفت، فكلما يوج
 ألعصيان، كما أ نّ بوجود متعلقّ ألا مر يحصل ألامتثال. 

توهّم أ نهّ لا يعقل تحقق ألعصيان ألمتعدد بالنسبة أ لى تكليف وأحد، لا نّ و
 ألعصيان مسقط للتكليف مندفع بانه لامعنى لكون ألعصيان مسقطا للتكليف،

موقتّا و ليف فيه مشروطاسقوطه في بعض موأرد ألعصيان أ نمّا هو لكون ألتكو
هو و لم يؤت به في وقته، فسقوطه أ نمّا هو لمضيّ وقته،و بوقت خاصّ،

لا و يستلزم سلب ألقدرة على ألامتثال ألمعتبرة في ثبوت ألتكليف بلا أ شكال،
 دخل للعصيان فيه أ صلا.

نهّ بمجرّد تحققه يسقط ألا مر لحصول و هذأ بخلاف ألامتثال في ألامر، فا 
أنقدح من جميع ما ذكرنا بطلان ألقول بانحلال ألنوأهي أ لى و ألغرض به،

 تكاليف عديدة حسب تعدّد ألموضوع.
منع كون ألتكليف في هذأ ألقسم مشروطا بوجود ألموضوع، أ ذ  ثانيا:و
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ألمرأد من ألتكليف ألمشروط أ ن يكون ألبعث أ و ألزجر ثابتا على فرض وجود 

في ألنوأهي مشروط بوجود  حينئذ لا يمكن أ ن يقال أ نّ ألزجرو ألشرط،
 موضوعاتها.

لو سلمّنا جميع ذلك، لكن لا نسلمّ قبح ألعقاب من ألمولى في  ثالثا:و
نظر ألعقل مع أحتمال ألمكلف وجود ألموضوع، لا نّ ألمفروض أ نّ ألبيان من 
قبله تامّ لا نقص فيه، أ ذ لا يجب عليه بیان ألصغريات حتى على ألقول 

 .(1)بالانحلال
نه أيضا أ نه قال لو لم يكن قيام ألحجة على ألكبرى كافيا في قد حكي عو

تنجز ألحكم بالنسبة ألى ألعبد لزم ألقول بجوأز ألتمسك بالعام في ألشبهة 
ألمصدأقية للمخصص ألمنفصل، كما لو ورد عن ألمولى خطاب "أ كرم كل 

شك في فسق عالمٍ، فان و عالم" ثم ورد خطاب "لا تكرم ألفساق منهم"
م جوأز ألتمسك هو تمامية ألبيان من قبل ألمولى بالنسبة ألى حرمة نكتة عد

بذلك قد تنجزت حرمة أكرأمه على تقدير و أكرأمه لو كان فاسقا وأقعا،
 فسقه.

أقول: أ ما ما ذكره في أشكاله ألاول من أنكار أنحلال تحريم شرب ألخمر 
أده أنكار أنه أن كان مر اولاً:ألى أحكام عديدة بعدد أفرأد ألخمر ففيه 

ألانحلال في ألجعل فهذأ ليس بمهمّ، أذ ألمهم ألانحلال في ألمجعول بالنظر 
هو حرمة و لا أشكال في أ ن ألعرف يري ثبوت وصف طبيعة ألخمرو ،ألعرفي

رى كما هو ألحال في سائر أوصاف ألطبيعة، في ،ألشرب لجميع أفرأد ألخمر
شرب فرد أ خر من ألخمر ألعرف حرمة شرب هذأ ألفرد من ألخمر، سوأء حلّ 

____________________ 
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فتكون حرمة ألفرد ألمشكوك ألخمرية و عليه نحوه أم لا، و لاضطرأره أليه

 شرعا.و مشكوكة فتجري ألبرأءة عنه عقلا
هذأ في ألعام و قد سبق منا لزوم ألالتزأم بالانحلال في ألجعل، ثانيا:و

ألشمولي ألذي ينصبّ ألحكم فيه في ألخطاب على ألافرأد وأضح، بل 
جب لاختلاف قول ألمولى "أكرم ألعالم" ألذي هو مطلق شمولي، مع لامو

كذأ ألنهي عن و ألمطلق ألبدلي كقوله "رأجِعْ ألى ألطبيب" أو "توضا  بالماء"
ألطبيعة على نحو ألمطلق ألشمولي مع ألنهي عن ألطبيعة على نحو صرف 

عن  ألوجود، ألا باختلاف كيفية ألجعل، وألا فلاموجب لاختلافه عن ألنهي
 صرف ألوجود.

سلمنا عدم أنحلال تحريم شرب ألخمر ألى أحكام عديدة بعدد  ثالثا:و
أمتثالات متعددة، فلا و أفرأد شرب ألخمر، لكن بعد أ ن كان له عصيانات

عقلاء لوجوب ألاحتياط في شبهته و يكون ألعلم بالخطاب منجزأ عقلا
أو شرب ألموضوعية، سوأء في ألشبهة ألتحريمية كمثال شرب ألخمر 

ألنجس، أو في ألشبهة ألوجوبية كمثال وجوب أكرأم ألعالم بالنسبة ألى من 
 يشك في كونه عالما.

أ ما ما ذكره من عدم سقوط ألتكليف بالعصيان دون ألامتثال فلم نفهم و
وجه ألفرق بينهما، فانه بناء على أنكار ألانحلال فكما أ ن تحقق ألعصيان في 

ا يتصور له عصيان بالنسبة ألى سائر ألا فرأد، فرد لا يوجب سقوط ألتكليف لم
فكذلك تحقق ألامتثال في فرد لا يوجب سقوط ألتكليف لما يتصور له أمتثال 

 بالنسبة ألى سائر ألافرأد.
أ ما ما ذكره في ألاشكال ألثاني من عدم أخذ ألخمر موضوعا لحرمة و

بل وجود لو قو ألشرب، بل ألظاهر من ألخطابات أ ن حرمة شرب ألخمر فعلية
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توضيحه، لكن ألامر ألذي لابد من ألالتفات  سيا تيو ألخمر فهو كلام متين،

أليه هو أ ن جريان ألبرأءة في ألشبهات ألموضوعية تابع لكون ألشك شكا في 
لذأ نلتزم بجريان ألبرأءة في كثير من ألا قسام ألتي و ثبوت ألتكليف ألزأئد،

س ألمشكوك، كما سياتي ذكرها ألمحقق ألنائيني "ره" في رسالة أللبا
 توضيحه.

أ ما ما حكي عنه من أ ن وظيفة ألمولى بيان ألكبريات، فقد مر أ نه لا يمنع و
قياس و ألمصاديق،و من جريان ألبرأءة عند عدم قيام ألحجة على ألصغريات

ألمقام ببحث ألتمسك بالعام في ألشبهة ألمصدأقية قياس مع ألفارق، فان 
ألحجة على ألتكليف ألفعلي، فان مجرد قيام  ألمانع عن جريان ألبرأءة هو

ألحجة على ألكبرى أ ي حرمة أكرأم ألعالم ألفاسق، مع ألشك في ألصغرى 
أ ي كون زيد مثلا عالما فاسقا، لايرفع موضوع ألبرأءة عن حرمة أكرأم زيد، 

أ ما ألمانع عن ألتمسك و فان موضوعها عدم قيام ألحجة على حرمة أكرأمه،
ألمصدأقية للمخصص ألمنفصل فهو قيام ألحجة على  بالعام في ألشبهة

ألكبرى، فانه أذأ ورد "لاتكرم ألعالم ألفاسق" فيكشف عن ضيق ألمرأد 
أختصاصه بوجوب أكرأم ألعالم ألذي ليس و ألجدي في قوله "أكرم كل عالم"

بفاسق، فلا يفترق عن قوله "أكرم كل عالم ليس بفاسق" ألا في أن أنكشاف 
حينئذ فلايكون ألعام و جدي فيه يكون بتعدد ألدأل وألمدلول،تمام ألمرأد أل

حجة في ألفرد ألمشكوك بعد أنكشاف أختصاص ألمرأد ألجدي منه بالعالم 
 ألذي ليس بفاسق.

قد خصّ بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" ألبرأءة ألعقلية في ألشبهات و هذأ،
مية بموأرد عدم أه -ألتي تجري عنده حتى فيما قبل ألفحص–ألموضوعية 
 ألا لزم ألاحتياط.و ألمحتمل،

فيه أ ن ألانصاف عدم أحرأز جريان ألبرأءة ألعقلائية فضلا عن ألعقلية فيما و
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أ ما موأرد أهمية ألمحتمل فان و أذأ أمكن رفع ألشك بالفحص مع سهولة،

أحرز مذأق ألمولى من لزوم ألاحتياط فيها أو كان هناك أرتكاز عقلائي أو 
لى لزوم ألاحتياط فيها كقتل مشكوك ألاسلام بناء على كون متشرعي ع

 ألا فالظاهر عدم فرق بينهاو ألاسلام سببا لحرمة ألقتل كما هو ألمشهور، فهو
 بين سائر موأرد ألشبهة.و

ثم أن ثمرة ألالتزأم بجريان ألبرأءة ألعقلية في ألشبهة ألموضوعية أ نه أذأ 
في ألعلم ألاجمالي، وكان أحد تعارضت ألاصول ألمؤمنة ألشرعية في طر

ألطرفين مجرى لقاعدة ألاشتغال في حد نفسه، بخلاف ألطرف ألثاني، كما 
لو علم في وقت صلاة ألظهر با نه لم يصل أليوم من طلوع ألفجر ألا أربع 
ركعات، فا ما أ نه لم يصل ألفجر فوجب عليه قضاءها أو صلى ألظهر ركعتين 

 دة ألفرأغ في ألظهر مع قاعدة ألحيلولةفوجبت عليه أعادتها، فتتعارض قاع
تتساقط ألجميع، فتصل ألنوبة في صلاة و ألبرأءة عن وجوب قضاء ألفجر،و

أ ما في قضاء صلاة و أستصحاب عدم ألامتثالو ألظهر ألى قاعدة ألاشتغال
ألفجر فان قلنا بمسلك حق ألطاعة فلابد من ألاحتياط فيه لعدم ثبوت 

ناء على قبول ألبرأءة ألعقلية حتى في أحد أ ما بو ترخيص شرعي في تركه،
طرفي ألعلم ألاجمالي ألذي يوجد منجز تفصيلي في طرفه ألا خر فتجري 
ألبرأءة ألعقلية للتا مين عن وجوب ألقضاء، لا ن ألقضاء با مر جديد، فيكون من 
ألشك في حدوث ألتكليف، نعم قد مر أ نه مع قبول ألبرأءة ألعقلائية في 

 ما هو ألظاهر فلا تبقى ثمرة لانكار ألبرأءة ألعقلية.ألمجالات ألشرعية ك
 بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية 

ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" في رسالة أللباس ألمشكوك ضابطا لجريان 
 ألبرأءة في ألشبهات ألموضوعية ألا عم من ألشبهة ألتحريمية أو ألوجوبية،
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أ ما أذأ و يستتبع ألتكليف كان مجرى للبرأءة،محصله أ ن ألشك أ ذأ كان فيما و

كان ألشك في أمر خارجي لا يستتبع و كان ما يستتبع ألتكليف معلوما
 حينئذ يكون في ألامتثال. ألتكليف فهو مجرى للاحتياط، لا ن ألشكّ 

ذكر في توضيح ذلك أ ن متعلق ألتكليف لابد أ ن يكون دأئما هو ألفعل و
قد يكون فعلا و لا مباشريا له كالتكلمألاختياري للمكلف فقد يكون فع

من شاهق مثلا هو ألقاءه و ألفعل ألمباشري للمكلفو ،تسبيبيا له كالقتل
 لا يعقل شكّ  لا يمكن تطرق ألشك في ألاول، أذو سبب توليدي له،

في تحقق ألمسبب  ألمكلف حين ألعمل في فعله ألارأدي، بخلاف ألشكّ 
فتجري  ،لفي ألمحصّ  كون من ألشكّ في سببية فعله له في ألتوليدي للشكّ 
 أ ما أذأ كان لمتعلق ألتكليف متعلق، فله ثلاثة أقسام:و قاعدة ألاشتغال،

أذ قد يكون متعلق ألمتعلق أمرأ خارجيا جزئيا مفروغ ألوجود، كالقبلة في 
عرفات في ألامر بالوقوف بعرفات فكذلك تجري قاعدة و ألامر باستقبال ألقبلة

في كون ألاستقبال ألى جهةٍ أستقبالا للقبلة شكا في ألاشتغال لكون ألشك 
كذلك لو شك في مكان أ نه من عرفات و تحقق ألامتثال بعد ألعلم بالتكليف،

لو تعلق ألنهي باستقبال ألقبلة كما في حال ألتخلي فيجب ألاحتياط و أ م لا؟،
)أذأ أيضا للعلم ألاجمالي بحرمة أستقبال أحدى ألجهات ألاربعة حال ألتخلي

فلة عجز عن ، كان ألتخلي نحو كل وأحد من تلك ألجهات مقدورأ له
ألتخلي نحو وأحد منها جرت ألبرأءة عن حرمة ألتخلي ألى سائر ألجهات( 
نعم بالنسبة ألى حرمة ألافاضة من عرفات قبل غروب ألشمس من يوم عرفة، 

 لان تجري ألبرأءة عن حرمة ألافاضة ألى ألمكان ألمشكوك كونه من عرفات،
 ،كلما صدق عليه ألافاضة من عرفات فهو حرأمحرمة ألافاضة أنحلالية، ف

 فيشك في أنطباقها على هذأ ألفعل ألمشكوك.
قد يكون متعلق ألمتعلق أمرأ كليا ما خوذأ على نحو صرف ألوجود كالماء و
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في ألامر بالوضوء بالماء، فانه أن علم بصرف وجود ماء فيعلم بوجوب 

ألشك في كون ألوضوء بمايع مشكوك وضوءأ بالماء يكون و ألوضوء بالماء،
من ألشك في ألامتثال فتجري قاعدة ألاشتغال، نعم لو شك في أصل وجود 

تجري ألبرأءة عن يكون من ألشك في ألقدرة مع كون ألقدرة شرعية فألماء ف
 وجوب ألوضوء، ثم أنه لا يتصور هذأ ألقسم في ألشبهة ألتحريمية.

ق أمرأ كليا ما خوذأ على نحو مطلق ألوجود كالعالم قد يكون متعلق ألمتعلو
ألوقت في و ألعقد في وجوب ألوفاء بالعقدو في ألامر بوجوب أكرأم ألعالم

على أختلاف -ألخمر في ألنهي عن شرب ألخمر و وجوب ألصلاة في ألوقت،
ألوقت خارجا عن أختيار ألمكلف، و بين ألامثلة في كون وجود ألعالم

ر، فحيث أن مرجعه ألى أخذ هذه ألموضوعات في ألخمو بخلاف ألعقد
خطاباتها ألتي تكون قضايا حقيقية مفروضة ألوجود في مقام ترتب ألحكم، 
فالحكم فيها مترتب على ألافرأد ألمقدرة ألوجود، فينحل حينئذ أ لى عدة 

جزأؤها فعلية ألحكم، و قضايا شرطية شرطها تحقق فرد من ذلك ألموضوع
يتحقق شك في تكليف فعلي زأئد مرتبط بذلك ألفرد فمع ألشك في كل فرد 

 فتجري ألبرأءة عنه.
كما أ نه لو شك في بقية شرأئط ألتكليف فتجري ألبرأءة عن ألتكليف، كما 
لو شك في ألشرأئط ألخاصة للتكليف كما لو شك في تحقق ألاستطاعة ألتي 
هي شرط وجوب ألحج فتجري ألبرأءة عن وجوب ألحج، كما أ نه لو شك 

أن كان و ألشرأئط ألعامة للتكليف، كالبلوغ، أ ما ألشك في ألقدرة فهو في
موجبا للشك في ألتكليف أيضا، لكن يلزم فيه ألاحتياط أذأ كانت ألقدرة 

ذلك فيما أذأ كانت ألقدرة عقلية أ ي لم تكن ألقدرة و شرطا لاستيفاء ألملاك،
ون هي ألقدرة تكو أنما كانت باقتضاء ألعقل،و ما خوذة في ألخطاب ألشرعي،

ألتكوينية، دون ما أذأ كانت ألقدرة شرعية أ ي ماخوذة في ألخطاب ألشرعي، 
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تكون بمعنى ألقدرة ألعرفية ألتي تتقوم و فانها تكون شرطا للاتصاف بالملاك،

 .(1)بعدم ألتكليف بالخلاف أيضا
أقول: أ ما ما ذكره من عدم تطرق ألشك في ألمتعلق أذأ كان فعلا مباشريا 

فلا وجه له، فان ألغناء هو ألصوت ألمشتمل على ألترجيع ألمطرب للمكلف 
يشك ألانسان أحيانا في أ ن و أللعب،و أو أ نه ألصوت ألمناسب لمجالس أللهو

كذأ ألجهر في و ما يصدر منه من ألصوت هل يشتمل على ألترجيع أ م لا،
ألقرأءة، حيث يشك ألمكلف أحيانا لابتلاءه بثقل ألا ذن في أ نه هل يجهر 

 هكذأ.و أيجاد خطين متوأزيين،و بقرأءته أ م لا، أو ألتكلم بجملتين متساويتين،
هو ألشك في و أ نه ذكر له مثالا أ خر، ألمحقق ألعرأقي "قده" قد حكي عنو

فيه أ ن ألشبهة ألمصدأقية للكذب و كون كلامه كذبا أم لا، فتجري ألبرأءة،
ألروأيات حرمته مطلقا، أ نه قد ثبت من بعض و مضافا ألى كونه قولا بغير علم

دأئما يكون موردأ للعلم ألاجمالي أ ما بكون ألاخبار عن وجود ألمشكوك 
كذبا محرما أو ألاخبار عن عدمه، فتكون ألشبهة متنجزة، لمن ألتفت ألى 

 هذأ ألعلم ألاجمالي.
من )أ ما ما ذكره حول متعلق ألمتعلق كالعالم في وجوب أكرأم ألعالم و

ألذي رتب ألحكم على وجوده فيكون ما ل ألخطاب ألى  كونه هو ألموضوع
 ه أ نه ليس كل متعلقِ ففي (أ نه أذأ وجد ألعالم فيجب أکرأمه هيو قضية شرطية

لذأ ألتزم و كالماء في وجوب ألوضوء بالماءهذأ و موضوعا للحكم، ،متعلقٍ 
ألفقهاء بان من تمكن من أذأبة ثلج للوضوء وجب عليه ذلك، فيكون نظير 

اكل ألمريض ماء أللحم، فانه لا يعني أ نه أذأ وجد ماء أللحم فيجب ألامر ب
 ه من أيجاده.تمكنيكفي  أكله، بل

____________________ 
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لو و قد ألتزمنا في خطابات ألتحريم مثل " لا تشرب ألخمر" بفعلية ألحرمةو

هو ألخمر في هذأ ألمثال، فان ألموجب للالتزأم و قبل تحقق متعلق متعلقه
للحكم أ ي كون فعلية ألحكم منوطة بوجوده بكون متعلق ألمتعلق موضوعا 

أ ما كون فعلية ألحكم قبل وجوده مستلزما للتكليف بغير ألمقدور، مثل "أكرم 
هي أ نه أذأ وجد ألعالم فا كرمه، و ألعالم" فيكون ما له حينئذ ألى قضية شرطية

أو كون متعلق ألمتعلق شرطا للاتصاف ألمتعلق بالملاك عرفا، مثل أمر 
ألمريض، فان مرض ألغير شرط في أتصاف علاجه بالملاك، ألطبيب بعلاج 

يكون وجوده و فيكون متعلق ألمتعلق في هذين ألموردين شرط ألتكليف،
 مستتبعا للتكليف ألزأئد، فمع ألشك في وجوده تجري ألبرأءة عن ألتكليف،

أ ما في غير هذين ألموردين كما في خطاب ألنهي عن شرب ألخمر فلا و
فا لحمله على قضية شرطية مفادها أ نه أذأ وجد خمر لا عرو موجب عقلا

تركه لايتوقف على وجود و فيحرم شريه، بل ألشارع حرّم علينا شرب ألخمر
 .ألخمر
دعوى لغوية جعل ألحرمة لما قبل وجود ألخمر مندفعة با نه أولا: قد و

يتمكن ألمكلف من أيجاد ألخمر فيكون شربه مقدورأ له بوأسطته، وثمرته أنه 
لم شخص أنه لو أوجد خمرأ لا لجئ على شربه فلا يجوز له أيجاده، لو ع

حتى على ألقول بعدم لزوم ألتحفظ على ألمقدمات ألمفوتة قبل فعلية 
ألتكليف، كما أفتى ألسيد ألخوئي "قده" بجوأز أهرأق ماء ألوضوء قبل دخول 

للتكليف، أنه لا دليل على كون ألقدرة على ألعصيان شرطا  ثانيا:و ألوقت،
من أطلاق ألخطاب ألذي  أبعد أ ن كان ثبوت ألتكليف لهذأ ألفرض مستفاد

 ليس فيه مؤونة عرفا.
فالحاصل أنه ليس وجود كل متعلق متعلق شرطا لفعلية ألتكليف، هذأ مع 
غمض ألعين عما مر في بحث ألوأجب ألمشروط من رجوعه ألى ألوأجب 
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أن كان ألوأجب و ر وجوده فعلياألمعلق، فيكون وجوب أكرأم ألعالم على تقدي

قد لا يبقى و ألا فالامر هو أبرأز ألارأدة،و هو أكرأم ألعالم على تقدير وجوده،
ألمولى ألى حين تحقق متعلق ألمتعلق، كما لو قال ألاب لابنه "أكرم كل من 

 حضر تشييع جنازتي".
فالمهم في نكتة جريان ألبرأءة في ألشبهات ألموضوعية هو كون ألشك 

 يختص ألمنع عن جريان ألبرأءةو ضيقه،و جعا ألى ألشك في سعة ألتكليفرأ
بمورد أيجاب صرف ألوجود، كما في وجوب صرف وجود ألوضوء بالماء، 
فيما أذأ شك في كون مايع ماء بنحو ألشبهة ألمصدأقية، فتجري فيه قاعدة 

دأ فيما عو ألاشتغال، مع ألعلم بفعلية ألوجوب لتمكنه من ألوضوء بالماء،
ذلك تجري ألبرأءة، سوأء كان ألتكليف بنحو وجوب مطلق ألوجود، كقوله 
"أكرم كل عالم من علماء ألبلد" أو مجموع ألوجود، كقوله "أ كرم مجموع 

منه ما أذأ تعلق ألامر بالوقوف في كل مكان من أمكنة عرفات، و علماء ألبلد"
شرب ألخمر" أو أو كان ألنهي عن مطلق ألوجود، كقوله "لا تكذب" أو "لا ت

"لا تستقبل ألقبلة حال ألتخلي" فيما أذأ لم يتشكل علم أجمالي منجز بان لم 
يتمكن من ألتخلي نحو جميع ألجهات، أو كان ألنهي عن صرف ألوجود، 
كما سيا تي في ألقسم ألثاني من أقسام ألشبهة ألموضوعية ألتحريمية، أو ألنهي 

مع كل أشرأر ألبلد" كما  متخاصعن مجموع ألوجود، كما لو قال "لا ت
سيا تي في ألقسم ألثالث، فانه لو شك في كون زيد من أشرأر ألبلد يجوز 

 .مخاصمة من سوأه من أشرأر ألبلد، تمسكا باصل ألبرأءة
شك في وجوده فلا مجال لاصالة و نعم لو علم بانطباق ألحرأم على فرد
عليه ألنوم أ م لا، شك أ نه هل يغلب و ألبرأءة كما لو نهاه ألمولى عن ألنوم،

فانه لو قبلنا جريان أستصحاب عدم ألنوم على نحو ألاستصحاب ألاستقبالي 
ألشك في أمتثاله، و ألا فلا مجال لجريان ألبرأءة للعلم بحرمة ألنومو فهو
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دعوى كون ألقبيح عقلا في مورد ألنهي أحرأز و فتجري قاعدة ألاشتغال،

 مخالفة للوجدأن.  ،ألوأجباتلا يلزم أحرأز ألامتثال بخلاف و ألعصيان
ألتي مرّ جريان ألبرأءة فيها بين كون ألقضية موأرد لا فرق في جميع ألو هذأ

حقيقية أو خارجية، مع أ نه صرح بعدم رجوع جعل ألحكم على نهج ألقضية 
ألخارجية ألى ألقضية ألشرطية مفادها ثبوت ألحكم على تقدير تحقق ألشرط، 

من أ نه ز عليه ألمحقق ألنائيني "ره" في كلماته فيعلم أ ن هذأ ألامر ألذي ركّ 
شرط ألتكليف أ ي ما حيث يرجع ألشك في متعلق ألمتعلق ألى ألشك في 

لمهم في أ بل  ،ليس بمهمفيكون مجرى للبرأءة،  أنيط به فعلية ألتكليف
ه، لا في قضيو من كون ألشك في سعة ألتكليف ن ألبرأءة ما ذكرناهأ جري

ألثاني يختص بوجوب صرف وجود و بالتكليف بحده،ألامتثال بعد ألعلم 
 .، كوجوب ألوضوء بالماءطبيعة
ما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" في مثال وجوب ألوضوء بالماء أيضا من أ ما و

أن لم يجر، و أ نه لو شك في أمتثاله فان جرى أستصحاب عدم ألاتيان به فهو
ة، فتجري ألبرأءة عن بقاء ألاضافو كما لو توضا  بمايع توأرد فيه حالتا ألاطلاق

  مباحث فاعدة ألاشتغال.لكن سيا تي ألجوأب عنه في و ألتكليف
"قده" من جريان قاعدة ألاشتغال عند ألمحقق ألنائيني أما ما أشار أليه 
ما هو ألمقيِّد يناقش فيه با نه ألعقلية فهو بحث مهم، فانه قد ألشك في ألقدرة 

ي ألقدرة موجبا للشك في ألتكليف لاطلاق دليل ألبرأءة بعد كون ألشك ف
قد جعل ألسيد ألامام "قده" و ،لكون ألقدرة شرطا في فعلية ألتكليف

نقضا على ألقائلين  لزوم ألاحتياط في موأرد ألشك في ألقدرةألاجماع على 
حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" أ نه ألتزم و ،(1)باشترأط ألتكليف بالقدرة

____________________ 
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لكن ألظاهر لزوم ألاحتياط لانصرأف و ،(1)ألقدرةبجريان ألبرأءة عندألشك في 

دليل ألبرأءة عنها قطعا أو أحتمالا بعد كون ألسيرة ألعقلائية على ألاحتياط، 
ولعل منشا  ألسيرة أن ألقدرة شرط لاستيفاء ألملاك في ألخطاب ألمطلق 
غالبا، فيكون موجباً لظهوره في كون ألقدرة في جميع ألخطابات ألمطلقة 

تيفاء ألملاك، ولا جل ذلك لايعذر ألعقلاء ألشاك في ألقدرة أذأ ترك شرطا لاس
 ألاحتياط، بعد أحرأزه لفوت ألملاك ألملزم.

ففيه أ نه لابد من علاج لمذكور في كلام ألسيد ألامام "فده" أأ ما ألنقض و
هذه ألمشكلة على أي حال، لان أمكان شمول ألخطابات ألقانونية للعاجز 

 رود مايدل على عدم تكليف ألعاجز كقوله تعالى "لالايحل ألمشكلة بعد و
فحوى قوله تعالى "ماجعل عليكم في ألدين من و يكلف ألله نفسا ألاوسعها"

 .حرج "ونحو ذلك
فالجوأب هو ما مر من كون ألارتكاز ألعقلائي على لزوم ألاحتياط في موأرد 

لحكيم سيد أذكر أل قدو ألشك في ألقدرة موجبا لانصرأف دليل ألبرأءة،
يوجد في موأرد ألشك في ألقدرة أصل عقلائي وهو أ صالة "قده" في بحثه أ نه 

 تياط،حعقلاء على لزوم ألالكن ألظاهر أ نه عبارة أ خرى عن بناء ألو ،ألقدرة
ألا فمع ألاحتمال ألمعتد به لطروّ ألعجز عن أمتثال ألوأجب ألموسع لم يحرز و

 بناء ألعقلاء على بقاء ألقدرة.
خطابات  تدل على لزوم ألاحتياط عند ألشك في ألقدرة با نقد يسو هذأ

أنما نرفع و مطلقةقضية ألحقيقية حيث تكون ألمجعول على نهج ألألتكليف 
أ ما و أليد عن أطلاقها بالنسبة ألى مورد علم ألمكلف بعجزه، للغوية تكليفه

فحص ه أثرفليس لغوأ، فان في ألقدرة،  كّ بقاء أطلاقها بالنسبة ألى ألش
____________________ 
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 .(1)مكلف عن قدرتهأل

ألصحيح أ ن خطاب ألبعث منصرف ألى موأرد : أذ أولالكنه غير تام، و
ثانيا: ماذأ يجاب عن و ليس تقييده بالقدرة بمناط أللغوية،و أمكان ألانبعاث،

انه ف كقوله تعالى "لايكلف ألله نفسا ألا وسعها"منفصل أللفظي ألمقيد أل
 افي ألقدرة تمسك كّ د ألشمورفي خطاب ألتكليف م موعيكون ألتمسك ب

 لشبهة ألمصدأقية للمخصص ألمنفصل.بالعام في أ
ما أذأ تعلق ألنهي بصرف وجود ألطبيعة، بحيث لو أتى  القسم الثاني:

سقط ألنهي بالعصيان، كما لو نهاه ألمولى عن و بفرد منها خالف ألنهي نهائيا
ح باسم ألمولى ألتصريح باسمه أ مام ألناس، لغرض أ ن لا يعرفوه، فانه أن صر

كذأ لو منع ألمولى عبده من ألتكلم أ مام و مرة وأحدة سقط ألنهي بالعصيان،
فلو تكلم أ مام ألناس مرة وأحدة أنتقض غرض ألناس حتى يزعمون أ نه أصمّ، 

مثاله ألفقهي وجوب ألصوم حيث أنه يعني وجوب ترك ألمفطرأت و ألمولى،
كذأ نذر ترك صرف و صومه،عن نية، بحيث لو أرتكب مفطرأ فقد أنتقض 

وجود شيء، فان وجوب ألوفاء بهذأ ألنذر يعني وجوب ترك صرف وجود 
نقضها فانه لا يصدق و هكذأ حرمة أبطال صلاة ألفريضةو ذلك ألشيء،

 ألنقض ألا على أول وجود ناقض في ألصلاة.و ألابطال
د قد ذكر في ألكفاية حول هذأ ألقسم أ نه تجري قاعدة ألاشتغال في ألفرو

يكون و ألمشكوك منه، حيث يكون ألنهي عن صرف وجود ألطبيعة معلوما
ألشك في أ نه لو أتى بهذأ ألفرد ألمشكوك فهل أمتثل هذأ ألنهي أم لا؟، فقد 

ء أ ذأ كان بمعنى طلب تركه في زمان أ و مكان بحيث  ذكر أ ن ألنهي عن شي

____________________ 
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أللازم على  لو دفعة لما أمتثل أ صلا كانو لو وجد في ذأك ألزمان أ و ألمكان

تيان بشي ء يشك معه في تركه،  ألمكلف أ حرأز أ نه تركه بالمرة، فلا يجوز ألا 
أ ن كان مقتضى أ صالة ألبرأءة جوأز ألاقتحام فيه، أ لا أ ن و فان ألفرد ألمشتبه

لا يكاد يحرز أ لا بترك ألمشتبه و مقتضى لزوم أ حرأز ألترك وجوب ألتحرز عنه،
قة للمكلف ترك ألطبيعة، فتستصحب، ألى أ يضا، نعم أ ذأ كانت ألحالة ألساب
 .(1)ما بعد ألاتيان بهذأ ألفرد ألمشكوك

قد نقل ألمحقق ألمشكيني "ره" في حاشيته على ألكفاية عن صاحب و
ألكفاية أ نه قال أ نّ عدم صرف ألوجود أ و عدم ألطبيعة، عدم بسيط متحصّل 

من أ نه كما  ما يقالو من عدم ألافرأد، فيكون من قبيل ألشكّ في ألمحصّل،
يكون وجود ألطبيعة عين وجود ألا فرأد، كذلك عدمها يكون عين عدم ألا فرأد 

أن تمّ في ألوجود، لا نهّ لا ميز في ألا عدأم، فليس و فهو ممنوع في ألعدم
لا يتعدد بعدد عدم ألافرأد، بينما أ ن وجود ألطبيعة و للطبيعة ألا عدم وأحد،

كان ألمطلوب ترك ألطبيعة فيجب أ حرأز عليه فاذأ و يتعدد بعدد وجود ألافرأد،
 .(2)تركها بترك ألفرد ألمشكوك

 أقول: محصل كلامه أ ن ألنهي حيث يكون بمعنى طلب ترك ألطبيعة،
لا يتعدد بعدد عدم ألافرأد بخلاف وجود و عدمها وأحد عرفاو ترك ألطبيعةو

ألدأر ألطبيعة حيث يتعدد عرفا بعدد وجود ألافرأد، فانه أذأ وجد أنسانان في 
 أذأ لم يوجدأ فلا يقال أثنان من عدم ألانسان،و فيقال أثنان من وجود ألانسان

لذأ ذكرنا في بحث ألاستصحاب وفاقا لجماعة منهم ألسيد ألصدر و

____________________ 
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، أ نه لا يمكن نفي صرف وجود ألكلي باستصحاب عدم ألفرد (1)"قده"

على  ألطويل مع ضمه أ لى ألوجدأن، لا ن  ترتب أنتفاء صرف وجود ألكلي
ليس شرعياً، مثال ذلك أ نا لو علمنا بوجود زيد في ألدأر و أنتفاء ألافرأد عقلي

أحتملنا وجود عمرو معه في ألدأر فاستصحاب بقاء و خروجه منها أليومو أمس
أن كان لا يجري، لكونه من ألقسم ألثالث و صرف وجود ألانسان في ألدأر

ه في ألدأر بضم ألعلم من ألكلي، لكنه في نفس ألوقت لا يمكن نفي وجود
بعدم زيد في ألدأر أليوم، ألى أستصحاب عدم سائر ألافرأد، لا ن أنتفاء صرف 

ألا فلو أفاد ذلك فيتعارض أستصحاب عدم و ألوجود لازم عقلي لانتفاء أفرأده،
ألفرد ألطويل ألمنضم ألى ألعلم ألوجدأني بعدم ألفرد ألقصير مع أستصحاب 

 من ألكلي. ألكلي في مورد ألقسم ألثاني
عليه فلو كان مفاد ألنهي عن صرف وجود ألطبيعة طلب ترك صرف و

لذأ نلتزم بعدم جريان ألبرأءة عن حرمة و وجود ألطبيعة أشكل جريان ألبرأءة،
ألمايع ألمشكوك ألخمرية فيما أذأ قال ألمولى لعبده "كن تارك شرب ألخمر" 

أجزأء ما لا يؤكل  هكذأ لو قال "كن تارك لبسو أو "كن لا شارب ألخمر"،
لحمه" فلا تجري ألبرأءة عن طلب ترك لبس هذأ أللباس ألمشكوك، لان 

 هو كون ألمكلف تارك طبيعة لبس ما لا يؤكل لحمه،و ألوأجب أمر وحدأني
مع لبس هذأ ألمشكوك يشك في أمتثاله، فلو كان حين توجه هذأ ألخطاب و

ذلك أللباس ألمشكوك، لو من ألمولى لابس فرو من أ جزأء ما لا يؤكل لحمه،
فلا يكفيه أ ن ينزع ألاول فورأ، حيث لا يحرز أ نه أمتثل ألامر بكونه تارك لبس 

دعوى كون ترك ألطبيعة متحدأ عينا مع ترك ألافرأد، و ما لا يؤكل لحمه،
فطلب ترك ألطبيعة طلب ضمني لترك كل فرد من أفرأدها، غير متجه، بعد 

____________________ 
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 كب ألا خر.ترو تغايرهما مفهوما لبساطة أحدهما

فينحصر ألجوأب عن كلام صاحب ألكفاية با حد أمرين: أ ما با ن نقول أن 
ألمفروض قبول و حقيقة ألنهي هو ألزجر عن أيجاد ألفعل، دون طلب ألترك،

هذأ لا ينافي ما أخترناه في بحث و أتحاد أيجاد ألطبيعة مع أيجاد أفرأدها،
ته، فقد ينهى كرأهو ألنوأهي من أن روح ألنهي ليست هي بغض ألفعل

هو لا يبغضه، كما في من ينهى عن منكرٍ يريد ألغير أن و ألانسان عن شيء
أنما ينهاه عنه خوفا من أ ن يعاقبه ألمولى على و هو يحب ذلك ألفعل،و يرتكبه

تركه للنهي عن ألمنكر، فليست روح ألنهي ألا تعلق غرض ألمولى بعدم 
لى قد صاغ حكمه بصياغة صدور ألفعل من ألعبد، ألا أ ن ألمهمّ أ ن ألمو

فانه كناية عن  ،ألزجر عن أيجاد ألفعل، حتى لو قال "أترك شرب ألخمر" مثلاً 
هذأ ألبيان في طلب ترك  ألزجر عن ألفعل لاشتماله على ألمفسدة، نعم لا يتمّ 
 ألمفطرأت في ألصوم، لنشوءه عن مصلحة في ألترك.

كثر من كونه مشيرأ ألى أ ما با ن نقول با نه لا يظهر من طلب ترك ألطبيعة أ  و
بل ترك أفرأدها، فيكون طلبا لترك كل فرد من أفرأد ألطبيعة بطلب وأحد، 

هذأ ألجوأب فيما لو  لا يتمّ أحتمال ذلك كافٍ في أمكان أجرأء ألبرأءة، نعم 
كان ظاهر ألخطاب هو طلب ألاتصاف بترك ألطبيعة كوصف وحدأني كما لا 

شارب  ك شرب ألخمر" أو "كن لايبعد أستظهاره في مثل قوله "كن تار
عدم صرف وجود ألطبيعة موضوعا لحكم جعل هذأ هو ألظاهر من و ألخمر"،

 شرعي، كما لو قال ألمولى بعبده "أذأ لم يكن أنسان في ألدأر فسدّ ألباب"
ألا فلو كان هو أيضا ظاهرأ في أخذ عدم أفرأد ألانسان في ألدأر موضوعا و

ضم أستصحاب عدم ألفرد ألطويل ألى لحكمه أمكن أحرأز هذأ ألعدم ب
 وجدأنية عدم سائر ألافرأد.

قد وأفق بعض ألاعلام "قده" صاحب ألكفاية في منعه عن جريان و هذأ
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ألبرأءة في هذأ ألقسم، فذكر با ن ألنهي عن صرف وجود ألطبيعة حيث يعني 

 لا شك فيه سعةو ألنهي عن أول وجود ألطبيعة فالتكليف معلوم بحده،
هذأ ألفرد ألوجود ألمعلوم بحدّه على أول نما ألشك في أنطباق أ  و ضيقا،و

 ،طبيعةٍ  وجوداول بعد أن كان ألنهي متعلقا ب هنمن ألوأضح أ  و ألمشكوك،
زيادة في و من أفرأد ألحرأم وأقعا لا يستلزم سعةكون هذأ ألفرد ألمشكوك ف

دأئرة ن عدم كونه من أفرأده وأقعا لا يستلزم نقصا في ألتكليف، كما أ  
 لانطباق متعلق ألتكليف ألمعلوم بمفهومه على فردعلاقة ، أ ذ لا ألتكليف

 .زيادة ألتكليف أو نقيصتهبعليه عدم أنطباقه و
جرأء ألبرأءة فيو لعدم  ذأ ألفرد ألمشكوكه أ ذأ تبين ذلك، فلا مجال لا 

لا يكون ثبوت ألحكم له على تقدير كونه من أ فرأد ألحرأم و تعلق ألتكليف به،
قد عرفت أن ألبرأءة أ نما و زيادته عما كان معلوما،و لزما لسعة ألتكليفمست

عليه و سعته،و تجري فيما أ ذأ كان ألشك في أ صل ألتكليف أ و زيادته
فيعلم ألطبيعة وجود أول فمقتضى قاعدة ألاشتغال لزوم أجتنابه، ليعلم بترك 

على أفرأدها  بالامتثال، نعم لو قلنا با ن ألنهي عن صرف وجود ألطبيعة ينبسط
 فتجري ألبرأءة عن حرمة ألفرد ألمشكوك ضمنا.

ثم قال: أن قلنا با ن ألنهي عبارة عن طلب ألترك، كما فرضه ألمحقق 
ألعرأقي "قده" فقد يتخيل جريان ألبرأءة للشك في سعة ألتكليف، لا ن ألشك 
في كون هذأ فردأ للحرأم يلازم ألشك في أ ن تركه مشمول للطلب أ م لا، 

 أنبساطه على ترك ألمشكوك،و لشك أ لى ألشك في سعة ألتكليففيرجع أ
لكن فيه أ ن ألالتزأم بان ألنهي عبارة عن طلب ألترك مع كونه مخالفا لظاهر و

هي أ ن و ردعا عنه، أ نما هو من جهة عقلية،و ألنهي في كونه زجرأ عن ألفعل
رأدة، رأدة و ألتكليف لتحريك ألا  ألى ألمتصور في باب ألنهي هو تحريك ألا 

 ترك ألفعل.
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ألا أ نه لا يخفى أن هذأ ألمعنى يرجع أ لى أن ألمطلوب في موأرد ألنهي هو 

رأدة في ألفعل، رأدة في صرف وجود ألفعل و عدم أ عمال ألا  عدم أ عمال ألا 
ألمنتهى، فليس ألمطلوب هو ألترك بنفسه، بل و لازم للترك ألمستمر بين ألمبدأ  

د للحرأم لا يستلزم ألشك في سعة عليه فالشك في فردية فرو ما هو لازمه،
ألتكليف، لا ن متعلقه أ مر بسيط لازم للمتروك، فلا يكون مجرى للبرأءة، بل 
تجري قاعدة ألاشتغال، نعم لو كانت ألحالة ألسابقة ترك صرف وجود 
ألطبيعة أو فقل ترك أول وجود ألطبيعة أو عدم أرأدة صرف ألوجود جرى 

 .(1)بدأنفع بحال ألامتثال تعو أستصحابها
أقول: لو كان ما ل ألنهي عن صرف ألوجود ألى ألنهي عن أول ألوجود، 

حيث و لكان معناه أ ن كل ما أنطبق عليه أ نه أول وجود ألطبيعة فهو حرأم،
يشك في أنطباقه على ألاتيان بهذأ ألفرد ألمشكوك، فيشك في حرمة هذأ 

لعدم توقفه على قبول ألفرد فتجري ألبرأءة عنه، بل جريان ألبرأءة فيه أوضح، 
ألاكثر ألارتباطيين، بخلاف ألقول بانبساط ألنهي عن صرف و ألبرأءة في ألاقل

 وجود ألطبيعة ألى ألنهي عن جميع أفرأدها بنهي وأحد أرتباطي. 
لا يخفى أ ن ألقول بكون متعلق ألنهي عن صرف وجود ألطبيعة هو و هذأ

لق ألنهي هو ألطبيعة على أول وجودها خلاف ألظاهر، حيث أن ألظاهر أ ن متع
 نحو يكون كل فرد منها متعلقا لنهي ضمني، حيث أن ألطبيعة عين أفرأدها،

لما كان ألمفروض في هذأ ألقسم كون ألنهي عن ألطبيعة نهيا وحدأنيا و
عصيانه يكون و منبسطا على كل ألافرأد، فامتثاله يكون بترك جميع ألافرأد،

 بايجاد فرد منها.
ون متعلق ألنهي عن صرف ألوجود هو أول وجود ألطبيعة على أ ن ألقول بك

____________________ 
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يورّطنا في علم أجمالي لا يمكن ألتخلص منه، حيث يقال با نه يعلم أجمالا 
با نه أ ما يحرم أرتكاب هذأ ألمشكوك لكونه أول وجود ألطبيعة أو يحرم 
أرتكاب ألفرد ألمتيقن من ألطبيعة بعد أرتكاب هذأ ألمشكوك، لكونه أول 

أستصحاب بقاء حرمة أرتكاب أول وجود ألطبيعة لا يجدي و يعة،وجود ألطب
لانحلال هذأ ألعلم ألاجمالي، فانه لا يثبت حرمة أرتكاب ألفرد ألمتيقن بعد 

، حيث لايثبت أ نه أول وجود أرتكاب هذأ ألمشكوك ألا بنحو ألاصل ألمثبت
  .ألطبيعة
لنهي ألضمني أ ما بناء على كون متعلق ألنهي هو ألطبيعة بحيث يتعلق أو

بكل فرد من أفرأد ألطبيعة، فقد يقال بانحلال هذأ ألعلم ألاجمالي حكما، 
بسبب جريان أستصحاب عدم كون ألمشكوك من أفرأد ألطبيعة أو 
أستصحاب عدم ألاتيان بالطبيعة بعد أرتكاب ألمشكوك، فيثبت بذلك بقاء 

ألفرد حرمة هذأ ألحرمة بالنسبة ألى سائر أفرأد ألطبيعة، فتجري ألبرأءة عن 
عليه فنحتاج في أجرأء ألبرأءة عن ألحرمة و معارض،و ألمشكوك بلا محذور

ألضمنية للفرد ألمشكوك في موأرد ألنهي عن صرف وجود ألطبيعة ألى 
بهذأ أقتربنا مع مسلك و أستصحاب عدم ألطبيعة بعد أرتكاب ألمشكوك،

 ألتحريمية،صاحب ألكفاية في هذأ ألقسم من أقسام ألشبهة ألموضوعية 
لكن لا لقصور في جريان ألبرأءة عن حرمة ألفرد ألمشكوك كما أدعاه، بل و

لا ن ألرأفع لمعارضتها مع ألبرأءة عن حرمة أرتكاب ألفرد ألمتيقن من ألطبيعة 
بعد أرتكاب هذأ ألفرد ألمشكوك ليس ألا أستصحاب عدم أرتكاب ألطبيعة 

 ألمنقح لموضوع بقاء حرمة ذلك ألفرد ألمتيقن.
 لكن هذأ ألبيان لا يتم في موردين:

ما لو علم أجمالا بنحو ألشبهة ألحكمية بتعلق ألنهي أ ما  المورد الاول:
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بصرف وجود شرب ألماء أو بصرف وجود شرب ألماء ألبارد، فانه لو شرب 
ألماء غير ألبارد فلا يجري ألاصل ألموضوعي لاثبات بقاء حرمة شرب ألماء 
ألبارد، فيقال حينئذ بتعارض أ صالة ألبرأءة عن حرمة شرب ألماء غير ألبارد، 

ألماء غير ألبارد، مع أ صالة ألبرأءة عن حرمة شرب ألماء ألبارد بعد شرب 
  فيجب ألاحتياط.

 لكن توجد لاثبات سلامة ألبرأءة ألا ولى عن ألمعارض محاولتان:و
دعوى تنجز حرمة شرب ألماء ألبارد، لكونه من قبيل  المحاولة الاولى:

ألارتباطيين، نظير ما لو  ألا كثرو تنجز ألاقل في موأرد دورأن ألامر بين ألاقل
ألشرب أ ما من طلوع ألفجر ألى ألغروب أو و علم بوجوب ألامساك عن ألاكل

من طلوع ألشمس ألى ألغروب، فان وجوب ألامساك من طلوع ألشمس ألى 
ألغروب هو ألقدر ألمتيقن فيتنجز تفصيلا، فتجري ألبرأءة عن وجوب ألامساك 

أرتفاع تنجز ألقدر ألمتيقن بعد ألعمل فرض و من طلوع ألفجر بلا معارض،
 ألاكل قبل طلوع ألشمس يكون من ألخلف ألوأضح.و بمقتضى ألبرأءة

فيه أ ن ألتنجز ألتفصيلي تابع لمقدأر أنحلال ألعلم ألاجمالي ألى علم و
أشتغال و شك في أشتغال ألعهدة بالزأئد،و تفصيلي باشتغال ألعهدة بالاقل،
مس ألى ألغروب في فرض ألاكل بعد طلوع ألعهدة بالامساك من طلوع ألش

لذأ لو أكل قبل طلوع ألفجر ثم ألتفت ألى و ليس معلوما،و ألشمس مشكوك
 ألتكليف لما وجب عليه ألامساك من طلوع ألشمس أبدأ.

فيه و ألتمسك باستصحاب حرمة شرب ألماء ألبارد، المحاولة الثانية:

 ألشبهات ألحكمية،أنه موقوف على قبول جريان ألاستصحاب في  اولا:

أن أستصحاب حرمة شرب ألماء ألبارد يكون من قبيل أستصحاب  ثانيا:و
سيا تي أ ن ما يكون من هذأ ألقبيل و ما لا يقبله،و ألجامع بين ما يقبل ألتنجيز
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كما لو علم أ ما بوجوب أكرأم زيد -فلا يكون ألعلم ألاجمالي به منجزأ 

فكيف  -لمقدور أكرأمهألمقدور أكرأمه أو وجوب أكرأم عمرو غير أ
ألاكثر ألارتباطيين بعد و باستصحابه، نظير أستصحاب بقاء ألوجوب في ألاقل

ألاتيان بالاقل، فانه ليس بمنجز، أذ لو أريد به أثبات تعلق ألامر بالاكثر فهو 
بدونه لا يجدي شيئا، لا ن هذأ ألوجوب لو كان متعلقا بالاقل و أصل مثبت،

ألمقام من هذأ ألقبيل، فان و ا نه قد أمتثله،لا بشرط فلا يصلح للتنجز ل
أستصحاب حرمة شرب ألماء ألبارد أن أريد به أثبات حرمته ألاستقلالية، فهو 

ألحرمة و بدونه لا يجدي شيئا، لا نها لو كانت حرمة ضمنيةو أصل مثبت،
ألاستقلالية قد تعلقت بصرف وجود شرب ألماء فلا تصلح للتنجز، لعدم 

 د فرض شربه للماء غير ألبارد قبل ذلك.أمكان أمتثالها بع
بهذأ تحدث مشكلة في ألرجوع ألى ألبرأءة في موأرد ألشك في مفطرية و

شيء في ألصوم كالارتماس في ألماء، توضيح ذلك أ نه يوجد في ألصوم 
 مسلكان:

ما عليه جماعة من أ ن قيام ألحجة على عدم مفطرية شيء يوجب  -1
تناد ألى تلك ألحجة من أ مارة أو أصل، أ ما صحة ألصوم وأقعا مع أرتكابه أس

أ بي بصير قالا: سا لنا أ با جعفر )عليه ألسلام( و مطلقا بمقتضى معتبرة زرأرة
هو لا يرى أ لا أ ن و هو محرمو أ تى أ هلهو عن رجل أ تى أ هله في شهر رمضان
 هو ألاكلو ، أو في غير فرأئض ألصوم(1)ء ذلك حلال له قال ليس عليه شي

ع كما عليه بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" تمسكا بقاعدة ألجماو ألشربو
حينئذ فلا محذور في جريان ألبرأءة عن مفطرية و أ ن ألسنة لا تنقض ألفريضة،

 ألمشكوك.
____________________ 
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مجرد قيام ألحجة ن كالسيد ألخوئي "قده" من أ ن ما عليه جماعة أ خرو -2

ثم على عدم مفطرية شيء حكم ظاهري لتصحيح ألصوم، بحيث لو أرتكبه 
أنكشف كونه مفطرأ حكم ببطلان صومه، فبناء على هذأ ألمسلك فجريان 
ألبرأءة عن مفطريته تتعارض مع ألبرأءة عن ألحرمة ألتكليفية لارتكاب ألمفطر 
ألقطعي بعد ذلك، في مثل قضاء صوم شهر رمضان بعد ألزوأل، حيث أنه لو 

كاب بطل صومه بارتكاب ذلك ألمشكوك ألمفطرية لم يحرم عليه أرت
ألمفطرأت بعد ذلك تكليفا، بخلاف ما لو لم يبطل صومه به فانه يحرم عليه 
تكليفا أفطار ذلك ألصوم بعد ألزوأل أذأ كان ألقضاء لنفسه، فيتنجز ألعلم 
ألاجمالي في حقه، نعم لا يتم هذأ ألعلم ألاجمالي في شهر رمضان حيث أنه 

كاب ألمفطرأت ألى حتى لو بطل صومه بارتكاب ذلك ألمفطر حرم عليه أرت
هو جوأز و هذأ يؤدي ألى نتيجة غريبةو ألليل من باب لزوم ألامساك ألتادبي،

أرتكاب ذلك ألمشكوك في صوم شهر رمضان أو صوم ألقضاء عن ألغير دون 
 صوم ألقضاء لنفسه. 

ألحرمة بعنوأن لا ينطبق ألا على أول وجود  تما لو تعلق المورد الثاني:
نقضها فانه لو شك في كون شيء قاطعا و ألفريضة ألطبيعة كعنوأن أبطال

للفريضة بنحو ألشبهة ألحكمية أو ألموضوعية فا جرى ألبرأءة عن قاطعيته 
فارتكبه فيشك في ألحرمة ألتكليفية لارتكاب ما يبطل ألفريضة قطعا كاستدبار 

بهذأ يحدث علم و ألقبلة حيث لا يعلم بانطباق عنوأن نقض ألفريضة عليه،
ا بحرمة ألفعل ألاول أو حرمة ألفعل ألثاني، فتتعارض ألبرأءتان أجمالي أ م

كون أ صالة ألبرأءة في ألاول موجبة ألظاهر أنحصار طريق ألحل أ ما بو فيهما،
بناء على شمول  ،نحوهو لصحة ألفريضة وأقعا من باب حديث لا تعاد

عدم أختصاصه بالناسي حسب مبنى ألمشهور ، و ألحديث للجاهل ألقاصر،
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أ ما باستظهار كون ألحرأم هو أيجاد و ك ينحل ألعلم ألاجمالي وجدأنا،فبذل

باجرأء أ صالة و ذأت ألناقض كاستدبار ألقبلة في أثناء ألفريضة ألصحيحة،
بذلك ينحل و ألبرأءة عن حرمة ألفعل ألاول يثبت حرمة ألفعل ألثاني تعبدأ،

 ألعلم ألاجمالي حكما. 
 تا مل.لابد من مزيد و ألمسالة مشكلة جدأ،و

أ ناّ ذکرنا أ نه لو تعلق  يهو ،بقيت نكتة في هذه ألبحث يبنغي ألاشارة أليه
بترك طبيعة، كما لو نذر أ ن لا  -ونحوه أليمين أو ألعهد أو ألشرط-ألنذر 

يكذب، فان كان مقصود ألناذر ترك صرف وجود ألكذب، فلا أشكال في 
أن كان مقصوده و عليه ألكفارة،و أ نه با ول أرتكابه للكذب قد خالف ألنذر

ألحرأم، أذ ألظاهر أ ن و كما هو ظاهر نذر ترك ألقبيح-ترك مطلق ألوجود 
فقد صدر منه ألتزأمات  -غرضه ترك ألكذب حتى في غير ألدفعة ألاولى

أن كان ألنذر في ألفرض و يخطر بالبال حينئذ أ نهو متعددة بعدد أفرأد ألكذب،
 ألنذر أسم لعملية أ نشاء ألالتزأم، ألى نذور متعددة عرفا، فا ن ألثاني غير منحلّ 

عملية ألانشاء وأحدة عرفا لوحدة ألخطاب ألصادر من ألناذر، نظير وحدة و
لكن قد يقال و ألموضوع له ألخاص،و عملية ألوضع في موأرد ألوضع ألعام

تترتب و با نه كلما أرتكب ألكذب فيصدق عليه أ نه حنث أ ي خالف نذره،
 أليمين.و نحوه ألعهدو عليه ألكفارة،

أوضح منها ألشرط، فان ألظاهر عدم ألاشكال من أ حد في أ نه لو شرط و
ن عنده أو شرط عليه أ ن يخيط له كل  أ حد ألمتعاقدين على ألا خر أ ن لا يدخِّ

عدم و فلا يوجب ذلك أنحلال ألشرط ،سنة ثوباً، فترك ألوفاء بالشرط مرة
يه أ ن لحكم فلعل نكتة أوضحية أو وجوب ألوفاء به في ألمرأت ألا خرى،

حظون أنحلالية ألغرض، هم يلو وجوب ألوفاء في ألشرط ثابت ببناء ألعقلاء،
بخلاف وجوب ألوفاء بالنذر مثلا حيث أنه تعبدي محض، فقد يدعى أن 
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أن كان متعلق ألنذر و ظاهر خطاب وجوب ألوفاء به وحدته تبعا لوحدة ألنذر

 ترك مطلق وجود طبيعة.
ة في كلمات ألاعلام، فقد حكي عن لكن ألمسا لة ليست وأضحو هذأ

ألسيد ألخوئي "قده" أ نه ذكر أن من عاهد عهدأ شرعيا على أ ن لا يفعل فعلا 
 لا كفارة للثانيةو معي نا، فا ذأ خالف عهده مرة فينحل عهده بالمخالفة ألا ولى

كذأ ذكر ألسيد ألامام "قده" أ نه و ،(1)ألنذرو هكذأ ألحكم في أليمينو ألثالثة،و
لو مرة و ألمحلوف عليه ترك عمل، فحنث أليمين با رتكاب ألفعللو كان 

يحنث أ لا مرة  أنحلت أليمين، فلو أ تى به مرأرأ لمو وأحدة، فلو أ تى به حنث
ذكر بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله" أولاً: أ نه و ،(2)وأحدة، فلا تتكرر ألكفارة

فلا   بالمرة ألاولى يحنث أ لاّ به أ كثر من مرة لم  ن فلو أتىأ ذأ حلف أن لا يدخّ 
تتكرر عليه ألكفارة، ثم ذكر بعد ذلك أ نه أ ذأ كان حلف أ ن يصوم كل يوم 

 فان قصد تعدّد ألالتزأم  من شهر رجب مثلًا، أ و ترك ألتدخين في كل نهار منه
أ ن صدر منه ألتزأم وأحد و ألحنث بعددها،و بعدد ألا يام تعدّد ألوفاء  ألملتزم بهو

له أ لاّ وفاء أ و حنث وأحد، فلو ترك ألصوم في بعض  يكن متعلق بالمجموع لم
لا و لا حنثو ثبتت ألكفارة،و ألا يام أ و أستعمل ألدخان فيه تحقق ألحنث

لو تردد فيما و أ ن ترك ألصوم أ و أستعمل ألدخان في سائر ألا يام،و كفارة بعده
 مثله ما أ ذأو ، ألا قوى  عليه حكم ألصورة ألثانية على  قصده حين ألحلف جرى

 .(3)حلف أن يصوم كل خميس أ و حلف أن لا يا كل ألثوم في كل جمعة
أقول: أ ن كون ألمنذور أو ألمحلوف عليه هو ترك أول وجود ألطبيعة 

____________________ 
 387ص1صرأط ألنجاة ج - 1
 115ص 2تحرير ألوسيلة ج - 2
 227ص 3ج ألصالحين جمنها - 3
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كالتدخين بحيث لا يتعلق غرضه بترك ألفرد ألثاني منه بعد أرتكاب أول فرد 
منه خلاف ألظاهر عرفا بنفس نكتة ظهور خطاب ألنهي عن ألطبيعة في 

 أنحلال ألنهي ألى نوأهي متعددة بعدد أفرأدها. 
أللباس ألمشكوك في أمكان ألرجوع ألى ألبرأءة عن  وقع ألكلام في تنبيه:

مانعية ألصلاة في أللباس ألمشكوك كونه من أجزأء ما لا يؤكل لحمه، فقد 
وقع ألكلام بين ألفقهاء في ظهور خطاب ألنهي عن ألصلاة فيما لا يؤكل 
لحمه، في كون ألوأجب مشروطا بعدم صرف وجود لبس ما لايؤكل لحمه، 

م كل فرد من أفرأد لبس ما لايؤكل لحمه فبناء على ألثاني أو أ نه مشروط بعد
تثبت ألمانعية لكل فرد منها بنحو ألانحلال، بخلاف ألاول حيث تثبت 

 ألمانعية لصرف وجود لبس ما لايؤكل لحمه.
 وتظهر ثمرة ألفرق بينهما في موردين: 

أذأ كان ألمكلف مضطرأ ألى ألصلاة مع ألابتلاء بالمانع كنجاسة  -1
بدن، فبناء على كون ألمانع هو صرف وجود نجاسة ألبدن أذأ تمكن من أل

تقليل ألنجاسة فلايجب عليه ذلك، بل يجوز له تكثير ألنجاسة، بينما أ نه بناء 
 على ألانحلال في ألمانعية يجب عليه تقليل ألنجاسة.

في مسئلة أللباس ألمشكوك كما لو شك في لباس أ نه هل هو جلد  -2
حم أو جلد صناعي، فبناء على أنحلالية ألمانعية فتثبت لهذأ حيوأن حرأم ألل

أللباس على تقدير كونه جلد ألحيوأن ألمحرم أللحم مانعية زأئدأ على ثبوت 
ألمانعية لكل فرد من أفرأد أللباس ألمتخذ من أ جزأء ما لا يؤكل لحمه، 
فتجري ألبرأءة عن هذه ألمانعية للشك في كون هذأ أللباس جلد ألحيوأن 

 ألمحرم أللحم. 
ظهور خطاب ألنهي ألضمني  -منهم ألسيد ألخوئي "قده"–قد أختار جماعة 

في ألانحلال بنفس نكتة ظهور خطاب ألنهي ألاستقلالي كخطاب ألنهي عن 
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ألكذب وشرب ألخمر في ألانحلال، وقدمر أ ن نكتته ظهور ألنهي في قيام 

ر أو أ كره على أيجاد ألمفسدة بكل فرد من أفرأد متعلق ألنهي، ولذأ لو أ ضط
فقهيا أ نه لا و فرد من ألمانع كالصلاة مع أبتلاء يده بالنجاسة فالظاهر عرفا

ألا فلو و يجوز له تنجيس جميع جسده، فهذأ يكشف عن أنحلالية ألمانعية
كان ألمانع هو صرف وجود نجاسة ألجسد فالمفروض أضطرأره ألى أيقاع 

 ألصلاة فيها.
منهم ألسيد ألامام "قده" فادعوأ عدم  وخالف في ذلك جماعة أ خرون

ظهور خطاب ألنهي ألضمني في ألانحلال، بدعوى أ نه يوجد فرق بين 
لنوأهي ألضمنية؛ فا نه في ألنهي ألنفسي لامانع من وقوع أو ألنوأهي ألنفسية

صفة ألمبغوضية ألفعلية، بخلاف   كالكذب على  جميع مصاديق ألطبيعة 
ة في وبر ما لايؤكل لحمه أرشادأ ألى ألنهي ألضمني كالنهي عن ألصلا

يمكن   مانعيته؛ فانه لو لبس وبرأ مما لايؤكل لحمه ثم لبس وبرأ أ خر منه لم
أتصاف ألوبر ألثاني بالمانعية ألفعلية مع أتصاف ألوبر ألاول بها، فلابدّ من 

 هو خلاف ظاهر ألا دلةّ.و ألتقديرية،و ألالتزأم بالمانعية ألشا نية
لمرأد من أنحلالية ألمانعية هو ظهور خطاب ألنهي عن شيء أن أ اولا:فيه و

في ألمركب هو ألنهي عن كل فرد منه أ ي يكون ألمركب مشروطا بعدم كل 
فرد من أفرأد ذلك ألشيء لامشروطا بعدم صرف وجود ذلك ألشيء، بل لو 
ورد في ألخطاب مثلا أ ن ألقهقهة مانعة عن ألصلاة فظاهرها أن كل فرد من 

قهة مانع عن ألصلاة في حد ذأته فان معنى كون ألشيء مانعا أ نه أذأ أفرأد ألقه
وجد ألمقتضي فيكون ذلك ألشيء مانعا عنه كما يقال ألدرع مانع عن ألقتل، 
 ونتيجته أ نه لو أضطر ألى فرد من ألقهقهة فلايجوز له أرتكاب فرد أ خر منها.

نهيا عن  أنه حتى لو فرض كون ألنهي عن لبس ما لايؤكل لحمه ثانيا:و
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صرف ألوجود، لكنه مع ذلك يكون من قبيل ألنهي ألاستقلالي عن صرف 
وجود طبيعة حيث يتعلق نهي ضمني بكل فرد من أفرأد تلك ألطبيعة، وعليه 

 فيمكن أجرأء ألبرأءة عن ألمانعية ألضمنية للجلد ألمشكوك.
 ل من أ ن ما ل ألنهي عن ألصلاة فيما لايؤكل لحمهخطر بالبايقد أ ما ما و

حيث يكون ألى تقيد ألصلاة بعدم كونها فيما لايؤكل لحمه فيكون نظير ما 
لو قال ألمولى لعبده "جئني بماء ليس بمالح"، فان ألظاهر منه تقيده بقيد 

ا في هو عدم كونه مالحا، فلو شك في كون مالحا، فلا يكون شكّ و وأحد،
فتجري قاعدة يشك في أمتثاله و تكليف زأئد، بل يكون ألتكليف فيه معلوما

ن هذأ ألاشكال يختص بما أذأ كان ألمانع رأجعا ألى وصف ألاشتغال، ففيه أ  
ألا مر بصنف و عرفي في ألوأجب بحيث يوجب تصنيف ألوأجب ألى صنفين،

من هذأ ألقبيل مثال مانعية نجاسة ماء و معين منهما، كالمثال ألمذكور،
ألوأجب، فان ألوضوء حيث أنها رأجعة ألى أ خذ وصف عرفي عدمي في 

معناها وجوب ألوضوء بماء ليس بنجس، فاذأ شك في طهارة ألماء ألذي 
لم تجر أ صالة ألطهارة فيه لجهة من ألجهات، فيكون شكا في و توضا  به

أ ما أذأ كان ألمانع فعلا أ خر للمكلف و ألامتثال، فتجري قاعدة ألاشتغال،
ألنهي ألضمني و بحيث يرجع ألا مر ألى ألا مر ألضمني بايجاد فعل كالصلاة

عن أيجاد فعل أ خر مقارن له كلبس ما لا يؤكل لحمه ، فالعرف يلحقه 
بالنهي ألاستقلالي عن ألفعل، فكما أ نه أذأ قال ألمولى لعبده في يوم من ألايام 
"لاتلبس ثوبا متخذأ من أ جزأء ما لايؤكل لحمه" فالعرف يطبق قول ألمولى 

وك، فكذلك لو قال ألمولى له "رفع ما لايعلمون" على لبس ألثوب ألمشك
تلبس ثوبا متخذأ من  لاو "يجب عليك ألقيام أ مام ألباب عند مجيئ ألضيوف

يؤكل لحمه" فان ألظاهر جريان ألبرأءة عن تعلق ألنهي ألضمني  لا أ جزأء ما
 بلبس ألثوب ألمشكوك.
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أن يتعلق ألنهي بالاتيان بمجموع أفرأد ألطبيعة بحيث  القسم الثالث:

متثاله ترك فرد وأحد من أفرأد ألطبيعة، كما لو قال ألمولى لعبده يكفي في أ
، فشك في مائية مايع في ألدأر، ""لا تشرب جميع ألمياه ألموجودة في ألدأر

فحيث أن ألمتيقن حرمة شرب جميع ألمياه ألمعلومة في ألدأر مع شرب هذأ 
تكون حرمة شربه في حال ترك شرب هذأ ألمايع و ألمايع ألمشكوك،

ألاكثر و لمشكوك مشكوكة فتجري ألبرأءة عنها كسائر موأرد ألاقلأ
 ألبرأءة في ألاقل ورد من ألشبهة ألتحريمية فجريانألارتباطيين، بل حيث أن ألم

ألاكثر ألارتباطي فيها أوضح من جريانها في ألشبهة ألوجوبية، حيث أنه كان و
ألامر بعد  هناك شبهات كلزوم أحرأز حصول ألغرض أو لزوم أحرأز سقوط

 ألعلم بثبوته، بينما أ نه يقال في ألشبهة ألتحريمية بكفاية عدم أحرأز ألعصيان
 عدم مخالفة ألغرض.و

ما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" من أ ن أستصحاب عدم كون هذأ ألمايع و
لو بنحو ألعدم ألازلي يثبت كون مجموع ألمياه تلك ألمياه و ألمشكوك ماء

أنما و جموع كعنوأن بسيط ليس موضوعا للاثرألمعلومة، فان عنوأن ألم
عدم كون غيرها و موضوع ألاثر وأقع ألمجموع أ ي كون هذه ألا فرأد مياهً،

ماء، فيثبت ذلك بضم ألوجدأن ألى ألاصل، فیرد علیه أ ن من أ مثلة ألنهي عن 
ألمجموع هو ألنهي عن تجسيم ألحيوأن حيث يقال بعدم صدقه على تجسيم 

هذأ ألذي يصنعه هل يشتمل على رأ س ألحيوأن أو  بعضه فاذأ شك في أ ن
فاقد له فتجري ألبرأءة عن حرمة صنعه، كما أ نه لو قال له ألمولى لا تجعل 

من ألوأضح أ ن و ألدأر بلا ماء، فلو ترك ألمايع ألمشكوك فيشك في ألعصيان،
أستصحاب عدم كون ألمشكوك ماء لا يثبت أ نه جعل ألدأر بلا ماء، بل لو 

، فدعوى كون لفظ كل مشيرأ ألى "مولى "لا تشرب كل مياه ألدأرقال له أل
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عدم كون غيرها ماء فخلاف ظاهر بساطة و هو شرب هذه ألمياهو وأقع مركب

 ألالفاظ ألمفردة.
قد وقع ألكلام في أ ن حقيقة ألنهي ألمجموعي هل هو ألنهي عن أحد و هذأ

ألا خير منها أو أ ن ألنهي ألا فالنهي عن ألجزء و ألا جزأء أن وجدت دفعة وأحدة
متعلق بتمام ألا جزأء في حال أنضمام بعضها ألى بعض؟، فيه قولان: أختار 

ألمبغوضية و في ألبحوث ألاول، بدعوى أ ن لازم ألثاني هو تعلق ألحرمة
هذأ غير معقول، فان ألبغض و ألضمنية بكل وأحد من تلك ألا جزأء

أم ألمجموع با عدأم أ حد ألاستقلالي أذأ تعلق بمجموع جزئين فيقتضي أ عد
جزئيه، لا أ عدأم كليهما، فلا يمكن أن ينحلّ ألى بغضين ضمنيين على كل 
من ألجزئين، أذ لو كان هناك بغض ضمني فان كان لا يقتضي شيئا فهو 

أن كان يقتضي أ عدأم ذلك ألجزء كان معناه زيادة أقتضاء و خلف ألبغض،
يكن   ألبغض ألاستقلالي لمألبغض ألضمني على ألبغض ألاستقلالي، حيث أن 

مقتضيا ألاّ لاعدأم ألمجموع، بينما أ ن ألبغض ألضمني يقتضي أعدأم 
لو كان ألبغض ألضمني يقتضي أعدأم و هو غير معقول أ يضا،و ألجميع،

ألمجموع فقط فهو خلف كونه ضمنيا لاقتضاءه تعلقه بكل وأحد من 
 .(1)ألجزءين

بالجزء ألذي ينضمّ أليه سائر  فيه أ نه لا محذور في تعلق ألنهي ألضمنيو
أ جزأء ألمركب ألذي تعلق به ألنهي، نعم يختص ذلك بما أذأ ساعد عليه 
ظاهر خطاب ألتحريم، كما قد يقال به في تحريم ألتجسيم ألكامل لذوأت 

ثمرته أ نه لو علم شخص با نه لو صنع نصف جسد حيوأن فسيجيء و ألا روأح،
ون على ألاثم، حيث صدر ألحرأم يكمله فانه يصدق عليه ألتعاو شخص أ خر

____________________ 
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منهما معا، بخلاف ما لو كان ألحرأم هو ألجزء ألا خير فان ألحرأم يصدر من 

 ألشخص ألثاني، فلم يرتكب ألاول محر ما.
ما لو كان ألمطلوب عنوأن بسيط متحصل عن ترك أفرأد  القسم الرابع:

سببه عرفا، لا ألطبيعة، بحيث تكون نسبته ألى ترك ألافرأد نسبة ألمسبب ألى 
نسبة ألعنوأن ألى معنونه، فلا أشكال في وجوب ألاحتياط في هذأ ألفرض، 

 لكونه من قبيل ألشك في ألمحصل.
لكن منع و قد مثل له ألمحقق ألنائيني "قده" بمثل "كن لا شارب ألخمر"و

منه ألمحقق ألعرأقي "قده" بدعوى أ ن ألمطلوب فيه ألاتصاف بعدم شرب 
ألطبيعة عين عدم أفرأدها فلا محالة يدور ألاتصاف به  حيث أن عدمو ألخمر

ألاكثر، فتجري ألبرأءة عن لزوم أتصافه بعدم شرب هذأ ألفرد و بين ألاقل
 ألمشكوك ألخمرية.

 قد سبق منا أ نفا تمامية ما أستظهره ألمحقق ألنائيني "ره" في هذأ ألمثال.و
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 المحذوريندوران الامر بين 

مورده ألعلم ألاجمالي بكون و يقع ألكلام في دورأن ألامر بين ألمحذورين،
أنما قيدنا متعلق ألعلم في ألدورأن بين و فعلٍ أ ما وأجبا نفسيا أو حرأما نفسيا،

 ألمحذورين بكونه وأجبا نفسيا أو حرأما نفسيا لاجل ألاحترأز عن موردين:
صوم يوم ألشك حرمة ألتشريعية، مثل ألو دورأن ألامر بين ألوجوبحدهما: أ

فيمكن الحرمة ألتشريعية لصوم يوم ألعيد، على ألقول بمن أ خر رمضان، بناءأ 
 .هذأ ليس من ألعلم ألاجمالي بالتكليفو ألصوم رجاءأ،

با ن دأر أمر  ألحرمة ألضمنية،و دورأن ألامر بين ألوجوب ألضمني هما:ثاني
ان كان وقته موسعا فألمانعية، و فعل في ألمركب ألارتباطي بين ألجزئية

 تركه فيه أ خرى،و تكرأر ألمركب بايجاد ذلك ألفعل ألمشكوك فيه مرةيمكنه ف
عدم ألتمكن ألعلم ألاجمالي بين ألمتباينين من موأرد مع ضيق ألوقت يكون و

، بالنظر ألى حرمة قطع ألفريضة ، نعممن ألموأفقة ألقطعية، وسيا تي حكمه
 أن لم تكن مجزئة ظاهرأو ريضة ألصحيحة وأقعا مطلقاقطع ألففان ثبت حرمة 

مما ذكرنا يظهر ألخلل و من موأرد ألدورأن بين ألمحذورين،بلحاظه فيصير 
 في ألمقام، فرأجع. "قدهعظم "فيما أفاده ألشيخ ألا

اذأ حصل ألعلم ألاجمالي بكون فعل معي نٍ متعلقا لحكم كيف كان فو
لم و لالزأمي هل هو ألوجوب أو ألحرمة،لم يعلم أ ن هذأ ألحكم أو ،ألزأمي

 فيكون من دورأن ألامر بين ألمحذورين،توجد أ مارة أو أصل مثبت لا حدهما، 
 بحكم هذأ ألعلم ألاجمالي ما أذأ قامت حجة أجمالية على أحد ألحكمين،و
قلنا بحجية و خبر أ خر على حرمته،و منه ما أذأ قام خبر على وجوب شيءو

في ألاحتمال ألثالث، أ ما من باب بقاء ألدلالة ألالتزأمية ألخبرين ألمتعارضين لن
أن سقطت دلالتهما ألمطابقية عن ألحجية و لكل من ألخبرين ألمتعارضين
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بالتعارض، كما هو مسلك ألشيخ ألاعظم "قده" أو من باب حجية أحد 

"قده" حيث  ألخبرين ألمتعارضين لا بعينه، كما هو مسلك صاحب ألكفاية
لتساقط ألدليلين ألمتعارضين بنحو مطلق، بل ألساقط عن  ذكر أ ن لا وجه

ألحجية ألدليل ألذي علم أجمالا بكذبه، فيبقى ألدليل ألا خر على حجيته بلا 
هذه ألحجية وأن كانت لاتفيد في أ ثبات ألمدلول ألمطابقي و تعين له وأقعا،

نفي لكل منهما بعينه، ألا أنها مفيدة بلحاظ ألمدلول ألالتزأمي لكليهما ك
 قد ذكرنا في بحث ألتعارض عدم تمامية أ ي من ألمسلكين.و ،(416)ألثالث

ثم أنه قبل أ ن نتكلم عن حكم دورأن ألامر بين ألمحذورين، ينبغي أ ن نشير 
هو أ نه أذأ تمكن ألمكلف من ألتخلص عن ألوقوع في و ألى بحث فقهي،

لا؟، موضوع دورأن ألامر بين ألمحذورين، فهل يجب عليه عقلاً ذلك أم 
مثال ذلك ما أذأ علم ألمكلف با نه أذأ لم يسافر فسوف يقع في محذور 
دورأن ألامر بين ألمحذورين في يوم ألشك من أ خر رمضان حيث يفتي أحد 
 ألمجتهدين ألمتساويين بثبوت عيد لاكتفاءه برؤية ألهلال في أ ي بلد أ خر،

ي بعدم كفايته، أ ن صوم يوم ألعيد حرأم ذأتا، في حين أ ن ألمجتهد ألا خر يفتو
فهل يجب عليه عقلا أ ن يسافر، حتى يتخلص بذلك عن محذور ألمخالفة 

قد و ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال، ألمسا لة غير معنونة في ألكلمات،
، أللزوميمكن أ ن يقال بعدم و ذكر بعض ألاجلاء "دأم ظله" أ نه يلزم ذلك،

كليف بحرمة أيجاده فان ألعقل كما لا يحكم على ألعاجز عن أمتثال ت
لموضوع ذلك ألتكليف، أو بلزوم أعدأمه لذلك ألموضوع، كمن يعلم با نه لا 
يقدر على ألانفاق على زوجته، فانه لا يحرم عليه ألزوأج كما أ نه لو تزوج فلا 
يجب عليه ألطلاق، كذلك لا يحكم على ألعاجز عن أحرأز أمتثال تكليف 

____________________ 
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لزوم أعدأمه له، لا ن حكم ألعقل بحرمة أيجاده لموضوع ذلك ألتكليف أو 

بوجوب طاعة ألمولى لا يقتضي أكثر من أتيانه بمتعلق ألتكليف بالمقدأر 
ا، أو مع عدم ألميسور له، لا أعدأم موضوعه مع عدم ألقدرة على أمتثاله

 .ألقدرة على أحرأز أمتثاله
  ذكر ألا علام لدورأن ألامر بين ألمحذورين ثلاث صور:كيف كان فقد و

ا ن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين : ة الاولىالصور 
 المحتملين على تقدير الثبوت توصليين

كما لو علم با نه حلف على فعل شيء مباح في وقت معين أو حلف على 
تركه و تركه، )بناء على أنعقاد أليمين في مورد شيء مباح يتساوى فعله

فة ألقطعية للعلم خصوصية هذه ألصورة أ نه لا يمكن ألمخالو شرعا(،
كلّ و موأفقته ألقطعية، لا نه أ ما يكون فاعلا للفعل أو تاركا له، لاو ألاجمالي

من ألحالتين يحتمل فيها موأفقة ألتكليف ألوأقعي ألمعلوم بالاجمال، كما 
 يحتمل مخالفته.

لكن لا وجه لتخصيص هذه ألصورة بفرض كون كلا ألحكمين توصليين، و
لي أ ما بوجوب ألاتيان بفعلٍ بقصد ألقربة أو بحرمة بل لو فرض ألعلم ألاجما

ألاتيان به بقصد ألقربة كان كذلك، كما لو قلنا بحرمة صوم يوم ألعيد حرمة 
 لو رجاءو فسّرنا ألحرمة ألذأتية بحرمة ألاتيان بفعل بقصد ألقربةو ذأتية
 أحتياطا، )حيث يقال با ن ألظاهر من قوله )عليه ألسلام( "صوم يوم ألعيدينو

منها قصد ألقربة حرأم، لا ألصوم و حرأم" أ ن ألصوم ألمعهود ألوأجد للشرأئط
ألباطل في حد ذأته مع قطع ألنظر عن هذه ألحرمة( ففي أليوم ألذي يشكّ في 
كونه أ خر يوم من شهر رمضان أو أول يوم من شهر شوأل، يحصل ألعلم 

لك أليوم ألاجمالي بوجوب صوم ذلك أليوم بقصد ألقربة أو بحرمة صوم ذ
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عدمه كما في و هكذأ ألشك في ألحيضو أحتياطا،و لو رجاءو بقصد ألقربة

ألنقاء ألمتخلل با ن رأ ت أمرأ ة دم ألحيض ثلاثة أيام ثم طهرت يوما ثم رأ ت دم 
أنقطع قبل مضي عشرة أيام من بدأية رؤية ألدم، لو قلنا بالحرمة و ألحيض

ة لولا ألحيض حرأم عليها أ ن ألصلاة ألصحيحبمعنى ألذأتية لصلاة ألحائض، 
ليس مجرد حرمة تشريعية حتى لا تتنافى مع أتيانها بالصلاة و بحرمة ذأتية،

 بقصد ألاحتياط. 
 خمسة: اقوأل في هذه ألصورةألو

: لزوم تقديم جانب أحتمال ألحرمة، فلابد أ ن يترك ألفعل من القول الاول
ى من جلب باب قاعدة عقلية أو عقلائية تحكم با ن دفع ألمفسدة أول

 ألمنفعة.
من ألمدعى، فقد يكون طلب ألترك من باب  نه أخصّ : أ  اولاً  فيهو

يكون لزوم ألفعل أو لزوم ألترك و ألمصلحة في ألترك لا ألمفسدة في ألفعل،
أحيانا بمناط وأحد، كما في مثال ألعلم ألاجمالي بحلفه أ ما على أتيان ألفعل 

هو وجوب ألوفاء باليمين، أو و أو على تركه له، فمناط ألحكم فيهما وأحد،
 حرمة حنثه.

على هذه يدلّ شاهد عقلي أو عقلائي أو شرعي وجد أنه لا ي ثانيا:و
 ، بل ألشاهد على خلافها، فانه قد يتحمل ألعقلاء بعض ألمضارألقاعدة 

 ألمفاسد لاجل منفعة أهم منه.و
ة أنه لو تمت هذه ألقاعدة فانما تتم في مورد تزأحم ألمصلح ثالثا:و

لا ترتبط بالمقام مما يكون فيه أحتمال و ألمفسدة ألمعلومة،و ألمعلومة
تجري ألبرأءة و ألمفسدة، فلا دليل على لزوم دفع ألمفسدة ألمحتملة، كيف

هذأ و ألشرعية في مشكوك ألحرمة مع عدم أحتمال وجوبه،و ألعقلائيةو ألعقلية
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جلب ألمنفعة في يعني أ نه لا يجب دفع ألمفسدة ألمحتملة مع عدم أحتمال 

أرتكابه، فكيف يجب هنا دفع ألمفسدة ألمحتملة مع أحتمال كون أرتكابه 
 موجبا لجلب منفعة. 

ألتخيير بينهما شرعا، فان أريد منه ألتخيير ألاصولي أ ي  القول الثاني:
ألحجة ألتخييرية نظير ما ألتزم به ألمشهور من ألحجية ألتخييرية في ألخبرين 
ألمتعارضين أو ألفتويين ألمتعارضتين، أ ي حجية كل منهما مشروطة بالا خذ 

أ قام على كل أن كان معقولا ثبوتا، لكنه لا دليل عليه أثباتا، ألا أذو به، فهذأ
من أحتمال ألوجوب أو ألحرمة خبر معتبر في حد ذأته، فانه يثبت فيه ألحجية 

عدم و أن كان ألصحيح فيه تساقط ألخبرينو ألتخييرية على مسلك ألمشهور،
هو ألتخيير ألعملي و ،أن أريد منه ألتخيير ألفقهيو دليل على ألحجية ألتخييرية،

ألترك، فمرجعه ألى جريان و في ألفعلظاهرأ فان أريد منه ترخيص ألشارع 
لا يكون قولا مستقلا و ألحرمة،و ألاصل ألمؤمِّن كاصالة ألبرأءة من ألوجوب

أن أريد منه و ألحرمة،و في قبال ألقول ألا تي بجريان ألبرأءة عن ألوجوب
ألوجوب ألتخييري با ن يوجب ألشارع أحد ألامرين من ألفعل أو ألترك، فهذأ 

 من طلب ألحاصل.غير معقول، لكونه 
هو مسلك صاحب ألكفاية و ألتخيير عقلا،و ألاباحة شرعا القول الثالث:

قد أنكر جريان ألبرأءة ألعقلية في ألمقام، بدعوى أ ن قبح ألعقاب و "قده"،
على ألفعل أو ألترك لا يستند ألى عدم ألبيان، لعدم قصور في ألبيان في 

أن تردد متعلقه و لب ألالزأمي،ألمقام، بعد وجود ألعلم ألاجمالي بجامع ألط
بين كونه هو أرتكاب ألفعل أو تركه، فالعلم ألاجمالي هنا بيان على حد كونه 

أنما ألمشكلة هنا ترجع ألى عدم تمكنه من ألاحتياط و بيانا في سائر ألموأرد
يحكم ألعقل بتخييره بين و ألترك،و ألتام، فهو مضطر ألى ألجامع بين ألفعل
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باب عدم ترجيح أحدى ألموأفقتين ألاحتماليتين على ألترك من و ألفعل

أ ما ألحكم بالاباحة ألشرعية ألظاهرية فهو لاجل شمول مثل "كل و ألا خرى،
 .(417)شيء لك حلال حتى تعرف أ نه حرأم"

فيه أ ن ألبيان في قاعدة قبح ألعقاب بلا بيان أن كان بمعنى تبين ألوأقع فلا و
ألجامع، دون خصوصية كلّ من ألطرفين، فيكون يتبين في ألعلم ألاجمالي ألا 

ألعقاب على مخالفة خصوصية وجوب ألفعل أو خصوصية حرمته عقابا بلا 
أ ما ألجامع هنا فهو غير قابل للتنجيز، لعدم أمكان أرتفاع ألجامع بين و بيان،
أن أريد من ألبيان ألحجة فهی لا تتحقق فی ألمقام، فان مثل و ألترك،و ألفعل

مصصحا و ألاجمالي ألذي لا يمكن موأفقته ألقطعية لا يكون حجة هذأ ألعلم
 للعقاب على طرف معي ن.

خلاصة ألكلام أ نه لا يصح قياس فرض ألعجز عن أحرأز أمتثال ألتكليف و
ألمعلوم بالاجمال، كما في ألعلم ألاجمالي بوجوب أحد ألضدين، بفرض 

ألقدرة شرطا لتنجز ألعجز عن أمتثال ألتكليف ألمعلوم، بناء على كون 
ألتكليف دون أصل ألتكليف كما عليه جماعة كالسيد ألامام، فان قبح 

 أنما يستند ألى عجزه عن ألامتثال،و ألعقاب فيه لا يستند ألى قصور ألبيان،
أ ما فرض ألعجز عن أحرأز أمتثال ألتكليف ألمعلوم بالاجمال فحيث أن أمتثال و

ع عن أحرأز ألامتثال هو ألجهل ألتفصيلي أنما ألمانو ألتكليف ألوأقعي مقدور،
 .،به فيستند قبح ألعقاب على أختياره لما يخالف ألوأقع ألى جهله

ألا أ ن يكون مقصوده من نفي جريان ألبرأءة ألعقلية عند ألدورأن بين 
ألمحذورين ألى أن ألبرأءة ألعقلية هو نفي حق ألطاعة، وهو فيما يمكن 

ة هو أمكان ألاحتياط، فالبرأءة هو نفي حق ألاحتياط، فان موضوع حق ألطاع
____________________ 
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فيما نحن فيه ينتفي حق ألطاعة لعدم و ألطاعة بنحو ألسالبة بانتفاء ألمحمول،

لكنه لا وجه لاختصاص و ،موضوعه وهو ألاحتياط فلاتجري ألبرأءة ألعقلية
 عليه فالبرأءة ألعقلية على ألقول بها جارية في ألمقام،و ألبرأءة ألعقلية بذلك،

ذأ لا ينافي وجود ملاك أ خر لقبح ألعقاب في بعض موأرد دورأن ألامر بين هو
من حيث  حرمتهو هو ما أذأ تساوى أحتمال وجوب ألفعلو ،ألمحذورين

عدم و ألترك،و هو لابدية ألجامع بين ألفعلو قوة ألمحتمل،و درجة ألاحتمال
 .ترجيح أحدهما على ألا خر

ه بعد حكم من أ ننائيني "ره" في كلمات ألمحقق أل من ألغريب ما جاءو
عدم ترجيح أحدهما و ألتركو بملاك أللابدية بين ألفعلألعقاب  ألعقل بقبح
نحو و ،(418)حكم ألعقل بقبح ألعقاب بلا بيان ، فلا حاجة ألىعلى ألا خر

ذلك ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" في ألمنع من جريان ألبرأءة ألعقلية في 
جمالي عن ألمنجزية،ألمقام من أ ن جريانها موقوف   على سقوط ألعلم ألا 

ألترك و سقوطه عن ألمنجزية موقوف على حكم ألعقل بالتخيير بين ألفعلو
عدم ألمرجح لاختيار و بمناط لابدية ألموأفقة ألاحتمالية أ ما بالفعل أو ألترك،

معه لا يبقى مجال لحكم عقلي أ خر بمناط عدم و جانب ألفعل أو ألترك،
نه بعد فا ،(419)قى مجال لاثبات ألعذر بادلة ألبرأءة ألشرعيةألبيان، كما لا يب

لا و عدم صلاحية ألعلم ألاجمالى بوجوب ألفعل أو حرمته لتنجيز ألجامع،
لتنجيز كل من ألوجوب أو ألحرمة، فيدرك ألعقل قبح ألعقاب على مخالفة 

هذأ ليس و كل من ألوجوب أو ألحرمة لعدم تمامية ألبيان على أي منهما،
حتى يقال با ن ألترخيص في كل من ألفعل أو  ،أختياريا ينشا ه ألعقل حكما

____________________ 
 448ص 3فوأئد ألاصول ج  - 418
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ألترك بمناط عدم ألبيان بعد ألترخيص فيهما بمناط أللابدية ألعقلية للجامع بين 

أن شئت قلت: أن و عدم ألمرحج لاحدهما على ألا خر لغو،و ألتركو ألفعل
 ألعقلية للجامعأن كان هو نكتة أللابدية و ألنافي لمنجزية ألعلم ألاجمالي

ألتحق ألعلم ألاجمالي و عدم ألمرحج، فصار هذأ ألعلم ألاجمالي كالعدمو
لا و حرمته بفرض ما لو أحتمل كون هذأ ألفعل مباحا لا وأجباو بوجوب فعل

حرأما فيستند قبح عقابه على مخالفته لتكليف ألوأقعي ألمحتمل ألى عدم 
ة نفي وجوب ألاحتياط عقلا لقصور ألبيان عليه، نعم أن أريد من ألبرأءة ألعقلي

في حق طاعة ألمولى بحيث لو لم يكن قصور في حق طاعته لاختلف ألحال 
محتملا، و ألحرمة أحتمالاو فليس ألمورد من هذأ ألقبيل، مع تساوى ألوجوب

ألحرمة لا يوجد مجال لوجوب ألاحتياط و أذ بعد تكافؤ أحتمال ألوجوب
طاعة ألمولى، حيث أن موضوعه فرض  عقلا، فالمقام غير قابل لثبوت حق

هذأ منتفٍ في ألمقام، لكنه لا ينافي قبح و أمكان ألاحتياط من ألمكلف،
ألحكمين من  ألعقاب بمناط عدم ألبيان أيضا، بحيث لو ثبت ترجيح لاحد

بح ألعقاب عليه بنكتة تمال أو أهمية ألمحتمل فمع ذلك يقناحية قوة ألاح
 علم ألاجمالي حجة عليه.عدم ألبيان بعد أ ن لم يكن أل

ما ا نه أ  بهو أ نه أذأ علم ألمكلف أجمالا و يمكن أن نذكر ثمرة لهذأ ألنزأعو
 بناءأ على تمامية ألبيانيجب أكرأم زيد أو يحرم أكرأمه أو يجب أكرأم عمرو، ف

هو أكرأم عمرو، بينما و أستناد قبح ألعقاب ألى أللابدية فيتنجز ألطرف ألثالثو
ذكرنا من عدم كون هذأ ألعلم ألاجمالي ألذي لا يمكن  أ نه بناءأ على ما
 لا مخالفته ألقطعية ليس بيانا فلا يتنجز ألطرف ألثالث أيضا.و موأفقته ألقطعية

هذأ كله بناء على ألاعترأف بالبرأءة ألعقلية أو ما يقوم مقامها من ألبرأءة 
كليف، ففي منجزية أحتمال ألتو ألطاعة أ ما بناء على مسلك حقّ و ألعقلائية،

محتملا، يتزأحم مقتضي حق و ألبحوث أنه مع تساوي ألحكمين أحتمالا
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ألانسب أن و طاعة ألحرمة ألمحتملة، مقتضي حقّ و طاعة ألوجوب ألمحتمل،

طاعة ألمولى، حيث مر أ ن موضوعه أمكان  يقال أنه لا مقتضي هنا لحقّ 
ألحرمة و لا يمكن ألاحتياط هنا، بعد أ ن كان أحتمال ألوجوبو ألاحتياط،
 متكافئين.

كيف كان فالصحيح جريان ألبرأءة ألعقلية في ألمقام على ألقول بها أو و
 ألبرأءة ألعقلائية على ألمختار، من دون فرق بين تساوي ألحكمين أحتمالا

 محتملا، أو رجحان أحدهما بعينه.و
ما ذكره صاحب ألكفاية )من أ ن أستقلال ألعقل بالتخيير أ نما هو فيما لا و
مع أحتماله لا يبعد دعوى أستقلاله و مل ألترجيح في أ حدهما على ألتعيينيحت

 ألتعيين في غير ألمقام،و في دورأن ألا مر بين ألتخيير  ، كما هو ألحال بتعيينه
زيادته على ألطلب في و لكن ألترجيح أ نما يكون لشدة ألطلب في أ حدهماو

خلال بها في صورة ألمزأحمة( ف لا يرى له وجه، فان ألا خر بما لا يجوز ألا 
مجرد ألعلم بكون ألوجوب ألمحتمل على تقدير ثبوته أهم من ألحرمة 

ال أهميته بعينه لا يكون منجزأ عقليا بالنسبة ألى أحتمال مألمحتملة أو أحت
ألوجوب، أو فقل أنه لا يوجب منجزية ألعلم ألاجمالي لهذأ ألوجوب، كما أن 

 عقلا.قوة أحتمال ألوجوب مثلا ليس منجزأ له 
لا يقاس ألمقام بمرجحية أحتمال أهمية أحد ألحكمين ألمتزأحمين بعينه و

في باب ألتزأحم، فان ما ذكر في وجه لزوم ألترجيح باحتمال ألاهمية في 
 :شيء منها في ألمقاملا يجري أحد وجوه أربعة ألتزأحم 

ألسيد ألخوئي "قدهما" من أ ن و ما ذكره ألمحقق ألنائيني الاول:وجه ال
أطلاق ألتكليف ألذي لا يحتمل أ هميته معلوم ألسقوط أذ لا أشكال في أ ن 

أ ما ألتكليف محتمل ألا همية و ألمولى لا يوجب أختياره في حال ألتزأحم،
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 .(420)فحيتمل بقاء وجوبه، فتجري فيه أ صالة ألاطلاق بلامعارض

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من كون مقتضى قاعدة  الثاني:وجه ال
نشك و لزوم ألاتيان بمحتمل ألاهمية، أذ نعلم بثبوت ألتكليف فيه ألاشتغال

في أن ألاشتغال بالوأجب ألا خر هل هو مسقط للتكليف في محتمل ألاهمية 
عند ألشك في سقوط ألتكليف يكون مقتضى قاعدة ألاشتغال هو و أم لا؟

 .(421)ن بما يحتمل كونه مسقطا للتكليفلزوم ألاحتياط وعدم ألاجتزأء بالاتيا
ن ألقدر ألمتيقن تقييد خطاب ألتكليف في ما يقال من أ   الوجه الثالث:

كل وأجب بعدم صرف ألقدرة في أمتثال ألتكليف ألذي يعلم أو يحتمل كونه 
لا أشكال في أ ن و لادليل على تقييده با كثر من ذلك،و أهم أو يعلم بتساويه

عن أمتثال  بقاء أطلاق ألتكليف بدأعي ألتحريك ألى متعلقه بصرف ألمكلف
عليه و ألتكليف ألا خر في فرض أحتمال أهمية هذأ ألتكليف بعينه عقلائي،
ثبات وجوب محتمل ألا همية.   فلامانع من ألتمسك باطلاق ألخطاب لا 

ن أطلاق خطاب ألتكليف ما ذكره ألسيد ألامام "قده" من أ   الوجه الرابع:
مسلك ألخطابات أن كان ثابتا في حال ألتزأحم وفقا لو في كلا ألمتزأحمين

 ألقانونية، ألا أن ألعقل لايعذر ألمكلف في ترك ألتكليف محتمل ألا همية.
أنت ترى أ ن جميع هذه ألوجوه أنما تجري في فرض ألعلم بخطاب و

أين هذأ من ألمقام مما لا نعلم ألا با نه لو كان و ألتكليف محتمل ألاهمية
 ،م على تقدير ثبوتهألفعل وأجبا لكان وجوبه أهم أو نحتمل كون وجوبه أه

لكن ألمفروض أن أصل ثبوت ألوجوب مشكوك، نعم لو كان ألعلم ألاجمالي 

____________________ 
  278ص3، محاضرأت في أصول ألفقه ج279ص1أجود ألتقريرأت ج - 420
 275ص3محاضرأت في أصول ألفقه ج - 421
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لم كالع ،أنما لا يمكن موأفقته ألقطعيةو ،مما يمكن مخالفته ألقطعية
لهما ثالث، مثل ما لو علم بان ألمولى أ ما أمره ألاجمالي بوجوب أحد ضدين 

فحيث يكون هذأ ألعلم ألاجمالي بالقيام في هذأ ألا ن أو أمره بالجلوس، 
رض ألاصول ألمؤمنة في ، فقد يقال با نه بعد تعامنجزأ للتكليف في ألجملة

ألطرفين، يحكم ألعقل بتعين ألاحتياط باختيار ألطرف ألذي كان وجوبه على 
أن کان ألظاهر فيه أيضا عدم و ن أحتمال وجوبه أقوى،تقدير ثبوته أهم أو كا

ن ذلك، كما سيا تي ألكلام فيه في ألصورة ألثانية من يّ ألعقلاء بتعو حکم ألعقل
ا أ ن ألعلم ألاجمالي في هذه ألصورة ، ألبين ألمحذورين صور دورأن ألامر

ألاولى كالعدم حيث لا يمكن مخالفته ألقطعية كما لم يكن يمكن موأفقته 
لو فرض حكم ألعقل في هذه ألصورة بتنجز ألوجوب في فرض و ألقطعية،

تقدير ثبوته أو فرض كون أحتمال ألوجوب أقوى، فلا ينبغي أهميته على 
ألاشكال في كونه حكما أقتضائيا يرفعه ألاصول ألشرعية ألمؤمنة ألجارية في 

 .ألمقام
عدم أهمية و حرمتهو قد يقال با نه مع تساوي أحتمال وجوب ألفعلو هذأ

لغوأ،  أحدهما بعينه على تقدير ثبوته من ألا خر، يكون ثبوت ألحكم ألوأقعي
بعد أ ن لم يكن له دأعوية ألى متعلقه، ففي مثال ألحلف على فعل شيء مباح 
أو تركه، فلو كان ألحلف على أتيان ألفعل، فحيث لا يعلم به تفصيلا فلا أثر 
لوجوب ألوفاء به في هذأ ألفرض، أذ أثره في فرض ألجهل به هو حسن 

عل بعد تكافؤ أحتمال ألمفروض هنا عدم حسن ألاحتياط باتيان ألفو ألاحتياط
هذأ يوجب و محتملا،و تركه، لتساويهما أحتمالاو ألحلف على فعل ألشيء

أنتفاء ألحكم ألوأقعي، كما أ نه لو كان أحدهما بعينه أقوى أحتمالا أو 
خرج بذلك عن مورد دورأن ألامر بين محتملا، فيلغو ثبوت ألحكم ألا خر، في
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ألاقوى أحتمالا أو محتملا  كون ألشك في ثبوت هذأ ألحكميو ألمحذورين،

 من ألشبهة ألبدوية ألمحضة.
 (422)"قده" أصل هذأ ألاشكال موجود في كلام ألمحقق ألايروأنيو
أن و لا دأفع له على مباني ألمشهور كالسيد ألخوئي "قده"،ألانصاف أ نه و

تكون فيهما مؤنة زأئدة عرفا  كذأ ألعموم لاو كان جوأبه عندنا أ ن ألاطلاق
ألجعل، بل لا تكون مؤنة زأئدة عقلا في ألاطلاق على ألقول بانه على أ صل 

أ مر عدمي، فلو سمّى ألزعيم جميع ألمولودين في يوم ألغدير باسم علىّ، فهذأ 
أن كان يعلم با نه سيموت فرد معين و ألاسم يكون لجميع ألمولودين فيه،

صدرت  تكن لخصوصه، بل قد لا يكون لتسميته أ ثر، أذ ألتسمية لم و منهم،
ألعقلاء مانعا من شمول و بالجملة لايرى ألعقلو على نحو ألوضع ألعام،

ألخطابات ألقانونية لمثل ألمقام مما لا يكون فيه أثر ألدأعوية قبل ألوصول 
لزأمية على خلاف ألوأقع، كما لو  ألتفصيلي، كما في موأرد قيام ألحجة ألا 

كذأ في و لوأجب ألوأقعي،قامت ألامارة على وجوب ألحرأم ألوأقعي أو حرمة أ
 . ، حيث يكفي ألمحركية على تقدير ألوصولهكذأو موأرد ألجهل ألمركب

أ ما ما ذكره صاحب ألكفاية من جريان أصل ألاباحة شرعا في و هذأ
د ، فلم يُعلم أ نه هل أرأألصورة ألاولى من صور دورأن ألامر بين ألمحذورين

في مثل حديث ألرفع أو ألحجب،  بذلك أنكار جريان ألبرأءة ألشرعية ألمتمثلة
ألبرأءة و أستصحاب عدم ألحرمة،و أو أنكار جريان أستصحاب عدم ألوجوب

هت على أجرأء و ألشرعية، سنتكلم في ألقول ألرأبع عن ألاشكالات ألتي وُجِّ
نة في ألمقام فانتظر  .ألاصول ألشرعية ألمؤمِّ

____________________ 
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جريان أ ي أصل ألترك عقلا مع عدم و ألتخيير بين ألفعل القول الرابع:

ألحرمة من أ صالة ألحل أو ألبرأءة أو و شرعي مؤمِّن عن أحتمال ألوجوب
 هذأ ما أختاره ألمحقق ألنائيني"قده".و ألاستصحاب،

باحة ألتي يتمثل دليلها في روأيات و قد ذكر في وجه عدم جريان أ صالة ألا 
يعمّ لا و أنّ دليل أ صالة ألحل يختص بالشبهات ألموضوعية اولاً:ألحل 

ألشبهات ألحكمية، بينما أ ن مسا لة دورأن ألامر بين ألمحذورين لا تختص 
 تجري في ألشبهات ألحكمية.و بالشبهة ألموضوعية،

أ ن دليلها لا يشمل صورة دورأن ألا مر بين ألمحذورين، فانهّ يختص  ثانيا:و
باحة وأقعا، كما هو ألظاهر من قوله  بما أ ذأ كان ألفعل مما يحتمل فيه ألا 

ليس في باب و حرأم فهو لك حلال"و ء فيه حلال ليه ألسّلام( "كل شي)ع
باحة في ألفعل، بل أن لم يكن حرأما  دورأن ألا مر بين ألمحذورين أحتمال ألا 

 فهو وأجب.
باحة  ثالثا:و لزأم غير مأ نّ جعل ألا  مكن، فانّ ألظاهرية مع ألعلم بجنس ألا 

باحة بمدلولها ألمطابقي تنافي ألمعلو جمال، لا نّ مفاد أ صالة أ صالة ألا  م بالا 
باحة ألرخصة في ألفعل لزأم، فو ،ألتركو ألا  لم  أنو ها نذلك يناقض ألعلم بالا 

ألتنجيز، أ لاّ  اءقتضكان وجوده كعدمه من حيث أو لم أ ثر عملي،يكن لهذأ ألع
لزأم ألمولوي حاصل بالوجدأن، هذأ ألعلم لا يجتمع مع و أ نّ ألعلم بثبوت ألا 

باحة اهرأ، فانّ ألحكم ألظاهري أ نمّا يكون في مورد ألجهل لو ظو جعل ألا 
بالحكم ألوأقعي، فمع ألعلم به وجدأنا لا يمكن جعل حكم ظاهري يناقض 

 بمدلوله ألمطابقي نفس ما تعلق ألعلم به.
باحةو ألاستصحاب فرقا وأضحا، فانّ و ألبرأءةو ألحاصل: أ نّ بين أ صالة ألا 

أ نمّا يكون خصوص  -ما سيا تي بيانهعلى  -ألاستصحابو مورد أ صالة ألبرأءة
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ألحرمة أ لى و ألوجوب ألمحتمل أو ألحرمة ألمحتملة، فيحتاج كل من ألوجوب

لا تغني أ صالة ألبرأءة في طرف ألوجوب عن و برأءة أ و أستصحاب يخصّه،
 كذأ ألاستصحاب.و أ صالة ألبرأءة في طرف ألحرمة،

قوله "رفع ما لا  أ مّا وجه عدم جريان ألبرأءة ألشرعية فلا نّ مدركهاو
في موأرد دورأن ألا مر بين ألمحذورين لا و ألرفع فرع أ مكان ألوضع،و يعملون"

مع عدم أ مكان ألوضع لا و ألحرمة كليهما ظاهرأ،و يمكن وضع ألوجوب
 يعقل تعلق ألرفع.

أ مّا وجه عدم جريان ألاستصحاب فهو أ ن ألاستصحاب من ألا صول و
د باستصحابين يعلم بمخالفة أحدهما لا يمكن ألتعبو ألتنزيليةو ألمحرزة
ذلك كاستصحاب نجاسة أنائين يعلم بتطهير أحدهما أجمالا، فان و للوأقع،

جريان أستصحاب نجاستهما مع ألعلم بطهارة أحدهما أجمالا يعني ألتعبد 
أن لم يلزم من و هذأ غير معقولو بالعلم على خلاف ألعلم ألوجدأني،

 . (423)لعملية لتكليف معلوم بالاجمالجريانهما ألترخيص في ألمخالفة أ
قد وأفقه ألسيد ألخوئي "قده" في نفي جريان أ صالة ألحلّ دون نفيه و
 ألبحوث جريان أ صالة ألبرأءة فقط. أنكر فيو ألاستصحاب،و جريان ألبرأءةل

 ألصحيح جريان جميع هذه ألاصول:و
 ألموضوعيةأن كنا نسلم باختصاصها بالشبهة و أ ما أ صالة ألاباحة فنحن

لكن لا مانع من جريانها في ألشبهة ألموضوعية في دورأن ألامر بين و
ألسيد ألخوئي "قدهما" من أ نه يعتبر و ما ذكره ألمحقق ألنائينيو ألمحذورين،

في ألحكم ألظاهري أحتمال مطابقته مع ألوأقع، فكيف يتعبد باباحة ألفعل في 

____________________ 
 445ص 3فوأئد ألاصول ج - 423



 445 ............................. دوران الامر بين المحذورين
أن  اولاً:ا وأجب أو حرأم، ففيه ألمقام مع ألعلم با نه ليس بمباح جزما، بل أ م

كما هو كذلك في مفاد قاعدة ألحلّ ألحلية بالمعنى ألاعم في قبال ألحرمة، 
هذأ مما لا علم بانتفاءه في و شبهات بين ذلك"و حرأم بيِّنو قوله "حلال بيِّن

ألفعل ألمعلوم كونه وأجبا أو حرأما أجمالا، نعم يتوجه ألاشكال حينئذ با نها 
ن أحتمال ألوجوب، ألا أ ن نجري قاعدة ألحل مرة أ خرى في ترك لا تؤمِّن ع

هذأ ألفعل بناء على ما ذكره صاحب ألكفاية من أ ن ترك مشكوك ألوجوب 
مشمول لقاعدة ألحلّ، حيث يشك في كونه حرأما غيريا، لا ن ألامر بالشيء 
يقتضي حرمة ضده ألعام، فتكون حينئذ حليتان ظاهريتان، أحدهما حلية 

كل منهما و ثانيتهما حلية ألترك في قبل حرمته،و قبال حرمته ألفعل في
هذأ غير مضر و أنما يعلم بمخالفة أحدهما للوأقع،و محتمل ألمطابقة للوأقع،

أجرأء ألبرأءة عن ألحرمة أو و كما يا تي في أجرأء ألبرأءة عن ألوجوب
 أستصحاب عدم ألحرمة.و أستصحاب عدم ألوجوب
ألاستدلال على ألبرأءة بروأيات ألحلّ أ نها لا تجري نعم أننا ذكرنا في 

للتا مين عن أحتمال ألوجوب، فان ظاهر ألشيء في قوله "كل شيء لك 
لذأ مثل لها في و ،ألنفسية في حرمته شكتي يحلال" هو ألعين ألخارجية أل

ألثوب ألذي شك في و ألروأيات بالحبنّ ألذي شك في أتخاذه من ألميتة
 شك في كونها أختا رضاعية له،و تي تزوجها ألانسانألمرأ ة ألو غصبيته

 هكذأ.و
منا مرأرأ أ نه لا يعتبر في ألحكم ألظاهري أكثر من كونه  قد مرّ  ثانيا:و

صالحا لتنجيز ألوأقع ألمشكوك أو ألتعذير عنه، ولا يعتبر فيه أحتمال وحدة 
ألحكم ل على أشترأط أحتمال مطابقة ، فانه لا دليصياغته مع ألحكم ألوأقعي

يكون و يكون ألحكم ألوأقعي مشكوكا أنما يشترط فيه أ نو ،ألظاهري للوأقع
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 هذأ متحقق في ألمقام.و عذير عنه،ألحكم ألظاهري صالحا لتنجيزه أ و ألت

ريان قاعدة جن مورد ني لا يدفع ألاشكال ألاثباتي من أ  نعم هذأ ألجوأب ألثا
ية بما يقابل رنا ألحلّ ية ألوأقعية، فاذأ فسكون ألشيء مشكوك ألحلّ  ألحلّ 

ية بهذأ مورد دورأن ألامر بين ألمحذورين محتمل ألحلّ ليس ف ،ألوجوب أيضا
 ألمعنى، فالمهم هو ألجوأب ألاول.

ما يمكن و أ ما ألبرأءة ألشرعية فالظاهر عدم مانع عن جريانها في ألمقام،و
 أن يذكر للمنع من جريانها عدة وجوه كلها مندفعة:

ألنائيني "ره" من أ ن ألرفع ألظاهري أنما يكون في  ما مر عن ألمحقق -1
ألمفروض عدم أ مكانه في و مورد قابل للوضع ألظاهري با يجاب ألاحتياط،

لزأم لا يمكن رفعه أ يضا، فالمورد غير قابل  ألمقام، فا ذأ لم يمكن جعل ألا 
 للتعبد ألشرعي بالوضع أ و ألرفع.

نسبة ألى أحتمال ألوجوب فيه أ ن بالامكان أن يوجب ألشارع ألاحتياط بالو
فيجب ألفعل ظاهرأ، أو يوجب ألاحتياط بالنسبة ألى أحتمال ألحرمة، فيحرم 

لدفع ألاحتمال و لدفع ألاحتمال تجري ألبرأءة عن ألوجوبو ألفعل ظاهرأ،
 ألثاني تجري ألبرأءة عن ألحرمة.

 أ لا لكان جعله لغوأ،و ما يقال من أ ن ألحكم ألظاهري لابد له من أ ثر، -2
لا فائدة في جعل حكم ظاهري في ألمقام، لعدم خلو ألمكلف من ألفعل أ و و

 ألترك تكوينا.
فيه أ ن فائدة جعل ألبرأءة عن ألوجوب نفي أحتمال جعل وجوب ألاحتياط و

 فائدة جعل ألبرأءة نفي أحتمال جعل وجوب ألاحتياط بالترك.و باتيان ألفعل،
ألمقالات من أ ن جريان ألبرأءة ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" في  -3

جمالي عن ألمنجزية بسبب حكم ألعقل  ألشرعية موقوف على سقوط ألعلم ألا 
 ألترك، فلا يبقى مجال لاثبات ألعذر بادلة ألبرأءة ألشرعية.و بالتخيير بين ألفعل
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فيه أ ن أثر دليل ألبرأءة ألشرعية ليس هو أثبات ألتعذر ألعقلي بمناط لابدية و

عدم ترجيح أحدهما على ألا خر، بل أثره نفي و ألتركو لفعلألجامع بين أ
لاجل ذلك عدل و أحتمال أيجاب ألاحتياط شرعا بالنحو ألذي ذكرناه،

 "قده" عن هذأ ألاشكال في تعليقته على تقريرأت ألنائيني "ره".
ما في ألبحوث من أ ن جريان ألبرأءة في ألمقام موقوف على ألقول  -4

أ ما بناء على و أ خرى عن أحتمال ألحرمة،و ل ألوجوببجريانها مرة عن أحتما
حديث ألحجب، جريان برأءة وأحدة عن و ما هو ألظاهر من مثل حديث ألرفع

قوله "ما و ألحكم ألوأقعي ألمشكوك، حيث أن معنى قوله "رفع ما لا يعلمون"
حجب ألله علمه عن ألعباد فهو موضوع عنهم" أ ن ألحكم ألوأقعي ألمجهول 

لامة ظاهرأ، فانه لا يمكن وضع ذلك ألحكم ألوأقعي ظاهرأ في مرفوع عن أ
مورد دورأن ألامر بين ألمحذورين، حتى يمكن رفعه ألظاهري، فان أمر 
لا ألشارع بالاحتياط باتيان ألفعل مثلاً في موأرد دورأن ألامر بين ألمحذورين، 
ا يكون وضعا للحكم ألوأقعي في ألموأرد ألتي يكون ألحكم ألوأقعي فيه

أن أمر بالاحتياط بترك ألفعل في موأرد دورأن ألامر بين ألمحذورين و ألحرمة،
ألتي يكون ألحكم ألوأقعي فيها موأرد ألفلا يكون وضعا للحكم ألوأقعي في 

 ألوجوب.
فيه أ نه يصح أن يقال في كل مورد من موأرد دورأن ألامر بين ألمحذورين و

نه وضعه ظاهرأ بايجاب أ ن حكمه أن كان هو ألوجوب وأقعا فكان يمك
ألاحتياط باتيان ألفعل في جميع موأرد دورأن ألامر بين ألمحذورين، كما أن 
حكمه لو كان هو ألحرمة كان يمكنه وضعها ظاهرأ بايجاب ألاحتياط بترك 

حيث لم يوضع أياّ منهما فيصح أن يقال أ ن و ألفعل في جميع موأرد ألدورأن،
، رأ في مورد دورأن ألامر بين ألمحذورينألحكم ألوأقعي ألمشكوك مرفوع ظاه

 امهذأ نظير أ ن ألجمع بين وجوب ألقيو ة وأحدة في قبال وضعين،فهنا برأء
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  ألترخيص في تركهما.يمنع من  لاأن كان محالا، لكنه و وجوب ألقعودو

من أ ن ألذي يمنع من جريان حديث ألرفع في مباحث ألاصول ما في  -5
هو أختصاص حديث ألرفع و ن مشكل أثباتيموأرد ألدورأن بين ألمحذوري

بمورد ترجيح ألغرض ألترخيصي على ألغرض ألالزأمي لمصلحة ألتسهيل عند 
لا يوجد غرض ترخيصي في موأرد ألدورأن بين و ألتزأحم ألحفظي بينهما،

 .(424)ألمحذورين
كان يمكن ، فانه ذلكدليل على أختصاص حديث ألرفع ب فيه أنه لاو

ب ألاحتياط بالفعل في جميع موأرد اجأيو ألوجوبللمولى ترجيح جانب 
 باجأيو يمكنه ترجيح جانب ألحرمةكان دورأن ألامر بين ألمحذورين كما 

جمع بين أيجاب ألاحتياطين، يمكنه أل لاأنما و ألاحتياط بالترك في جميعها،
، بل لم يختر أ ياّ منهماأ ن ألشارع لمصلحة ألتسهيل يستفاد من حديث ألرفع ف

ل فلعله كان يضع يلولا مصلحة ألتسهو ألترك،و بين ألفعلمكلف خيّر أل
لعله كان يضع ألوجوب و ألحرمة ألوأقعية ظاهرأ بايجاب ألاحتياط بالترك

  ألوأقعي ظاهرأ بايجاب ألاحتياط بالغعل.
ما ذكره ألمحقق ألا صفهاني "قده" من أ ن ظاهر دليل ألبرأءة كونه في  -6

 عدمه من ناحية ألعلمو بالعلم، فما كان تنجزه أرتفاعهاو مقام معذورية ألجهل
 ما كان من ناحية ألتمكن من ألامتثالو ألمغيى،و ألجهل كان مشمولا للغايةو
ما نحن فيه من ألثاني لعدم ألقصور في و عدمه فلا ربط له با دلة ألبرأءة،و

لزأم ألمعلومو ألعلم،  .(425)أنما ألقصور من جهة عدم ألتمكن من أمتثال ألا 
أ نه حتى لو كان ألعذر ألعقلي بمناط أللابدية دون عدم ألبيان فمع فيه و

____________________ 
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ذلك لا يوجد أ ي مانع في تطبيق دليل ألبرأءة على ألحكم ألوأقعي ألمجهول 

 لنفي أيجاب ألاحتياط شرعا بالنحو ألذي مر أ نفا.
ما عن بعض ألاعلام "قده" من أ نه بناء على أن ألنهي عبارة عن ألزجر  -7

هو و ألحرمة شيئا وأحدأو لب ألترك فيكون مورد ألوجوبعن ألفعل لا ط
لزأم، به لنسمِّ و ألحرمة معلوم ألتعلق بالفعل،و ألفعل، فالجامع بين ألوجوب الا 

لزأم ألجامع يعلم تفصيلا بتعلقه بالفعل، لزأم و فالا  أ نما ألشك في خصوصية ألا 
من وجوب أ و حرمة، فان أ ريد أ جرأء ألبرأءة من خصوصية ألوجوب أ و 

لزأمأ جرأء ألبرأءة من كل منهما باعتبار جأن أريد  هألحرمة. ففيه: أن  هة ألا 
أ ن أ ريد أ جرأء ألبرأءة بملاحظة و ألكلفة ألتي فيه، فهي معلومة بالفرض،و

لزأم ألمعلوم على ألوجوب أ و على ألحرمة، نظير ألشك  ألشك في أنطباق ألا 
ناءين. ففيه: أ ن ألانطباق ألوأقعي على في أنطباق ألنجس ألمعلوم على أ حد ألا 
رفعه بدليل ألبرأءة مع و كل من ألحكمين أ ذأ لم يكن بذي أ ثر، فلا معنى لنفيه

لزأم ظاهرأ لعدم أمكان ألاحتياط بالنسبة  ألشك فيه، لا نه لا يمكن وضع ألا 
لزأم ألمعلوم ألمتعلق بالفعل. و أليه، أن أ ريد أ جرأء ألبرأءة بملاحظة جامع ألا 

يلا، مضافا ألى أنه مما لا يمكن جعل ألاحتياط بالنسبة ففيه أنه معلوم تفص
 مما لا يتمكن من أمتثاله.و أ ليه
هذأ ألبيان لا يتا تى بناء على كون ألنهي عبارة عن طلب ألترك، لاختلاف و

لزأم ألمعلوم، أ ذ ألوجوب ء وأحد، فكل  ألحرمة لا يردأن على شيو متعلق ألا 
لزأم، فقد يو من ألفعل قال بجريان ألبرأءة فيه لعدم ألعلم ألترك مشكوك ألا 

لزأم في كل طرف  .(426)بالا 
ما ذكره غريب جدأ، فانا لم نفهم وجه منعه من جريان ألبرأءة عن و

____________________ 
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 خصوصية ألزجر من ألفعل بعد أ ن كان أثره نفي وجوب ألاحتياط بالترك،

، على ما ذكره من نكتة ألمنع عن كذلك ألبرأءة عن ألبعث نحو ألفعلو
 .ءة عن ألخصوصية تجري بناءأ على كون ألنهي طلب ألتركجريان ألبرأ

ما قد يقال من أ ن حديث ألرفع منصرف عن أطرأف ألعلم ألاجمالي،  -8
 .ليس مما لا يعلمو فان ألتكليف في مورد ألعلم ألاجمالي مما يُعلم،

مقتضيا و أنما هو في ما لو كان ألعلم ألاجمالي حجةأ ن ألانصرأف فيه و
 ألعلم ألاجمالي في ألصورة ألاولى كالعدم عرفا.و للتنجيز،

أ ما ألاستصحاب فلا يرى وجه للمنع عن و هذأ كله في ألبرأءة ألشرعية،
ألحرمة في ألشبهة ألموضوعية، بل ألحكمية، بناء على و جريانه لنفي ألوجوب

 ما هو ألصحيح من جريان أستصحاب عدم ألتكليف في ألشبهة ألحكمية،
لنائيني "قده" من عدم معقولية جريان أصلين محرزين ما ذكره ألمحقق أو

كالاستصحاب مع ألعلم بمخالفة أحدهما للوأقع، فمضافا ألى ألنقض بالتزأمه 
مايع مشكوك ألطهارة من ألخبث فيما أذأ توضا  بو بجريان أستصحاب ألحدث

ما ذكره من أختلاف سنخ ألمستصحبين في هذأ ألمثال ألمائية، فان و ألبولية
ين تعبديين على خلاف ملن عدم معقولية عفع ألمحذور ألذي أدعاه ملا ير

أ نه لا وجه لدعوى عدم ألمعقولية بعد فهم  ألحلّ و ألعلم ألوجدأني ألاجمالي،
ألتعذير في ترتيب أثار ألوأقع، فكا نه و ألعرف كون أعتبار ألعلم بغرض ألتنجيز

نك متيقن ببقاء أعمل كاو قال "أعمل كا نك متيقن ببقاء نجاسة هذأ ألاناء
أثر هذأ و بنجاسة ذلك ألاناء،" مع علمه بطهارة أحدهما أجمالا،

ألاستصحاب ألحكم بنجاسة ملاقي أحدهما، على أن مفاد دليل 
أنما هو ألنهي ألطريقي عن ألنقض و ألاستصحاب ليس هو أعتبار ألعلم بالبقاء،

 تفصيل ألكلام في محله.و ألعملي لليقين بالشك،
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 تنبيه 
ألترك بمقتضى ألبرأءة عن كل من و ذكرناه من ألتخيير بين ألفعلأن ما 

حرمته، أنما كان بالنظر ألى ألعلم ألثنائي ألاطرأف بوجوب و وجوب أفعل
كما لو  ،لكن قد يتعين ألاحتياط بسبب علم أجمالي أ خرو ألفعل أو حرمته،

ب علمنا بوجوب أكرأمه أو وجوو علمنا أجمالا بوجوب أكرأم زيد أو حرمته
أكرأم عمرو، فانه يجب حينئذ ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاجمالي ألثاني باكرأم 

لا أقتضاء بالنسبة ألى يكون عمرو، فان ألعلم ألدأئر بين ألمحذورين و زيد
لتنجيز، نعم لو كان علم اء أقتضله ألا يتزأحم مع علم أجمالي أ خر و ألتنجيز،

يحرم أكرأم بكر مثلا فيتزأحم ألعلمان أجمالي أ خر با نه أ ما يحرم أكرأم زيد أو 
لكن يجب عليه  ،عدمه فيتخيير بينهماو ألاجماليان بالنسبة ألى أكرأم زيد

، ترك أكرأم بكر، لمنجزية ألعلمين ألاجمالين بالنسبة أليهماو عقلا أكرأم عمرو
بل يتشكل علم أجمالي با نه أ ما أ ن يكون ألوأجب ألمعلوم بالاجمال أكرأم 

أكرأم  يكون ألحرأم ألمعلوم بالاجمال هوو فيكون هو أكرأم زيدألا و عمرو،
 .بكر 
لو كان ألعلم ألاجمالي ثلاثي ألاطرأف با ن علم أجمالا أ ما بوجوب و هذأ

أكرأم زيد أو حرمته أو وجوب أكرأم عمرو، فهل يتنجز عليه أكرأم عمرو، 
لان ألعلم  لتمكنه من هذأ ألمقدأر من ألموأفقة للعلم ألاجمالي، ألظاهر لا،

لا مخالفته ألقطعية كهذأ ألمثال و ألاجمالي ألذي لا يمكن موأفقته ألقطعية
 لا تتعارض ألاصول ألمؤمنة ألشرعية في أطرأفه.و عقلاء كالعدمو يكون عقلا

الصورة الثانية: ا ن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد 
 الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا

ألوأقعة وأحدة، مع فرض كون أحد ألحكمين ألمحتملين على أ ن تكون 



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 452
 : ، نذكر بعضهاأمثلة فقهية اتوجد لهو تقدير ألثبوت تعبديا،

أليوم ألذي يشك كونه أ خر يوم من شهر رمضان أو أول يوم من شهر  -1
شوأل، حيث يعلم أجمالا بوجوب صوم ذلك أليوم بقصد ألقربة أو بحرمة 

قصد ألقربة، بناء على ألقول بالحرمة ألذأتية لصوم  لو بدونو صوم ذلك أليوم
لو كان بدون قصد و تفسير ألحرمة ألذأتية بحرمة ذأت ألصومو يوم عيد ألفطر،

 .، كما هو مختار بعض ألاعلام كالسيد ألصدر "قده"ألقربة
لو كان ماء منحصر فيه شبهة ألغصبية مما لا تجري فيه أ صالة ألحل،  -2

أن كان مغصوبا حرم و جب ألوضوء منه بقصد ألقربة،فانه أن كان مباحا و
 لو بدون قصد ألقربة.و ألوضوء منه

ألصلاة في زمان ألنقاء ألمتخلل بين دم ألحيض، بناء على ألحرمة  -3
لو بدون قصد ألقربة أستنادأ ألى موثقة مسعدة بن و ألذأتية للصلاة بغير طهارة

 سلام( جعلت فدأك أ ني أ مرّ قائلا قال لجعفر بن محمد )عليه أل  صدقة "أن
أ نا على غير وضوء فا ن لم أ دخل معهم و قد أ قيمت لهم ألصلاةو بقوم ناصبية

 في ألصلاة قالوأ ما شاءوأ أ ن يقولوأ أ  فا صلي معهم ثم أ توضا  أ ذأ أنصرفت
أ صلي، فقال جعفر بن محمد )عليه ألسلام( سبحان ألله، أ  فما يخاف من و

، فان موردها ألصلاة مع (427)ألا رض خسفايصلي من غير وضوء، أ ن تا خذه 
 عدم قصد ألقربة.

ألطوأف في زمان ألنقاء ألمتخلل، كما لو كانت حائضا حال ألاحرأم  -4
فاحرمت بقصد ما في ذمتها من حج ألافرأد أو ألتمتع، ثم حصل لها نقاء 
متخلل قبل أنقضاء وقت عمرة ألتمتع، حيث أنه لو لم يكن ألنقاء ألمتخلل 

عليه جماعة منهم بعض ألاجلاء "دأم ظله" كانت وظيفتها حج  حيضا كما
____________________ 
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أن كان و ألتقصير مع قصد ألقربة،و وجب عليها ألطوأف لعمرة ألتمتعو ألتمتع

لو من دون قصد ألقربة، و حيضا كما عليه ألمشهور حرم عليها ألطوأف
لو بدون و لحرمة كون ألحائض في ألمسجد ألحرأم، كما حرم عليها ألتقصير

يحرم عليها أخذ شعرها قبل و قربة، لكونها محرمة باحرأم حج ألافرأد قصد
 يوم ألنحر.

ذلك و خصوصية هذه ألصورة أمكان ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي،و
لو و با ن ياتي بذأت ألفعل بدون قصد ألقربة، فانه لو كان حرأما فقد أرتكبه

أ ما و كن موأفقته ألقطعية،أنما لا يمو ،كان وأجبا تعبديا فقد ترك قصد ألقربة
 .ألصورة ألاولى فلم يكن يمكن ألمخالفة ألقطعية فيها كالموأفقة ألقطعية

من هذه ألصورة ما لو علم بتعلق ألطلب أللزومي أ ما بفعل شيء بقصد و
ألقربة أو بتركه بقصد ألقربة، فانه يمكن مخالفته ألقطعية أ ما بفعله بلا دأع 

لتمثيل له بالغسل ألارتماسي في نهار شهر يمكن أو ،قربي أو بتركه كذلك
رمضان للجنب ألذي لا يقدر على ألغسل ألترتيبي، فانه أن كان ألارتماس في 

أنتقلت وظيفته ألى و ألماء مبطلا للصوم وجب عليه تركه بقصد ألقربة،
 ألا وجب عليه ألارتماس بقصد ألقربة.و ألتيمم،

عدم جريان ألاصل و لقطعيةفاختار صاحب ألكفاية "ره" حرمة ألمخالفة أ
كونه مخيرأ عقلا بين ألموأفقتين ألاحتماليتين، ما لم يكن أحد و ألشرعي هنا

 ة على تقدير ثبوته.ألحكمين أهم أو محتمل ألاهمي
أورد عليه ألمحقق ألعرأقي "قده" با ن ما ذكره مناف لمبناه من ألملازمة و

أ نه أذأ أضطر ألمكلف و ة،حرمة ألموأفقة ألقطعيو بين وجوب ألموأفقة ألقطعية
ألى أحدى أرتكاب أحد طرفي ألعلم ألاجمالي لا بعينه جاز له أرتكاب 

 ألا خر.
فيه أ ن مبناه أمتناع أجتماع ألاذن ألشرعي في أرتكاب ألمشكوك مع فعلية و
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ألحكم ألوأقعي، فمع ألاضطرأر ألعرفي ألى أرتكاب أحد طرفي ألعلم 

أضطروأ أليه" جوأز أرتكاب أحدهما ألاجمالي لا بعينه فمقتضى "رفع ما 
ألفرد ألا خر لا و معه فما أرتكبه لدفع ألاضطرأر فهو ماذون فيه جزماو تخييرأ،

لا و يعلم بكونه حرأما أصلا، فلا يعلم بوجود تكليف فعلي لا تفصيلا
أين هذأ من ألمقام حيث يكون و أجمالا، فيجوز أرتكاب ألطرف ألا خر أيضا،

ليس ألاذن و ،ألترك، أضطرأرأ عقلياو لجامع بين ألفعلألاضطرأر ألى أرتكاب أ
لذأ ألتزم صاحب ألكفاية في ألصورة و في أختيار أحدهما لا بعينه شرعيا،

ألاذن ألعقلي في أرتكاب و ألثانية بالتخيير ألعقلي فقط دون أصل ألاباحة،
دأر أحدهما لا بعينه لا ينافي فعلية ألحكم ألوأقعي، فتجوز عقلا مخالفته بالمق

 ألمضطر أليه لا أكثر.
أ نه على مسلك ألمحقق من في ألبحوث  هذكربهذأ نجيب أيضا عما و

ألعرأقي "ره" في ألاضطرأر ألى أحد طرفي ألعلم ألاجمالي لا بعينه من أ نه لا 
يمكن ألترخيص في أرتكاب أحدهما مع بقاء أطلاق ألحرمة ألوأقعية لعلية 

عليه فالترخيص في و فقته ألقطعية،ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى وجوب موأ
أرتكاب أحد ألاطرأف تخييرأ أنما هو بتقييد أطلاق حرمة ألحرأم ألوأقعي با ن 

حرمة ألمخالفة ألقطعية و تكون حرمته مشروطة بما أذأ أرتكب ألطرف ألا خر،
هذأ لا و حينئذ تكون بنكتة ألعلم ألاجمالي بحرمة مشروطة في أحد ألطرفين،

فانه كيف يمكن أشترأط أيجاب ألفعل بقصد ألقربة  يتصور في ألمقام،
هو نفس هذأ ألفعل، فانه مع فرض ألفعل في و بارتكاب محتمل ألحرمة

هذأ يعني ألعلم ألتفصيلي و ألمرتبة ألسابقة يستحيل محركية دأعي ألقربة،
بسقوط وجوب ألفعل بقصد ألقربة، لا ن بقاءه مطلقا ينافي ألترخيص 

طا غير معقول، فتجري ألبرأءة عن حرمة ألفعل لكونه بقاءه مشروو ألتخييري،
ا في أ صل ألتكليف، نعم لو كان كل من ألحكمين على تقدير ألثبوت شكّ 
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تعبديا بان علمنا أجمالا أ ما بطلب فعل شيء بقصد ألقربة أو طلب تركه 
بقصد ألقربة لم يتوجه هذأ ألاشكال لان فرض مخالفة ألحكم ألثاني 

عليه فلا و ترك ألقربي ليس مساوقا لفرض وجود ألفعل،هو لزوم ألو ألمحتمل
 .(428)يختص هذأ ألاشكال بصاحب ألكفاية

ألى وفق مسلك ألعلية فان ما ذكره ألمحقق ألعرأقي هناك كان نتيجة ذهابه 
ر ألى ألالتزأم فاضط، قطعية للعلم ألاجماليأمتناع ألترخيص في ترك ألموأفقة أل

ألا عدم وجوب ألموأفقة ألقطعية أ ما في ألمقام فليس و بالتكليف ألمشروط،
وجوب ألموأفقة  ةألقول بمسلك عليّ فيه تكوينا فلا يؤثر  العدم ألتمكن منه

أ ما ما قد يخطر بالبال من ألجوأب عن ألاشكال با ن ألالتزأم بالامر و ألقطعية،
بالفعل بقصد ألقربة مشروطا بارتكابه، لما كان لدفع ألمحذور ألعقلي 

ألطلب، دون حبّ ألمولى، فحبّه للفعل على تقدير ثبوته و لمختص بالامرأ
ألمشروط مكن تمشي قصد ألقربة منه، ففيه أ نه أذأ يلغو ألامر يو مطلق،

ألا فهذأ و بالفعل، حيث أنه أن كان حب ألمولى كافيا في تحريك ألعبد فهو
 .ألامر لا يصلح لتحريكه

حتمل أقوى أحتمالا أو محتملا من ثم أنه أذأ لم يكن ألحكم ألتعبدي ألم
ألحكم ألا خر فقد يقال با نه يستحيل تمشي ألدأعي ألقربي نحو ألفعل، لعدم 
وجود مرجح أ لهي يحرِّك ألمكلف نحو أختيار ألفعل، فيكون ألاتيان به بدأع 

 أقعا بملاك ألعجز عن متعلقه أيضا،قربي غير مقدور، فيسقط ألوجوب و
 اجمالي بوجوب شيء أو حرمته.ألعلم أل حينئذ يخرج ألمورد عن فرضو

أن ألغرض من جعل ألحكم هو ألمحركية على تقدير ألصحيح أ ن نقول: و
لذأ لا موجب و ،فيكفي فيه ألقدرة على ألامتثال في فرض ألوصول ،ألوصول

____________________ 
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للالتزأم بسقوط ألوجوب ألتعبدي، ألا أ ن ألمهم أضطرأره ألى ترك أمتثاله في 

ألاضطرأر ألى أحد أطرأف ألعلم ألاجمالي بعينه ألمقام، فيكون من قبيل 
حيث لا يكون ألعلم ألاجمالي منجزأ، حتى أن قلنا با ن ألقدرة شرط ألتنجز لا 

 .ألتكليف
قد يجاب عن أصل ألاشكال بما حكي عن ألسيد ألصدر "قده" من أ نه و

 يوجد وجهان لامكان قصد ألقربة في ألمقام:
أ لهيان متصورأن أ حدهما أحتمال ألوجوب أنه يوجد في ألمقام دأعيان  -1

ألا خر أحتمال ألحرمة ألدأعي أ لى ألترك فا ذأ فرضنا أن كلا و ألدأعي أ لى ألفعل
من ألدأعيين علة تامة في نفسه لتحريك ألمكلف لكنه مبتلى بالمزأحمة 
 بمثله، أحتاج ألمكلف ألى تحصيل دأع نفساني لترجيح ألفعل على ألترك،

فاية هذأ ألمقدأر في قصد ألقربة ألمعتبر في ألعبادأت لا ن لكنه غير ضائر، لكو
أ صل ألدأعي ألقربي لما كان حاصلا غاية ألا مر تزأحم بدأع قربي أ خر مثله 
فلا يضرّ بالقربية لا ن جهة ألنقص فيها أنما نشا ت من ألمزأحمة بدأع قربي لا 

 ضده بدأع دنيوي، فلايقاس بموأرد ألمزأحمة مع دأع أ خر دنيوي يحرك نحو
 فرض ترجيح فعله بدأع أ خر دنيوي.و

صدور كل من ف مكن ألمخالفة ألقطعية في ألصورة ألثانية،يه حيث أن -2
ألترك من ألمكلف بدأعي ترك ألمخالفة ألقطعية كاف في ألقربية و ألفعل

أللازمة لتحقق ألغرض ألشرعي من ألفعل أ و ألترك أ ذأ كان ألا مر به قربيا لا ن 
جماعألدليل على أشترأط  هو لا و نحوهو قصد ألقربة ليس لفظيا بل مثل ألا 

 .(429)يقتضي أ كثر من هذأ ألمقدأر
فانه يرد على ما ذكره في ألوجه ألاول أن ألمستفاد من ألنصوص مثل قوله 

____________________ 
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ألعمرة لله، أو ما ورد في ألصدقة وألعتق من أنه "لاصدقة و تعالى: أتمّوأ ألحج

ارتكاز ألمتشرعي في ألصلاة وألصوم ألو ولا عتق ألا ما أريد به وجه ألله"
ألعتق، كون و ألصدقةو أ نها لا تختلف عن ألحجو يقتضي لزوم أتيانهما لله،

هي و )لا مجرد أقترأن ألعمل بحالة معنوية قصد ألقربة بمعنى أتيان ألعمل لله،
هما فعل و أ ن يحصل للمكلف دأعٍ أ لهي نحو جامع ألموأفقتين ألاحتماليتين،

 بحيث لو لم يكن مضطرأ تكوينا ألى ألجامع بين ألفعل ألشيء أو تركه،
لا يصدق أتيان و ألترك لحرّكه هذأ ألدأعي ألقربي نحو أختيار هذأ ألجامع(و

 يدعو نحو أختيار ألفعل على ألترك،أ لهي ألعمل لله ألا مع وجود مرجح 
ألا أذأ فرض أنطباق عنوأن أ خر قربي على  ،ألمفروض فقدأنه في ألمقامو

بمثال ألمقام قاس كاجابة دعوة ألمؤمن، لكنه خلف ألفرض، فلا ي ألفعل،
أختيار فعل أحدهما ألمعين على ان ألتزأحم بين وأجبين تعبديين متساويين، ف

لهي نحو ألجامع بينهما، بعد أ ن كان بامكانه ترك  تركه يكون بالمحرك ألا 
لهي يحرك ألمكلف نحو أختيار فعل هذأ  كليهما، أو فقل أن ألمحرك ألا 

ألمزأحم ألمساوي في حال تركه للمزأحم ألا خر، بينما أ ن ألظاهر من أتيان 
ألعمل لله هو أ ن يكون أختيار ألفعل على ألترك بمحرِّك أ لهي، فلا يمكن 

 تحققه في ألمقام. 
 ،ألمخالفة ألقطعية وأ ما ما ذكره من أمكان قصد ألقربة بدأعي ألفرأر من

جماعو  نحوه،و أ ن ألدليل على أشترأط قصد ألقربة ليس لفظيا، بل مثل ألا 
ن أ ن ما ذكره من أنحصار تبيّ  هففيه أ نهو لا يقتضي أ كثر من هذأ ألمقدأر و

بل ألمستفاد من ممنوع،  نحوهو بالاجماعألدليل على أشترأط قصد ألقربة 
لله أ ن يكون  ملأتيان ألعصدق م في يلزو ألنصوص لزوم ألاتيان بالعمل لله،

 .ترجيح ألفعل على ألترك بدأعي ألهي، وفي ألمقام لايمكن ذلك
فيه ما ذكره من أمكان قصد ألقربة بدأعي ألفرأر من ألمخالفة ألقطعية فأ ما و
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ن ألمقصود من قصد ألقربة ما يكون محرّكا نحو ذأت ألعمل، فانه لايعقل أ  

 ألتركبقصد ألقربة، فلايمكن أتيان ألجامع بين دأعوية قصد ألقربة ألى ألعمل 
 .دأعي ألفرأر من ألمخالفة ألقطعيةقصد ألقربة أ ي ببألفعل بقصد ألقربة و

 فرض تعدد الواقعةالصورة الثالثة: 
 يوجد لها موردأن:و أ ن تكون ألوأقعة متعددة،

أكرأم عمرو، أو و ما لو علم با نه أ ما يجب عليه فعلان، كاكرأم زيد -1
 يحرمان عليه، فيعلم بثبوت تكليفين وأقعيين، أحدهما متعلق باكرأم زيد

يتشكل بذلك علوم أجمالية أربعة، علم أجمالي و ألا خر متعلق باكرأم عمرو،و
علم أجمالي أ خر بوجوب أكرأم عمرو أو و بوجوب أكرأم زيد أو حرمته،

علم و علم أجمالي ثالث بوجوب أكرأم زيد أو حرمة أكرأم عمرو،و حرمته،
أجمالي رأبع بوجوب أكرأم عمرو أو حرمة أكرأم زيد، فاذأ أكرمهما أو ترك 

 أن أكرم زيدأ مثلاو أكرأمهما فيكون موأفقة أحتمالية لكلا ألتكليفين ألوأقعيين،
 ترك أكرأم عمرو، فقد تحقق منه ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاجمالي ألثالثو
ترك أكرأم و بع، كما أ نه لو أكرأم عمروأألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي ألرأو

ألموأفقة ألقطعية و زيد تحقق منه ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي ألثالث
 للعلم ألاجمالي ألرأبع.

ترك و موأرد أشتباه ألوأجب بالحرأم، كما لو حلف على فعل شيء مباح -2
فوجب عليه مباح أ خر، فاشتبه أحدهما بالا خر، أو كان في مكانٍ لا يجد ماءأ 

ألا خر مغصوب، فاشتبه و أحدهما مباحو كان عنده ترأبان فقطو ألتيمم،
حرمة تيممه و أحدهما بالا خر فانه يعلم أجمالا بوجوب تيممه باحدهما
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 ، فانه يتشكل فيه علوم أجمالية أ ربعة.(430)بالا خر

هو و في ألمثال ألثانيفوقع ألكلام في أ نه هل يتعين موأفقتهما ألاحتمالية 
بين و ترك ألا خر، أم يتخير بين ذلكو بفعل أحدهمااه ألوأجب بالحرأم، أشتب

 ألموأفقة ألقطعية لا حد ألحكمين ألمستلزمة للمخالفة ألقطعية للحكم ألا خر،
ذلك با ن يا تي بالفعلين معا أو يتركهما معا، فيه قولان: حيث ذهب جماعة و

ألمحذورين، مع  ألى ألتخيير بدعوى أن كل فعلٍ من موأرد دورأن ألا مر بين

____________________ 
الي بغصبية أحد ألمائين مع عدم وجود ماء أنما ذكرنا هذأ ألمثال دون مثال ألعلم ألاجم - 430

مباح أ خر، فانه وأن حصل له ألعلم ألاجمالي أبتدأءأ بوجوب ألوضوء من أحدهما وحرمة ألوضوء من 
 ألا خر، ولكن ألصحيح فقهيا كما عليه ألاعلام أنتقال وظيفته ألى ألتيمم، وذلك لوجهين:

ي من كان عنده ماءأن مشتبهان، فلم يوجب أنه قد ورد في موثقة عمار ألا مر بالتيمم ف أحدهما:
يوجب عليه ألاحتياط أذأ تمكن من ذلك ولو بان   عليه ضم ألوضوء باحدهما ألى ألتيمم، كما لم

يتوضا  من أحدهما ثم يصلي ثم يغسل بالماء ألثاني ما أصيب من جسده بالماء ألا ول فيتوضا  منه ثم 
جمالي بحرمة ألتصرف في يعيد تلك ألصلاة، بل أكتفى بالتيمم، فمنه يعل م أنه في مورد ألعلم ألا 

أحد ألمائين تكليفا كما لو علم أجمالا بكون أحدهما غصبا يكون ألتيمم مشروعا في حقه، وحينئذ 
فتكون مقتضى منجزية ألعلم ألاجمالي بحرمة ألتصرف في أحدهما هو وجوب ألاجتناب عن 

 كليهما عقلا فيتعين عليه ألتيمم.
يقال من أن ألمستفاد من قوله تعالى "و أن كنتم مرضى...فلم تجدوأ ماءأ فتيمموأ"  ثانيهما: ما قد

أ ن موضوع وجوب ألوضوء وأجد ألماء، وألمتفاهم منه عرفا ولو بقرينة كلمة ألمرضى كون ألمرأد 
لرفع للقدرة ألماخوذة في  -بنظر ألمشهور-منه ألقدره على ألوضوء، وحينئذ يقال با نه كما يكفي 

ب عرفا وجود تكليف أ خر لم يؤخذ ألقدرة في موضوع خطابه كذلك يكفي في رفعها عرفا ألخطا
لزأم ألعقلي بمناط حق  جمالي أو وجود أ ي منجز أ خر، فان ألا  تنجز هذأ ألتكليف بسبب ألعلم ألا 
لزأم ألشرعي في هذه ألحيثية، وقد ذكرنا نظيره في ألعقد أو ألشرط ألذي يكون  ألمولى يشارك ألا 

جمالي، حيث قلنا أن دليل نفوذه  ألوفاء به مخالفا للوظيفة ألعقلية، كارتكاب أحد طرفي ألعلم ألا 
منصرف عرفا عن مثله، لا ن ألارتكاز ألعرفي قائم على كون رتبة حق ألمولى مقدمة على تعهدأت 

 ألعبيد فيما بينهم، وقد ورد أن شرط ألله قبل شرطكم، وتفصيل ألكلام في محله.
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ألمخالفة ألقطعية في كل منهما، فيحكم بالتخيير، و أستحالة ألموأفقة ألقطعية

تيان بكلا ألفعلين، كما جاز تركهما معا  .فجاز ألا 
ممن أختار هذأ ألقول ألمحقق ألا صفهاني "قده"، فقال: أن علم أجمالي و

ألامر بين في كل فعل با نه أ ما وأجب أو حرأم علم أجمالي في مورد دورأن 
كذأ مخالفته و لا يكون قابلا للمنجزية، لامتناع موأفقته ألقطعيةو ألمحذورين
أما ألعلم ألاجمالي ألتدريجي با ن ألفعل ألاول وأجب أو ألفعل و ألقطعية،

ألعلم ألاجمالي با ن ألفعل ألاول حرأم أو ألفعل ألثاني وأجب، و ألثاني حرأم
جماليين ألدأئرين بين  فهذأن ألعلمان ألاجماليان منتزعان من ألعلمين ألا 

 .(431)ليسا علماً بتكليف جديدو ألمحذورين،
ن ألموأفقة منهم ألسيد ألخوئي "قده" ألى تعيّ ذهب جماعة أ خرون و

 ألاحتمالية لكلا ألتكليفين. 
جمالي بوجوب كل فعل من ألفعلينو  قد ذكر في وجه ذلك أ ن ألعلم ألا 
أن لم يكن له أ ثر، لاستحالة و مفي مورد أشتباه ألوأجب بالحرأ حرمتهو

ألمخالفة ألقطعية في كل منهما كما ذكر، أ لا أ نه يتولد في و ألموأفقة ألقطعية
جمالي بوجوب أ حد  ألمقام علمان أ جماليان أ خرأن: أ حدهما: ألعلم ألا 

جمالي بحرمة أ حدهما،و ألفعلين، جمالي بالوجوب و ثانيهما: ألعلم ألا  ألعلم ألا 
تيان بهما  جمالي يقتضي ألا  تحصيلا للموأفقة ألقطعية، كما أ ن ألعلم ألا 

 بالحرمة يقتضي تركهما معا كذلك.
ألتركين معا مستحيل، يسقط ألعلمان عن و حيث أن ألجمع بين ألفعلينو

لكن يمكن مخالفتهما ألقطعية و ألتنجيز بالنسبة أ لى وجوب ألموأفقة ألقطعية،
كل منهما بالنسبة أ لى حرمة  با يجاد ألفعلين أ و بتركهما، فلا مانع من تنجيز

____________________ 
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عليه فاللازم هو و ألمخالفة ألقطعية، فانها ألمقدأر ألممكن على ما تقدم بيانه

حذرأ من و ترك ألا خر، تحصيلا للموأفقة ألاحتماليةو أختيار أ حد ألفعلين
 ألمخالفة ألقطعية.

هكذأ لو كان ألفعل ألذي يعلم أجمالا بوجوبه أو حرمته متكررأ كما لو و
تيان بفعل مباح أ و على تركه كل ليلة جمعة علم  أ جمالا با نه حلف على ألا 

مثلا، فقد يقال با نه يلاحظ ذلك ألفعل في كل ليلة من ليالي ألجمعة وأقعة 
مستقلة، فيحكم بالتخيير فيه، كونه من دورأن ألامر بين ألمحذورين، فيجوز 

تيان به في ليلة خيير أستمرأريا، تركه في ليلة أ خرى، فيكون ألتو للمكلف ألا 
قد دأر ألا مر فيه و باعتبار أ ن كل فرد من أفرأد ذلك ألفعل له حكم مستقل،

لا و بين محذورين، فيحكم ألعقل بالتخيير لعدم أ مكان ألموأفقة ألقطعية
لا يترتب على ذلك سوى أ ن ألمكلف أ ذأ أختار ألفعل في و ألمخالفة ألقطعية

 ،الفة ألتكليف ألوأقعي في أ حدهماألترك في فرد أ خر يعلم أ جمالا بمخو فرد
 .لا با س به، لعدم كون ألتكليف ألوأقعي منجزأ على ألفرضو

لكن ألصحيح أ ن يلاحظ ألمجموع وأقعة وأحدة، فيتخير بين ألفعل في و
فلا يجوز له ألتفكيك بين ألليالي با يجاد ألفعل و ألترك في ألجميع،و ألجميع

ألعلم ألاجمالي بوجوب ألفعل في تركه أ خرى، لا نه يوجد مضافا ألى و مرة
 ألعلم ألاجمالي بوجوب ألفعل في ألليلة ألثانيةو ألليلة ألاولى مثلا أو حرمته

حرمته، علم أجمالي بوجوب ألفعل في ألليلة ألاولى مثلا أو حرمته في ألليلة و
 علم أجمالي بحرمة ألفعل في ألليلة ألاولى أو وجوبه في ألليلة ألثانية،و ألثانية،

لكن و أن لم يمكن موأفقتهما ألقطعيةو ذأن ألعلمان ألاجماليان ألا خيرأنهو
يمكن ألاجتناب عن مخالفتهما ألقطعية فيحكم ألعقل بحرمة مخالفتهما 
ألقطعية، فلو أتى بالفعل في ألليلة ألاولى فلابد أ ن ياتي به في ألليلة ألثانية 

خالفة ألقطعية للعلم أيضا، أذ لو تركه في ألليلة ألثانية فقد صدر منه ألم



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 462
ألاجمالي ألا خير، فلا مناص من كون ألتخيير بدويا، حذرأ من ألمخالفة 

 .(432)ألقطعية
ألرأبع فهو متين، فان ما و أقول: ما ذكره من منجزية ألعلم ألاجمالي ألثالث

أدعاه ألمحقق ألاصفهاني "قده" من كون هذين ألعلمين منتزعين من ألعلمين 
ليسا متعلقين بتكليف جديد، فمندفع و بين ألمحذورينألاجماليين ألدأئرين 

ألثاني، و ألرأبع في عرض ألعلم ألاجمالي ألاولو با ن ألعلم ألاجمالي ألثالث
لو فرض كونهما في طول ذأك و خصوصا في مورد أشتباه ألوأجب بالحرأم،

أمكان و تشكلهماألعلمين ألاجماليين فلا وجه للمنع عن منجزيتهما بعد 
، كما أ نه في لكل منهما في حد ذأته ألقطعيةة مخالفألو ألقطعيةة موأفقأل

مورد أشتباه ألوأجب بالحرأم يوجد علمان أجماليان منجزأن: ألعلم ألاجمالي 
 ألعلم ألاجمالي بحرمة أحدهما.و بوجوب أحدهما

ألا أن ألاشكال ألذي يتوجه على ألسيد ألخوئي أ ن ألموأفقة ألقطعية لكل 
ألرأبع في حد ذأته ممكن، لكن ألموأفقة ألقطعية و ألثالث من ألعلم ألاجمالي

منهما مستلزم للمخالفة ألقطعية للا خر، فيوجد هنا أربعة أحكام عقلية، ا ي ل
 وجوب موأفقته ألقطعية،و ،ثالثحرمة ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي أل

 ألقطعية،جوب موأفقته وو ،رأبعحرمة ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي ألو
ملاك حرمة بين و يقع ألتزأحم بين ملاك وجوب ألموأفقة ألقطعية لا حدهماو

بد من أبدأء ما لاألمخالفة ألقطعية للا خر أو فقل وجوب موأفقته ألاحتمالية، ف
 سقوط وجوب موأفقتهما ألقطعية،و يقتضي بقاء حرمة مخالفتهما ألقطعية،

 يمكن أ ن يذكر لذلك ثلاثة وجوه:و
ن قبح ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال أشد من أ  ما يقال  -1

____________________ 
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لذأ ألتزموأ بكون حكم ألعقل بقبح مخالفته و من قبح مخالفته ألاحتمالية،

ألقطعية بنحو ألعلية فلا يمكن للشارع ألترخيص فيها بخلاف مخالفته 
يمكن ألترخيص فيها، و ألاحتمالية، فان حكم ألعقل بقبحها بنحو ألاقتضاء

ز ألعقل ألمخالفة ألقطعية لتكليف معلومٍ بالاجمال لا جل ألموأفقة فل ا يجوِّ
 الية لتكليف أ خر معلومٍ بالاجمال.عدم ألمخالفة ألاحتمو ألقطعية

ن ما نحسّه بالوجدأن هو أشدية قبح مخالفة قطعية لا تكون مستتبعة فيه أ  و
ع موأفقة دون أشدية قبح مخالفة قطعية تستتبلموأفقة قطعية لتكليف أ خر، 

ألموأفقة ألاحتمالية للتكليفين ألمعلومين قطعية للتكليف ألا خر، بينما أ ن 
 ألمخالفة ألوأقعية لكلا ألتكليفين.مساوقة لاحتمال بالاجمال 

وجوب و ن حرمة ألمخالفة ألقطعية حكم عقلي تنجيزيأ  ما يقال من  -2
جيزي ضة بين ألحكم ألتنألموأفقة ألقطعية حكم عقلي تعليقي ولا معار

 وألتعليقي.
ألتنجيزي أنما هو فيما كان و عدم ألمعارضة بين ألحكم ألتعليقين فيه أ  و

ألحكم ألتعليقي معلقا على عدم ذلك ألحكم ألتنجيزي با ن كان وجوب 
ألموأفقة ألقطعية لاحد ألحكمين معلقا على عدم حرمة ألمخالفة ألقطعية 

 بوجوب ألموأفقة ألقطعيةهذأ ليس معنى تعليقية حكم ألعقل و للحكم ألا خر،
عي في عدم وصول ترخيص شرأنما معناها كون حكم ألعقل به معلقا على و

على أ ننا أنكرنا  عدم وصوله، فصار كالحكم ألتنجيزي،ألمفروض و ألخلاف،
قلنا و ألتنجيزو في محله كون حكم ألعقل بحرمة ألمخالفة ألقطعية بنحو ألعلية

 .ألقطعية بنحو ألاقتضاء أنه مثل حكم ألعقل بوجوب ألموأفقة
أن حكم ألعقل في ألمقام بحرمة ألمخالفة ألقطعية في أشتباه ألوأجب  -3

بالحرأم مثلا يظهر بالتا مل في نظائره، فلو قال ألمولى لعبده "أكرم كل عالم" 
علم أجمالا و عمرو لكون أحدهما عالما،و فعلم أجمالا بوجوب أكرأم زيد
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لكنه لم يتمكن ألا من و كون أحدهما عالما،خالد لو أيضا بوجوب أكرأم بكر

 أكرأم أثنين منهم لا على ألتعيين، فلا يقبل ألعقل أ ن يختار ألعبد أكرأم زيد
يترك أكرأم و عمرو مثلا، فيحصل له ألقطع بموأفقة وجوب أكرأم أحدهما،و

خالد و بذلك يحصل له ألقطع بمخالفة وجوب أكرأم بكرو خالد،و بكر
 علم ألمكلف بنجاسة أحد ألاناءين ألشرقيين أجمالا،لو هكذأ و أجمالا،

علم أيضا بنجاسة أحد ألاناءين ألغربيين، ثم أضطر ألى شرب أناءين منهما و
ألشرقيين مثلا لدفع  جوأز شرب كلا ألاناءينلعقل ألا يقبل ف لا على ألتعيين،
ل د كونه مستلزما للمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي ألاول، بألاضطرأر، بع

 ،أحد ألاناءين ألغربيينو لشرقيينيتعين أ ن يختار لدفع ألاضطرأر أحد ألاناءين أ
 .لا فرق في هذين ألمثالين بين ألاضطرأر ألعرفي أو ألعقلي و

شك في حكم ألعقل لو و ألى ألوجدأن، ألانصاف قرب هذأ ألوجه ألا خيرو
للموأفقة ألقطعية بجوأز ألمخالفة ألقطعية لا حدهما من باب ألمقدمة ألعلمية 

ألتخيير في كيفية ألامتثال، و يكون من موأرد دورأن ألامر بين ألتعيينللا خر ف
تعلق ظنهّ بوجوب أحدهما ألمعين و كما لو علم أجمالا بوجوب أحد ألضدين

لكن لو أحتمل كونه و فانه لا أشكال في تجويز ألعقل ألموأفقة ألظنية باتيانه،
لا يبعد في مثله ف فقة ألوهمية باتيان ألضد ألا خر،بين ألموأو مخيرأ عقلا بينها

هكذأ و ألرجوع ألى ألبرأءة ألعقلية أو ألعقلائية في عدم تعين ألموأفقة ألظنية،
ألرجوع ألى ألبرأءة ألشرعية عن أهتمام ألمولى بالطرف ألمظنون، في هذأ 

 ، فتا مل. ألحال
ال أهميته عدم ألعلم باهمية أحد ألحكمين أو أحتمهذأ كله في فرض 

 بعينه.
لو كان أحد ألحكمين ألمعلومين بالاجمال في مورد أشتباه ألوأجب أ ما و

بالحرأم معلوم ألاهمية أو محتمل ألاهمية بعينه فقد ذكر ألمحقق ألنائيني 
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"قده" أ نه يتعين موأفقته ألقطعية ألملازمة للمخالفة ألقطعية للتكليف ألا خر، 

أحرأز أمتثاله، فكما أنه أذأ تزأحم و لهفان كل تكليف مقتضٍ لامرين: أمتثا
ألتكليفان بلحاظ ألامتثال يتعين أخذ ألاهم فكذلك لو تزأحما بلحاظ أحرأز 

 .، مع أ نه حكم بتعين ألموأفقتين ألاحتماليتين في فرض ألتساويألامتثال
: بالنقض بما أ ذأ علم تساوي ا ولاأورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" و

ان لازم كونهما من ألمتزأحمين أ ن يحكم حينئذ ألحكمين في ألا همية، ف
له أن يختار و يا تي بكلا ألفعلين،و بالتخيير، فللمكلف أ ن يختار ألوجوب

ذهب و يتركهما معا، مع أن ألمحقق ألنائيني "ره" لم يلتزم بذلك،و ألحرمة
تيان با حد ألفعلين ألا خر حذرأ من ألمخالفة ألقطعية لا حد   تركو أ لى لزوم ألا 

 فين.ألتكلي
: أنه لو سلمنا دخول ألمقام في باب ألتزأحم فلا دليل على لزوم ثانياو

ألا خذ بمحتمل ألا همية في باب ألتزأحم مطلقا ليجب ألا خذ به في ألمقام، 
أنما ألوجه في ذلك ما أ شرنا أ ليه سابقا من أ ن ألحكمين ألمتزأحمين لا مناص 

طلاق في كليهما أ و في أ حدهما من ألالتزأم بسقوط من ألظاهر أ ن ما لا و ،ألا 
أ ما ما أحتمل و يحتمل أ هميته قد علم سقوط أ طلاقه على كلا ألتقديرين،

أ هميته فسقوط أ طلاقه غير معلوم، فلا بد من ألا خذ به، هذأ فيما أ ذأ كان 
ء من ألدليلين  أما أ ذأ لم يكن لشيو ،لدليل كل من ألحكمين أ طلاق لفظي

ق، فالوجه في تقديم محتمل ألا همية هو ألقطع بجوأز تفويت ملاك غيره أ طلا
أ ما تفويت ملاكه بتحصيل ملاك غيره فجوأزه غير معلوم، و بتحصيل ملاكه،

 فتصح ألعقوبة عليه بحكم ألعقل فلا مناص من ألا خذ بمحتمل ألا همية،
طلاق في كو لا هذأن ألوجهان لا يجريان في ألمقام، أ ذ ألمفروض بقاء ألا 

طلاقين ليرفع أليد عن أ حدهما عدم ثبوت و ألحكمين، لعدم ألتنافي بين ألا 
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ء منهما، أ ذ كل ذلك فرع عجز ألمكلف عن  جوأز تفويت ألملاك في شي

 ألمفروض قدرته على أمتثالهما لتغاير متعلق ألوجوبو أمتثال كلا ألتكليفين،
حرأز ألامتثال فهو أ ما ما ذكره من حكم ألعقل بلزوم أ  و ألحرمة على ما تقدم،و

لزأمية، من غير فرق بين ما كان في أ على  مشترك فيه بين جميع ألتكاليف ألا 
لزأم، فلا موجب لتقديم و مرأتب ألا همية، ما كان في أ ضعف مرأتب ألا 

أن أستلزمت و ألحكم بلزوم موأفقته ألقطعيةو محتمل ألا همية على غيره،
 ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألا خر.

أن لم و ألحرمةو ألحكمين ألمردد كل منهما بين ألوجوب فالصحيح أ ن
يكونا من قبيل ألمتعارضين، أ ذ لا تنافي بينهما في مقام ألجعل، بعد فرض أ ن 
متعلق كل منهما غير متعلق ألا خر، أ لاّ أنهما ليسا من قبيل ألمتزأحمين أ يضا، 

أمتثال  أ ذ ألتزأحم بين ألتكليفين أنما هو فيما أ ذأ كان ألمكلف عاجزأ من
ألمقام قدرته على أمتثال كلا ألتكليفين، غاية ألا مر   ألمفروض فيو ،كليهما

عدم تمييزه و كونه عاجزأ عن أ حرأز ألامتثال فيهما، لجهله بمتعلق كل منهما
ترك و ألوأجب عن ألحرأم، فينتقل أ لى ألامتثال ألاحتمالي با يجاد أ حد ألفعلين

جرأء حكم ألتزأحم، تقديم محتمل ألا همية على غيره و ألا خر، فلا وجه لا 
با يجاد كلا ألفعلين لو كان محتمل ألا همية هو ألوجوب أ و ترك كليهما لو 

 .(433)كان محتمل ألا همية هي ألحرمة
عدم تا ثير أ همية ألتكليف ألمعلوم قد أورد عليه في ألبحوث بالمنع من و

طاعة، لا ن حكم ألعقل هذأ أنما يكون ب جمال في حكم ألعقل بالا  ملاك بالا 
أن و ن ألمكلف لا بدلهذأ يعبر عنه با  و ولى من أ غرأضهألم تحقيق ما يهمّ 

عند ما يكون أ حد ألغرضين و كا نه أ لة بيد ألمولى يحركها حيث يريدو يتحرك
____________________ 

 341ص 2مصباح ألاصول ج - 433
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أ ذأ كانت أ هميته فيما  ،أ هم فلا محالة يكون ألتحريك نحو ألغرض ألا هم

 .ألا خرلى ألمخالفة ألقطعية للغرض لو أ دى أ  و بدرجة كبيرة
هل يحكم ألعقل م ألا همية بهذه ألدرجة فلابد أ ن يرى أ ن في فرض عدنعم 

تقديم ألموأفقة ألقطعية ألمساوق مع ألمخالفة ألقطعية للا خر على ألموأفقة ب
هذأ ما نؤجل و ،ألاحتمالية لهما أ و بالعكس أ و يحكم بالتخيير في مقام ألعمل

جمالي  .(434)أجب بالحرأمأشتباه ألوو تفصيله أ لى بحوث ألعلم ألا 
أنما كان و ألا همية، مأقول: أن كلام ألسيد ألخوئي "قده"لم يكن في معلو

، بل صرّح في ألدرأسات با نه لو علم أهمية أحد في محتمل ألاهمية
ألحكمين كما لو أشتبه ألمؤمن ألذي يحرم ذبحه بحيوأن يجب ذبحه بسبب 

أ ن ألشارع أوجب  ألنذر مثلا، فمن أهمية ملاك حرمة قتل ألمؤمن نستكشف
 بين أ يجاب ألاحتياط (435)ألاحتياط بترك ذبح كليهما، فتقع ألمزأحمة

ألظاهر أ ن و ،(436)ألتكليف ألا خر، فيقدّم أ يجاب ألاحتياط لا همّيّة ملاكهو
ه من ألعلم باهمية أحد ألحكمين ليس مطلق ألعلم بالاهمية، أذ لا مقصود

م ألاول لكونه د  ألا خر، حتى يقمتثال ألتكليف بين أو تزأحم بين وأقع أمتثاله
لعلم باهميته بحدّ يكون ألتحرز عن فوته ألاحتمالي أرجح أنما هو أو أهم،

____________________ 
، لم نجد منه "قده" أ نه تعرض لهذأ ألبحث في 165ص  5 بحوث في علم ألا صول ج - 434

مكان، ولكن حكى بعض ألاعلام من تلامذته في كتاب ألاضوأء وألا رأء أ نه كان يرى تعين 
 فرض ألتساوي بين ألحكمين. ألموأفقتين ألاحتماليتين في 

هذأ ألتعبير مسامحي فان أيجاب ترك ذبح كليهما مضادّ لوجوب ذبح أحدهما ألمعين  - 435
ألمعلوم بالاجمال بناء على مسلكه من علية ألعلم ألاجمالي لحرمة مخالفته ألقطعية، فاستكشاف 

وب ذبح ذلك أيجاب ألمولى للاحتياط في هذأ ألفرض يعني أستكشاف أ نه رفع يده عن وج
 ألحيوأن حينئذ.

 بتصرف منا 343 ص3درأسات في علم ألاصول ج و 341ص 2مصباح ألاصول ج  - 436
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من ألوأضح أ ن نتيجته لزوم و ،لزوما بنظر ألمولى من ألفوت ألقطعي للا خر

حيث أنه يرى علية ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى حرمة و موأفقته ألقطعية،
 ن يرفع ألمولى ألحكم ألوأقعي في ألطرف ألا خر،ألمخالفة ألقطعية فلابد أ  

لو علم أهميته بحد يكون ألتحرز عن أ نه كما هذأ ألفرض لا كلام فيه أبدأ، و
فوته ألاحتمالي مساويا بنظر ألمولى من ألفوت ألقطعي للا خر أنكشف رفع 

أ ما ما في تعليقة مباحث ألاصول و ،ألشارع يده عن ألالزأم في ألطرف ألا خر
لو أ دّى و لحكم في ألمثال ألذّي ذكره ألسيّد ألخوئي بالمنع عن ألقتلمن أ ن أ

هو من و أ لى ألمخالفة ألقطعيّة لوجوب ذبح ألشاة وأضح كلّ ألوضوح،
فضائح ألقول بكون وجوب ألموأفقة ألقطعيّة معلقّا على عدم ألانصدأم 

لست أدري كيف يكون وضوح هذأ ألحكم من و ،(437)بالمخالفة ألقطعيّة
ذأك ألقول، فان كشف أيجاب ألشارع للاحتياط لاحرأز أهمية ملاك  فضائح

رفع كشف بناءأ على ألعليةّ عن حرمة ذبح ألمؤمن بالحد ألذي مرّ ذكره أ نفا ي
فلا يبقى موضوع لحرمة ألشارع يده عن وجوب ذبح ذلك ألحيوأن، 

 .مخالفته ألقطعية
مجرد أحتمال بألترجيح  أ ما ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" في ألمنع عن

بحدّ يكون ألتحرز عن فوته ألاحتمالي أرجح )أهمية أحد ألحكمين بعينه 
بعض ألا علام فقد وأفق عليه  (لزوما بنظر ألمولى من ألفوت ألقطعي للا خر

ألعلية بالنسبة ألى حرمة ألمخالفة ألقطعية، مسلك نه تارة نبني على بتقريب أ  
ا ما ألقائل ألاقتضاء، فمسلك أ خرى على و ده"قألسيد ألخوئي "بنى كما هو م

،  حرمة مخالفته ألقطعيةو ألتفكيك بين ألعلم ألاجماليبنظره لا يعقل فالعلية ب
نها معصية ل أمعلولها، أذ يقاو حيث يكون من قبيل ألتفكيك بين ألعلة ألتامة

____________________ 
 632ص3مباحث ألاصول ج - 437
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مجرد أحتمال أهمية أحد و لا يعقل حكم ألشرع أو ألعقل بجوأزها،و قطعية

ا يكشف عن أيجاب ألاحتياط ألملازم لرفع ألشارع يده عن ألحكمين ل
يجعل و أ ما ألقائل ألاقتضاء فهو يرى أ ن للمولى أ ن يتدخلو ،ألحكم ألا خر

لا علاقة و حكما ظاهريا ترخيصيا على خلاف ألحكم ألمعلوم بالاجمال،
مجرد أحتمال أهمية أحد و ، بل علاج مولوي لابد من كشفه،بالعقل ذلكل

حينئذ و أيجابه ألاحتياط بالنسبة أليه،و يكشف عن تدخل ألمولى ألحكمين لا
تكليف كل خطاب نقول أن ألمفروض قبول أ ن ألمدلول ألالتزأمي ألعرفي ل

نتيجته عدم و ،بمقتضى أرتكاز ألعقلاء عدم رضى ألمكلف بمخالفته ألقطعية
 .(438)ألتكليفين جوأز ألمخالفة ألقطعية لهذين

سلك ألعلية أنما يمنع من أمكان ألترخيص يلاحظ عليه أ ن ألقائل بمو
كون مقتضى هذأ ألمسلك عدم و ألشرعي ألظاهري في ألمخالفة ألقطعية،

، مصادرة بالمطلوب أ خرتكليف لا جل ألموأفقة ألقطعية لتجويز ألعقل لها 
 كان ألتكليف ألا خرمحتمل ألاهمية. خصوصا أذأ
لاء موجبا لانعقاد على مسلك ألاقتضاء أن فرض كون أرتكاز ألعق هكما أ ن
لخطاب ألتكليف في عدم رضى ألمولى بمخالفته ألقطعية في ألتزأمي ظهور 

أذأ توقفت ألموأفقة ألقطعية لتكليف أ خر  مورد ألعلم ألاجمالي، فلا يشمل ما
على تلك ألمخالفة ألقطعية، خصوصا أذأ كان ذلك ألتكليف محتمل 

عدم رضى ألمولى من ألاهمية، حيث لا يوجد أرتكاز عقلائي وأضح على 
 .ألمخالفة ألقطعية في مورده

نقول أ نه لا وجه لدعوى لزوم ترجيح ألموأفقة ألقطعية كيف كان فو
لا يقاس بمورد ألتزأحم ألامتثالي، حيث أن و للتكليف ألمحتمل ألاهمية،

____________________ 
 452ص  2أضوأء وأ رأء ج - 438
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جريان أ صالة ا ما  هألترجيح بمحتمل ألاهمية فيوجه ذهاب ألمشهور ألى لزوم 
ألاطلاق في ألتكليف ألمحتمل ألاهمية بضم ألعلم ألتفصيلي بسقوط ألتكليف 

ا يأ ما لكونه مساوألا خر في فرض ألاشتعال بامتثال ألتكليف ألمحتمل ألاهمية 
مما يكون من  لا يجري هذأ ألبيان في ألمقاممن ألوأضح أ نه أو مرجوحا، ف

أطلاق ألتكليفين بعد عدم كونه  لعدم ألمحذور في بقاءألتزأحم ألاحرأزي، 
أ ن ترك أمتثال ألتكليف ألا خر لا جل صرف  ا ماو ين،مستلزما لطلب ألضد

 ألقدرة في أمتثال ألتكليف ألمحتمل ألاهمية موجب للعذر قطعا بنظر ألعقل
هذأ أيضا لا يجري في و أ ما ألعكس فغير معلوم أن لم يعلم بعدمه،و ألعقلاء،و

ي ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألا خر بسبب ألمقام، لا ن عذر ألمكلف ف
 ألموأفقة ألقطعية للتكليف محتمل ألاهمية غير معلوم.

شك في و حينئذ فان كان جوأز ألموأفقة ألاحتمالية لكلا ألتكليفين معلوماو
يكون من موأرد دورأن يف محتمل ألاهمية، فجوأز ألموأفقة ألقطعية للتكل

لا يبعد في مثله قد مر أ نه و ية ألامتثال،ألتخيير في كيفو ألامر بين ألتعيين
قدر ألمتقين من ألجوأز، ألرجوع ألى ألبرأءة ألعقلية أو ألعقلائية في عدم تعين أل

أن لم و ه في هذأ ألحال،ع ألى ألبرأءة ألشرعية عن أهتمام ألمولى بكما يرج
 يكن جوأز كل من ألموأفقة ألاحتمالية لكلا ألتكليفين أو ألموأفقة ألقطعية

، فلا كما لا يبعد معلومافي فرض أحتمال أهمية أحد ألحكمين للتكليف 
 .أشكال في ألتخيير بينهما حينئذ
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 فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف

فا ما يكون بنحو ألعلم  أذأ شك في ألمكلف به، مع ألعلم باصل ألتكليف،
ألاكثر، و ألاجمالي بين ألمتباينين، أو يكون بنحو ألعلم ألاجمالي بين ألاقل

 هو دورأن ألامر بين ألمتباينين.و فيقع ألكلام فعلا في ألمورد ألاول
 دوران الامر بين المتباينين
هو أ ن يشتمل كل من طرفي ألعلم ألاجمالي  ألعلم ألاجمالي بين ألمتباينين

كالعلم ألاجمالي بوجوب ر، أ ما ذأتا خصوصية تا بى عن ألانطباق مع ألا  بخ
وضوء أو ألتيمم في مثل ما لو كان على موأضع ألتيمم حاجب لا يمكن أل

فان نسبة ذأت قصر أو ألتمام أزألته، أو عرضا كالعلم ألاجمالي بوجوب أل
حيث  لكنو ألاكثرو لقي صلاة ركعتين ألى ألتمام نسبة ألاهو صلاة ألقصر

صر صلاة ركعتين قكون صلاة ألأن زيادة ألركعة مبطلة جزما فهذأ يعني 
عتين بشرط ضم صلاة ألتمام هي صلاة ركو بشرط لا عن ضم ركعتين أليهما

ألطبيعة بشرط شيء تباين و سبة بين ألطبيعة بشرط لاألنو ركعتين أليهما
 .بالعرض

ود قدر جينافي ولا يخفى أ ن كون ألعلم ألاجمالي بين ألمتباينين لا و
مشترك في مقام ألامتثال، كما في ألعلم ألاجمالي بوجوب قضاء صلاة ألظهر 
أو ألعصر، حيث لا يتنافى مع أمكان ألاحتياط باتيان صلاة وأحدة بنية ما في 

ألتمام با نه يمكن بعد تشهد ألركعة ألثانية و ي مثال ألقصرفبل قد يقال ألذمة، 
هو قصد أن و ن قبل ألسلام بقصد تعليقيمن صلاة ألقصر أ ن يا تي بركعتي

 ألا فيكون محض أنحناء،و يكون أنحناءه ركوعا أن كان يجب عليه ألتمام،
أ ما ما يا تي به و ألسجود عنوأنان قصديان،و ألركوع هكذأ في ألسجود، فانو

ألدعاء، لكن هذأ ألاحتيال و ألرسولو من ألاقوأل أحتياطا فكلها ذكر ألله
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 كفاية هذأ ألمقدأر من ألقصد في صدق ألركوعل ،ممنوع على ألاصح

كذأ ألعلم ألاجمالي بوجوب كفارة حنث أليمين و ،مطلقابل ألركعة ألسجود و
أو  -و هي أطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان لم يجد فصوم ثلاثة أيام-

فانه أن أطعم  -هي صوم ستين يوما أو أطعام ستين مسكيناو –حنث ألعهد 
متثل ألتكليف جزما، لكنه لا ينافي كونه من قبيل ألعلم ستين مسكينا فقد أ

ارة أليمين عدم كفاية ألصوم ف، لا ن مقتضى وجوب كألاجمالي بين ألمتباينين
نتيجة ألعلم و مقتضى كفارة ألعهد عدم كفاية أطعام عشرة مساكين،و للمختار

لا أ ما من و ألاجمالي للمختار عدم جوأز أكتفاءه بالصوم أو أطعام ألعشرة،
 يجد ما يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم فيجوز له ألاكتفاء بصوم ثلاثة أيام.

 حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
تقدم في بحث ألعلم ألاجمالي من مباحث ألقطع تفصيل ألكلام في قد 

كذأ و ألبحث عن حرمة ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي بين ألمتباينين
قلنا با نه يوجد مسلكان في حرمة مخالفته ألقطعية: و ألقطعية،وجوب موأفقته 

مسلك ألعلية أ ي عدم أمكان ورود ترخيص شرعي في ألمخالفة  احدهما:

مسلك ألاقتضاء، فلا مانع عقلا من ترخيص ألشارع  ثانيهما:و ألقطعية،
فيها، فالمشهور هو ألاول، وخالف في ذلك جماعة من ألمحققين، فذكر 

أ ن ألتكليف ألمعلوم بالاجمال أ ن كان فعليا من جميع  صاحب ألكفاية
حينئذ لا محالة و صحة ألعقوبة على مخالفتهو ألجهات فلا محيص عن تنجزه

يكون ما دل بعمومه على رفع ألتكليف ألمجهول مما يعم أ طرأف ألعلم 
و –يكن فعليا كذلك  أ ن لمو ألاجمالي مخصصا عقلا، لا جل مناقضتها معه،

 -صح ألعقاب على مخالفتهو و علم تفصيلا لوجب أمتثالهلو كان بحيث ل
 يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا عن شمول أ دلة ألبرأءة ألشرعية للا طرأف، لم 
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جمالي أ لا أ نه لا مجال و من هنا أنقدح أ نه لا فرق بين ألعلم ألتفصيلي وألا 

للحكم ألظاهري مع ألتفصيلي فا ذأ كان ألحكم ألوأقعي فعليا من سائر 
جمالي و هات لا محالة يصير فعليا معه من جميع ألجهاتألج له مجال مع ألا 

مكان جعل ألظاهري في أ طرأفه أ ن كان فعليا و فيمكن أ ن لا يصير فعليا معه لا 
 .(439)من غير هذه ألجهة

مرأده من ألفعلي من جميع ألجهات هو ما تعلقت ألارأدة أللزومية للمولى و
من ألفعلي من سائر ألجهات هو و ه(بامتثاله )أ ي بنحو لا يرضى بمخالفت

هو و تحقق جميع شرأئط تعلق أرأدته أللزومية نحو أمتثاله عدأ شرط وأحد،
ألعلم بالتكليف ألانشائي، فان كان ألشرط ألا خير هو ألعلم ألتفصيلي به فمن 
ألوأضح أ نه لا يكون ألتكليف ألمعلوم بالاجمال فعليا من جميع ألجهات، 

لو و أن كان ألشرط ألا خير هو ألعلم بهو لفته ألقطعية،فيجوز ألترخيص في مخا
أجمالا فيجوز ألترخيص في مخالفة ألتكليف في ألشبهة ألبدوية، لكن لو علم 
به أجمالا فحيث يصير ألتكليف ألمعلوم بالاجمال فعليا من جميع ألجهات 
أ ي مما تعلقت ألارأدة أللزومية للمولى بامتثاله، فمن ألوأضح أ نه لايجتمع 

 ألارأدة أللزومية لامتثال تكليف مع ألاذن في مخالفته.
كيف كان فالصحيح هو كون منجزية ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى حرمة و

ألمخالفة ألقطعية على نحو ألاقتضاء، وغاية ما يستدل لصالح ألمشهور ألذين 
 ذهبوأ ألى علية ألعلم ألاجمالي لحرمة ألمخالفة ألقطعية وعدم أمكان ألترخيص

 ألشرعي فيها هو أحد وجهين:
ما ذكره جماعة من أ ن ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم الوجه الاول: 

____________________ 
 358كفايةألا صول ص  - 439
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بالاجمال معصية يحكم ألعقل بقبحها، فالترخيص فيها ينافي حكم ألعقل 

 بقبح ألمعصية، فان ألترخيص في ألقبيح قبيح، فيمتنع في حقه تعالى. 
طعية لتكليف ألمولى أنما هو بملاك فيه أ ن حكم ألعقل بقبح ألمخالفة ألقو

لا أشكال في أ ن ألمخالفة ألصادرة باذنه و قبح ألخروج عن زي عبوديته،
ورضاه لا يكون خروجا عن زي عبوديته، فلا يحكم ألعقل بقبحها أبدأ، 

يا ذن في ألمخالفة وأنما أرأد أسقاط لزوم طاعته أو  ويختلف ذلك عما لو لم
 فة، فانه لا يرفع قبح مخالفة ألتكليف ألوأصل.وعد بعدم ألعقاب على ألمخال

ما يقال من أ نه يلزم منه نقض ألغرض من جعل ألتكليف الوجه الثاني: 
ألوأقعي، لا ن ألغرض من جعل ألتكليف هو باعثيته على تقدير ألوصول، فمع 
فرض وصول ألتكليف بسبب ألعلم ألاجمالي فالترخيص في مخالفته يكون 

 لا يصدر من ألحكيم بل يستحيل من كل أحد. نقضا للغرض، وهذأ مما
وفيه أ نه ينكشف من خلال ترخيص ألمولى في ألمخالفة ألقطعية للتكليف 

يكن هو ألباعثية  ألمعلوم بالاجمال ضيق غرضه أللزومي، أ ي أن دأعيه لم
لشبهة مناقضة  يعلم به تفصيلا، وهذأ هو ألحلّ  أللزومية للتكليف فيما لم

ألحكم ألظاهري ألترخيصي في ألشبهة ألبدوية مع ألتكليف ألوأقعي، وألا فلو 
كان للمولى غرض لزومي في مورد ألتكليف ألمشكوك لكان ألترخيص في 
مخالفته في ألشبهة ألبدوية أيضا نقضا للغرض وهو مستحيل، بل مقتضاه أ ن 

كالدماء، نعم ألفرق بين يوجب ألاحتياط، كما فعل ذلك في ألامور ألمهمة 
ألعلم ألاجمالي أ ن خطابات ألتكاليف لا تكون ظاهرة عرفا و ألشبهة ألبدوية

في كون دأعي ألمولى من جعلها هو ألباعثية أللزومية على تقدير أحتمالها 
بدوأً، وأنما تكون ظاهرة في كون دأعي ألمولى من جعلها هو ألباعثية أللزومية 

أو أجمالا، ولكنه لا ينافي أ ن ينصّ ألمولى على  على تقدير وصولها تفصيلا
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كون دأعيه في جعل تكليفٍ هو باعثيته أللزومية على تقدير ألوصول 

 ألتفصيلي.
معنى كون منجزية ألعلم ألاجمالي بنحو ألاقتضاء هو أ ن ظاهر خطاب و

ألتكليف ألمعلوم بالاجمال عرفا هو نشوءه عن دأعي ألباعثية أللزومية على 
يقم دليل أقوى   يكون هذأ ألظهور حجة ما لمو لو أجمالا،و وصولتقدير أل

 على خلافه.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أمكان ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم 
ألاجمالي، وأنما ألكلام في وقوعه، فقد يتمسك لاثبات وقوع ألترخيص في 

ألبرأءة كقوله  ألمخالفة ألقطعية تارة بعموم دليل ألاستصحاب أو أطلاق دليل
 أ خرى بحديث ألحل.و "رفع ما لا يعلمون"،

أ ما عموم دليل ألاستصحاب فالظاهر أنصرأفه عن فرض ألعلم ألاجمالي 
بالتكليف بنحو ألشبهة ألمحصورة، لوجود أرتكاز عقلائي على كون ألترخيص 
فيها نقضاً للغرض من ألتكليف ألمعلوم بالاجمال، قياسا للتكاليف ألالزأمية 

رعية بالتكاليف ألالزأمية ألعرفية حيث يتعلق ألغرض أللزومي للموألي ألعرفية ألش
بعدم ألمخالفة ألقطعية للتكاليف ألوأصلة ولو أجمالاً ألى ألعبيد، وهذأ يكون 

دليل ألاستصحاب عن ألترخيص في جميع قرينة لبية متصلة موجبة لانصرأف 
 .ألمحصورةأطرأف ألشبهة 

فانصرأفه عن ألشبهة ألمحصورة أوضح، فانه مضافا ألى أ ما حديث ألرفع و
ما مر من ألارتكاز ألعقلائي، يقال عرفا: أن ألتكليف ألمعلوم بالاجمال مما 

 ليس مما لا يعلمون، فليس بمرفوع عن ألا مة. و يعلمون
وبما ذكرناه تبين ألجوأب عن مثل ألتمسك بقاعدة ألطهارة في مورد ألعلم 

أنائين أو قاعدة أليد في مورد ألعلم ألاجمالي بغصبية  ألاجمالي بنجاسة أحد
أحد ألمالين أللذين في يد شخص، ونحو ذلك، فان ألمرتكز ألعقلائي يوجب 
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كلا طرفي ألعلم أنصرأفها عن أثبات ما يستلزم ألترخيص في أرتكاب 

 ألاجمالي.
نعم لو أختص كل من طرفي ألعلم ألاجمالي بخطاب أ صل مؤمن، كما لو 

ألثاني و جاسة ماء أو عدم تذكية سمك فالاول مجري قاعدة ألطهارة،علم بن
مجرى لخطاب ألتعبد بتذكية ما في سوق ألمسلمين، فانه قد يُمنع من 
ألانصرأف فيه، حيث لا يلزم من جريان كل خطاب في حد نفسه في أحد 
ألطرفين أ كثر من ألترخيص في ألمخالفة ألاحتمالية للعلم ألاجمالي، فلا مانع 

نحوه ما لو علم بعد أتيانه لصلاة ألظهر أ نه في هذأ و من أنعقاد ظهوره فيه،
أليوم لم يا ت با كثر من أربع ركعات، فا ما فاتت منه صلاة ألصبح أو أ نه صلى 

ألمفروض بقاء وقت صلاة ألظهر، فان صلاة ألصبح في حد و ألظهر ركعتين،
صلاة ألظهر مجرى و نفسها مجري لقاعدة ألحيلولة ألنافية لوجوب قضاءها،

 لقاعدة ألفرأغ ألنافية لوجوب أعادتها.
يمكن ألجوأب عنه أيضا أ ما با ن ندعي أ ن وضوح أرتكازية حرمة ألمخالفة و

ألقطعية للعلم ألاجمالي لدى ألعقلاء أوجب تشكل مدلول ألتزأمي لخطاب 
ألاصل ألجاري في كل طرف في أ ن ما يجب فيه ألاحتياط هو ألطرف ألا خر 

بالمناقضة مع خطاب ألاصل ألنافي للزوم ألاحتياط في ألطرف فيتعارض 
ألا خر، أو يقال با ن ألمرتكز ألعقلائي يكون قرينة لبية متصلة أو ما يصلح 
للقرينة لتقييد خطاب ألاصل ألمؤمن ألجاري في كل طرف بعدم كون ألطرف 
ألا خر مجرىً لاصل مؤمن في عرضه، أو فقل جريان ألاصل مشروط با ن لا 

في عرضه أصل مؤمن تم ألمقتضى لجريانه في ألطرف ألا خر، أو يقال  يكون
لو أنعقد على خلاف ألمرتكز و با ن ألظهور بنحو ألعموم أو ألاطلاق حتى

ألعقلائي ألمستحكم فلا يكفي ذلك في ألردع عن بناء ألعقلاء، حيث 
هذأ مانع عن و يحصل لهم ألوثوق ألنوعي بعدم تعلق ألارأدة ألجدية به،
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لا أقل من حصول ألظن ألنوعي بالخلاف، فيقدح ذلك في و ألظهور، حجية

 حجية ألظهور بناء على قادحية ألظن ألنوعي بالخلاف في حجية ألظهور.
أ ما ما قد يقال من أ ن حجية هذأ ألظهور للخطابين حيث تكون مستلزمة و

للترخيص في ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال فتكون على 
لمرتكز ألعقلائي، فلا يمكن أثبات حجيته بالسيرة ألعقلائية، كما هو خلاف أ
لا بالخطاب أللفظي على فرض وجود خطاب لفظي مطلق على و وأضح،

حجية ألظهور، لكون هذأ ألارتكاز بمثابة قرينة متصلة مانعة عن أطلاقه 
للمقام، ففيه أ نه بعد فرض أنعقاد ظهور ألخطابين في كشف ترخيص ألشارع 

تكاب أطرأف ألعلم ألاجمالي فليست حجيته في كشف مرأد ألشارع لار
أنما ألمنكشف بهذأ ألظهور من ترخيص ألشارع و خلاف ألمرتكز ألعقلائي،

هو ألمخالف لمرتكز ألعقلاء، فالمقام نظير قيام خبر ألثقة على ردع ألشارع 
عن مرتكز عقلائي، فانه لا يعني كون حجية هذأ ألخبر في كشف ردع 

 رع خلاف ألمرتكز.ألشا
ك مسحصر ألجوأب في ألتنلو لم يتم أ ي من تلك ألا جوبة في ثم أنه

سوف نذكر و بالروأيات ألوأردة في وجوب ألاحتياط في ألشبهة ألمحصورة،
 تلك ألروأيات.

أ ما حديث ألحل فهو صحيحة عبد ألله بن سنان عن أ بي عبد ألله )عليه و
فهو لك حلال أ بدأ حتى تعرف حرأم و ء فيه حلال ألسلام( قال: كل شي
تقريب ألاستدلال بها أ ن ألظاهر من ألروأية هو و ،(440)ألحرأم منه بعينه فتدعه

لحاظ ألافرأد ألموجودة من شيء كا نها أ جزأءه، فالا جبان ألموجودة في 
ألسوق لوحظت كا نها شيء وأحد، وبهذأ أللحاظ يقال: أن ألجبن شيء فيه 

____________________ 
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ى تعرف ألحرأم منه بعينه، وألقرينة على حلال وحرأم، فهذأ ألجبن حلال حت

ذلك ظهور "فيه حلال وحرأم" وكلمتي "بعينه" و"منه" في قوله "تعرف 
ألحرأم منه بعينه" على أحتوأء ما يحكم بحليته ألظاهرية على ألحرأم وألحلال 

 بالفعل، فتكون ألروأية وأردة في مورد ألعلم ألاجمالي.
لترخيص في جميع ألاطرأف نقضا للغرض ألظاهر أ ن أرتكاز ألعقلاء بكون أو

وجب أنصرأف فرض عدم كونه بدرجة يأن و من ألتكليف ألمعلوم بالاجمال،
ألصحيحة عن ألشبهة ألمحصورة ألتي تكون أطرأفها دأخلة في محل ألابتلاء 
بعد كون موردها ألعلم ألاجمالي، لكنه يوجب أنصرأف ألصحيحة عن فرض 

ا لها ألى أ ن كل شيء فيه حلال وحرأم فهو أرتكاب جميع ألاطرأف، فيكون م
 لك حلال ما لم تعرف ألحرأم منه بعينه، ما لم ترتكب جميعه. 

هذأ ولا يخفى أ ن صاحب ألكفاية ذكر أ ن منجزية ألعلم ألاجمالي موقوفة 
على عدم ترخيص شرعي وظاهر قوله "كل شيء فيه حلال وحرأم فهو لك 

بوت ألترخيص، ولكن لم نجد منه حلال حتى تعرف ألحرأم منه بعينه" هو ث
أنه ألتزم فقهيا بجوأز ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي، ولعله هو أيضا يرى 

 ألانصرأف. 
قد يورد كنقض على ألقول بظهور ألصحيحة في ألترخيص في أرتكاب و

جميع أطرأف ألشبهة ألمحصورة، بلزوم ألقول بجوأز ألارتكاب حتى مع تعمد 
لكنه غير متجه، لا ن ألصحيحة منصرفة عن فرض و ل،مزج ألحرأم بالحلا

ألتعمد بلا أشكال، ولكنه لا يلازم أنصرأفها عن صورة ألاشتباه من دون 
عمد، وهذأ نظير أ نه لو أستهلك ألدم في ألماء بطبعه فيشمله أطلاق دليل 
أعتصام ألماء ألكر، ولو بال فيه ألدوأب ووقع فيه أوقية دم فيجوز شربه، لكن 

د ألقول با نه لو مزج ألدم بالماء عمدأ يشربه فيصدق أ نه أكل ألدم بهذه لا يبع
ألحلية، وهكذأ ربما يصدق ألماء ألمطلق على ألماء ألمخلوط بطبعه بالملح، 
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كما في ماء بعض ألبحار كبحيرة قم وأرومية، ولكن لو مزج ماءً بالملح بهذه 

 بقول مطلق.ألنسبة عمدأ أو خطا  ونحو ذلك فلا يصدق عليه أ نه ماء 
صحيحة عبد ألله و ألبرأءةو على أنه على فرض شمول دليل ألاستصحاب

بن سنان للترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي، فمع ذلك لابد من 
أخرأج ألشبهة ألمحصورة عنها لاجل مخصص منفصل، كموثقة سماعة قال: 

ا ماء وقع في سا لت أ با عبد ألله )عليه ألسلام( عن رجل معه أ ناءأن فيهم
أ حدهما قذر لا يدري أ يهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما 

، وظاهر ألامر بالارأقة عدم جوأز ألانتفاع بهما فيما يعتبر (441)جميعا ويتيمم
أن لم تشمل مثل و ألموثقةهذه و فيه ألطهارة، فلا يجوز شرب أ ي منهما،

مالي بالتكليف بين أطرأف ألعلم ألاجمالي في ألتدريجيات أو ألعلم ألاج
مختلفة كالعلم ألاجمالي بنجاسة ألثوب أو ألماء، لكن هذأ غير قادح، لا ن 
صحيحة أبن سنان أيضا لا تشمل بمدلولها ألمطابقي هذه ألموأرد، حيث أنها 
تختص بالجبن ونحوه، نعم تدلّ بالاولوية على جوأز أرتكاب أطرأف ألعلم 

ألمفروض أن ألموثقة قد خصصت ألمدلول ألاجمالي في تلك ألموأرد، ولكن 
ألمطابقي لصحيحة أبن سنان، وبذلك تسقط دلالتها ألالتزأمية عن ألحجية 
أيضا، ويرجع فيها ألى حكم ألعقل وألعقلاء، فلا يختلف هذأ ألمبنى عادة مع 
مبنى ألمشهور من عدم شمول ألاصول ألمرخصة ومنها صحيحة أبن سنان 

عم قد يختلف عنه في مثل ألشك في ألخروج عن لاطرأف ألعلم ألاجمالي، ن
 محل ألابتلاء وألشك في كون ألشبهة محصورة.

من ألروأيات ألتي قد يظهر منها ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم و هذأ
ألاجمالي صحيحة ألحلبي عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: أ تى رجل أ بي 
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ألذي ورثته منه قد كان يربي وقد  فقال أ ني ورثت مالا وقد علمت أ ن صاحبه

أ عرف أ ن فيه ربا وأ ستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد 
سا لت فقهاء أ هل ألعرأق وأ هل ألحجاز فقالوأ لا يحل أ كله، فقال أ بو جعفر 
)عليه ألسلام( أ ن كنت تعلم با ن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أ هله فخذ رأ س 

وأ ن كان مختلطا فكله هنيئا فا ن ألمال مالك مالك وردّ ما سوى ذلك، 
وأجتنب ما كان يصنع صاحبه، فا ن رسول ألله )صلى ألله عليه وأ له( قد وضع 
ما مضى من ألربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، 
فا ذأ عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه ألعقوبة أ ذأ ركبه كما يجب على 

 . (442)من يا كل ألربا
وألروأية مختصة بمورد علم ألوأرث بوجود ربا في ألارث من دون تمييزه، 
ولكن لم أ ر من ألفقهاء ألمتقدمين من أفتى بمضمونها عدأ أبن ألجنيد، بل 
تعدى من مورد ألروأية ألى كل من كان لديه مال يعلم أجمالا با ن فيه 

تعليل ألمذكور ، ويمكن أن يكون منشا  عدم فتوى ألاصحاب هو أ ن أل(443)ربا
في ذيل ألروأية )في قوله: فا ن ألمال مالك، فا ن رسول ألله قد وضع ما مضى 
من ألربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه، فا ذأ 
عرف تحريمه حرم عليه( يناسب فرض جهل ألمورث بحرمة ألربا، وهكذأ 

لة في روأية أبي ذكر هذه ألقضية في ألوأرث عقيب حكم أخذ ألربا بجها
ألربيع ألشامي )قال: سا لت أ با عبد ألله )عليه ألسلام( عن رجل أ ربى بجهالة، 
ثم أ رأد أ ن يتركه قال أ ما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل، ثم قال أ ن رجلا 
أ تى أ با جعفر )عليه ألسلام( فقال أ ني ورثت مالا... وكذأ في روأية أ بي 
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)علیه ألسلام( كل ربا أ كله ألناس بجهالة ثم  ألمغرأء قال: قال أ بو عبد ألله

تابوأ فا نه يقبل منهم أ ذأ عرف منهم ألتوبة وقال لو أ ن رجلا ورث من أ بيه مالا 
وقد عرف أ ن في ذلك ألمال ربا ولكن قد أختلط في ألتجارة بغيره حلال 
 كان حلالا طيبا فليا كله وأ ن عرف منه شيئا أ نه ربا فليا خذ رأ س ماله وليرد ألربا
وأ يما رجل أ فاد مالا كثيرأ قد أ كثر فيه من ألربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فا رأد 

 .(444)أ ن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستا نف

وقد يؤيِّد ذلك أ نه لو كان ألمورث مرأبيا فعادة ليست مشكلته وجود ألربا 
في أموأله فقط، بل كونه مدينا لما أتلفه من أموأل ألناس ألتي أخذها بعنوأن 
ألربا، فلو فرض كون ألمورث جاهلا، وأ ن من أخذ ألربا بجهالة فما أخذه 

مطابقة لما دل على حلال له، أرتفع هذأ ألاشكال، وحينئذ فتكون ألصحيحة 
أ ن من أخذ ألربا بجهالة فما أخذه حلال له بشرط توبته أي عدم أستمرأره 

و يفرض أ ن ألمورث ألمرأبي لم يعلم بحرمة ألربا -على أخذ ألربا بعد علمه، 
ويحمل أمر ألوأرث في ألصحيحة برد ما عرف تفصيلا أ نه ربا  -ألى أ ن مات

 على ألاستحباب. 
ألذي -صحيحة ألحلبي على فرض جهل ألمورث  ولكن ألانصاف أ ن حمل

بعيد جدأ  -قال ألوأرث عنه أ نه كان يرأبي وهذأ يدل على أستمرأره على ذلك
بعد وضوح حكم ألربا في ذلك ألزمان، وحمله على ألربا ألمعاوضي خلاف 
ألظاهر، فتكون هذه ألفقرة كالنص في كون ألمورث عالما، فاتصالها بما 

 هالة لا يوجب أجمالها.يرتبط باكل ألربا بج
دون عدم ألمعرفة بالحكم  ،وأ ما حل ألاشكال بحمل ألجهالة على ألسفاهة

فهو وأن لم يتناف مع ألروأيتين ألا خيرتين، لكن يتنافى مع صحيحة ألحلبي، 
____________________ 
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حيث ورد فيه "فمن جهل وسع له جهله فاذأ عرف تحريمه حرم عليه"، كما 

ليس فرضه وأضحا، و ألسائل،أ ن كون ألمورث مدينا لم يفرض في كلام 
ن ما في اظرأ ألى هذه ألحيثية أيضا، كما أ  ن يكون ألجوأب نحتى يلزم أ  

روضة ألمتقين من حمل ألصحيحة على فرض أحتمال عدم أشتمال ألارث 
على ألربا وأن كان ألمورث مرأبيا خلاف نص ألصحيحة، حيث ورد فيها 

 ختلطا"."ورثت مالا وأعرف أن فيه ربا" وكذأ "وأن كان م
فالانصاف أ ن دلالة ألصحيحة على كون ألمال ألمختلط بالربا ملك ألوأرث 
تامة، وقد أفتى بذلك ألسيد ألخوئي وشيخنا ألاستاذ "قدهما" وبعض ألسادة 
ألاعلام "دأم ظله" في ألمنهاج، ولابد أ ن يحمل ألسيد ألخوئي هذأ ألحكم 

لمخالفة ألقطعية للعلم على ألحكم ألوأقعي، لا نه يرى أمتناع ألترخيص في أ
ألاجمالي، فالوأرث يملك جميع ألمال وأقعا أو لا أ قل من أ نه يجوز له 
ألتصرف وأقعا قبل علمه ألتفصيلي بالمال ألربوي، ولا مانع من أخذ ألعلم 
 ،ألتفصيلي بالموضوع في ألحكم، وهذأ قد يكون خلاف ألظاهر من جهةٍ 

اهر من جهة أ ن لازمه جوأز لظاهر من جهة أ خرى، فمخالفته للظموأفق لو
هو لا و تصرف ألا خرين في ألربا برضى ألوأرث مع علمهم تفصيلا بكونه ربا،

يخلو من بعد، وأبعد منه كون ألجهل ألتفصيلي للورأث بالربا سببا لملكيته 
موأفقته للظاهر من جهة أ نه لو أشترى ألورأث و ألوأقعية ما دأم جهله باقيا،

فيعلم با ن بعض ذلك ألشيء باقٍ على ملك بشخص ألارث بكامله شيئا 
بايعه، فيعلم تفصيلا بحرمة تصرفه فيه بدون أذنه، كما أ نه لو أتلف ألارث 

وجب أ ن يعمل بمقتضى و عطي ألربا ألى مورثه،ن أ  فيعلم باشتغال ذمته بم
وجوب أدأء عوض ما أتلفه من و ألقاعدة من حرمة ألتصرف في ألعين ألمشترأة

 يه أن أمكنه معرفته أو كان مشتبها في عدد محصور،مال معطي ألربا أل
هذأ خلاف ألاطلاق و ألتصدق عنه أن كان مشتبها في عدد غير محصور،و



 483 ...................................... فهرس المطالب
ألمقامي للروأية، كما أ ن ألحكم ألظاهري لا يناسب ألحكم ألمذكور في تلك 

 ألروأيات في أ كل ألربا بجهالة.
ألقطعية للعلم كيف كان فبناء على عدم أمكان ألترخيص في ألمخالفة و

ألاجمالي فيتعين ألقول بثبوت ألملكية ألوأقعية للوأرث مادأم لم يعرف ألربا 
فان قلنا بظهور ألصحيحة في  -كما هو ألمختار-بناء على أمكان ذلك و بعينه،

ألملكية ألظاهرية للوأرث فنلتزم به، لكن ألجزم به مشكل، كالجزم بظهورها 
ن أثبات ملكيته ألظاهرية بعد أجمال يمكألا أ نه في ملكيته ألوأقعية، 

ألصحيحة من حيث كون ألحكم بملكية ألوأرث وأقعية أو ظاهرية بالتمسك 
باطلاق خطاب ألحكم ألوأقعي ألمقتضي لبقاء ألملكية ألوأقعية لمعطي ألربا، 
ولازمه نفي ألملكية ألوأقعية للوأرث بالنسبة أليه، فتكون ملكيته له ظاهرية، 

 ص بالوأرث ألذي يعلم بوجود ربا في مال ألمورث. ولكن موردها مخت
 هذأ تمام ألكلام في حرمة ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي. 

 منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية 
أختلف ألاعلام في منجزية ألعلم ألاجمالي بالنسبة ألى موأفقته ألقطعية على 

 عدة أقوأل:
ل من أ ن ألعلم ألاجمالي حيث لا يكون بيانا ألا على ما يقاالقول الاول: 

ألجامع، وهو ثبوت ألتكليف في أحد ألطرفين، وليس بيانا على خصوصية 
ألتكليف في هذأ ألطرف أو ذأك ألطرف، فيكون ألعقاب على مخالفة 
خصوصية ألتكليف في أي منهما عقابا بلا بيان، وهذأ يعني عدم أقتضاء 

ألموأفقة ألقطعية، فتجوز ألمخالفة ألاحتمالية ألعلم ألاجمالي لوجوب 
للتكليف ألمعلوم بالاجمال بمقتضى ألبرأءة ألعقلية عن ألخصوصية ألمشكوكة 

 في كل من ألطرفين.
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فيصح ألعقاب على مخالفة ألتكليف ألمعلوم ولو أجمالا، حيث يعلم 

لح ألمكلف أ ن ألتكليف ألمعلوم أجمالا متعلق وأقعا بطرف معين منهما، فيص
 لتنجيزه.

: أن موضوع حكم ألعقل بقبح ألعقاب بشهادة ألوجدأن ليس هو اولافيه و
عدم ألبيان بمعنى تبين ألوأقع، وأنما ألبيان بمعنى ألحجة وهو ما يصح أ ن 
يحتج به ألمولى على ألعبد، أي ألمصحح للعقاب، ومن ألوأضح أ ن قبح 

شرط ألمحمول، ألعقاب مع عدم ألمصحح له يكون من ألقضية ألضرورية ب
ألوجدأن يدرك و ويكون منتزعا عن أحكام عقلية مختلفة ندركها بالوجدأن،

حسن عقاب ألعبد ألذي خالف ألتكليف ألمعلوم بالاجمال، أذأ كان 
 ألاحتياط ميسورأ عليه.

أن ألعلم ألاجمالي وأن لم يكن بيانا على خصوصية ألتكليف في ثانيا: و
عقلا لتلك ألخصوصية، لكنه منجز فرض عدم كونه منجزأ و كل طرف،

عقلائي لها، ولذأ يحتج ألعقلاء على ألعبد فيما أذأ أرتكب أحد طرفي ألعلم 
ألاجمالي وصادف ألحرأم وأقعا، فهو حجة عقلائية غير مردوعة، فيكون بيانا 

 تعبديا كسائر ألا مارأت وألاصول ألعقلائية.
مسلك ألمشهور من قبح هذأ وقد ذكر في ألبحوث ما محصله أ نه بناء على 

ألعقاب بلا بيان فيتم ألقول بعدم تنجيز ألعلم ألاجمالي ألا للجامع لعدم كونه 
بيانا ألا عليه، وهذأ يوجب ألتفصيل بين ما أذأ لم يعلم ألمكلف بكون ألعنوأن 
ألجامع ألمعلوم بالاجمال وأجبا شرعا بعنوأنه، فلا تجب ألموأفقة ألقطعية 

ف في ألشبهات ألحكمية، مثل ما لو علم أجمالا عقلا، كما هو ألمتعار
بصدور أحد ألخبرين أللذين يدلّ أحدهما على وجوب غسل ألجمعة وألا خر 
على وجوب ألوفاء بالوعد، وبين ما لو علم بكون ألجامع ألمعلوم بالاجمال 
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وأجبا شرعا بعنوأنه، كما لو ورد في ألخطاب "أكرم ألعالم" وعلم با ن زيدأ 

، فحيث تم ألبيان على وجوب أكرأم ألعالم ألمردد بين ألفردين عالم أو عمرو
فلو أكتفى باكرأم أحدهما فيشك في فرأغ ذمته من ألوأجب ألذي دخل في 

 عهدته فيحكم ألعقل بلزوم ألاحتياط من باب قاعدة ألاشتغال.
نعم بناء على ألمسلك ألمختار من مسلك حق ألطاعة أي حكم ألعقل 

ورد ألشك في تكليف ألمولى ألحقيقي جل وعلا، ما لم بلزوم ألاحتياط في م
يرخص ألشارع في ترك ألاحتياط، فبعد تعارض ألاصول ألمؤمنة ألشرعية 

 فيجب ألاحتياط بمقتضى حق ألطاعة.
ألنقض بالعلم ألاجمالي بالتكليف بين ألموألي وألعبيد  اولا:أقول: يرد عليه 

عقلائية في مورد عدم ألبيان على ألعقلائية، فانه قد أعترف بثبوت ألبرأءة أل
ألتكليف بالنسبة أليهم، فلازم كلامه عدم وجوب ألموأفقة ألقطعية للتكليف 
ألمعلوم بالاجمال بين ألموألي وألعبيد ألعقلائية لاختصاص حق ألطاعة به 
تعالى، وهذأ خلاف ألوجدأن ألعقلائي، فانهم يرون وجوب ألاحتياط 

أذأ كان ألاحتياط سهلا على ألمكلف، وهذأ بالموأفقة ألقطعية خاصة فيما 
يعني كون ألعلم ألاجمالي حجة عقلائية بالنسبة ألى ألتكليف ألوأقعي ألمعلوم 

 بالاجمال، أن لم يكن حجة عقلية عليه.
أن ألصحيح هو أ ن ألعلم ألاجمالي وأن كان بيانا على ألجامع  و ثانيا:

لفرد، وذلك لان ألجامع فقط، ولكنه بالوجدأن ألعقلي مصحح للعقاب على أ
هنا يختلف عن ألجامع في ألوأجب ألتخييري، فان ألوأجب هناك ليس فردأ 
معينا، ولكن ألوأجب في ألعلم ألاجمالي فرد معين عند ألله، فهذأ يوجب 
تنجيز ألعلم ألاجمالي للفرد، فان دليل قاعدة قبح ألعقاب بلا بيان، هو 

في موأرد ألعلم ألاجمالي، ففي كل ألوجدأن ألفطري، ولا يحكم ألوجدأن به 
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مورد يكون ألتكليف معرضا للوصول أجمالا أو تفصيلا، فمخالفته موجبة 
لاستحقاق ألعقاب عقلا، لكن ألتكليف ألذي لا يكون معرضا للوصول لا 
تفصيلا ولا أجمالا فيدرك ألعقل قبح ألعقاب عليه، وعلى تقدير ألنقاش فيما 

الي منجز عقلاءأ، وهذه ألمنجزية ألعقلائية غير ذكرنا، فنقول أن ألعلم ألاجم
 مردوعة فيكشف أمضاء ألشارع لها. 

أن ألظاهر في ألتكاليف ألانحلالية أ ن ألموضوع حيثية تعليلية لتعلق  ثالثا:و
ألحكم بالفرد ألخارجي، فالعالمية في مثل "أكرم ألعالم" حيثية تعليلية لدخول 

قوة أ ن يقال "من كان عالما  أكرأم ألشخص في عهدة ألمكلف، فهو في
فا كرمه" ولذأ يكون شاكاّ في تكليفه بخصوصية أكرأم زيد أو عمرو، فلو كان 
هناك مانع عن جريان ألاصل ألمؤمن عن وجوب أكرأم وأحد منهما بعينه كما 
لو حصل ألعلم ألاجمالي بعد أكرأمه فتجري ألبرأءة عن وجوب أكرأم ألا خر 

ال، فلا فرق بين هذأ ألمثال وشبهه مع ألقسم بلا معارض دون قاعدة ألاشتغ
ألاول ألذي ذكر أ ن ألعنوأن ألمتعلق للتكليف غير معلوم، نعم في ألوأجب 
ألبدلي مثل "أكرم عالما" لا أشكال عقلا في عدم جوأز ألاكتفاء باكرأم أحد 
ألشخصين مع ألترديد في أ ن أ يهما عالم، فان ألتكليف معلوم بحدّه ويتمحض 

 متثاله.ألشك في أ
ما عليه جماعة منهم ألمحقق ألنائيني "قده" في نقل فوأئد  القول الثاني:

وألسيد ألخوئي "قده" من كون ألعلم ألاجمالي مقتضيا  (445)ألاصول عنه
لوجوب موأفقته ألقطعية بحيث لو لم يرد ترخيص شرعي في أرتكاب بعض 

وأفق للوجدأن أطرأفه لحكم ألعقل بلزوم موأفقته ألقطعية، وهو ألصحيح ألم

____________________ 
  9ص4فوأئد ألاصول ج  -445
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 ألعقلي وألعقلائي.
ما عليه جماعة منهم ألمحقق ألاصفهاني وألمحقق ألعرأقي  القول الثالث:

"قدهما" من كون ألعلم ألاجمالي علة تامة لوجوب موأفقته ألقطعية، وعمدة 
 ما ذكر لاثبات ذلك وجهان:

ما ذكره ألمحقق ألاصفهاني "قده" من أ ن للحكم ألتكليفي  الوجه الاول:
علية من قبل ألمولى وفعلية مطلقة، أ ما فعليته من قبل ألمولى فتتم بمجرد ف

أنشاءه، لكن تتم فعليته ألمطلقة بوصوله ولو أجمالا، وذلك لا ن ألحكم 
ألتكليفي حيث يكون أنشاء ألبعث بدأعي جعل ما يمكن أن يكون دأعيا 

له بالفعل  لزوميا للمكلف نحو ألفعل، بحيث لو كان ألعبد منقادأ لصار دأعيا
نحوه، وفعلية أ ي شيء هو أن يبلغ ألى ألغاية ألتي أوُجد لا جله، فاذأ تحققت 
هذه ألعلة ألغائية فيه يصير فعليا، ففعلية ألحكم هو أن يبلغ حدّأ يمكن أ ن 
يكون دأعيا لزوميا نحو ألفعل، ولاجل ذلك تتوقف فعلية ألحكم على 

ألعقل بلزوم أمتثاله فلا  ألوصول، فانه ما لم يصل ألى ألمكلف فلا يحكم
 ينطبق عليه هذأ ألدأعي.

فاذأ وصل ألى ألمكلف ولو أجمالا فيصير فعليا، فا ن ملاك أستحقاق 
ألعقاب على مخالفة ألتكليف هتك حرمة ألمولى، وهو منطبق على مخالفة 
ألحكم ألمعلوم بالاجمال، فلا فرق بين ألعلم ألتفصيلي وألاجمالي في 

نفكاك هتك حرمة ألمولى عن كونه ظلما عليه، كما لا ألتنجيز، ولا يعقل أ
يعقل أنفكاك ألظلم عن كونه قبيحا أي موجبا لاستحقاق ألعقاب، ولذأ يقال 
جمالي عن ألعلم  أن قبح ألظلم ذأتي، وعليه فبعد أ ن لم يختلف ألعلم ألا 
ألتفصيلي في حقيقة أنكشاف أ مر ألمولى ونهيه فلا يعقل جعل ألجهل 

لق ألحكم ألمعلوم بالاجمال عذرأ شرعا أو عقلا، أ لاّ مع ألتفصيلي بمتع
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ألتصرف في ألتكليف ألمعلوم وهو خلف، لا ن مرجعه أ لى جعل ألعلم 

نشاء أ لى مرتبة ألفعلية، نعم هذأ أ مر معقول في   ألتفصيلي شرطا في بلوغ ألا 
حد نفسه، بل يمكن ذلك في ألعلم ألتفصيلي أ يضا، با ن يكون ألعلم 

صّ كالعلم ألتفصيلي ألحاصل من طريق ألنقل شرطا في بلوغ ألتفصيلي ألخا
 ألحكم أ لى مرتبة ألفعلية، ولا ربط لهذأ ألمعنى بتعليقية ألحكم ألعقلي

 .(446)أقتضائيتهو
وفيه أ نه لا وجه لما ذكره أ خيرأ )من أ نه خلف ألفرض أ ن يكون ألدأعي من 

له ألتفصيلي( ألانشاء جعل ما يمكن أ ن يكون دأعيا لزوميا على تقدير وصو
فانه ليس هناك فرض مسب ق، وما ذكره من أ نه لا ربط له بتعليقية حكم ألعقل 
فجوأبه أ ن ألمقصود من تعليقية حكم ألعقل بوجوب ألموأفقة ألقطعية هو أ ن 
وصول أذن ألمولى في ترك ألموأفقة ألقطعية رأفع لكونه خروجا عن زي 

ه يرتفع قبحه بارتفاع موضوعه عبودية ألمولى وهتكا لحرمته، ومن ألوأضح أ ن
وهو كونه ظلما في حق ألمولى، نعم هذأ ألاذن من ألمولى في ترك ألموأفقة 
ألقطعية يكشف عن عدم كون غرض ألمولى كون ألحكم ألمعلوم بالاجمال 
باعثا لزوميا للمكلف على أ ي تقدير، بل يكون غرضه باعثيته أللزومية على 

 ال في ألطرف ألذي لم يجر فيه ألاصل.تقدير كون ألحكم ألمعلوم بالاجم
بناء على ذلك فلا مانع من مخالفته ألقطعية، حيث يكون  ان قلت:

ألغرض هو ألباعثية أللزومية على تقديرٍ لا يعلم بتحققه وهو كون ألحكم 
ألمعلوم بالاجمال في ذأك ألطرف ألذي لم يجر فيه ألاصل فيجوز أرتكاب 

حب ألكفاية أ نه لو تعلق ألعلم ألاجمالي ذأك ألطرف أيضا، ومن هنا ذكر صا

____________________ 
  92س3نهاية ألدرأية ج  - 446
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على أ ي تقديرٍ أ ي  -بالحكم ألفعلي أ ي ألحكم ألذي لا يرضى ألمولى بخلافه

سوأء كان في هذأ ألطرف أو ذأك ألطرف، فلا يمكن ألترخيص في أرتكاب 
دأءه ألى أحتمال أجتماع ألنقيضين، وهو تعلق ألغرض أللزومي  بعض أطرأفه لا 

عن هذأ ألطرف وأقعا لو كان هو ألحرأم ألمعلوم ألمولوي بالاجتناب 
بالاجمال، مع رضي ألمولى بارتكابه بمقتضى جريان ألاصل بلامعارض، ولا 
ينقدح في ذهن ألعاقل أحتمال أجتماع ألنقيضين، وأن لم يتعلق ألعلم 
ألاجمالي بحكم فعلي على أ ي تقدير بل على تقدير كونه في طرف معين 

 يس بمنجز أصلا فتجوز مخالفته ألقطعية.فهذأ ألعلم ألاجمالي ل
أن موضوع ألحكم بلزوم ألامتثال بنظر ألعقلاء هو ألعلم ألتفصيلي أو  قلت:

ألاجمالي بتكليف لا يرضى ألمولى بمخالفته في حد ذأته، وأن أحتمل رضاه 
بمخالفته لاجل ألجهل، ولذأ ترى أ نه أذأ علم برضى ألمولى بارتكاب أحد 

كما لو أضطر ألمكلف ألى أرتكاب أحد طرفي -لي تخييرأ طرفي ألعلم ألاجما
أو علم برضى ألمولى بارتكاب أحدهما ألمعين  -ألعلم ألاجمالي لا بعينه

بمناط ألجهل وجريان ألاصل فيه بلا معارض، كما لو علم أجمالا بنجاسة 
ماء أو ثوب فجرت قاعدة ألحل في شرب ألماء بلامعارض، فلا يعذره ألعقلاء 

 اب ألطرف ألا خر.في أرتك
ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من أ ن معنى مسلك  الوجه الثاني:

ألاقتضاء كون قاعدة ألاشتغال قاعدة أقتضائية، أ ي يكون حكم ألعقل باقتضاء 
ألاشتغال أليقيني للفرأغ أليقيني قابلا لورود ترخيص شرعي في خلافه، با ن 

افا ألى كونه خلاف يرخص ألشارع في ترك ألفرأغ أليقيني، وهذأ مض
ألوجدأن ألحاكم بان قبحه لا يرتفع بترخيص ألمولى يتوجه عليه نقضان: 
أحدهما: أ نه عند ألشك في أمتثال ألتكليف ألمعلوم بالتفصيل أيضا لابد أ ن 
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يلتزم بكون ألبرأءة عن بقاء ألتكليف وأردة على حكم ألعقل بالاشتغال، وهذأ 

اء ولا غيرهم، ثانيهما: أ نه يلزم منه مما لم يلتزم به أصحاب مسلك ألاقتض
جريان ألاصل ألترخيصي في كل من طرفي ألعلم ألاجمالي مشروطا 
بالاجتناب عن ألطرف ألا خر، فمثلا لو علم أجمالا بحرمة شرب أحد ألماءين 
فتجري أ صالة ألحل في شرب ألماء ألاول مشروطا بترك شرب ألماء ألثاني، 

وطا بترك شرب ألماء ألاول، لا ن ألمحذور وهكذأ في شرب ألماء ألثاني مشر
ألعقلي وهو ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية ينشا  من ألاطلاق ألاحوألي لقاعدة 
ألحل في كل من ألماءين، وأ ما ألاطلاق ألا فرأدي لها في شمولها لهما ولو 
بنحو مشروط فلا محذور فيه بناء على ألقول بالاقتضاء أبدأ، وحينئذ فلا وجه 

قوط أطلاقها ألافرأدي عن ألحجية بعد عدم مانع عقلي عنه، نعم للحكم بس
ألاطلاق ألاحوألي في كل منهما يتعارض مع ألاطلاق ألاحوألي في ألا خر 
ويتساقطان، ولكن يبقى أطلاقها ألافرأدي فيهما بلا معارض، مع أ نهم لم 

 يلتزموأ به. 
ألترخيص  بالنقض بموأرد وقوع -كما في مصباح ألاصول-وقد يورد عليه 

في ترك أحرأز موأفقة ألتكليف ألمعلوم بالتفصيل كما في مورد جريان قاعدة 
 .ألفرأغ وألتجاوز أو جريان أستصحاب بقاء شرط ألصحة كالوضوء

ولكن ألمحقق ألعرأقي "قده" كان ملتفتا ألى ذلك وقد أجاب عنه با ن 
ألتعبدي ألعقل حيث لا يحكم با زيد من لزوم أحرأز ألامتثال ألحقيقي أو 

فيمكن للشارع ألتعبد بكون مشكوك ألامتثال أمتثالا، كما هو ألمستفاد من 
قوله في قاعدة ألتجاوز "بلى ركعت"، وهذأ يختلف عن ألترخيص في ترك 
أحرأز ألامتثال، نعم لو دل دليل خاص على ألترخيص في ترك أحرأز ألامتثال 

الالتزأم ألتعبد في موردٍ، فصوناً لكلام ألحكيم عن ألقبيح نستكشف ب
ألظاهري بكون ما أ تى به ألمكلف أمتثالا للتكليف ألمعلوم، ولكن لا يمكن 
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أستفادة ذلك من أطلاق أدلة ألاصول ألترخيصية، كا صالة ألبرأءة وألحل أذأ 
جرت بالنسبة ألى أحد طرفي ألعلم ألاجمالي بلا معارض، لا ن شمول أطلاقه 

ا خر أمتثالا تعبديا للتكليف له موقوف على وصول جعل رعاية ألطرف أل
ألمعلوم بالاجمال، وألمفروض أ ن وصوله موقوف على شمول ذلك ألاطلاق 

 لذلك ألطرف ألذي يجري فيه ألاصل، فيلزم منه ألدور.
وألظاهر أ ن مرأده من أشكال ألدور، أ نه حيث يتوقف شمول أطلاق دليل 

عاية ألا صل ألترخيصي لا حد طرفي ألعلم ألاجمالي على وصول جعل ر
ألطرف ألا خر بدلا ظاهريا لامتثال ألتكليف ألمعلوم بالاجمال، ويوجد قرينة 
لبية متصلة بالخطاب تدلّ على عدم جريان أطلاقه فيما أذأ كان جعل ألحكم 
قبيحا أو لغوأ، فلا يكاد ينطبق على ألمقام ألا بعد ثبوت جعل ألبدل، 

يثبت ألا بعد شمول  وألمفروض أ ن ثبوت جعل ألبدل لازم عقلي للاطلاق ولا
ألاطلاق، ولذأ لا يحتج ألعقلاء بهذأ ألاطلاق على ثبوت لازمه ألعقلي فيما 
كانت صحة ألاطلاق موقوفة عليه، نعم لو كان ما يتوقف عليه صحة 
ألاطلاق لازما عرفيا له بحيث ينعقد ظهوره ألالتزأمي فيه فلا يرد عليه أ يّ 

ية موجودة لم يكن أ ي مانع من أشكال، نعم لو لم تكن هذه ألقرينة أللب
ألتمسك باطلاق دليل ألاصل ألترخيصي في ألمقام، لا نه لا يلزم في صحة 

 هذأ ألاطلاق أ كثر من وصول جعل ألبدل ولو في طول وصول ألاطلاق.
وألصحيح أن يقال في ألجوأب عن مدعى ألمحقق ألعرأقي با ن ألوجدأن 

م ألظاهري من أدعاء أصدق شاهد على أ ن أختلاف صياغات وأ شكال ألحك
تحقق ألامتثال كقوله "بلى قد ركعت" أو ألغاء ألشك كما قد يستفاد من 
قوله "أذأ خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" 
أو نفي لزوم أحرأز ألامتثال لا يوجب فرقا في حكم ألعقل با نه لا يقبح حينئذ 

م ألظاهرية، وهي عدم ترك أحرأز ألامتثال، بعد وحدة روح تلك ألاحكا
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نتيجته ألتا مين وألتعذير و ألاهتمام بالتكليف ألوأقعي بعد موأفقته ألاحتمالية،

عن أحتمال مخالفته وأقعا، فان قاعدة ألاشتغال حكم عقلي أو عقلائي رأجع 
أذأ أكتفى ألعبد بالموأفقة ألاحتمالية للتكليف ألمعلوم و ألى حق طاعة ألمولى،
أستنادأ ألى ترخيص ألمولى له في ألاكتفاء بها فمن  بالاجمال أو ألتفصيل

 ألوأضح بشهادة ألوجدأن أ نه لم يرتكب أ ي قبيح، ولم يخرج عن زيّ 
 عبوديته أبدأ، ولعمري هذأ وأضح جدأ لمن تا مل فيه.

فتحصل من جميع ما ذكرناه تمامية مسلك ألاقتضاء في منجزية ألعلم 
، بينما أ ن منجزيته لحرمة أقلاءعو ألاجمالي لوجوب موأفقته ألقطعية عقلا

ألمخالفة ألقطعية كانت بنحو ألعلية عند ألعقلاء، لكونه نقضا للغرض من 
 أن لم يمتنع ذلك عقلاً كما سبق بيانه،و ،أألتكليف ألمعلوم بالاجمال عقلاء

لذأ تنصرف عمومات ألاصول ألمرخصة عن ألشمول لكلا طرفي ألعلم و
لتي تكون أطرأفها دأخلا تحت أبتلاء ألاجمالي في ألشبهة ألمحصورة أ

أ ما بالنسبة ألى وجوب ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاجمالي فنلتزم با نه و ألمكلف،
يكون موقوفا على عدم جريان ألاصل بلا معارض في بعض أطرأف ألعلم 

 ألاجمالي.
نعم أذأ تعلق ألعلم ألتفصيلي بتعلق ألتكليف بعنوأنٍ، كما لو قال ألمولى 

علم ألعبد أجمالا با ن زيدأ عالم أو عمرو، فان وجوب و كرم عالما"لعبده "أ  
ألاحتياط باكرأمهما معا بمقتضى قاعدة ألاشتغال يكون بنحو ألعلية في أرتكاز 

 في أمتثاله، ألعقلاء، لكون ألتكليف فيه معلوما، وأنما يتمحض ألشكّ 
ولى طلب منه ألشاهد على ما ذكرناه أ نه لو أكرم ألعبد زيدأ ثم علم با ن ألمو

أ ن يكرم عالما فلابد من ضم أكرأم عمرو أليه، لا نه لا مجال فيه للبرأءة عن 
وجوب أكرأم عمرو بعد أ ن كان ألوأجب هو جامع أكرأم عالمٍ على نحو 
صرف ألوجود فلا يكون ألحكم أنحلاليا، وأ ما ألبرأءة عن بقاء وجوب أكرأم 
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تصحاب بقاء ألوجوب فيكون عالم فحتى لو وصلت ألنوبة أليه با ن لم يجر أس

جريانها خلاف ألمرتكز ألعقلائي كما سيا تي توضيحه عند ألجوأب عن 
ألنقض ألاول ألمذكور في كلام ألمحقق ألعرأقي "قده"، وأ ما لو أكرم زيدأ ثم 
علم أجمالا با ن ألمولى أ ما أمره باكرأم زيد أو أكرأم عمرو فتجري ألبرأءة عن 

لخروج وجوب أكرأم زيد عن محل ألابتلاء وجوب أكرأم عمرو بلا معارض، 
 بالاتيان به قبل حصول ألعلم ألاجمالي فلا أثر لجريان ألبرأءة عنه. 

ثم أنه يقع ألكلام حول ألنقضين أللذين أوردهما ألمحقق ألعرأقي على 
 مسلك ألاقتضاء:

 على مسلك الاقتضاء النقض الاول للمحقق العراقي "قده"
ن ألبرأءة عن بقاء ألتكليف عند ألشك في أمتثال أ ما ألنقض ألاول وهو جريا
 فانما يرد فيما لم يجر أستصحاب عدم ألامتثال، ،ألتكليف ألمعلوم بالتفصيل

ما على ألبرأءة عن بقاء ألتكليف،و يمكن أ ن يمثل له بما أذأ و ألا فيكون مقد 
صلى رجاء مع توأرد حالتي ألطهارة وألحدث حيث يقال با نه لا مجال 

أستصحاب عدم ألصلاة مع ألطهارة لا ن متعلق ألتكليف أخذ مركبا لجريان 
من ألصلاة وكون ألمكلف مع ألطهارة، وحيث أن وجود ألصلاة معلوم فلا 
مجال فيه للاستصحاب، وأ ما ألمشكوك وهو وجود ألطهارة فهو مما تعارض 
أستصحابه مع أستصحاب بقاء ألحدث، فتصل ألنوبة ألى ألاصل ألحكمي 

 فتكون وأردة على قاعدة ألاشتغال. ءة عن بقاء ألتكليف،وهو ألبرأ
 لكنه يجاب عنه بعدة أجوبة:و

: أن ألوأجب ألضمني في ألشرط حيث يكون هو تقيد الجواب الاول
ألوأجب به لا نفس ألشرط وألا لانقلب ألشرط جزءأ فيمكن أستصحاب عدم 

أستصحاب ألمقيد وهو ألصلاة مع ألوضوء، ومع غمض ألعين عنه فيجري 
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بقاء ألامر بالصلاة بناء على ما هو ألصحيح من جريان ألاستصحاب في 
ألحكم ألجزئي عند ألشك في بقاء موضوعه، نعم يمكن تبديل ألمثال ألى 
مثال أ خر، لا يجري فيه ألاصل ألموضوعي جزما، وهو ما لو قال ألمولى 

عليه حالتا لعبده "يجب عليك في هذأ أليوم أ ن تكون متطهرأ ساعة، وتوأرد 
ألطهارة وألحدث، فانه لا يوجد أصل بلا معارض ينفي ألامتثال، نعم يجري 

، أللهم ألا أ ن يكون ألمقصود من ألنقض ألتنبيه على أستصحاب بقاء ألتكليف
مخالفة مسلك ألاقتضاء للوجدأن، حيث أن لازمه أ نه لو فرض عدم جريان 

كليف فتجري ألبرأءة ألاستصحاب ألموضوعي أو ألحكمي ألمحرز لبقاء ألت
 .هذأ خلاف وجدأنية جريان قاعدة ألاشتغال فيهو عن بقاء ألتكليف،

ما ذكره في ألبحوث، ومحصله أ ن ألرجوع ألى ألبرأءة  الجواب الثاني:
عن بقاء ألتكليف مبني على مسلك ألمشهور من كون ألامتثال مسقطا 
للتكليف، فيكون ألشك في ألامتثال شكا في بقاء ألتكليف، ولكن ألمسلك 
ألصحيح هو عدم كون ألامتثال مسقطا للتكليف وأنما يكون مسقطا لفاعليته 

يستحيل كون ألامتثال مسقطا للتكليف، لان حقيقة ألتكليف ومحركيته، فانه 
هو حب ألفعل، وألمحبوب لا يخرج بتحققه عن ألمحبوبية، نعم تسقط 

 .(447)فاعلية ألحب ومحركيته نحو تحصيل ألمحبوب بعد تحققه
وقد يورد عليه با نه يكفي كون ألامتثال مسقطا لفاعلية ألتكليف في جريان 

ألتكليف عند ألشك في تحقق ألامتثال، ولكن يمكن  ألبرأءة عن بقاء فاعلية
دفع هذأ ألايرأد با ن ألمرأد من فاعلية ألتكليف ليس هو هيجان نفس ألمولى 
نحو أتيان ألمكلف بالفعل، وأنما هو كونه موضوعا لحكم ألعقل بحسن 

____________________ 
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 ألامتثال، وحكم ألعقل ثابت في مورد ألشك في ألامتثال أيضا.

هذأ ألجوأب هو أ نه قد مر في محله أ ن ألحبّ وكيف كان فالايرأد على 
ليس روح ألتكليف، بل روحه ألطلب ألنفساني، ولو سلمّنا أ ن روح ألتكليف 
يشتمل على ألحبّ، لكنه كما أعترف به في بحث ألوأجب ألمشروط من 
ألبحوث ليس تمام روح ألتكليف، وأنما هو ألحبّ وألشوق ألى ألفعل 

عندئذ فلا يبعد أن و ،(448)في ذمّة ألعبد وطالبه بهبالمقدأر ألذي سجّله ألمولى 
 يقال أنه يلغو بقاء ألطلب ألنفساني أو فقل تسجيل ألفعل على ذمة ألعبد

ى مطالبة ألمولى به بعد حصول متعلقه، وكذلك ألوجوب أيضا يكون مغيّ و
 ولو أرتكازأ بعدم حصول ألمتعلق.

خطاب فلا مؤونة وما قد يقال من أ ن بقاء ألوجوب حيث كان باطلاق أل
فيه عرفا، فغير صحيح، أذ ألبعث لابد أن يكون بدأعي ألتحريك فيقيد أرتكازأ 
تيان بفعل حيث أنه لا بقاء له  بعدم حصول متعلقه، فهو نظير ألعزم على ألا 
بعد تحقق ألفعل، وألشاهد على ذلك أنه لو سئل ألمولى عن بقاء بعثه نحو 

و سئل ألمكلف عن بقاء عزمه ألى ألفعل بعد حصول ألامتثال من ألعبد أ
 ألفعل بعد حصوله لا نكرأ بقائهما. 

وهكذأ أنشاء ألامر يكون مغيى بعدم تحقق ألامتثال، فان ألمعنى ألانشائي 
ألذي يوجد بصيغة ألا مر بدأعي تحريك ألمكلف نحو ألفعل هو ألبعث ألذي 

 ينتهي أمده بايجاد ألفعل.
حيث يكون موردأ لقاعدة أن ألشك في ألامتثال  الجواب الثالث:

ألاشتغال ألتي هي مضافا ألى أ نها قاعدة عقلية مترسخة في أذهان ألعقلاء 
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بحد يرون أ ن ألمورد ليس من موأرد ألشك في ألتكليف، فيكون ألشك فيه 
متمحضا عرفا في أمتثال ألتكليف ألمعلوم، وأن رجع ذلك بالدقة ألى ألشك 

في أنصرأف مثل قوله "رفع ما في بقاء ألتكليف، وهذأ ألمقدأر كافٍ 
لعل هذأ هو ألمقصود مما في ألبحوث من أ ن ألبرأءة عن و ،لايعلمون" عنه

ألا و ألذي يشك في أمتثاله،و بقاء ألتكليف لايؤمِّن عن حدوثه ألمعلوم وجدأنا
 .فما هو ألمنجز عقلاً في كل أ نٍ، ثبوت ألتكليف في ذلك ألا ن، لا قبله

لاشكال في ألتزأم شيخنا ألاستاذ "قده" بورود أ صالة تبين أكرناه ذما بثم أنه 
ألبرأءة عن بقاء ألتكليف على قاعدة ألاشتغال أن وصلت ألنوبة ألى أ صالة 
ألبرأءة، ولكن ذكر أنه في خصوص ألصلاة قد أستفيد من صحيحة زرأرة 
وألفضيل لزوم أعادتها في فرض ألشك في دأخل ألوقت، حيث ورد فيها "متى 

شككت في وقت فريضة أ نك لم تصلها أو في وقت فوتها أ نك أستيقنت أو 
ألبرأءة عن بقاء ألتكليف "، فتمنع من جريان أ صالة (449)لم تصلها صليتها

 بالصلاة.
وهو أ ن مورد ألصحيحة ألشك في أصل وجود ألاتيان بالصلاة، لا يخفى و

فلا تبقى  في ألصحة لا تشمل ألشكّ و مجرى لاستصحاب عدم ألاتيان،
 . خصوصية للصلاة

فتحصل مما ذكرناه عدم تمامية ألنقض ألاول على مسلك كيف كان و
  ألاقتضاء.

 النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
أ ما ألنقض ألثاني وهو أ ن لازم مسلك ألاقتضاء جريان دليل ألاصل 

____________________ 
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في ألعلم ألترخيصي لاثبات ألترخيص ألتخييري في أرتكاب أحد طر

 ألاجمالي، فله تقريبان: 
أ ن يقال با ننا حيث لا نعلم با كثر من خروج أحد طرفي التقريب الاول: 

ألعلم ألاجمالي عن عموم دليل أ صالة ألحل مثلا، فكا ن ألخطاب ألوأرد هو 
هكذأ "كل شيء لك حلال ألا أحدهما" فلا مانع من ألتمسك بعمومه 

ألمعلوم خروج أحدهما لا على سبيل  بالنسبة ألى أحدهما ألا خر، وحيث أن
ألتعيين، فيكون أحدهما ألا خر كذلك فتكون نتيجته أ ن أحدهما لا بعينه 
حلال للمكلف، ويكون مقتضاه ألتخيير عقلا، وهذأ نظير ما أذأ قال ألمولى 
أكرم ألعلماء ألا وأحدأ، فيكون ألباقي تحت ألعموم ما عدأ وأحد، وهذأ قابل 

على سبيل ألبدل، وهذأ ما ذكره ألمحقق ألايروأني  للانطباق على كثيرين
"قده"في أستفادة ألحجية ألتخييرية للخبرين ألمتعارضين من دليل حجية 

  .(450)ألخبر
فيه: أ ن ألمدلول ألالتزأمي ألعرفي للخطاب ألخاص ألدأل على أ ن أحدهما و

حلال وأن كان هو ألتخيير حيث يكون ظاهرأ في أ ن أحدهما ألذي تختاره 
ال، ولكنه يختلف عما أذأ أريد أستفادة حلية أحدهما من ألدليل ألعام حل

لا صالة ألحل، فان ألعرف لا يفهم منه ألا حلية أحدهما ألذي له وأقع معين، 
لا أحدهما ألذي يكون أختيار تطبيقه بيد ألمكلف، فالمستفاد من ألخطاب 

علم ألاجمالي ألعام هو ألعلم ألاجمالي بحلية أحدهما، ومن ألمعلوم أ ن أل
بالحلية لا يوجب شيئا على ألمكلف، ولكن هذأ بخلاف ألمستفاد من 
ألخطاب ألخاص، فانه يدل بالدلالة ألالتزأمية على أ ن ألذي يختاره ألمكلف 
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 حلال، وليس في ألخطاب ألعام هذأ ألمدلول ألالتزأمي

فيكون ألمقام نظير ما لو علم أجمالا ببطلان أحدى ألصلاتين كصلاة 
هر وألعصر وأحتمل بطلان ألا خرى، حيث تجري قاعدة ألفرأغ في ألظ

أ حدأهما لا بعينها كما سيا تي، ولكن لا يعني ذلك ألحكم بصحة أحدأهما 
تخييرأ، وأنما يكون أ ثره كفاية أ عادة صلاة وأحدة بنية ما في ألذمة، كا نه يعلم 

جمالي في صلاة  ألمغرب أ جمالا بصحة أحدأهما، ولذأ لو فرض هذأ ألعلم ألا 
 ينفع جريان هذأ ألنحو من قاعدة ألفرأغ، ولزم ألاحتياط باعادتهما. وألعشاء لم

ونظير ذلك جريان أصالة ألعموم فيما لو علم أجمالا بتخصيص زيد ألعالم 
أو عمرو ألعالم من وجوب أكرأم كل عالم وشك في تخصيص ألا خر، حيث 

ي وأقع معين، فيجب يثبت به وجوب أ كرأم أحدهما بنحو يكون فانيا عرفا ف
ألاحتياط حينئذ با كرأم كليهما ولا يكون في قوة ألا مر باكرأم أحدهما ألذي 
يقبل ألانطباق على أ يّ منهما بحيث لو أكرم زيدأ مثلا كفي في أمتثال 

 وجوب أكرأم أحدهما. 
ما ذكره ألمحقق ألعرأقي "قده" من تقييد ألاطلاق  التقريب الثاني:

كل طرف، فيكون ألترخيص في كل منهما مشروطا  ألاحوألي في جريانه في
 بالاجتناب عن ألا خر.

 بعدة وجوه: يجاب عنه و
ما حكاه ألسيد ألخوئي عن ألمحقق ألنائيني "قدهما" من  الوجه الاول:

طلاق وألتقييد حيث يكون من تقابل ألعدم وألملكة، أ ي أن  أ ن ألتقابل بين ألا 
تقييد، فاستحالة ألتقييد تلازم ألاطلاق هو عدم ألتقييد في محل قابل لل

طلاق، بالعكس، وحيث أن أ طلاق ألترخيص ألظاهري في طرفي و أستحالة ألا 
 ألعلم ألاجمالي لحال أرتكاب ألطرف ألا خر ممتنع ثبوتا فيمتنع ألتقييد أ يضا.
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ثم أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با ن كون ألتقابل بين ألاطلاق وألتقييد 

وألملكة لا يوجب أ ن يكون أستحالة ألتقييد موجبا لاستحالة من تقابل ألعدم 
طلاق موجبا لاستحالة ألتقييد، أ لا ترى أن  ألاطلاق أو يكون أستحالة ألا 
أستحالة ألجهل في حقه تعالى لا تستلزم أستحالة ألعلم له، بل تقتضي ضرورة 

لملكة، ألعلم له تعالى، مع أن ألتقابل بين ألعلم وألجهل من تقابل ألعدم وأ
وكذأ ألتقابل بين ألفقر وألغنى من تقابل ألعدم وألملكة وأستحالة ألغنى 
للممكن لا يقتضى أستحالة ألفقر له، بل يقتضي ضرورة ألفقر له وهكذأ في 
طلاق يستلزم ضرورة ألتقييد، لما  بقية أ مثلة ألاعدأم وألملكات، فاستحالة ألا 

همال بحسب مقام ألثبو ت غير متصور، فلا مناص من ذكرناه مرأرأ من أن ألا 
طلاق أ و ألتقييد  .(451)ألا 

أقول: ما حكاه عن ألمحقق ألنائيني "قده" لايخلو عن غرأبة، فان مبناه أ ن 
أمتناع ألتقييد يوجب أمتناع ألاطلاق بعد أ ن كان ألتقابل بينهما تقابل ألعدم 
وألملكة، فان أمتناع ألملكة ككون ألجدأر بصيرأ يوجب أمتناع صدق عدم 

لملكة، كعنوأن ألا عمى عليه، ومن ألوأضح أ نه لا يعني أستلزأم أمتناع أ
ألاطلاق لامتناع ألتقييد، فاستحالة أطلاق ألتكليف لفرض ألعجز لا تستلزم 
أستحالة تقييده بفرض ألقدرة، على أ ن ألمستحيل هو أجتماع أطلاق 

ف ألترخيص ألظاهري في كل من طرفي ألعلم ألاجمالي مع أطلاقه في ألطر
 ألا خر، وألا فثبوت ألاطلاق في أ ي منهما غير مستحيل.

ما حكي عن ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ألمعارضة بين  الوجه الثاني:
ألاصل ألجاري في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي مع ألاصل ألجاري في ألطرف 

____________________ 
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ألا خر كما ترتفع بتقييد ألاطلاق ألا حوألي للخطاب في كل منهما فكذلك 

 أطلاقه ألا فرأدي في أحد ألطرفين با ن لا يجري ألاصل فيه رأ سا ترتفع بتقييد
 يجري في ألطرف ألا خر مطلقا، ولا مرجح للا ول.و

لا يا تي فيما لم يكن في أ يّ من طرفي ألعلم ألاجمالي  ن هذأ ألكلامأ  وفيه: 
مزية توجب أحتمال أختصاص جريان ألاصل به ثبوتا، كما في ألمائين 

حتمال نجاسة أحدهما أقوى من ألا خر، فانه لا ألمشتبهين أذأ لم يكن أ
يحتمل جريان ألاصل ألمؤمن في أحدهما ألمعين دون ألا خر، وحينئذ فيعلم 
تفصيلا بسقوط ألاطلاق ألا حوألي فيهما، فيتمسك بالاطلاق ألا فرأدي لدليل 
ألاصل في كلا ألطرفين، وألمفروض أ نه لا معارضة بين ألاطلاق ألا فرأدي 

لنسبة ألى ألطرفين لامكان أجتماع ألترخيص في كل منهما لدليل ألاصل با
 .مشروطا بترك ألا خر

ترخيص ألشارع في ألشرب ألاول من حتمال أللهم ألا أ ن يكون مقصوده أ
أحتمال يصه في ألشرب ألثاني، فلا يتعين ألاناءين ألمشتبهين، أو ترخ

يه أ ن يلاحظ عل لكنو ،ل من ألاناءين مشروطا بترك ألا خرألترخيص في ك
مع لزوم ألاحتياط بالاجتناب عن ألشرب أحتمال ألترخيص في ألشرب ألثاني 

مال ألترخيص في ألشرب ألاول، فله قدر مشترك أ ما أحتو ألاول غير عرفي،
لمشروط في كل منهما، كما هو وأضح، حيث يجوز له قطعا مع ألترخيص أ

 .شرب أحدهما مع ترك شرب ألا خر
أحتمل في أ ما أذأ و مزية ثبوتية في أ ي من ألطرفين، يحتملهذأ كله أذأ لم 

كل من ألطرفين مزية توجب أختصاص جريان ألاصل ألمؤمن به ثبوتا، 
هذأ و يحتمل جريان ألاصل ألترخيصي في أحد ألطرفين دون ألا خر ثبوتا،ف

يؤدي ألى ألمعارضة بين ألاطلاق ألاحوألي في كل منهما مع ألاطلاق 
لا ا بنكتة عقلية، بل بنكتة عرفية، توضيح ذلك أ نه ألافرأدي في ألا خر، ل
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بين ألاطلاق ألاحوألي لدليل ألاصل في أحد طرفي ألعلم عقلا معارضة 
بين ألاطلاق ألافرأدي لذأك ألدليل في ألطرف ألا خر، لامكان و ألاجمالي

أجتماعهما، حيث يمكن للشارع أن يرخص في شرب ألماء ألمشتبه ألاول 
في شرب ألماء ألمشتبه ألثاني على تقدير عدم شرب مثلا مطلقا ويرخص 

ألماء ألاول، فانه لا يلزم من ألجمع بينهما ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية 
للتكليف ألمعلوم بالاجمال، لا نه بشربه للماء ألاول ينتفي ألترخيص في شرب 

ن لكو ألماء ألثاني، فتنحصر ألمعارضة بين ألاطلاقين ألا حوأليين ويتساقطتان،
يبقى ألاطلاق ألا فرأدي فيهما على ألحجية لعدم كونه طرفا للمعارضة، وأن 
كان رفع أليد عنه في أحد ألطرفين موجبا لرفع ألمعارضة لاستلزأمه لسقوط 

، لكن ألانصاف أ ن ألاطلاق ألاحوألي فيه أيضا بالتبع، وبه يرتفع ألمعارضة
شروطا بعدم أرتكاب ألجمع بين ألتعبد بالاصل ألترخيصي في أحد ألطرفين م

حتى مع أرتكاب ألاول ألتعبد بالاصل ألترخيصي في ألطرف ألا خر و ألا خر،
حتى يحمل ألخطاب في ألمقام لا يحتمله ألعرف و أمر غير عرفيقبله أو بعده 

ألمهم، فبذلك يحصل وثوق و أنما ذلك متصور في تزأحم ألاهمو عليه،
وألي في ألطرف ألاول أو أجمالي بكذب أحد ألاطلاقين أ ما ألاطلاق ألاح

 .هكذأ ألعكسو ألاطلاق ألافرأدي في ألطرف ألثاني،
ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" أيضا من أ ن تقيد ألترخيص الوجه الثالث: 

ألظاهري في كل من طرفي ألعلم ألاجمالي بترك ألطرف ألا خر لا يرفع قبح 
لحرأم ألترخيص في ألمعصية، حيث أنه يكون من ألترخيص ألقطعي في أ

 . (452)ألمعلوم بالاجمال، وهذأ قبيح ولو كان مشروطا بترك ألطرف ألحلال
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ألنقض بالتزأمه بوقوع ألترخيص ألظاهري ألقطعي في أرتكاب اولا: فيه و
ألحرأم ألمعلوم بالاجمال بشرط ترك ألحلال في موأرد أستلزأم ألاحتياط 

 ألاطرأف لا بعينه،، وقد ذكر نظير ذلك في ألاضطرأر ألى أحد  (453)للحرج
صرح با ن دليل رفع ألاضطرأر أنما يرفع وجوب ألموأفقة ألقطعية دون ألحرمة و

، ولا يجدي في رفع (454)ألوأقعية لعدم ألاضطرأر ألى أرتكاب ألحرأم ألوأقعي
حكم ألعقل بقبحه كون منشا  ألترخيص ألظاهري هو رفع ألحرج أو 

بين و قلاء عنه أمكن ألفرق بينهألاضطرأر، نعم لو كان مدعاه أباء أرتكاز ألع
 .فقط ألمقام مما يكون ملاك ألترخيص هو ألتسهيل بمناط ألجهل

أناّ لا نحسّ بوجدأننا أ يّ قبح في ثبوت ألترخيص ألقطعي في  ثانيا:و
ألمخالفة ألوأقعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال، فان ألمفروض أ ن وأقع 

وفاقا له "قده" بامكان جريان ألاصل لذأ ألتزمنا و ألترخيص فيها ليس قبيحا،
معارض في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي ولو أتفق كونه هو ألحرأم ألمعلوم  بلا

بالاجمال، ولا نحتمل بالوجدأن أن يكون قطع ألمكلف بهذأ ألترخيص 
موجبا لقبحه بعد عدم أ دأءه ألى ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم 

بثبوت ألتخيير في موأرد تعارض ألخبرين أو قد ألتزم ألمشهور و ألاجمالي،
ألفتويين ولو مع ألعلم ألاجمالي بثبوت تكليف وأقعي معين كما في ألقصر 
وألتمام أو صحة معاملة وفسادها، وأنما لم يلتزم به مثل ألسيد ألخوئي "قده" 

 أنما لا جل ألمناقشة في أدلة وقوعه شرعا.و ،لا لا جل ألمناقشة في أمكانه
ر من كلامه أ نه يريد ألاشكال با نه أذأ ترك كلا ألطرفين فيتحقق وقد يستظه

____________________ 
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شرط حلية كل منهما وبذلك تصبح حلية كليهما فعلية وهذأ يعني ألترخيص 
في ألمخالفة ألقطعية، وهو قبيح وأن لم يؤدّ ألى وقوع ألمخالفة ألقطعية، نظير 

بحرمة  م ألاجماليما ذكر في ألعلم ألاجمالي بحرمة أحد ألضدين كالعل
وأحد أ ما في هذأ ألمكان أو ذأك ألمكان، حيث تتعارض ألمكث في أ ن 

ألبرأءة عن حرمة كل منهما مع ألبرأءة عن حرمة ألا خر مع عدم تمكن 
ألمكلف من ألمخالفة ألقطعية، ثم يورد عليه أ نه لايا تي هذأ ألبيان فيما لو 

كرأم زيد أو كان ألعلم ألاجمالي ثلاثي ألاطرأف با ن علم أجمالا بحرمة أ
أكرأم عمرو أو أكرأم بكر حيث يمكن ألترخيص في أكرأم زيد مثلا مشروطا 

هكذأ بالنسبة ألى ألترخيص في و ترك أكرأم ثانيهما،و باكرأم أحد ألا خرين
بكر، فانه حتى لو ترك أكرأم ألجميع لم يتحقق شرط ألحلية و أكرأم عمرو
و كان ألعلم ألاجمالي ثنائي حينئذ فقد يقال با نه حتى لو ،(455)ألظاهرية فيها

ألاطرأف يمكن تصوير أشترأط ألحلية بنحو لا تصبح فعلية في ألطرفين حتى 
في فرض تركهما، با ن يكون ألترخيص في كل منهما مشروطا بارأدة أرتكاب 

 أحدهما وترك أرتكاب ألا خر.
مع غمض ألعين عن كون أشكال ألسيد ألخوئي هو قبح ألترخيص -لكنه و

يرد عليه أ نه لاحاجة  -ألمخالفة ألوأقعية للتكليف ألمعلوم بالاجمالألقطعي في 
، لباأ ن قيد ألحلية قيد في متعلقها  ألى هذأ ألتكلف في ألجوأب، بل جوأبه

فالترخيص في شرب ألماء ألاول مشروطا بترك شرب ألماء ألا خر ترخيص في 
في شرب هكذأ ألترخيص و شرب ألماء ألاول ألمجرد عن شرب ألماء ألثاني،

ألماء ألثاني مشروطا بترك شرب ألماء ألاول، ترخيص في شربه ألمجرد عن 
شرب ألماء ألاول، ومن ألوأضح أ نه لا يكون ترخيصا في ألمخالفة ألقطعية 

____________________ 
  191ص5بحوث في علم ألاصول ج  - 455



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 504
 حتى في ظرف ترك شرب كلا ألماءين.

ما ذكره أيضا بقوله "و بعبارة أ خرى أنه يعتبر في ألحكم الوجه الرابع: 
ابقته للوأقع، فلا يعقل جعله في ظرف ألقطع بمخالفته ألظاهري أحتمال مط

للوأقع، وألحكم با باحة كل منهما مقيدأ بترك ألا خر غير مطابق للوأقع، لا نا 
نعلم أ ن حرمة ألحرأم ألوأقعي غير مقيدة بترك ألمباح، كما أن أ باحة ألمباح 

 . (456)ألوأقعي غير مقيدة بترك ألحرأم قطعا
شرط للتعبد بالحلية ألظاهرية، كما أ ن ألفحص في أ ن ترك ألا خر اولا: فيه و

ألشبهة ألبدوية ألحكمية كشرب ألتتن ألمشكوك ألحرمة شرط للتعبد بحليته، 
 ن حكمه ألوأقعي غير مشروط بالفحص.مع أ  
: أنه قد مر أ نه لا دليل على لزوم أحتمال مطابقة ألحكم ألظاهري ثانياو

لوأقعي مشكوكا وأ ن يكون ألحكم للوأقع، وأنما يشترط فيه أ ن يكون ألحكم أ
ألظاهري صالحا لتنجيزه أ و ألتعذير عنه، ولذأ لا مانع من جعل ألحلية ألظاهرية 
ألمقابلة للوجوب وألحرمة معا في مورد دورأن ألامر بين ألمحذورين، مع أ نه 
لا يحتمل كون حكمه ألوأقعي ألحلية، بل حكمه أ ما ألوجوب أو ألحرمة، نعم 

ستفادة من قاعدة ألحل ألحلية ألمقابلة للحرمة، فلا تنفي ظاهر ألحلية ألم
  ألوجوب.

هو أ ن ألترخيص ألظاهري و ما في ألبحوث بتقريب مناّالوجه الخامس: 
في كل من طرفي ألعلم ألاجمالي مشروطا بترك ألطرف ألا خر لا يتطابق مع 
روح ألترخيص ألظاهري ألتخييري، فان روحه هو رضى ألمولى بارتكاب 

ما لا بعينه، لا رضاه بارتكاب كل طرف مشروطا بعدم أرتكاب ألطرف أحده
____________________ 
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ألا خر، لا ن أ تيان ألمكلف بالطرف ألا خر وعدمه ليس له دخل في ملاك 
ألحكم ألظاهري، فانه حتى لو أرتكب ألمكلف كلا ألطرفين، وأنتفى شرط 
هذأ ألترخيصين في كل منهما، فهو ما ذون في أرتكابه لا حدهما لا بعينه، 

نئذ يقال با ن تحويل ألترخيص ألمشروط في كل من طرفي ألعلم ألاجمالي وحي
ألى ألترخيص في أحدهما لا بعينه يحتاج ألى مؤونة زأئدة لا يمكن أستفادتها 

 من ألخطاب ألعام.
أن مجرد كون روح ألترخيص ألتخييري هو رضى ألمولى  اولا:فيه و

ة ألحكم ألظاهري ألذي بارتكاب أحدهما لا بعينه لا يستلزم أ ن تكون صياغ
هو ألمدلول ألمطابقي لخطاب ألاصل مطابقة لتلك ألروح، فغايته أن يعلم 
بكذب ألمدلول ألالتزأمي للخطاب، أي مماثلة روح ألحكم ألظاهري مع 

لكن هذأ لا يمنع من ألاخذ بالمدلول ألمطابقي وهو ألاذن و صياغته،
ي هو ألترخيص في كل ألمشروط، فانه يمكن أ ن تكون صياغة ألحكم ألظاهر

 منهما مشروطا بترك ألا خر.
: أ نه لو فرض كون صياغة ألحكم ألظاهري ألتخييري ثبوتا هو ثانياو

ألترخيص في أحدهما لا بعينه فمع ذلك لا يلزم عرفا أ ن يكون ألخطاب 
ألاثباتي مطابقا لها بالدقة، ولذأ قد يكون خطاب ألوجوب ألتخييري متضمنا 

ن على تقدير ترك ألا خر، فيقول ألمولى "أن لم تطعم للامر بكل من ألفعلي
ستين مسكينا فصم ستين يوما"، مع أن حقيقة ألوجوب ألتخييري وجوب 

 أحد ألفعلين.
 مثالان:هد على ما ذكرناه يش و
لو ورد في ألخطاب "أكرم كل عالم" ثم علمنا أ نه لا يجب أكرأم زيد  -1

وعمرو معا، فيتمسك ألعرف بعموم هذأ ألخطاب لاثبات وجوب أكرأم كل 



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 506
منهما على تقدير ترك أكرأم ألا خر، فيثبت ألوجوب ألتخييري، وأن كان 

 وجوب أحدهما لا بعينه.ألمجعول حقيقة في ألوجوب ألتخييري هو 
أ نه حكى عنه في مباحث ألاصول أ نه قبل جريان أ صالة ألعموم  و قد رأ يت 

، و ذكر أ ن قياس ألمقام به قياس مع ألفارق، و لم نفهم 457في هذأ ألمثال
 ضا هو أرأدة ألمولى لا حد ألفعلين.وجهه، فان روح ألوجوب ألتخييري أي

من أ ن حب ألجامع يستلزم حب كل فرد على أبحاثه  و ما ذكره في بعض
ك سائر ألافرأد، فان من يحب شرب ألماء، ووجد عنده ماءأن مثلا تقدير تر

فيحب شرب ألماء ألاول على تقدير عدم شربه للماء ألثاني كما يحب شرب 
ألماء ألثاني على تقدير شربه للماء ألاول، ولايقبل ألوجدأن أ ن يقال أنه 

جامع لايحب شرب هذأ ألماء أذأ شربه ولاذأك ألماء أذأ شربه وأنما يحب أل
 .ألذي هو غير هذأ ألماء أو ذأك ألماء

فلو تم فلا يعني أ ن روح ألوجوب ألتخييري يكون مطابقا مع ألامر بكل فرد 
ألا مر بالجامع وأحد و ليس في نفس ألمولى على تقدير ترك سائر ألافرأد، لا ن 

دأع ألتحريك ألا ألى ألجامع لا دأعي ألتحريك ألى كل فرد على تقدير ترك 
 .سائر ألافرأد غايته تعدد ألحب بعدد أفرأد ألجامعألمكلف ل

حيث أنه في مثال حب شرب مضافا ألى أ ن ما ذكره خلاف ألوجدأن، 
ألماء لو فرض حرمانه من شرب ألماء فقد فات منه محبوب وأحد فقط، بينما 
أ ن لازم مبناه أ ن يفوت منه محبوبات متعددة بعدد أفرأد ألماء، لا ن ألمفروض 

فرأد شرب ألماء، فتحقق تقدير حبه لكل فرد، كما أ نه لو تحقق تركه لجميع أ
فردأن من ألجامع دفعة وأحدة فلازم ما ذكر عدم تعلق ألحب با ي منهما لعدم 
تحقق شرطه، وهو ترك سائر أفرأد ألجامع، وهذأ لايجتمع مع ما ذكره من 

____________________ 
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 عدم قبول ألوجدأن دعوى عدم حبه لشرب ألماء ألذي شربه بعد حبّه لجامع

 شرب ألماء. 
لو علم بنجاسة أحد ترأبين أجمالا، وشك في نجاسة ألترأب ألا خر  -2

أ نه لا مانع من ألتمسك با صالة ألطهارة في ألترأب ألا خر، فذكر في ألبحوث 
فلو كرر تيممه بكل منهما حكم بصحة تيممه، فانه وأن لم يكن للترأب 

ا، بحيث لو كان ألنجس ألمعلوم بالاجمال ولا ألترأب ألا خر تعين وأقع
نجسين كان تطبيق ألمعلوم بالاجمال على أحدهما ألمعين دون ألا خر 
ترجيحا بلا مرجح، لكنه موضوع عرفي لظهور دليل أ صالة ألطهارة، وأن كان 

هو و تخريجه ألثبوتي متعينا في تخريج عقلي لا يدل عليه مقام ألاثبات أبدأ،
 .(458)ة ألا خرألحكم ألظاهري بطهارة كل منهما مشروطا بنجاس

فترى أن روح ألحكم ألظاهري فيه جوأز ألاكتفاء بالتيمم بهما، ليست 
 .مطابقة مع صياغة ألحكم ألظاهري

أ ن أ دلة ألا صول ألترخيصية في ألبحوث أ يضا من ما  الوجه السادس:
 قاصرة عن شمول كل طرف مشروطا بترك ألا خر:

بالتكليف لا أ ما حديث "رفع ما لايعلمون" فظاهره فرض عدم ألعلم 
 تفصيلا ولا أجمالا، فلا يشمل أطرأف ألعلم ألاجمالي بالتكليف.

أ ما دليل ألاستصحاب فقد يقال با ن ألمتفاهم منه كون نكتة ألاستصحاب و
عدم أنبغاء نقض أليقين ألذي هو أمر مبرم بالشك ألذي هو أمر غير مبرم، 

تة بالنسبة ألى وليس لارتكاب ألطرف ألا خر أو تركه أ ي تا ثير في هذه ألنك
عدم نقض أليقين بالشك في أطرأف ألعلم ألاجمالي ، فجريان ألاستصحاب 

____________________ 
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في كل طرفٍ مشروطا بترك ألطرف ألا خر غير مناسب عرفا مع تلك ألنكتة، 
وهذأ بخلاف تقييد ألاستصحاب بعدم قيام خبر ألثقة على خلافه، فان له 

 كاشفية أقوى من ألاستصحاب.
دلالة صحيحة عبد و فقد يقال: أن ألمعتبر منه سندأوأ ما دليل قاعدة ألحل 

ألمحتمل قوياً أن و حرأم فهو لك حلال"و ألله بن سنان، "كل شيء فيه حلال
جزء حرأم، لا و يكون مفادها ألترخيص في ألكل ألمشتمل على جزء حلال

ألترخيص في ألكلي ألذي في أفرأده حرأم وحلال، وحينئذ فيكون أستفادة 
جزء منه مشروطا بترك ألجزء ألا خر خلاف ألظاهر، أذ لازم  ألترخيص في كل

هذه مؤونة زأئدة لا تتكفلها و ذلك نظر صحيحة أبن سنان أ لى كل جزء جزء،
 .(459)ألصحيحة ألتي لوحظ فيها ألكل، لا كل جزء منه

 أقول: يمكن ألمنع عما ذكر:
طرفي حديث ألرفع فقد يقال با ن أرتكاب كلا بالنسبة ألى ما ذكر حول أ ما 

ألعلم ألاجمالي مخالفة للعلم عرفا، حيث أنه من حيث ألمجموع أرتكاب 
أ ما أرتكاب أحدهما فليس و لما يعلم أ نه حرأم، فينصرف عنه ألحديث،

مخالفة للعلم عرفا، حيث أنه أرتكاب لما يحتمل أ ن يكون هو ألحرأم ألمعلوم 
أحدهما  بالاجمال، وحينئذ فلا نحتاج في أقتضاءه للترخيص في أرتكاب

ألتخييري ألى أ ي تصرف في ظهوره، بل يكون هذأ مقتضى ظهوره ألا ولي، 
فلا نحتاج ألى أثبات كون تقييد جريان ألاصل ألترخيصي في كل طرف بعدم 

 أرتكاب ألا خر جمعاً وحملاً مقبولا لدى ألعرف. 
حول ألاستصحاب ففيه أ نه لا مانع من أشترأط  بالنسبة ألى ما ذكروأ ما 

ليقين بالشك في كل طرف بعدم أرتكاب جميع أطرأف ألتكليف عدم نقض أ
____________________ 
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ألمعلوم بالاجمال، فانه وأن لم يكن دخيلا في نكتة كاشفية أليقين ألسابق 
وعدم أنبغاء نقضه لكونه أ مرأ مبرما بالشك ألذي هو غير مبرم، ألا أ ن نكتة 

 أشترأطه به كون ألمخالفة ألقطعية مانعا أقوى عن جريان ألاستصحاب. 
أن كان ألظاهر و نهأ   اولاً:قاعدة ألحل ففيه حول  بالنسبة ألى ما ذكرأ ما و

، جبان ألا  و من صحيحة أبن سنان هو لحاظ طبيعة ألجبن مثلا كا نه كلٌّ
ألموجودة في ألسوق كا جزأء لها، فان ألظاهر من قوله "كل شيء فيه حلال 

فيه وحرأم فهو لك حلال" أ ن ألضمير رأجع ألى ألشيء ألذي وصف با ن 
ظاهر ألظرفية هو أشتمال ألشيء بالفعل على ألحلال وألحرأم، و حرأما،و حلالا

كما أ نه هو ألظاهر من قوله "تعرف ألحرأم منه بعينه" فانه يختلف عما يقال 
"حتى تعرف أ نه حرأم"، لكن لا مانع من أ ن يكون ألترخيص فيها مقيدأ بعدم 

حرأم فيحلّ لك أ كله، و أرتكاب جميعها، فيقال: حيث أن ألجبن فيه حلال
 ما لم تا كل جميعه.

على أ نه لا تنحصر ألمشكلة بالبرأءة وألاستصحاب وقاعدة ألحل، بل 
تجري في جميع ألاصول ألمؤمنة، كقاعدة أليد وقاعدة ألطهارة، وأ صالة 
تذكية أللحوم في سوق ألمسلمين وقاعدة ألفرأغ ونحو ذلك، فيقال با ن لازم 

بالتعبد ألظاهري بملكيته لكل من ألمالين أللذين يعلم مسلك ألاقتضاء ألالتزأم 
بغصبية أحدهما بشرط أجتنابه عن ألمال ألا خر، وطهارة كل من ألاناءين 
ألمشتبهين بشرط أجتنابه عن ألاناء ألا خر، وتذكية كل من أللحمين ألمعلوم 

صحة كل من  أجمالا كون أحدهما ميتة بشرط ألاجتناب عن أللحم ألا خر، و
هكذأ،  ين ألمعلوم بطلان أحدأهما بشرط ألاحتياط باعادة ألا خرى، وألصلات

 فاذأ تم ذلك في هذه ألاصول فنثبته في سائر ألاصول لعدم أحتمال ألفرق.
ما يقال من أ ن ألترخيص ألقطعي في أرتكاب ألحرأم  الوجه السابع:
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لو كان مشروطا بترك و حتى ،ألمعلوم بالاجمال خلاف ألارتكاز ألعقلائي

فان ألعرف يرأه مناقضا للتكليف ألمعلوم بالاجمال ما لم يكن هناك  ،حلالأل
هذأ يوجب و كالحرج أو ألاضطرأر ألموجب لترك ألاحتياط، ،نكتة خاصة

هذأ كجريان ألبرأءة عن حرمة كل من و أنصرأف دليل ألاصل عن مثله،
 ألضدين أللذين يعلم بحرمة أحدهما أجمالا مع أ نه لايتمكن من ألمخالفة

 ألقطعية بارتكابهما معا.
ز ارتكلترخيص ألتخييري خلاف ألاكون أببوجدأننا  نحسّ  فيه أ نا لاو

ألعقلائي، فانه يختلف عن جريان ألبرأءة ألمطلقة عن كل من ألضدين فان 
تصورية أليرفع ألمناقضة  عدم تمكن ألمكلف من ألمخالفة ألقطعية فيهما لا

 حرمة ألوأقعية ألمعلومة بالاجمال،مع ألألضدين ا برأءة ألمطلقة عن حرمة كللل
 .هذه ألمناقضة ألتصورية موجبة لانصرأف دليل ألبرأءة عنها و

: أن عدم شمول خطاب ألاصل ألترخيصي لكلا طرفي ألعلم الوجه الثامن
ألاجمالي لما كان لاجل أرتكاز ألمناقضة مع ألتكليف ألوأقعي عقلاء فيكون 

ينعقد  عن أنعقاد ظهوره في شمولهما معا، فلاذلك بمثابة قرينة متصلة مانعة 
له ظهور في أن ألمولى لاحظ فرض ألتعارض فرخصّ في كل منهما مشروطا 

و - يق لا يلتفت أليه ألمتكلم ألعرفيبترك ألا خر، لان ذلك بحاجة ألى تدق
لا أقل من عدم أحرأز ألظهور، و -ألا رفض ألقيودألاطلاق بل ألعموم ليس 

ف خطاب ألاصل عن أطرأف ألعلم ألاجمالي، فيما تحقق فالعرف يرى أنصرأ
قبلنا أنعقاد ظهوره في شمول و أن تنزلناو ألمقتضي لجريانه في كل منهما،

طرفي ألعلم ألاجمالي، وكان ألمانع بمثابة ألقرينة ألمنفصلة ألمانعة عن 
ألحجية فقط دون ألظهور، فمع ذلك فقد يدعى عدم أحرأز بناء ألعقلاء على 

 بمثل هذأ ألظهور ألذي يوجد ظن نوعي عقلائي على خلافه. ألعمل
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 موردين: أن هذأ ألوجه لا يتم في  ان قلت:

حيث مرّ أمكان دعوى أ نه لا يحتاج في دلالته  ،حديث ألرفع احدهما:
على ألترخيص في أرتكاب أحد طرفي ألعلم ألاجمالي ألى أ ي تصرف في 

بل يكون هذأ مقتضى ظهوره ألا ولي، حيث أن أرتكاب كلا طرفي  ظهوره،
ألعلم ألاجمالي مخالفة للعلم عرفا، حيث أنه من حيث ألمجموع أرتكاب 

أ ما أرتكاب أحدهما فليس مخالفة للعلم عرفا، حيث أنه و لما يعلم أ نه حرأم،
 أرتكاب لما يحتمل أ ن يكون هو ألحرأم ألمعلوم بالاجمال.

كما لو علم لو وجد في كل من ألطرفين خطاب مختص،  ما ثانيهما: و
ألثاني و بنجاسة ماء أو عدم تذكية سمك فالاول مجري قاعدة ألطهارة،

مجرى لخطاب ألتعبد بتذكية ما في سوق ألمسلمين، فانه قد يمنع من 
ألانصرأف فيه، حيث لا يلزم من جريان كل خطاب في حد نفسه في أحد 

في ألمخالفة ألاحتمالية للعلم ألاجمالي، فلا مانع ألطرفين أ كثر من ألترخيص 
كما لا يوجد ما يمنع عن ألعمل بهذأ ألظهور ألا من أنعقاد ظهوره فيه، 

نحوه ما لو و بالمقدأر ألذي يستلزم ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية لا أ كثر،
علم بعد أتيانه لصلاة ألظهر أ نه في هذأ أليوم لم يا ت با كثر من أربع ركعات، 

ألمفروض بقاء وقت و فا ما فاتت منه صلاة ألصبح أو أ نه صلى ألظهر ركعتين،
صلاة ألظهر، فان صلاة ألصبح في حد نفسها مجري لقاعدة ألحيلولة ألنافية 

 صلاة ألظهر مجرى لقاعدة ألفرأغ ألنافية لوجوب أعادتها.و لوجوب قضاءها،
لك ألمعنى ألذي لا يتعين فيه ذحديث ألرفع فمورد أ ما بالنسبة ألى  قلت:

حتمل أ ن يكون مصدأقه ي، بل ق فيه حديث ألرفع على عمل ألمكلفيطب  
ما ا ن يقال: حينئذ و ألعرفي ألتكليف ألمجهول بكون حديث ألرفع شاملا فا 



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 512
في حد ذأته لكلا طرفي ألعلم ألاجمالي، حيث أن ألتكليف في كل طرف 

مشكوك، فيكون مشكوك أو فقل أنطباق ألحرأم ألمعلوم بالاجمال عليه 
بين مثل "كل شيء لك و مصدأقا لقوله "رفع ما لا يعلمون"، فلا فرق بينه

حلال حتى تعلم أنه حرأم" ولذأ لو كان أحد طرفي ألعلم ألاجمالي مجرى 
لمنجز تفصيلي كقاعدة ألاشتغال جرت ألبرأءة عن ألتكليف في ألطرف 

لقه، وعليه فيكون ألا خر، مع أ ن ألتكليف باحدهما معلوم وأنما يشك في متع
ألجمع بين ألبرأءة في كل من ألطرفين مستلزما للترخيص في ألمخالفة 

 ألقطعية، فيتعارضان.
في  -رأ سا ألعلم ألاجمالي  عن أطرأف بانصرأف حديث ألرفع او يقال:

ألتكليف فيه لا ن  -فرض عدم قيام منجز تفصيلي في طرف معي ن من أطرأفه
ليف مجهولا، فلا يشمله قوله "رفع ما لا وأن كان طرف ألتكعرفا، معلوم 
بين "كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرأم" أ ن و ألفرق بينهو يعلمون"

كل طرف من أ طرأف ألعلم و موضوع ألثاني هو ألشيء ألمشكوك ألحرمة،
ألاجمالي مصدأق مستقل له، بينما أ ن موضوع ألرفع في حديث ألرفع هو 

كونه م ألمعلوم بالاجمال فيرى عدم ألحكم ألمجهول، ويلحظ ألعرف ألحك
  ا خير.لاحتمال ألهذأ أألانصاف أ نه لا دأفع لو مصدأقا له،

وجود خطاب مختص بكل من هو و ألمورد ألثاني،وأ ما بالنسبة ألى 
ألجوأب عنه أيضا أ ما با ن ندعي أ ن وضوح أرتكازية حرمة  يمكنألطرفين، ف

أوجب تشكل مدلول ألتزأمي ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي لدى ألعقلاء 
لخطاب ألاصل ألجاري في كل طرف في أ ن ما يجب فيه ألاحتياط هو 
ألطرف ألا خر فيتعارض بالمناقضة مع خطاب ألاصل ألنافي للزوم ألاحتياط في 
ألطرف ألا خر، أو يقال با ن ألمرتكز ألعقلائي يكون قرينة لبية متصلة أو ما 
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من ألجاري في كل طرف بعدم كون يصلح للقرينة لتقييد خطاب ألاصل ألمؤ

ألطرف ألا خر مجرىً لاصل مؤمن في عرضه، أو فقل جريان ألاصل مشروط 
با ن لايكون في عرضه أصل مؤمن تم ألمقتضى لجريانه في ألطرف ألا خر، أو 

لو أنعقد على خلاف ألمرتكز و يقال با ن ألظهور بنحو ألعموم أو ألاطلاق حتى
ك في ألردع عن بناء ألعقلاء، حيث ألعقلائي ألمستحكم فلا يكفي ذل

هذأ مانع عن و يحصل لهم ألوثوق ألنوعي بعدم تعلق ألارأدة ألجدية به،
لا أقل من حصول ألظن ألنوعي بالخلاف، فيقدح ذلك في و حجية ألظهور،

 حجية ألظهور بناء على قادحية ألظن ألنوعي بالخلاف في حجية ألظهور.
لظهور للخطابين حيث تكون مستلزمة أ ما ما قد يقال من أ ن حجية هذأ أو

للترخيص في ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم بالاجمال فتكون على 
خلاف ألمرتكز ألعقلائي، فلا يمكن أثبات حجيته بالسيرة ألعقلائية، كما هو 

لا بالخطاب أللفظي على فرض وجود خطاب لفظي مطلق على و وأضح،
ابة قرينة متصلة مانعة عن أطلاقه حجية ألظهور، لكون هذأ ألارتكاز بمث

للمقام، ففيه أ نه بعد فرض أنعقاد ظهور ألخطابين في كشف ترخيص ألشارع 
لارتكاب أطرأف ألعلم ألاجمالي فليست حجيته في كشف مرأد ألشارع 

أنما ألمنكشف بهذأ ألظهور من ترخيص ألشارع و خلاف ألمرتكز ألعقلائي،
م نظير قيام خبر ألثقة على ردع ألشارع هو ألمخالف لمرتكز ألعقلاء، فالمقا

عن مرتكز عقلائي، فانه لا يعني كون حجية هذأ ألخبر في كشف ردع 
 ألشارع خلاف ألمرتكز.

فالانصاف تمامية هذأ ألوجه فيما عدأ صحيحة عبد ألله بن سنان "كل 
 شيء فيه حلال وحرأم فهو لك حلال حتى تعرف ألحرأم منه بعينه".

صحيحة أبن سنان فقد مر أ نها ظاهرة في ألترخيص في وأ ما بالنسبة ألى 
حينئذ فقد يخطر بالبال بعدم أرتكاب ألشبهة ألمقرونة بالعلم ألاجمالي، و
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بالمقيِّد ألعقلي أو  تدا قيِّ غاية ألا مر أ نه ،نع من شمولها للشبهة ألمحصورةألم

ألمرتكز لكن ألانصاف أ ن ب جميع أطرأف ألشبهة، ارتكعدم أألعقلائي ب
ألعقلائي لما كان هو مناقضة ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي 
في ألشبهة ألمحصورة مع ألتكليف ألمعلوم بالاجمال فيها فكان ذلك بمثابة 
ما يصلح للقرينة فا وجب أجمال صحيحة أبن سنان بالنسبة ألى شمولها 

يوجب حيث يدور أمرها بين تقيّدها بقيد  لاطرأف ألشبهة ألمحصورة،
أختصاصها بالشبهة غير ألمحصورة أو ألشبهة ألتي يكون بعض أطرأفها خارجا 
عن محل ألابتلاء، أو تقيّدها بقيد أخفّ منه لا يمنع من شمولها للشبهة 

لكن يكون ألترخيص فيها مشروطا بعدم أرتكاب جميع و ألمحصورة،
 ألاطرأف، وحيث أن ألمقيد لبي متصل فاجماله يوجب أجمال ألخطاب.

قد دلت على وجوب ألاجتناب عن جميع أ طرأف ألعلم  الوجه التاسع:
ألاجمالي موثقة سماعة قال: سا لت أ با عبد ألله )عليه ألسلام( عن رجل معه 
أ ناءأن فيهما ماء وقع في أ حدهما قذر، لا يدري أ يهما هو وليس يقدر على ماء 

وظاهر ألامر  ،(461)، ونحوها موثقة عمار(460)غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم
بالارأقة عدم جوأز ألانتفاع بهما فيما يعتبر فيه ألطهارة، فلا يجوز شرب أ ي 

من موردها ألذي يكون طرفا ألعلم ألاجمالي متشابها تلغى و منهما،
ألخصوصية عرفا ألى موأرد لا يكون طرفا ألعلم ألاجمالي متشابهين، نعم لا 

رة أو ألشبهة ألتي يكون يمكن ألغاء ألخصوصية ألى ألشبهة غير ألمحصو
ألمصدأقية و بعض أطرأفها خارجا عن محل ألابتلاء، بل ألشبهة ألمفهومية

أن لم تشمل مثل ألعلم ألاجمالي في ألتدريجيات، لكن و هذه ألموثقةو ،لهما

____________________ 
 151ص  1 وسائل ألشيعة ج - 460
 345ص  3 وسائل ألشيعة ج - 461
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عدم أنصرأفها عن و حيث أن ألمهم عندنا شبهة عموم صحيحة أبن سنان

موردها و ا دأخلة تحت ألابتلاء،ألشبهة ألمحصورة ألتي تكون جميع أطرأفه
ألترخيص في أطرأف ألعلم و أيضا ألعلم ألاجمالي ألدفعي لا ألتدريجي،

لكن بعد سقوط و ألاجمالي ألتدريجي يكون مدلولا ألتزأميا له بنكتة ألاولوية،
مدلولها ألمطابقي عن ألحجية بسبب تخصيص ألموثقة لها بغير ألشبهة 

ك بمدلولها ألالتزأمي، بمقتضى تبعية ألمحصورة، لا يبقى مجال للتمس
 . ألدلالة ألالتزأمية للمطابقية في ألحجية

أ ما بقية ألروأيات فلا تخلو دلالتها و هذه ألروأية هي عمدة ما في ألباب،و
 لنذكر تلك ألروأيات مع ألاشارة ألى أشكالها:و عن أشكال،

ام( أ ما صحيحة صفوأن بن يحيى أ نه كتب أ لى أ بي ألحسن )عليه ألسل
يسا له عن ألرجل معه ثوبان فا صاب أ حدهما بول ولم يدر أ يهما هو وحضرت 
ألصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما 

، فقد يقال باحتمال ألخصوصية في موردها، لاحتمال أ ن تكون (462)جميعا
نكتة وجوب ألاحتياط فيه أ نه بعد معارضة قاعدة ألطهارة في ألثوبين تصل 

لنوبة ألى قاعدة ألاشتغال، لا ن ألتكليف بالصلاة مع طهارة ألثوب معلوم، أ
ويكون ألشك في أمتثاله، هذأ بناء على شرطية ألطهارة، بل وقد يقال بذلك 
بناء على مانعية ألنجاسة با ن يكون ألتكليف بالصلاة مع عدم كون ألثوب 

ون ألشك في نجسا، حيث يقال با ن أشتغال ألذمة بالتكليف بها معلوم ويك
ألامتثال، وهذأ وأن كان قابلا للبحث وألنقاش، حيث يقال بانحلال ألمانعية 
وجريان ألبرأءة عن مانعية ألصلاة في كل من هذين ألثوبين في حد ذأتهما، 
لكن يكفي هذأ ألمقدأر في عدم أمكان ألغاء ألخصوصية منه ألى ما يكون 

____________________ 
 505ص  3 وسائل ألشيعة ج - 462



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 516
ه صلاة ألقصر أو ألتمام، أو ألشك في ألتكليف كما لم يعلم با ن ألوأجب علي

أ نه يحرم عليه شرب هذأ ألماء أو شرب ذأك ألماء للعلم ألاجمالي بنجاسة 
 أحدهما أو غصبيته.
محمد بن عيسى عن ألرجل )عليه ألسلام( أ نه سئل عن  وكذأ صحيحة

أ ن لم يعرفها و أ حرقهاو رجل نظر أ لى رأع نزأ على شاة قال أ ن عرفها ذبحها
قد نجت و تحرقو حتى يقع ألسهم بها فتذبحقسمها نصفين أ بدأ 

، فانه يمكن أ ن يقال بعدم أمكان ألغاء ألخصوصية عن موردها ألى (463)سائرها
 ما لا يحرز كونه مثله في ألا همية.

كذأ صحيحة زرأرة "قلت له: أ ني قد علمت أ نه قد أ صابه ولم أ در أ ين هو و
ابها حتى تكون على فا غسله قال تغسل من ثوبك ألناحية ألتي ترى أ نه قد أ ص

نحوها موثقة سماعة قال: سا لته عن بول ألصبي و ،(464)يقين من طهارتك
يصيب ألثوب فقال أغسله قلت فا ن لم أ جد مكانه قال أغسل ألثوب 

، فانه يمكن أ ن يكون ألوجه فيهما أستصحاب بقاء نجاسة ألثوب ما (465)كله
 ألصلاة.لم يغسل جميع أطرأف ألثوب فيثبت بذلك بقاء مانعيته عن 

ألحلبي قال سمعت أ با عبد ألله )عليه ألسلام( يقول أ ذأ  كذأ صحيحةو
فان ألظاهر  (466)أختلط ألذكي وألميتة باعه ممن يستحل ألميتة وأ كل ثمنه

خروجها عن مورد ألبحث، لا ن ألظاهر أ ن موردها ليس هو فرض كون أشتباه 
لمثبت للتذكية ألذكي بالميتة، مما يجري في كل منهما في حد ذأته ألاصل أ

كسوق ألمسلمين، بل موردها ما مات أحدهما حتف أنفه، وأشتبه مع ألذكي 

____________________ 
 169ص  24 وسائل ألشيعة ج - 463
 402ص  3 وسائل ألشيعة ج -464
 402ص  3 وسائل ألشيعة ج - 465
 99ص  17 وسائل ألشيعةج - 466
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لدى ألذأبح أو غيره مع عدم معاملة ألذأبح مع كليهما معاملة ألذكي، ويشهد 

ألتي لا يبعد أتحادها مع ألصحيحة -لما ذكرناه وجود صحيحة أ خرى له 
ل عن رجل كان له غنم وبقر، عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( أ نه سئ -ألاولى

وألذكي أختلطا   وكان يدرك ألذكي منها، فيعزله ويعزل ألميتة، ثم أ ن ألميتة
، (467)كيف يصنع به، قال يبيعه ممن يستحل ألميتة ويا كل ثمنه فا نه لا با س

 ولا ريب أ نه تجري في كل منهما أ صالة عدم ألتذكية.
ابنا عن أ بي عبد و هكذأ صحيحة علي بن أ سباط عن غير وأحد من أ صح

ألله )عليه ألسلام( قال من نسي صلاة من صلاة يومه وأحدة و لم يدر أ ي 
، فان ألغاء ألخصوصية من موردها 468صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أ ربعا

و هو ألشبهة ألوجوبية ألى ألشبهة ألتحريمية مشكل، و قد سمعت سابقا عن 
دون  الشبهة ألتحريميةبارتكاب ألجوأز أختصاص ألسيد أليزدي "قده" 

، على أ نه يحتمل ألخصوصية في وجوب قضاء ألفرأئض أليومية، ألوجوبية
لاهميتها، خاصة و أ نه على بعض ألمباني يكون ألشك في وجوب قضاء 

لما ذكره ألسيد ألفريضة بعد سقوط قاعدة ألحيلولة مجرى لقاعدة ألاشتغال، 
ألقضاء في مثل ألصلاة و ألصيام ألحكيم "قده" من أ نه يعلم من ثبوت وجوب 

تعدد ألمطلوب فيهما، بمعنى أنه أذأ دخل وقت ألصلاة فيتعلق أ مر بطبيعي 
كما يمكن أثبات ألوجوب ، (469)ألصلاة وأمر بادأءه في دأخل ألوقت

 باستصحاب عدم ألاتيان، و معه فيشكل ألتعدي ألى غيرها.
ترخيصية لاثبات فتحصل مما ذكرناه ألمنع من ألتمسك بادلة ألاصول أل

____________________ 
  100ص  17 وسائل ألشيعة ج - 467
 276ص8وسائل ألشيعة ج  - 468
 40مسا لة  67ص1مستمسك ألعروة ألوثقى ج - 469
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ألترخيص ألتخييري، وبذلك تبين عدم تمامية أ ي من ألنقضين ألمذكورين في 

ورود  قد يخطر بالبالو ،كلام ألمحقق ألعرأقي "قده" على مسلك ألاقتضاء
أ ن لازم مسلك ألاقتضاء جريان من  ألمحقق ألعرأقي في ما أدعاه نقض على

م ألاجمالي، فنقول أن ألاصل ألترخيصي ألمشروط في كل من أطرأف ألعل
أ ما ألاصل و نزأعه مع أ صحاب مسلك ألاقتضاء في ألاصل ألنافي للتكليف

فقد مرّ منه أ نه لا يتنافى مع حكم ألتجاوز و ألمثبت للامتثال، كقاعدة ألفرأغ
حكم ألعقل با ن ألاشتغال أليقيني يقتضي ألامتثال في ألعقل بالاشتغال، أذ 

لذأ يتعامل في كتابه و ثال ألحقيقي أو ألتعبدي،أعم من ألامتأليقيني امتثال أل
فيعبِّر عن  ،في فروع ألعلم ألاجمالي مع تلك ألاصول معاملة مسلك ألاقتضاء

أهما بمعارضة علم أجمالا ببطلان أحدقاعدة ألفرأغ في صلاتين  عدم جريان
قاعدة ألفرأغ فيهما، كما لو كان أصل مصحح طولي في أحدأهما يرى 

جريان ألاصل ألترخيصي بلا  حيث أن وجه منعه منرض، جريانه بلا معا
توقفه على وصول جعل للزوم ألدور، معارض في بعض أطرأف ألعلم ألاجمالي 

هو موقوف أيضا على جريان ألاصل، لا ن جعل ألبدل لازم عقلي و ألبدل
أين هذأ من أستفادة جعل ألبدل من مثل قاعدة ألفرأغ، فانه مدلول و لجريانه،

حينئذ يورد عليه با نه لماذأ لم يلتزم بجريان قاعدة ألفرأغ في و ا،مطابقي له
كل من ألصلاتين بنحو مشروط أ ي مشروطا باعادة ألصلاة ألا خرى، فكلما 
كان جوأبه في هذأ ألمثال يكون جوأبا عن نقضه على مسلك ألاقتضاء في 

لان لكن يمكن أ ن يقال أنه بعد ألعلم ألاجمالي ببطو مورد ألاصل ألترخيصي،
باعادة أحدى بثبوت تكليف في ألبين أجمالا أحدى ألصلاتين فيعلم 

ليست قاعدة ألفرأغ في و ألصلاتين، فتجري قاعدة ألاشتغال بالنسبة أليه،
 أنما منشا  ألتعبير بالمعارضةو ألصلاة ألاولى مثلا تعبدأ بالامتثال بالنسبة أليه،

ألاصل ألمصحح في قبول سلامة ألاصل ألطولي لو كان هو أ نه أن جرى و
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أحدى ألصلاتين بلا معارض فهذأ يعني جريان قاعدة ألاشتغال في ألصلاة 
ألا خرى فينحل ألعلم ألاجمالي لاجل قيام منجز تفصيلي في بعض أطرأفه، 

 .فتدبر.
تمامية مسلك ألاقتضاء في منجزية ألعلم ألاجمالي فالصحيح كيف كان و

ا أ ن منجزيته لحرمة ألمخالفة لوجوب موأفقته ألقطعية عقلا وعقلاء، بينم
ألقطعية كانت بنحو ألعلية عند ألعقلاء، لكونه نقضا للغرض من ألتكليف 
ألمعلوم بالاجمال عقلاء، وأن لم يمتنع ذلك عقلاً كما سبق بيانه، ولذأ 
تنصرف عمومات ألاصول ألمرخصة عن ألشمول لكلا طرفي ألعلم ألاجمالي 

أ ما و أفها دأخلا تحت أبتلاء ألمكلف،في ألشبهة ألمحصورة ألتي تكون أطر
بالنسبة ألى وجوب ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاجمالي فنلتزم با نه يكون موقوفا 
على عدم جريان ألاصل بلا معارض في بعض أطرأف ألعلم ألاجمالي، نعم 
أذأ تعلق ألعلم ألتفصيلي بتعلق ألتكليف بعنوأنٍ، كما لو قال ألمولى لعبده 

علم ألعبد أجمالا با ن زيدأ عالم أو عمرو، فان وجوب "أ كرم عالما" و
ألاحتياط باكرأمهما معا بمقتضى قاعدة ألاشتغال يكون بنحو ألعلية في أرتكاز 
ألعقلاء، لكون ألتكليف فيه معلوما، وأنما يتمحض ألشك في أمتثاله، 
وألشاهد على ما ذكرناه أ نه لو أكرم ألعبد زيدأ ثم علم با ن ألمولى طلب منه 

ن يكرم عالما فلابد من ضم أكرأم عمرو أليه، لا نه لا مجال فيه للبرأءة عن أ  
وجوب أكرأم عمرو بعد أ ن كان ألوأجب هو جامع أكرأم عالمٍ على نحو 
صرف ألوجود فلا يكون ألحكم أنحلاليا، وأ ما لو أكرم زيدأ ثم علم أجمالا 

ءة عن وجوب أكرأم با ن ألمولى أ ما أمره باكرأم زيد أو أكرأم عمرو فتجري ألبرأ
عمرو بلا معارض، لخروج وجوب أكرأم زيد عن محل ألابتلاء بالاتيان به 

 قبل حصول ألعلم ألاجمالي فلا أثر لجريان ألبرأءة عنه. 
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 هات تنبي
 الاقتضاءو  ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية

 ذكر ألمحقق ألنائيني "قده" أ نه لا توجد ثمرة عملية للنزأع: ه الاولالتنبي
فانه  ألاقتضاء في وجوب ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاجمالي،و ين مسلك ألعليةب

  لو فرض أ نهّ كان في بعض ألا طرأف أ صل ناف للتكليف غير معارض بمثله
جمالي ينحلّ به على مسلك ألاقتضاء، لو لم و في ألطرف ألا خر فالعلم ألا 
بعيد، بل يكن في ألطرف ألا خر أ صل مثبت للتكليف، لكن هذأ ألفرض 

مثاله ألعلم ألاجمالي ببولية مايع أو نجاسة قد يتوهّم أ نّ و ألظاهر أ نهّ لا يمكن،
ماء أ خر حيث يكون أستصحاب ألطهارة في ألماء معارضا مع أ صالة ألطهارة 

 قطان،استفيبعد عدم تمامية أركان أستصحاب ألطهارة فيه،  في ذأك ألمايع،
ألماء، فتجري بلا معارض، لسقوط في  تصل ألنوبة حينئذ أ لى أ صالة ألطهارةو

ألماء ليست أ صالة ألطهارة في و في ألرتبة ألسابقة، أ صالة ألطهارة في ألمايع
ف لتسقط بسقوطه، لا نهّا محكومة به، فهي في ظرفيه في مرتبة أستصحابها 

ظرف جريانها لا يكون لها حينما يصل و جريان ألاستصحاب لا تجري،
 . معارض

د ألتوهّم، لا نّ تعارض ألا صول أ نمّا هو باعتبار ما هو لكن لا يخفى فساو
 قاعدتها أ مر وأحدو ألمجعول في كلّ من أستصحاب ألطهارةو ألمجعول فيها،

ألمفروض عدم أ مكان جعل ألطهارة في كلّ و هو طهارة مشكوك ألطهارة،و
ناءين، فكلّ من مؤدّى أستصحاب ألطهارة قاعدتها في متيقّن ألطهارة و من ألا 

ناء ألا خر، فيسيعار قط ألجميع في عرض ض مؤدّى قاعدة ألطهارة في ألا 
أ نمّا هو باعتبار أ نّ ألمجعول فيها معنى ألحاصل أ نّ تعارض ألا صول و وأحد،

يؤدّي أ لى ألمخالفة ألعمليّة، فلا بدّ من ملاحظة ما هو ألمجعول في ألا صول 
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جمالي، فان كان ألمجعول فيها مع نى يؤدّى أ لى ألجارية في أ طرأف ألعلم ألا 

لو فرض أ نهّ كان في و تسقط،و ألمخالفة ألعمليّة فلا محالة يقع ألتعارض بينها
في ألطرف ألا خر أ صل وأحد، فانّ ألا صل و أ حد ألا طرأف أ صول متعدّدة
 لا يلتفت أ لى ما بينها من ألحكومةو ألاصول،  ألوأحد يعارض جميع تلك

 .(470)م أختلافها في ألمؤدّىعدو أختلاف ألمرأتب بعد أتحّاد ألمجعول فيهاو
با نه لا وجه لانكار ثمرة ألنزأع بين قد أورد عليه ألمحقق ألعرأقي "قده" و

ألاقتضاء، حيث أنه على مسلك ألاقتضاء لابد أ ن يجري و مسلك ألعلية
 أحد طرفي ألعلم ألاجمالي بلا معارض،فی ألاصل ألطولي ألنافي للتكليف 

 ففيهأ ما ما ذكره في مثال ألعلم ألاجمالي ببولية مايع أو نجاسة ماء أ خر، و
أولا: أ نه لا محذور في جعل طهارتين طوليتين بنحو لا يكاد أجتماعهما في 

في ألطولية ألمجعولة ألطهارة بة وأحدة، فينتج في ألمقام أ ن رتو بل ،زمان
حاب تكون سليمة ألماء في ظرف عدم جريان ألطهارة ألمجعولة في ألاستص

غماض عن هذه ألجهة يمكن أن يجعل ألشارع و عن ألمعارض، ثانيا: مع ألا 
يكون أ حد ألدليلين في مرتبة ألدلالة و دليلين على ألطهارة ألوأحدة ألمجعولة،

في طول ألا خر، بحيث لا يصل ألنوبة أ لى عموم ألثاني أ لاّ بعد سقوط ألعموم 
 .(471)لو بالتعارضو ألا ول
أن كان تاما، لكن و حوث أ ن ألجوأب ألثاني للمحقق ألعرأقيذكر في ألبو

يتم أذأ كان مقصود ألمحقق ألنائيني "قده" من ألمجعول روح جوأبه ألاول لا
أن تعددت و لبّا وأحد في ألمقامو مبادئه، فان ألحكم ألظاهري روحاو ألحكم

____________________ 
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 لا با س بما أفاده.و ،(472)ملاكاتهو همناشئ
"قده" بنفسه ذكر في بحث ملاقي بعض  ألمحقق ألنائينيألمهم أ ن و

، من بلا معارضبالكسر أطرأف ألشبهة نكتة جريان أصل ألطهارة في ألملاقي 
أ نه لا تصل ألنوبة أليه ألا بعد معارضة أصل ألطهارة في ألملاقى بالفتح مع 

تساقطهما فلا يعقل معارضته مع أصل و ،أصل ألطهارة في عدل ألملاقى
نعم حيث يبدو منه وجود وجه أ خر للحكم بطهارة ى، ألطهارة في عدل ألملاق

هو ما ذكره من أ ن ألعلم ألاجمالي بنجاسة ألملاقي أو عدل و ألملاقي،
ألملاقى بالفتح يكون مبتلى بتنجز نجاسة ألطرف ألثاني بمنجز أ خر أسبق منه 

، فلا جل (473)هو ألعلم ألاجمالي بنجاسته أو نجاسة ألملاقى بالفتحو رتبة،
يصح جعل ألتزأمه بجريان أ صالة ألطهارة في ألملاقي نقضا على  ذلك قد لا

ما أدعاه هنا من أ نه لم يجد مثالا يجري أصل مؤمن في أحد طرفي ألعلم 
لكن و ،لم يجر في ألطرف ألا خر أصل منجز عقلي أو شرعيو ألاجمالي
لا يختص باختلاف في ألملاقي لتقديم ألاصل ألطولي ألتي ذكرها ألنكتة 
صل ألطولي مع مورد ألاصل ألحاكم كما في مثال ألملاقي، بل تا تي مورد ألا

حتى مع وحدة ألمورد، كما في مثل ألعلم ألاجمالي بنجاسة ماء أو ثوب، 
في ألماء أصل طولي بالنسبة ألى أ صالة ألطهارة فيه لكون  فان أصالة ألحلّ 

لا ريب في مغايرة و ألشك في حلية شربه ناش من ألشك في نجاسته،
 ألحل.و جعول في أ صالة ألطهارةألم
ألاصل ألطولي ألجاري في بعض أطرأف ألعلم ذكر حيث كيف كان فو

ثمرة ألنزأع ألمحقق ألعرأقي "قدهما" و في كلام ألمحقق ألنائينيألاجمالي، 

____________________ 
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قبلها ألمحقق ألعرأقي، و ا نكرها ألمحقق ألنائينيألاقتضاء فو بين مسلك ألعلية

 كا ول ثمرة للنزأع بين ألمسلكين. افينبغي بسط ألكلام فيه
 الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف 

ما أذأ كان يوجد في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي أصل ثمرة الاولى: ال
فيقال با نه يجري بلا معارض بناءأ على مسلك  ،للتكليف نافٍ  طولي

جريانه بناءأ على لكن حيث يكون ألعلم ألاجمالي منجزأ فيمتنع و ألاقتضاء،
أ ما ألاصل ألطولي ألمثبت للامتثال فلا فرق في ألقول بجريانه و ،مسلك ألعلية

فان ألمحقق ألعرأقي "ره" ألذي هو من رموز  ،ألعليةو بين مسلك ألاقتضاء
مسلك ألعلية يتمسك بالاصل ألطولي عند تعارض ألاصول ألمصححة في 

علم أ ما ببطلان وضوءه لصلاة عملين يعلم ببطلان أحدهما أجمالا، كما لو 
هو بعد لم يا ت بصلاة ألعصر، حيث و ألظهر أو بطلان وضوءه لصلاة ألعصر

قال با نه تجري قاعدة ألفرأغ في صلاة ألظهر لكونه أصلا طوليا، بعد تعارض 
 .(474)ألقاعدة في ألوضوئين

شيخ ألاعظم "قده" أل هما ذكرأجرأء ألاصل ألطولى ألنافي للتكليف مثال ف
حث ملاقي بعض أطرأف ألشبهة من أ ن ألعلم بنجاسة ألملاقي بالكسر أو في ب

أن كان موجودأ، لكن يجري في ألملاقي بالكسر أصل و عدل ألملاقى
ألطهارة بلا معارض، لكون جريانه في طول معارضة أ صالة ألطهارة في 
ألملاقى بالفتح مع أ صالة ألطهارة في عدله، حيث أن أصل ألطهارة في 

الفتح أصل سببي حاكم على أ صل ألطهارة في ألملاقي بالكسر، فلا ألملاقى ب
تصل ألنوبة أليه ألا بعد سقوط أصل ألطهارة في ألملاقى بالفتح بالمعارضة مع 

____________________ 
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عليه فلا يدخل في ضمن ألمعارضة مع أصل و أصل ألطهارة في عدله،

 ألطهارة في عدل ألملاقى. 
أورد نقضاً على و ألاصل ألطوليقد أنكر ألسيد ألخوئي "قده" جريان و هذأ

ألقائلين بجريانه با نه لو علم شخص أجمالا أ ما ببطلان وضوءه لصلاة ألصبح 
أو بطلان صلاة ألظهر لترك ركن فيها فلا يظن أ ن يلتزم فقيه بجريان قاعدة 

في صلاة و بعد تعارض قاعدة ألفرأغ في ألوضوء لها-ألفرأغ في صلاة ألصبح 
طولي لكونها أصلا مسببيا بالنسبة ألى قاعدة ألفرأغ  بدعوى أ نها أصل -ألظهر

 .(475)في ألوضوء
لكن لا وجه لاستبعاده ألتزأم فقيه بذلك، فقد ألتزم ألمحقق ألعرأقي "ره" و

د وضوء ألعصر، فعلم أ جمالا أ ما جدّ و با نه أذأ صلىّ ألظهر بوضوء ثم  أ حدث
فلا   لوضوء ألثانيبفساد صلاته ألسابقة من جهة فساد وضوئها أ و فساد هذأ أ

تبقى ألقاعدة بالنسبة أ لى و شبهة في تعارض قاعدتي ألفرأغ بالنسبة أ لى وضوئه
ألصلاة جارية بلا معارض، نظرأ أ لى أ ن ألا صل في ألسبب أ ذأ تساقط 
بالتعارض يرجع أ لى ألا صل ألمسببي، كما هو ألشا ن في ملاقي ألشبهة 

جمالي بين ألم ذلك ألطرف في و سببألمحصورة في ظرف يكون ألعلم ألا 
أ لا فلا مجال و طول ألعلم بين ألطرفين كي به يخرج عن ألمؤثرية في ألتنجز

لو كان بلا معارض بناء على و لجريان ألا صل ألمسببي في طرف ألعلم ألمنجز
أ لى ألموأفقة   ألمختار من كون ألعلم علة تامة في ألمنجزية حتى بالنسبة

 .(476)ألقطعية
مبنى ألمختار من جريان ألاصول ألمتوأفقة في عرض لا يخفى أ نه على ألثم 

____________________ 
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وأحد من دون حكومة بعضها على بعض فلا موضوع للبحث عن تقديم 

أنما يبتني هذأ ألبحث على مبنى ألمشهور من حكومة و ألاصل ألطولي،
ألاصل ألمحرز كالاستصحاب على غير ألمحرز و ألاصل ألسببي على ألمسببي

كيف كان فقد تذكر عدة وجوه و ي ألنتيجة،توأفقهما فمع لو و كالبرأءة
 لسلامة ألاصل ألطولي ألمؤمن عن ألمعارضة:

ألاصل ألطولي وضوع مما قد يقال من أ نه حيث أ خذ في  الوجه الاول:
لا تصل ألنوبة أليه ألا و عدم جريان ألاصل ألحاكم عليه فلا يتحقق موضوعه

فلا ، تساقطهماو ألا خرمع ألاصل في ألطرف ألاصل ألحاكم فيه معارضة بعد 
لا ن معنى معارضة شيء لشيء يعقل معارضة ألاصل في ألطرف ألا خر معه، 

بعد كون وجود مقتضي ألاصل و أ خر مانعيته عن تا ثير مقتضيه في أيجاده،
موقوفا على أنعدأم  -فيهو هو شمول ألدليل له بتحقق موضوعه -ألطولي 

اصل عن تا ثير ذلك ألاصل في ألطرف ألا خر فلا يعقل مانعية هذأ أل
 ألمقتضي، كما هو وأضح.

، منهم جريان ألاصل ألطوليلاجل هذأ ألوجه أختار جمع من ألاعلام و
 .(477)بعض ألاعلام "قده"

ألاصل و ،أ ن ألمعارضة بين ألاصل ألحاكم في طرف ألاصل ألطوليفيه و
ألاول عن في ألطرف ألا خر عنوأن منتزع عن أمرين: أحدهما: مانعية مقتضي 

ألاصل ألطولي جريان و ،ألثاني عن ألاولثانيهما: مانعية مقتضي و ني،ألثا
ما يمنع من معارضة من ألوأضح أ ن و ،دون ألاول ألامر ألثانيموقوف على 

ألاصل ألطولي مع ألاصل في ألطرف ألا خر هو أ ن يكون جريانه في طول 

____________________ 
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ألامر ألاول ألذي يعني توقف جريانه على سقوط ألاصل في ألطرف ألا خر 

 كي لا يعقل معارضته معه. 
أ ن تحقق مقتضي جريان ألاصل ألطولي موقوف على سقوط ألحاصل و

أنه موقوف على عدم  -على ألا صح-ألاصل ألحاكم في طرفه فقط، أو فقل 
عليه فتتحقق و ر،لا يتوقف على سقوط ألاصل في ألطرف ألا خو وصوله،

م ألاجمالي بكذب ألمعارضة بينهما، فان ملاك ألمعارضة بين ألاصلين ألعل
أحتمال جريان كل منهما و دليلي ألاصلين لعدم أحتمال جريانهما معا ثبوتا،

ما على ألا خر في حد نفسه،  من دون أ ن يكون دليل جريان أحدهما مقد 
هذأ و فيوجب ذلك تعارضهما في ألحجية،بالورود أو ألحكومة أو ألتخصيص، 

 .ألملاك موجود في ألمقام
ولي متا خر رتبة عن ألاصل ما يقال من أ ن ألاصل ألط الوجه الثاني:

لما كان هذأ ألاصل و حيث لا تصل ألنوبة أليه ألا بعد سقوطه،، ألحاكم عليه
ألاصل لمؤمن في ألطرف ألا خر، فيكون ألحاكم مساويا رتبة مع ألاصل أ

عن ألاصل في ألطرف ألا خر، رتبة ألطولي ألمتاخر عن أصله ألحاكم متا خرأ 
 .ا خر عن مساوي ألشيء متا خر عن ذلك ألشيء أيضالا ن ألمت

وقد أعترض عليه ألسيد ألخوئي "قده" با ن ألاحكام ألشرعية لاتترتب على 
فلا  ،ألماء ألكر معتصما من زمان كريته أختلاف ألرتب، ومن هنا يكون

لا و حدوث ألكرية،زمان مقارنة لألملاقاة  تلوكانو يتنجس بملاقاة ألنجس
 لاعتصام عن ألكرية رتبة تا خر ألحكم عن موضوعه.يمنع عنه تا خر أ

في طول سقوط لاصل ألطولي ثبت أ ن تحقق مقتضي أنه لولكن يرد عليه أ  و
ألاصل في ألطرف ألا خر فلا يعقل معارضته، فالمهم في ألاشكال على هذأ 

أن كبرى "ألمتاخر عن مساوي ألشيء متا خر عن ذلك  اولاً:ألوجه أ ن نقول 
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ألتا خر ألرتبي من وجود ملاك له، و فانه لابد في ألتقدمألشيء" غير تامة، 

ككون شيء مقتضيا لشيء أ خر، كالنار بالنسبة ألى ألحرأرة، فيتوقف وجوده 
على وجوده، أو كون شيء مانعا عن وجود شيء، كرطوبة ألقطنة ألمانعة عن 

من ألوأضح و أحترأقها، فيتوقف وجوده على عدمه، فيكون متا خرأ عنه رتبة،
جرد ذلك لا يوجب تا خره عما هو متساوٍ مع مقتضيه أو مانعه، فتقدم أ ن م

ألذي هو مساو رتبة مع -ألنار على ألحرأرة بملاك ألعلية لا يستلزم تقدم ألماء 
على ألحرأرة، لانتفاء ملاك  -ألتا خر ألرتبي بينهماو ألنار، لعدم ألمقتضي للتقدم

 ألحرأرة.و ألعلية بين ألماء
هو ألعلم ألاجمالي بكذب كما تقدم أن ملاك ألمعارضة بين أصلين  ثانيا:و

 دليلهما، لعدم أحتمال جعلهما معا ثبوتا، فيوجب ذلك تعارض ألدليلين
ألاصل و هذأ ألملاك موجود بين ألاصل ألطولي في طرفٍ و تساقطهما،و

ألعرضي في ألطرف ألا خر، نعم لو كان أختلاف ألرتبة بمعنى كون تمامية 
ي للاصل ألطولي موقوفا على أنعدأم ألاصل في ألطرف ألا خر في رتبة ألمقتض

سابقة فمن ألوأضح أ نه بمنع من تحقق ألمعارضة بينهما، لكن لا وجه لدعوأه 
 في ألمقام.

: ما قد يقال من أ ن ألمعارضة بين أصلين حيث تكون الوجه الثالث
لاصل ألطولي بمعنى مانعية كل منهما عن جريان ألا خر، فلا يعقل معارضة أ

مع ألاصل في ألطرف ألا خر، حيث يلزم من مانعية ألاصل ألطولي عن جريان 
ما يلزم من وجوده عدمه محال، و ألاصل في ألطرف ألا خر عدم مانعيته،

جريان ألاصل في ألطرف ألا خر ينعدم معارض توضيح ذلك أ نه بمانعيته عن 
بالتالي تزول و وليبجريان ألاصل ألحاكم ينعدم ألاصل ألطو ألاصل ألحاكم،

 مانعيته.
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أ جاب عنه في ألبحوث با ن مانعية ألاصل ألطولي عن جريان ألاصل في و

تمامية مقتضي ألا صل ألطولي، ذلك ألا صل بسبب ألطرف ألا خر تعني سقوط 
صل ألحاكم فلا يمكن أ ن يكون سقوط تماميته فرع سقوط ألا  حيث أن و
مكن أنما يو ل ألحاكم،منشا  لرجوع ألا صبسببها لاصل في ألطرف ألا خر أ

في ألطرف ألا خر بسببٍ أ خر غير جريان ألا صل ألحاكم عند سقوط ألا صل 
 .(478)تمامية مقتضي ألاصل ألطولي

هي ألعلم ألاجمالي كما تقدم أقول: ألمهم أ ن نكتة ألمعارضة بين ألاصلين 
أحتمال جعل كل منهما في حد و ،بكذب دليلهما لعدم أحتمال جعلهما معا

 بين ألاصل في ألطرف ألا خر.و ألنكتة موجودة بين ألاصل ألطولي هذهو ذأته،
ما قد يقال من أ نه بناء على ألمبنى ألذي أختاره جماعة  الوجه الرابع:

منهم ألمحقق ألنائيني "قده" في بحث ملاقي بعض ألاطرأف من أ ن ألعلم 
أو عدل ألملاقى لا يصلح للمنجزية بعد بالكسر ألاجمالي بنجاسة ألملاقي 

ألعلم ألاجمالي هو و تنجز نجاسة عدل ألملاقى بمنجز أ خر في رتبة سابقة
أو عدله، فيقال في ألمقام أيضا أنه بعد تنجز سقوط بالفتح بنجاسة ألملاقى 

ألاصل في ألطرف ألا خر بالعلم أجمالي بسقوط ألاصل ألحاكم أو سقوط 
ألطرف ذلك ألاصل، فالعلم ألاجمالي بسقوط ألاصل ألطولي أو ألاصل في 

ألا خر لا يصلح للمنجزية بعد كون ألعلم ألاجمالي ألثاني في طول هذأ ألعلم 
ألاجمالي ألاول، لكون ألعلم ألثاني فرع تمامية ألمقتضي للا صل ألطولي 

جمالي ألا ول.  ألمتوقف على سقوط ألا صل ألحاكم بسبب تنجيز ألعلم ألا 
 -أن شاء ألله تعالىمضافا ألى عدم تمامية ألمبنى كما سيا تي توضيحه -فيه و

____________________ 
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لنفي ألمعارضة لا  ،ألعلم ألاجمالي بالتكليفلنفي منجزية  فانما يتمّ  نه لو تمّ أ  

ألعلم ألاجمالي بسقوط ألدليل، فانا قد بيناّ أ ن نكتة ألمعارضة منطبقة بسبب 
 على ألمقام.

أ ما ما في ألبحوث من أ ن ألعلم ألاجمالي بسقوط ألاصل ألطولي أو و
لا خر ليس في طول تنجيز ألعلم ألاجمالي ألاول للطرف ألاصل في ألطرف أ
أنما هو في و هو سقوط ألاصل في ألطرف ألا خر،و ألمشترك بين ألعلمين

أذ به  ،هو سقوط ألاصل ألحاكمو طول تنجيز ألعلم ألاول لطرفه ألمختص
يتم ألمقتضي لجريان ألاصل ألطولي، فهو لا يخلو عن كونه أشكالا على 

في أشباهه كما في ملاقي بعض ألاطرأف أيضا كذلك فان  ألمبنى، أذ ألامر
 نجاسة ألملاقي في طول نجاسة ألملاقى لا عدل ألملاقى.

ما قد يقال من أ ن تعارض ألا صلين يختص بما أذأ لزم  الوجه الخامس:
من أ جرأء أ حدهما دون و من ألالتزأم بكليهما ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية

فا ذأ وجد في أ حدهما محذور أ خر مستقل، ورأء ألا خر ألترجيح بلا مرجح، 
محذور ألترجيح بلا مرجح فليس ألا صلان متساويين محذورأ، لا ن مورد 

لو أ ريد ألترجيح بلا و ألمحذور ألمستقل لا يمكن ألا خذ به بحسب ألفرض
مرجح فلا معنى للمعارضة بينهما بل يتعين مورد ألمحذور ألمستقل للسقوط 

 بين جريان ألاصل ألا خر.و عند دورأن ألامر بينه
ففي ألمقام ألالتزأم بجريان ألا صل في ألطرف ألا خر تقديما له على ألا صل 

أ ما ألا صل ألطولي فبقطع ألنظر و ألطولي ينحصر محذوره بالترجيح بلا مرجح،
بين و عن محذور ألترجيح بلا مرجح يستحيل جريانه عند دورأن ألامر بينه

نه أ ذأ بني على أ سقاط ألا صل في ألطرف ذلك لا  و ألاصل في ألطرف ألا خر،
ألا خر في مقابل معارضه، لفرض عدم ألمحذور في ألترجيح بلا مرجح، يدور 



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 530
 ألا مر حينئذ بين تقديم ألا صل ألطولي عليه أ و تقديم ألا صل ألحاكم عليه،

في هذه ألحالة يكون أختيار ألا صل ألطولي للتقديم بدلا عن ألا صل ألحاكم و
هو محذور تقديم و أ خر غير محذور ألترجيح بلا مرجح عليه وأجدأ لمحذور

 ألمحكوم على حاكمه في مقام ألاجرأء.
ألا صل في و  نتيجة ذلك عدم أ مكان أ يقاع ألمعارضة بين ألا صل ألطوليو

 عليه فلابد من أخرأج ألا صل ألطولي عن طرفية ألمعارضةو ألطرف ألا خر،
تساقطهما تصل و ا خربعد تعارض ألاصل ألحاكم مع ألاصل في ألطرف ألو

 ألنوبة ألى ألاصل ألطولي.
ذكر في ألبحوث أ ن هذأ ألوجه لسلامة ألا صل ألطولي عن ألمعارضة تامّ و

ه بدعوى أ ن ألارتكازأت ألعرفية ألتي هي ألمقياس في فنيّاً، نعم يمكن ردّ 
تشخيص ألمعارضة بين أ طلاقات دليل ألا صل لا تساعد على مثل هذه 

في تمييزه يرى و ألعرفي ألذّي هو ألمحكم في حجية ألظهورة، بل ألنظر ألمدأقّ 
بين أ طلاقه في و ألمعارضة بين أ طلاق دليل ألا صل في شمول ألا صل ألطولي

 .(479)شمول ألا صل ألعرضي في ألطرف ألا خر
فنيا، فانه أن كان ألمحذور ألمستقل في  هذأ ألوجه غير تامّ بل أقول: 

فلا معنى لوصول ألنوبة ألى أجرأءه  ألاصل ألطولي يوجب ألجزم بعدم جريانه
أن لم يكن و بعد تعارض ألاصل ألحاكم فيه مع ألاصل في ألطرف ألا خر،

يوجب ألجزم بعدم جريانه فمجرد وجود محذورين في تقديمه على ألاصل 
بين ذلك ألاصل، نظير ما لو علمنا و في ألطرف ألا خر لا يرفع ألمعارضة بينه

صغيرين، فان أبتلاء أصل ألطهارة في ألاناء ألكبير بنجاسة أناء كبير أو أنائين 
 بمحذورين: محذور ألعلم ألاجمالي بنجاسته أو نجاسة ألاناء ألصغير ألاول،

____________________ 
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محذور ألعلم ألاجمالي بنجاسته أو نجاسة ألاناء ألصغير و في ألطرف ألا خر،و

 ألثاني لا يوجب عدم معارضته مع أ صالة ألطهارة في ألانائين ألصغيرين، بعد
هو شمول دليل أصل ألطهارة لكل من و أ ن كان ضابط ألتعارض منطبقا عليه

 ألعلم بعدم جعل أصل ألطهارة للجميعو ألانائين ألصغيرين،و ألاناء ألكبير
تعيين جعله لكل من ألاناء ألكبير أو ألانائين ألصغيرين يكون من ألتمسك و
ظني، فان ألظن لا لا يكفي ترجيح أحد ألطرفين بمرجح و دليل بلا معيِّنبال

 يغني من ألحق شيئا. 
: ما في تعليقة ألبحوث من أ ن ألتعارض معناه أنتفاء فعلية الوجه السادس

ألحجية في ألدليلين مع تمامية مقتضيها لكل منهما أ ي أن مقتضي ألحجية 
 في كل منهما يمنع عن فعليتها في ألا خر.

على تمامية مقتضي  حينئذ أذأ كان مقتضي ألحجية لا حد ألدليلين متوقفاو
ألا خر أستحال أن يكون ذلك ألدليل معارضا معه، لا ن ألمعارضة كما تقدم 
تعني مانعية مقتضي كل من ألمتعارضين عن تاثير مقتضي ألا خر في ألحجية، 
فا ذأ كان أ حد ألمقتضيين في طول ألا خر أستحال أن يكون مانعا عن تا ثيره 

أ لاّ كان كل و كون معلولا له،يستحيل أن يو لا ن ألمانع في عرض ألمقتضي
 هو محال.و ء وأحد ألممنوع معلولا لشيو من ألمانع

يترتب على ذلك أستحالة معارضة ألا صل ألطولي مع ألا صل في ألطرف و
عدم و ألا خر، لا ن جريانه في طول عدم فعلية ألحجية للا صل ألحاكم عليه
ل في فعلية ألحجية للا صل ألحاكم متوقف على تمامية ألمقتضي للا ص

ألطرف ألا خر فيكون تمامية مقتضي ألا صل ألطولي متوقفا على تمامية 
مع و مقتضي ألا صل في ألطرف ألا خر، فيستحيل أ ن يكون مانعا عن تا ثيره،

 عدم ألتمانع بين ألمقتضيين يستحيل ألتعارض بين ألا صلين.



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 532
هو أ ن ألا صل في ألطرف ألا خر و يمكن تقرير هذأ ألوجه ببيان أ خر،و

يعارض ألا صل ألطولي لا ن معنى معارضته له مانعية مقتضيه عن  يستحيل أن
مقتضى ألا صل ألطولي مع أ ن ألمفروض أن مقتضي ألا صل في ألطرف ألا خر 
علة وجود ألمقتضي للا صل ألطولي فيكون مقتضيا لمقتضاه أ يضا لا ن علة 

 ألعلة يستحيل أن تكون مانعة عن أقتضاء معلولها.و ألعلة علة في ألنهاية
هو شمول و وأب عنه كما ذكره بنفسه أ ن مقتضي ألاصل ألطوليألجو

هو و أنما مقتضي ألاصل في ألطرف ألا خر يرفع مانعهو ألخطاب له متحقق
 فعلية حجية ألاصل ألحاكم، فلم يلزم محذور كون شيء وأحد مقتضيا لشيء

 مانعا عنه.و
ليل ما في تعليقة ألبحوث أيضا من أ نه بناء على وجود د الوجه السابع:

فحيث أن شمول دليل حجية ألظهور لظهور خطاب  ،لفظي لحجية ألظهور
ظهور خطاب ألاصل في و ألاصل ألحاكم في طرف يوجد فيه ألاصل ألطولي

هذأ خلاف ألمرتكز و ألطرف ألا خر موجب للترخيص في ألمخالفة ألقطعية
في طول هذأ ألاجمال و ألعقلائي فيوجب ذلك أجمالا في دليل حجية ألظهور

هو ظهور خطاب ألاصل ألطولي و تحقق موضوع جديد لدليل حجية ألظهوري
و هو ألشك ألذي لم يصل -في شموله لطرف معين، حيث تحقق موضوعه 

بعد ذلك ألاجمال، فلا يعقل مانعية  -ألى ألمكلف جريان ألاصل ألحاكم فيه
أقتضاء هذأ ألظهور للحجية عن حجية ظهور خطاب ألاصل في ألطرف 

اظ شمول دليل ألحجية لهما، بعد أ ن كان تحقق هذأ ألظهور فرع ألا خر، بلح
عدم شمول دليل حجية ألظهور لظهور خطاب ألاصل في ألطرف ألا خر ذأتا 

 لابتلائه بالاجمال.
أجاب عنه با ننا أ ذأ قبلنا أباء ألارتكازأت ألعرفية عن قبول سلامة ألا صل و
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لفظي على حجية ألظهور ألطولي عن ألمعارضة فلا ينعقد أطلاق في ألدليل أل

 ليس تا سيسيا. و لشمول ألا صل ألطولي، بعد كونه أ مضاءأ لبناء ألعقلاء،
ن فرض وجود دليل لفظي على حجية ألظهور بنحو يكون له أ اولا:أقول: 

قطعي  يكون هذأ ألظهور ألاطلاقيو أطلاق يقتضي ألشمول لمثل ألمقام،
 ألحجية فرض محض لا وأقع له.

ألظهور في خطاب ألاصل ألطولي موقوف على أجمال تحقق أن  ثانيا:و
دليل حجية ألظهور بالنسبة ألى خطاب ألاصل ألحاكم دون ألاصل في 

حينئذ فنكتة أجمال دليل حجية ألظهور و ألطرف ألا خر، فلا طولية بينهما،
ألمعارضة موجودة بينهما فيصير دليل حجية و حيث تكون هي ألمعارضة

 ظهور ألاصل ألعرضي أيضا. نسبة ألىألظهور مجملا بال
أن هذأ ألوجه لا يتم في ما كان ألاصل ألطولي مسانخا مع ألاصل  ثالثا:و

ألعرضي في ألطرف ألا خر، كما في مثال أصل ألطهارة في ألملاقي حيث أنه 
مسانخ مع أصل ألطهارة في عدل ألملاقى، أو مثال ألعلم ألاجمالي بنجاسة 

ألنجاسة فلم يجر فيه و فيه حالة ألطهارة ماء مستصحب ألطهارة أو ماء توأرد
أن كان أصلا طوليا و أستصحاب ألطهارة، حيث أن أصل ألطهارة في ألاول

لكنه مسانخ مع ألاصل في ألطرف ألا خر، فلا ينعقد لخطابه ألمشترك ظهور 
 في ألاصل ألطولي، كما هو حال كل خطاب مشترك.

صل ألطولي بلا فتحصل عدم تمامية أ ي من هذه ألوجوه لجريان ألا
معارض، بل قد حكي عن ألمحقق ألنائيني "قده" وجه للمنع من جريان 

هو أ ن جريانه حيث يكون في طول سقوط ألا صل ألترخيصي و ألا صل ألطولي
جمالي، و ألحاكم عليه، سقوط ذلك ألا صل يكون في طول منجزية ألعلم ألا 

جمالي أرتفاع منجزيته و فا ذأ جرى هذأ ألا صل ألطولي أ وجب أنحلال ألعلم ألا 
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هذأ يعني أنه يلزم و ألتي كانت هي ألسبب في سقوط ذلك ألا صل ألحاكم،

 هو محال.و أرتفاع موضوعهو من جريان ألا صل ألطولي عدم جريانه
جمالي بالنسة ألى و أجيب عنه با ن ألا صل ألطولي أنما يرفع منجزية ألعلم ألا 

ألحاكم عليه هو منجزية ما كان موجبا لسقوط ألا صل و ألموأفقة ألقطعية،
جمالي لحرمة ألمخالفة ألقطعية كون جريان ألاصل ألعرضي في و ألعلم ألا 

 طرفٍ معي نٍ منهما ترجيحا بلا مرجح.
هو و ثم أنه يمكن أستثناء فرض وأحد من طرفية ألاصل ألطولي للمعارضة،

لعلم ألاجمالي مانع يوجب ألعلم بعدم جريان ألا خر ل ألطرف ما أذأ كان في
بلا معارض، ألطولي فيوجب ذلك جريان ألاصل  ،ألاصل ألمؤمن فيه تفصيلا

مثال ذلك ملاقي بعض أطرأف ألشبهة فيما لم يحتمل في عدل ألملاقى أ ية 
مزية ثبوتية توجب أ ن يختار ألشارع جعل أ صالة ألطهارة فيه دون ألملاقى 

لم و احصل ملاق لاحدهمو بالفتح، كما لو علم أجمالا بنجاسة أحد مائين
يكن أحتمال كون ألملاقى بالفتح هو ألنجس ألمعلوم بالاجمال أقوى فانه لا 

لكن أحتمال جعله في و يحتمل ثبوتا جعل أصل ألطهارة في عدل ألملاقى،
ألملاقي بالكسر عرفي فيمكن ألتمسك بعموم دليله بالنسبة أليه، هذأ مضافا 

في أحدهما قذر قال ألى أ نا عرفنا من مثل موثقة سماعة "في أنائين وقع 
ما و يتيمم" عدم جريان أصالة ألطهارة في ألمائين ألمشتبهينو يهريقهما

هذأ ألبيان ، بل شابههما فتجري أ صالة ألطهارة في ملاقي أحدهما بلا معارض
ن جميعا من دوألاصول ألمتوأفقة جريان ما هو ألصحيح من تامّ حتى لو قلنا ب

 .ية طولية بينهماأ  
 في جريان الاصل الطوليوئي "قده" تفصيل السيد الخ

أن ألسيد ألخوئي "قده" ألتزم بسلامة ألاصل ألطولي عن ألمعارضة فيما أذأ 



 535 ...................................... فهرس المطالب
من  كان ألطرف ألا خر مجرى لاصل عقلي أو شرعي طولي منجز للتكليف

، كما أذأ علم أجمالا بنقصان ركعة من قاعدة ألاشتغال أو ألاستصحاب
ألعصر حيث ذكر أ ن قاعدة ألفرأغ في  صلاة ألمغرب أو عدم ألاتيان بصلاة

يرجع ألى و قاعدة ألحيلولة في ألعصر تسقطان بالمعارضة،و ألمغرب
أ صالة ألبرأءة من و أستصحاب عدم ألاتيان بالركعة ألمشكوكة في ألمغرب

 .(480)وجوب قضاء صلاة ألعصر
 أ خرى وفق مسلك ألعلية.و تارة يتكلم وفق مسلك ألاقتضاءأقول: 

فلا وجه لاخرأج ألبرأءة عن وجوب قضاء  ،سلك ألاقتضاءأ ما بناء على م
 صلاة ألعصر عن طرفية ألمعارضة مع قاعدة ألفرأغ في صلاة ألمغرب،

قاعدة و جريان ألاستصحابو حينئذ فبعد سقوط ألاصول ألمؤمنة ألشرعيةو
ألعقلائي في مورد و ألاشتغال في صلاة ألمغرب، يكون ألمرجع ألحكم ألعقلي

ألصحيح أ نه و ي ألذي قام على أحد طرفيه منجز تفصيلي،ألعلم ألاجمال
يشترط في منجزية ألعلم ألاجمالي بالتكليف كونه سببا لتنجز هذأ ألتكليف 

مع وجود ألمنجز ألتفصيلي في أحد طرفيه فيستند تنجز و في أ ي طرف كان،
ألتكليف ألمعلوم بالاجمال على تقدير كونه في ذلك ألطرف ألى هذأ ألمنجز 

يلي دون ألعلم ألاجمالي، فيكون هذأ ألعلم ألاجمالي من حيث تنجيز ألتفص
ألوأقع بحكم ألعدم، فلا يوجد مانع عن جريان ألاصل ألمؤمن في ألطرف 

هذه ألدعوى أثيرت أولاً من قبل أصحاب مسلك ألعلية كالمحقق و ألا خر،
ليست برهانية، لامكان أستناد تنجز و هي دعوى وجدأنيةو ألعرأقي "قده"

لوأقع على تقدير كونه في ألطرف ألذي قام عليه ألمنجز ألتفصيلي ألى كل أ
ألمنجز ألتفصيلي، فما لها ألى مصادرة وجدأنية في كون و من ألعلم ألاجمالي

____________________ 
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لا يبعد ألا أ نه هذأ ألعلم ألاجمالي من حيث أثر تنجيز ألوأقع بحكم ألعدم، 

لا يرى ألعقلاء هذأ تمامية هذه ألدعوى من ناحية ألمرتكزأت ألعقلائية، ف
ألعلم ألاجمالي منجزأ للتكليف على تقدير كونه في ألطرف ألذي لم يقم عليه 

 عليه فلا يتم ما في ألبحوث من أنكار هذه ألدعوىو ألمنجز ألتفصيلي،
تزأم بمنجزية هذأ ألعلم ألاجمالي، لو لم يجر أصل مؤمن بلا معارض في ألالو

 بعض أطرأفه.
للطرف ألا خر بناءأ  ث يكون ألعلم ألاجمالي منجزأفعلى ما ذكره في ألبحو
لكن بناء على و لموأفقة ألقطعية،نجزأ بالنسبة ألى أعلى كون ألعلم ألاجمالي م

على ألقول بها حتى في ألشبهات -فتجري ألبرأءة ألعقلية ذكرناه ما 
كما هو  ،أو تجري ألبرأءة ألعقلائية -ألموضوعية مطلقا أو مشروطا بالفحص

 ألمختار عن وجوب قضاء صلاة ألعصر، نعم بناءأ على مسلك حق ألطاعة
أن لم يكن ألعلم ألاجمالي منجزأ و منجزية أحتمال ألتكليف للمولى ألحقيقيو

لا كثر من ألجامع دون خصوصية ألطرفين كما هو مختار ألبحوث فلابد من 
لا يوجد و فيه،ألاحتياط بقضاء صلاة ألعصر لسقوط ألاصل ألمؤمن ألشرعي 

في ألخطابات ألشرعية ما يكون مساوقا للبرأءة ألعقلية في ألشبهات 
 ألموضوعية، بحيث لا تتعارض في أطرأف ألعلم ألاجمالي.

هو ألعلم و نعم نقل في ألبحوث عن ألسيد ألخوئي "قده" مثالا أ خر،
جمالي بزيادة ركوع في ألصلاة ألسابقة أ و نقيصة في ركوع ألصلاة ألتي  ألا 
بيده بعد تجاوز ألمحل فان قاعدة ألفرأغ في ألا ولى مع قاعدة ألتجاوز في 

تصل ألنوبة أ لى أستصحاب عدم ألزيادة في ألصلاة ألسابقة و ألثانية تتساقطان
تيان بركوع ألصلاة ألتي بيده ألمثبت و ألمثبت لصحتها أستصحاب عدم ألا 
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اتين بعد تعارض ففي هذأ ألمثال يكون ألمرجع في كلتا ألصل ،(481) للبطلان

 ألاصول ألمصححة فيهما قاعدة ألاشتغال.
لا يخفى أ نه لابد أ ن يفرض في هذأ ألمثال كون ألصلاتين غير مترتبتين، و

 في أثناءهاو كمن أتى بصلاة ألظهر ألا دأئية ثم أشتغل بصلاة ظهر قضائية،
قبل تجاوز محله ألركني حصل له ألعلم و بعد مضي ألمحل ألذكري للركوعو

مالي ألمذكور، حيث يا تي فيه كلام ألسيد ألخوئي "قده" من تعارض ألاج
قاعدة ألفرأغ في ألاولى مع قاعدة ألتجاوز في ألثانية، قم جريان أستصحاب 

أذأ ألصلاتان مترتبتين، كما أ ما أذأ كانت و عدم ألزيادة في ألاولى بلا معارض،
عا من صلاة با نه أ ما زأد ركوعا في صلاة ظهره أو نقص ركوألمكلف علم 
للمسا لة ثلاث فلا تتعارض فيه ألاصول في غالب ألفروض، حيث أن  ،عصره
 صور:

ما أذأ كان ألعلم ألاجمالي بعد صلاة ألعصر فبناء على  الصورة الاولى:
ألمختار من أن من أتى بالعصر قبل ألظهر ألصحيح أحتسب له ظهرأ، 
بمقتضى قوله )عليه ألسلام( في صحيحة زرأرة: أذأ نسيت ألظهر حتى 

أنت في ألصلاة أو بعد فرأغك فانوها ألاولى ثم صل و صليت ألعصر فذكرتها
-، فيعلم با نه قد أمتثل ألامر بالظهر جزما (482)ربع مكان أربعألعصر فانما هي أ

و لو ببركة جريان قاعدة ألفرأغ في أحدى ألصلاتين لا بعينها فيما أذأ أحتمل 
بناء و لم يمتثل ألامر بالعصر كذلك، فيعيد صلاة ألعصر،و -بطلان كلتيهما

ألفرأغ  على مسلك ألمشهور من عدم قبول هذه ألصحيحة بالنسبة ألى ما بعد
لكنه يكفيه أ ن ياتي و من ألصلاة فتتعارض ألاصول ألمصححة في ألصلاتين،

____________________ 
 211ص 5 بحوث في علم ألا صول ج - 481
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 بصلاة وأحدة بنية ما في ألذمة.

ألعشاء، با ن علم أجمالا أ ما و نعم لو بدّلنا ألمثال ألى مثال صلاة ألمغرب
بزيادة ركوع في ألمغرب أو نقصانه في ألعشاء بعد ألفرأغ عنهما، فلابد من 

ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه بعد تعارض و صلاتين،أعادة كلتا أل
قاعدة ألفرأغ فيهما تصل ألنوبة ألى أستصحاب عدم زيادة ألركوع في ألمغرب 

، ففيه أ ن (483)عدم ألاتيان بركوع ألعشاء فيحكم ببطلانهاو فيحكم بصحتها
قاعدة ألتجاوز أيضا خطاب مختص بصلاة ألعشاء لا نها لا تجري في موأرد 

 ك في ألزيادة.ألش
قاعدة ألتجاوز في رتبة وأحدة و دعوى )أ نه حيث تكون قاعدة ألفرأغو

تصل ألنوبة ألى ألاصل ألطولي و فتتعارضان مع قاعدة ألفرأغ في ألمغرب
ألاصل ألمنجز ألطولي في و هو أستصحاب عدم ألزيادةو ألمؤمن في ألمغرب

-متجهة، فانه  هو أستصحاب عدم ألاتيان بالركوع ألوأجب( غيرو ألعشاء
ألمدأر في ألتقديم على ألخطاب ألمختص دون ألصحيح كون مضافا ألى أ ن 
أ نا لا نلتزم بكون ألاستصحاب أصلا طوليا بالنسبة ألى قاعدة  -ألاصل ألطولي

لا ن تقديمها على  -حتى لو أعترفنا بالطولية بين ألاصول ألمتوأفقة-ألفرأغ 
تة ألاخصية عرفا كما ذكره بنفسه ألاستصحاب ألنافي للامتثال أنما هو بنك

في محله، لا بنكتة ألحكومة، فلا وجه لتقديمها على ألاستصحاب ألمثبت 
 للامتثال، بل يجريان في عرض وأحد.

لكن و ما أذأ حصل ألعلم ألاجمالي في أثناء صلاة ألعصر الصورة الثانية:
بعد فوت ألمحل ألركني للركوع كما لو كان بعد ألدخول في ألسجدة 

____________________ 
 356ص2مصباح ألاصول ج - 483
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ألثانية، فيعلم ببطلانها عصرأ، أذ لو بطلت ألصلاة ألاولى بزيادة ركوع وجب 

أن صحت و لم تصحّ عصرأ لفقدأن ألترتيب،و ألعدول بهذه ألصلاة ألى ألظهر
عليه فلا أثر لجريان قاعدة و تلك ألصلاة فهذه ألصلاة باطلة لفقدأن ألركوع،

ا أ تى به من هذه ألصلاة، ألتجاوز في ركوع هذه ألصلاة أو قاعدة ألفرأغ في م
أستصحاب عدم ألزيادة في ألصلاة ألاولى بلا معارض، و فتجري قاعدة ألفرأغ

لو و بلا فرق في ذلك بين مسلك ألعلية أو ألاقتضاء كما هو ظاهر، هذأ
نقيصة ركوع ألثانية معا يمكنه أحرأز صحة و أحتمل زيادة ركوع ألاولى

باجرأء قاعدة ألفرأغ فيها، فيكون  أحدأهما لا بعينها لكي تقع ظهرأ صحيحا
 بحكم ما لو علم بصحة أحدأهما أجمالا.

لو حصل له ألعلم ألاجمالي ألمذكور قبل فوت ألمحل  الصورة الثالثة:
 ألركني من ركوع صلاة ألعصر، با ن لم يدخل بعد في ألسجدة ألثانية،

عن  ألظاهر أن هذه ألصورة هي ألمفروض في ألمثال ألذي نقله في ألبحوثو
ألسيد ألخوئي "قده"، حيث فرض أنحصار ألاصل ألمصحح فيه بقاعدة 
ألتجاوز دون ألفرأغ، فنقول: ألظاهر لغوية جريان قاعدة ألتجاوز في ركوع 
 هذه ألصلاة، أذ أثرها مضيه في هذه ألصلاة عصرأ بلا تدأرك ألركوع،

في  ألمفروض أ نه يعلم ببطلانها عصرأ حينئذ كما تبين وجهه مما ذكرناهو
أجرأء قاعدة ألتجاوز بلحاظ جوأز ألعدول بها ألى ألظهر بدون و ألصورة ألثانية،

بين ألاصل ألمصحح في صلاة ألظهر، و تدأرك ركوع لا يحقق ألمعارضة بينه
أذ لا يلزم من جريانهما معا ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للتكليف، على أ ن 

ل شرعا فتكون حاكمة على قاعدة ألفرأغ رأفع لموضوع ألحاجة ألى ألعدو
قاعدة ألتجاوز ألجارية في صلاة ألعصر لغرض ألعدول بها ألى ألظهر، بل لا 
حاجة أليها وجدأنا أذأ علم بعدم ألخلل في كلتا ألصلاتين، فانه لو أتم ألصلاة 
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ألثانية بنية ألظهر أحرز أتيانه بصلاة ألظهر وجدأنا أ ما بالصلاة ألاولى أو ألثانية، 

أرك ألركوع فلا يجديه في أمتثال صلاة ألظهر، فانه أن كانت لو تدو بل
أن كانت و صلاته ألاولى صحيحة فلا يبقى محل للعدول في ألصلاة ألثانية،

ألاولى باطلة با ن كان ألخلل ألمعلوم بالاجمال فيها فلم يكن خلل في ألثانية، 
 فبطلت بزيادة ألركوع.

ألثانية لغوأ لا أثر له فتجري حيث كان جريان قاعدة ألتجاوز في ألصلاة و
أستصحاب عدم زيادة ألركوع في صلاة ألظهر بلا معارض و قاعدة ألفرأغ

تجزيه عصرأ و يتدأرك ركوع هذه ألصلاة ألثانيةو حتى على مسلك ألاقتضاء،
  .ظاهرأ كما تجزيه ألصلاة ألاولى ظهرأ ظاهرأ

أ ن ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ نه أذأ  ذكر بعض ألاعلامقد و هذأ
علم بانه أ ما زأد ركوعا في ألصلاة ألاولى أو نقص ركوعا من ألصلاة ألثانية 

بيده من أ نه بعد تعارض قاعدة ألفرأغ في ألاولى مع قاعدة ألتجاوز في ألتي 
لكن و ألثانية ثم جريان أستصحاب عدم زيادة ألركوع في ألاولى هو ألصحيح،

أ ن ألتعارض يكون بين ألاصل ألمصحح ألمطلق في ألصلاة هو و أ خر،ب بتقري
ألاولى مع قاعدة ألتجاوز في ألصلاة ألثانية، ولكن يوجد مصدأق أ خر للاصل 
ألمصحح في ألصلاة ألاولى من غير فرق بين قاعدة ألفرأغ فيها أو أستصحاب 

نجز في هو ألاصل ألمصحح ألمقيد بجريان ألاصل ألمو عدم زيادة ألركوع،
هذأ ألاصل ليس له معارض أبدأ، حيث لا يلزم من ألجمع و ألصلاة ألثانية،

بين أ ي أصل مؤمن في ألصلاة ألثانية ترخيص في ألمخالفة ألقطعية، و بينه
 .(484)فيجري هذأ ألاصل على مسلك ألاقتضاء أيضا

____________________ 
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أن ألاصل ألمصحح ألمقيد ليس فردأ أ خر لدليل ألاصل  اولاً:فيه و

ألصلاة ألاولى ليست مصدأقا لفردين من قاعدة ألفرأغ أو ألمصحح، فان 
أستصحاب عدم ألزيادة، فان موضوع قاعدة ألفرأغ مثلا ألشك في صحة 

هو ألتعبد بالصحة وأحدأ و هو شك وأحد فيكون ألمحمولو ألصلاة ألاولى
حينئذ نقول و ما ذكر ليس ألا تقييدأ لنفس ألاصل ألمصحح ألمطلق،و أيضا،
بنكتة ألمناقضة ألعقلائية في ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية -يوجد نه أ  أنه مرّ 

مدلول ألتزأمي عقلائي للخطاب ألمختص بكل  -للتكليف ألمعلوم بالاجمال
عليه و هو لزوم ألاحتياط في ألطرف ألا خر،و طرف من أطرأف ألعلم ألاجمالي

تياط باعادة فالمدلول ألالتزأمي لقاعدة ألتجاوز في ألصلاة ألثانية لزوم ألاح
ألصلاة ألاولى فيتعارض مع ألاصل ألمصحح في ألصلاة ألاولى با صله لا 

 باطلاقه فقط، للمناقضة بينهما.
على أ نه كما مر في جملة ألاشكالات على أستفادة ألترخيص ألتخييري من 
ألاطلاقات، أن فهم مثل هذأ ألاصل ألمقيد من ألخطاب ألمطلق للاصول 

قرينة زأئدة لا يساعد عليها ألعرف، نظير أستفادة و ةألعملية يحتاج ألى مؤون
ألحجية ألتخييرية من أطلاق دليل ألحجية، حيث لا يرأها ألعرف مدلولا 

 تضمنيا للخطاب ألمطلق. 
لو فرض كون ألاصل ألمصحح ألمقيد فردأ أ خر مستفادأ من دليل  ثانيا:و

ألصلاة  ألاصل، فنقول أنه لا مرجح لجريان ألاصل ألمصحح ألمقيد في
ألاولى، فلماذأ لا يجري ألاصل ألمصحح ألمقيد في ألصلاة ألثانية، بعد كون 

هو قاعدة ألاشتغال، فان و ألصلاة ألاولى أيضا مجرىً لمنجز تفصيلي طولي،
جريانهما معا محال، أذ يلزم من و جريان ألاول يكون ترجيحا بلا مرجح،

ألاولى مقيدأ بجريان  جريان ألاصل ألمصحح في ألصلاةو وجودهما عدمهما،
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هو أستصحاب عدم ألاتيان و ألاصل ألمنجز ألشرعي في ألصلاة ألثانية

بالركوع، معارض بجريان ألاصل ألمصحح في ألثانية مقيدأ بجريان قاعدة 
 ألاشتغال في ألصلاة ألاولى.

هو ما لو علم في وقت صلاة ألمغرب و نعم لو بدّل هذأ ألفرع بفرع أ خر،
من صلاة ألمغرب أو فوت صلاة ألعصر فقد يقال با نه لا أ ما بنقصان ركعة 

يرد عليه هذأ ألاشكال ألثاني، حيث أن وجوب قضاء صلاة ألعصر لا يكون 
مجرى لمنجز تفصيلي عقلي أو شرعي بخلاف صلاة ألمغرب فيكون ألاصل 
ألمؤمن عن وجوب قضاء ألعصر من قاعدة حيلولة أو أصل ألبرأءة مقيدأ 

 فصيلي في صلاة ألمغرب بلا معارض.بجريان ألمنجز ألت
لكن نقول فيه أيضا با ن معارضه ألاصل ألمصحح في صلاة ألمغرب و

 مقيدأ باحد نحوين:
معه فيكون ألاصل و كونه مقيدأ بجريان حق ألطاعة في قضاء ألعصر، -1

ألمؤمن عن قضاء ألعصر ألمقيد بجريان ألاصل ألمنجز في ألمغرب مستلزما 
يان ألفعلي لهذأ ألاصل ألمؤمن يتوقف على وجود للمحال، حيث أن ألجر
وجود هذأ ألاصل ألمنجز في ألمغرب يتوقف على و أصل منجز في ألمغرب

أ ن لا يجري فيها ألاصل ألمصحح ألمقيد بجريان حق ألطاعة في قضاء 
هو متوقف على ألجريان ألفعلي للاصل ألمؤمن عن وجوب قضاءه و ألعصر،

 فيه. حتى يكون رأفعا لحق ألطاعة 
كونه مقيدأ بعدم ألجريان ألفعلي للاصل ألمؤمن ألشرعي في قضاء  -2

حينئذ فيكون ألاصل ألمؤمن ألمقيد في قضاء ألعصر مستلزما و ألعصر،
وجود و للمحال، حيث أن جريانه ألفعلي موقوف على ألمنجز في ألمغرب
عدم و ألمنجز فيها يكون موقوفا على عدم جريان ألاصل ألمصحح فيها،

يانه يكون موقوفا على جريان ألاصل ألمؤمن في قضاء ألعصر، فيتوقف جر
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لا يلزم هذأ ألمحال من و جريان ألاصل ألمؤمن في قضاء ألعصر على نفسه،

هذأ يوجب و أنما يلزم من ألجمع بينهماو جعل أحد ألاصلين ألمقيدين بعينه
 ألمعارضة في دليلهما.

لاصل ألطولي ألمؤمن في أ ن ألصحيح كون أفتحصل من جميع ما ذكرناه 
أحد طرفي ألعلم ألاجمالي طرف للمعارضة مع ألاصل ألمؤمن ألعرضي في 

ل ألطولي في هذأ ألطرف ألثاني منجزأ صأن كان ألاو ألطرف ألا خر،
عم أن كان ألطرف ألاول مجري للبرأءة ألعقلية أو ألعقلائية في نللتكليف، 

ألا جرت قاعدة و ألبرأءة فيه حد ذأته مع قطع ألنظر عن ألعلم ألاجمالي جرت
 ألاشتغال.
أ ما على مسلك و هو مسلك ألاقتضاء،و على ألمسلك ألمختاركله هذأ 

ألعلية فيقال في مثال ألعلم ألاجمالي في وقت صلاة ألمغرب بنقصان ركعة 
بعدم جريان قاعدة  -(485)ألبحوثيظهر من كما -منها أو ترك صلاة ألعصر 

حتى بعد أنحلال ألعلم ألاجمالي حكماً  ألفرأغ في صلاة ألمغرب جزما،
بجريان ألاصل ألمنجز للتكليف فيها، لا نه يلزم من جريان قاعدة ألفرأغ في 
ألمغرب عدم جريان ألاصل ألمنجز فيها فيزول بذلك ألمانع عن منجزية ألعلم 

لجريان ألاصل ألعلية مسلك لا يبقى مجال على مع منجزيته و ألاجمالي،
لو في بعض أطرأف ألعلم ألاجمالي فهو مما يلزم من و رأغكقاعدة ألفألمؤمن 

عليه فتجري جميع ألاصول ألمؤمنة في قضاء و وجوده عدمه فيكون محالا،
هذأ يعني صيرورة نتيجة مسلك ألاقتضاء في هذأ ألفرع أشدّ و صلاة ألعصر،

 من نتيجة مسلك ألعلية.
محقق با نه على مسلك ألعلية حسب تقريب أللكن يمكن أ ن يقال و

____________________ 
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ألمحرز للامتثال في أحد أطرأف ألعلم لا مانع من جريان ألاصل  ألعرأقي "ره"

ألاجمالي، لكون مدلوله ألمطابقي جعل ألبدل أي ألتعبد ألظاهري بامتثال 
ألتكليف بخلاف ألاصل ألنافي للتكليف في ألطرف ألا خر، فانه يتوقف 

حقق ألعرأقي وصوله دوري كما أدعاه ألمو جريانه على وصول جعل ألبدل
فلا مانع من جريان قاعدة ألفرأغ في ألمغرب، بخلاف ألبرأءة عليه و "ره"،

 عن وجوب قضاء ألعصر، نعم لو قلنا با ن قاعدة ألحيلولة أيضا تعبد بالامتثال
وجب و ليست مجرد مؤمن عن وجوب ألقضاء تعارضت مع قاعدة ألفرأغو

 ألاحتياط باعادة ألمغرب أيضا.
وث في مثال ألعلم ألاجمالي بزيادة ركوع في ألصلاة هكذأ ذكر في ألبحو

تجري ا نه على مسلك ألعلية ألسابقة أو نقصان ركوع في ألصلاة ألتي بيده ب
 قاعدة ألفرأغ في صلاة ألظهر فضلا عن أستصحاب عدم زيادة ألركوع فيها،

جمالي بعد وجود منجز تفصيلي في أ حد ألطرفينو  ذلك لعدم منجزية ألعلم ألا 
أستصحاب عدم ألاتيان بالركوع في صلاة ألعصر، و قاعدة ألاشتغالهو و

حيث يستحيل جريان قاعدة ألتجاوز فيها، أذ لو فرض عدم جريان ألاصل 
ألمنجز في صلاة ألعصر، كان ألعلم ألاجمالي منجزأ على نحو ألعلية، 

 منه قاعدة ألتجاوز،و لو في بعض أطرأفهو فيستحيل جريان ألاصل ألترخيصي
فرض جريان ألاصل ألمنجز فيها فيكون مساوقا للقطع بعدم جريان ألاصل لو و

 هو قاعدة ألتجاوز.و ألحاكم عليه
لا يقال: نحن نعكس ألا مر، فنقول با ن جريان ألا صل ألمنجز في صلاة 
جمالي ألمانعة عن جريان ألا صل ألترخيصي  ألعصر في طول منجزية ألعلم ألا 

حيل أ ن يكون علة لعدم منجزية ألعلم ألحاكم على ذلك ألاصل ألمنجز فيست
 ألاجمالي.

فانه يقال: حلّ هذأ ألتوقف من ألجانبين أنما يكون بما ذكرناه مرأرأ في 
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أ مثال ألمقام من أ ن جريان ألا صل ألمنجز في صلاة ألعصر متوقف على 
جمالي مع قطع ألنظر عن جريان ذلك ألاصل ألمنجز، أ ي  منجزية ألعلم ألا 

هي أ نه لو لم يجر ألاصل ألمنجز لكان ألعلم و طيةمتوقف على قضية شر
هذه ألقضية ألشرطية ثابتة حتى لو لم يكن ألعلم ألاجمالي و ألاجمالي منجزأ،

مع جريان ألاصل ألمنجز ألموجب و منجزأ بالفعل لجريان ألاصل ألمنجز،
لعدم منجزية ألعلم ألاجمالي بالفعل يجري ألا صل ألترخيصي في صلاة ألظهر 

هذه نتيجة غريبة صار ألامر على مسلك ألاقتضاء أشدّ فيها من و ور،بلا محذ
 .(486)مسلك ألعلية

مسلك ألعلية لا يمنع من جريان ألاصل ألمثبت أ ن  ما مرّ مناّ مناولا: فيه و
فلا يختلف للامتثال في كل طرف من أطرأف ألعلم ألاجمالي في حد ذأته، 

ح للامتثال أذأ كان بلا ألاقتضاء في جريان ألاصل ألمصحو مسلك ألعلية
، فلا وجه لدعوى أمتناع جريان عدم جريانه مع ألابتلاء بالمعارضو معارض

قاعدة ألتجاوز في ألصلاة ألثانية على مسلك ألعلية، نعم من يقبل جريان 
ألاصل ألطولي فيمكنه أجرأء أستصحاب عدم زيادة ألركوع في ألاولى بناءأ 

لو علم أ ما أ نه ألمحقق ألعرأقي "ره" كما مرّ عن على كونه أصلا طوليا، 
هو بعد لم يا ت و ببطلان وضوءه لصلاة ألظهر أو بطلان وضوءه لصلاة ألعصر

بصلاة ألعصر، حيث قال با نه تجري قاعدة ألفرأغ في صلاة ألظهر لكونه 
 .(487)أصلا طوليا، بعد تعارض ألقاعدة في ألوضوئين

ألمصحح ألحاكم لا  ن جريان ألمنجز ألتفصيلي بسقوط ألاصلأ ثانيا:و

____________________ 
 211ص 5 بحوث في علم ألا صول ج - 486
 48و نظيره ص98ألاجمالی ص روأیع ألامالی فی فروع ألعلم - 487
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يختص بالصلاة ألثانية، بل يمكن جريانه بسقوط ألاصلين ألمصححين 
ألحاكمين في ألصلاة ألا ولى، فلا معيِّن لانحلال ألعلم ألاجمالي حكما 

هذأ و جريان ألاصل ألمصحح في صلاة ألظهر بعد أمكان ألعكسو بالاول
برى سلامة ، ألا لمن يقبل كيوجب ألمعارضة بين تلك ألاصول جميعا

كون ألاستصحاب ألمصحح للامتثال في طول يرى و ألاصل ألطولي مطلقا،
 ألصغرى ممنوعتان.و لكن ألكبرىو قاعدة ألفرأغ، لا في عرضه،

الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون 
 العلية
أنه لو كان يوجد خطاب مختص ببعض أطرأف ألعلم  :ةالثانيثمرة ال
اجمالي كما لو علم أجمالا بنجاسة ماء أو ثوب، حيث يختص ألماء أل

بخطاب أ صالة ألحل للتامين عن حرمة شربه، حيث تختص أ صالة ألحل 
ألثوب ألنجس ليس مما يتعلق به حرمة و بالتا مين عن أحتمال ألحرمة ألتكليفية

تكليفية، فبناءأ على مسلك ألعلية لا يمكن جريان هذأ ألخطاب ألمختص، 
ونه مستلزما للترخيص في ترك ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاجمالي ألمنجز، لك

أن أختار ألمحقق ألنائيني "ره" و بينما أ نه على مسلك ألاقتضاء يمكن جريانه،
قد أجاب عنه ألسيد و سقوطها بالمعارضة مع قاعدة ألطهارة في ألثوب،

ألطهارة في ألمثال هو أ صالة و ا نه لا يكون ألخطاب ألمشتركب ألخوئي "قده"
ألمذكور مانعا عن جريانه، لابتلاءه بالتعارض ألدأخلي، للعلم ألاجمالي 
بتخصيصه في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي على ألاقل، بخلاف ألخطاب 
ألمختص حيث لا يوجد علم أجمالي بتخصيصه، لاحتمال جريانه في 
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ن بالعلم ألطرف ألذي يختص به، فيكون ألشك في تخصيصه بدويا غير مقرو

 .(488)ألاجمالي بخلاف ألخطاب ألمشترك
أنت ترى أ نه لا موجب لهذأ ألكلام على مسلكه من كون قبح ألترخيص و

في ألمخالفة ألقطعية بمثابة قرينة لبية منفصلة لا متصلة، لعدم كون قبحه أمرأ 
، فيكون ألمقام نظير ما لو (489)بديهيا يعتمد عليه ألمولى في مقام تفيهم مرأده

ورد في خطاب أ خر "يجب أكرأم و في خطابٍ "يجب أكرأم كل عالم"ورد 
كل هاشمي" ثم علمنا أجمالا بعدم وجوب أكرأم زيد ألعالم غير ألهاشمي أو 
عدم وجوب أكرأم عمرو ألعالم ألهاشمي، فلا نحس بوجدأننا ألعرفي تقدّم 

هو عمرو، و ظهور ألخطاب ألثاني لاختصاصه با حد طرفي ألعلم ألاجمالي
كون ألشك في تخصيصه بدويا، على ظهور ألخطاب ألاول، للعلم في

ألاجمالي بتخصيصه؟، بل يكون ظهور ألخطاب ألاول في وجوب أكرأم 
ظهور ألخطاب ألثاني في وجوب و أكرأم زيد متعارضا مع كل من ظهوره

 أكرأم عمرو.
فتقديم ألخطاب ألمختص يبتني على دعوى أنصرأف خطاب ألاصل 

لكون أرتكاز ألمناقضة  ،ك عن أطرأف ألعلم ألاجماليألترخيصي ألمشتر
ألعقلائية في ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي قرينة لبية متصلة 

في شموله لاطرأف ألشبهة  مانعة عن أنعقاد ألظهور في ألخطاب ألمشترك
حتى مثل صحيحة عبد ألله بن سنان ألوأردة في مورد ألعلم  ،ألمحصورة
فلا يتعارض مع ألخطاب  ،لا أ قل من شبهة ألاجمال فيهو ،ألاجمالي

ألمجمل لا يعارض و ألمختص لعدم مانع عن أنعقاد ظهوره، فيكون مبي نا،

____________________ 
 356ص  2مصباح ألاصول ج  - 488
 94ص6موسوعة ألامام ألخوئی ج - 489



 القسم الثالث-مباحث الحجج-اصولية ابحاث ............... 548
 ألمبين.

بذلك يقوى تقديم ألخطاب ألمختص با حد أطرأف ألعلم ألاجمالي على و
 ألخطاب ألمشترك.

لطرفين لا فرق في تقديم ألخطاب ألمختص بين ما لو جرى في أحد أو
أللذين يكون فيهما خطاب مشترك، أو كان هناك علمان أجماليان يوجد 

جرى ألخطاب ألمختص في أحد ألطرفين ألمختصين، و طرف مشترك بينهما،
علم أيضا بوقوع قطرة و كما لو علم أجمالا بوقوع قطرة دم في أحد أناءين،

اب مشترك دم في أحدهما ألمعين أو غصبية أناء ثالث، فا صالة ألطهارة خط
 أ صالة ألحلّ خطاب مختص بالاناء ألثالث.و بين ألاناءين ألا ولين،

كما أ ن ألظاهر عدم ألفرق في تقديم ألخطاب ألمختص بين ما لو كان في 
مرتبة ألخطاب ألمشترك )كما لو علم أجمالا بنجاسة ماء أو ثوب حيث تكون 

ة عن مانعية أ صالة ألبرأءة عن حرمة شرب ألماء متعارضة مع أ صالة ألبرأء
لكن تكون قاعدة ألحل خطابا مختصا يجري لغرض و ألصلاة في ذلك ألثوب

أثبات حلية شرب ألماء( أو كان في مرتبة متا خرة عنه با ن كان محكوما لذلك 
ألثوب في هذأ و ألخطاب ألمشترك، )كما في تعارض أ صالة ألطهارة في ألماء

بنظر ألمشهور في طول قاعدة ألحل حيث تكون أصلا حكميا فيكون و ألمثال
أصالة ألطهارة ألتي هي أصل موضوعي( أو كان ألخطاب ألمختص في مرتبة 
متقدمة عليه با ن كان حاكما على ذلك ألخطاب ألمشترك، كما لو علم 

كان يجري في أحدهما قاعدة ألطهارة دون أستصحاب و بنجاسة أحد شيئين
ك بينما أ ن ألا خر مجري ألنجاسة فيه قبل ذلو ألطهارة لتوأرد حالتي ألطهارة

أستصحاب ألطهارة أيضا فيكون أستصحاب ألطهارة فيه خطابا مختصا 
هكذأ لو و هو قاعدة ألطهارة بنظر ألمشهور،و حاكما على ألخطاب ألمشترك

علم أجمالا أ ما بنجاسة ماء أو غصبية ماء أ خر فا صالة ألطهارة في ألماء ألاول 
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 خطاب مختص حاكم عى قاعدة ألحل فيهما.

شيخنا ألاستاذ "قدهما" أختصاص تقديم و يظهر من ألسيد ألخوئيو
أليك محصل ما ذكره و ألخطاب ألمختص بالفرضين ألاولين دون ألثالث،

 ألسيد ألخوئي "قده" في ألمقام:
ً في طرفي ألعلم ألاجمالي  : يكونان تارةفقال: أن ألاصلين ألجاريين أولا

با صل طولي، كما أ ذأ علم أ جمالا لكن أختص أ حد ألطرفين و من سنخ وأحد،
هو أ صالة و بنجاسة ألماء أ و ألثوب، فيوجد فيهما أ صلان من سنخ وأحد،

هو أ صالة ألحل بلحاظ جوأز شربه، و ألطهارة كما يوجد أصل طولي في ألماء
ذلك لا ن ألا صل ألجاري في ألطرفين أذأ و فتجري قاعدة ألحلّ بلا معارض،

ة في ألمثال ألمذكور، فلا مناص من كان من سنخ وأحد كا صالة ألطهار
لا و ألقول بعدم شموله لكلا ألطرفين لاستلزأمه ألترخيص في ألمعصية،

أ ما ألا صل ألطولي ألمختص با حد و لا حدهما، لا نه ترجيح بلا مرجح،
ألطرفين، فلا مانع من شمول دليله للطرف ألمختص به، أ ذ لا يلزم منه ترجيح 

 للطرف ألا خر في نفسه.من غير مرجح، لعدم شمول دليله 
ً في أ حد ألطرفين مغايرأ في ألسنخ مع  ثانية:و يكون ألا صل ألجاري أولا

يكون أ حد ألطرفين مختصا با صل طولي و ألا صل ألجاري في ألطرف ألا خر،
موأفق في ألمؤدى مع ألا صل ألجاري في مرتبة سابقة عليه، مثل ما أ ذأ علمنا 

ان ألا صل ألجاري في محتمل بنجاسة أ حد ألماءين أ و غصبية ألا خر، ف
في فرض و ألغصبية هي أ صالة ألحل،  في محتملو ألنجاسة هو أ صالة ألطهارة،

سقوط أ صالة ألطهارة في محتمل ألنجاسة تصل ألنوبة أ لى أ صالة ألحل، ففي 
جمالي منجزأ للوأقع، لا ن ألا صلين ألجاريين في  مثل ذلك كان ألعلم ألا 

جمالي بوجود ألحرأم في ألبين أن كانا مختلفين، أ لاّ و ألطرفين أن ألعلم ألا 
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مانع عن ألرجوع أ لى ألا صل، باعتبار أن ألترخيص في كلا ألطرفين ترخيص 

في أ حدهما ترجيح بلا مرجح، بلا فرق في و في مخالفة ألتكليف ألوأصل،
 ذلك بين أن يكون ألا صل من ألا صول ألحاكمة أ و ألا صول ألمحكومة.

هو ألمائع ألمحتمل و -في أ حد ألطرفينتوضيح ذلك أن ألا صل ألجاري 
هو ألمائع و -ألا صل ألجاري في ألطرف ألا خرو هو أ صالة ألحل، -غصبيته

ألعلم و يترتب عليها جوأز ألشربو هو أ صالة ألطهارة. -ألمحتمل نجاسته
جمالي بوجود ألحرأم يمنع من جريانهما لا لخصوصية فيهما، بل لا ن  ألا 

لمعصية، فكما أن أ صالة ألطهارة ألمترتب جريانهما مستلزم للترخيص في أ
عليها جوأز ألشرب أ ذأ أنضمت أ لى أ صالة ألحل في ألطرف ألا خر لزم 
ألترخيص في ألمعصية، كذلك أ صالة ألحل أ ذأ أنضمت أ ليها أ صالة ألحل في 
ألطرف ألا خر، فا ذأ علم حرمة أ حد ألمائعين كان ألترخيص في كليهما 

ترجيحا بلا مرجح سوأء كان ألترخيص  في أ حدهماو ترخيصا في ألمعصية،
بلسان ألحكم بالطهارة ألمترتب عليه ألحلية أ و بلسان ألحكم بالحلية من أ ول 

باحة في و ألا مر، بعبارة أ خرى ألا مر في ألمقام دأئر بين سقوط أ صالة ألا 
باحة في محتمل ألنجاسة،و سقوط أ صالة ألطهارةو محتمل ألغصبية،  أ صالة ألا 

 ح في ألبين يسقط ألجميع لا محالة.بما أنه لا ترجيو
من هذأ ألقبيل ما أ ذأ علم أ جمالا ببولية أ حد ألمائعين أ و بتنجس ألا خر و

أ ن كان و بنجاسة عرضية، فان ألا صل ألجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض
ألا صل ألجاري في ألطرف ألا خر هو أ صالة ألطهارة، أ لا و هو ألاستصحاب،

أ صالة ألطهارة فيما يحتمل نجاسته ألعرضية، أنه مع ذلك لا مجال لجريان 
بعد سقوط ألاستصحاب فيه، لا ن ألعلم بالنجس ألموجود في ألبين مانع عن 
جعل ألطهارة ألظاهرية في ألطرفين با ي لسان كان، لاستلزأمه ألمخالفة 

 كذأ في أ حدهما، للزوم ألترجيح بلا مرجح.و ألقطعية،
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ً في أ حد ألطرفين مغايرأ في ألسنخ مع  ثالثة:و يكون ألا صل ألجاري أولا

يكون أ حدهما مختصا با صل طولي و ألا صل ألجاري في ألطرف ألا خر،
مخالف في ألمؤدى مع ألا صل ألجاري في مرتبة سابقة عليه، فيرجع أ ليه بعد 
تساقط ألا صول ألعرضية، بلا فرق بين أن تكون ألا صول ألعرضية متماثلة أ و 

 الفة.متخ
مثال ألا ول: ما أ ذأ علم أ جمالا بزيادة ركوع في صلاة ألمغرب أ و نقصانه 
في صلاة ألعشاء، بعد ألفرأغ عنهما، فقاعدة ألفرأغ في كل من ألصلاتين 

تيان و تسقط بالمعارضة، بعد تساقطهما يرجع أ لى أستصحاب عدم ألا 
اب عدم أستصحو بالركوع ألمشكوك فيه من صلاة ألعشاء، فيحكم ببطلانها،

تيان بالركوع ألزأئد في صلاة ألمغرب،  يحكم بصحتها.و ألا 
مثال ألثاني: ما أ ذأ علم أ جمالا بنقصان ركعة من صلاة ألمغرب أ و عدم و

تيان بصلاة ألعصر، فان قاعدة ألفرأغ في صلاة ألمغرب قاعدة ألحيلولة و ألا 
تيان و في صلاة ألعصر تسقطان للمعارضة، يرجع أ لى أستصحاب عدم ألا 

 وجوب أ عادتها،و بالركعة ألمشكوك فيها في صلاة ألمغرب، فيحكم ببطلانها
 .(490)أ لى أ صالة ألبرأءة من وجوب قضاء صلاة ألعصرو

ألمثال ألاول من ألقسم ألثالث هو و أقول: ما ل ما ذكره في ألقسم ألاول
ما ل ما ذكره في ألقسم و سلامة ألخطاب ألمختص ألمحكوم عن ألمعارضة،

أ ما ما ذكره في و ية ألخطاب ألمختص ألحاكم للمعارضة،ألثاني هو طرف
بل مرتبط بما  ،ألمثال ألثاني في ألقسم ألثالث فلا يرتبط بالخطاب ألمختص

هو لم يتعرض للبحث عن و مرّ في ألثمرة ألاولى من بحث ألاصل ألطولي،

____________________ 
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لكن لا يبعد أ ن يكون رأ يه فيه جريانه بلا و ألخطاب ألمختص ألعرضي،

ا لزم ألاشكال في جريان أ صالة ألحل في ألماء في مثال ألقسم ألو معارض،
مانعية ألصلاة في ألثوب خطابا و ألاول، لكون ألبرأءة عن حرمة شرب ألماء

، بعد كونها مشتركا عرضيا، فلا يوجد مخرج لجريان أ صالة ألحل بلا معارض
 .مستفادة من خطاب مختص عرضي

اب ألمختص ألحاكم أحد ما يتوهم أ ن يكون مانعا عن تقديم ألخطو
 أمرين:
ما يلزم من وجوده و أنه يلزم من حجية ألخطاب ألمختص عدم حجيته -1

ألوجه في كون حجيته موجبة لعدم حجيته أ نه لو كان و عدمه فهو محال،
حجة علم تفصيلا بعدم جريان ألخطاب ألمشترك في هذأ ألطرف لجريان 

بذلك صار ألخطاب و به،أرتفاع موضوع ألخطاب ألمشترك و ألاصل ألحاكم
بذلك تنتفي نكتة تقديم ذلك ألخطاب و ألمشترك مختصا بالطرف ألا خر،

 ألمختص، أذ يصير من تعارض خطابين مختصين.
فيه أ نه بناء على أجمال ألخطاب ألمشترك بالتعارض ألدأخلي، فانعقاد و

ظهوره في ألطرف ألفاقد للخطاب ألمختص موقوف على وصول حجية 
معه فيقطع بعدم حجية ظهور ألخطاب ألمشترك في و ص،ألخطاب ألمخت

 معه فلا معنى للمعارضة بينهما.و ذلك ألطرف ألفاقد للخطاب ألمختص،
أ ما بناء على كون مانعية ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية بمثابة قرينة و

منفصلة غير هادمة للظهور، فيقال با ن ما ل ذلك ألى توقف ألمعارضة بين 
ألمشترك على وصول حجية ألخطاب ألمختص، أذ و ألخطاب ألمختص

ألخطاب ألمختص ألحاكم بوصوله يكون موجبا للعلم بعدم جريان ألاصل 
ألمحكوم، فيصير ألشك بعد ذلك في تخصيص ألخطاب ألمشترك في 

بين ألخطاب و لكن ألمعارضة بينهو ألطرف ألا خر من ألشك ألبدوي،
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ية ألخطاب ألمختص ألمختص حينئذ تكون مستحيلة، أذ مع وصول حج

يقطع بعدم حجية ألخطاب ألمشترك في ألطرف ألا خر، فلا معنى للمعارضة 
 بينهما.
أن ألاصل ألمشترك غير مجعول جزماً في ألطرف ألذي له خطاب  -2

مختص، أ ما لجعل ألاصل ألمشترك في ألطرف ألا خر أو لجعل ألاصل 
شارع بالاصل ألمختص في نفس هذأ ألطرف، أذ لا يحتمل أن يعبِّدنا أل

ألمحكوم دون ألاصل ألحاكم أو معه، فيعلم تفصيلا بتخصيص ألخطاب 
لا يكون و يكون ألشك في تخصيصه في ألطرف ألا خر بدوياو ألمشترك فيه

 حينئذ وجه لتقديم ألخطاب ألمختص عليه.
عليه فيحتمل و فيه أ ن ألاصل ألحاكم حاكم بوصوله لا بوجوده ألوأقعي،و

ل ألمختص جعل ألشارع للاصل ألمحكوم ألثابت قبل وصول جريان ألاص
 لا يترتب عليه أ ي محذور.و بالخطاب ألمشترك،

 يستشكل في تقديم ألخطاب ألمختص ألمحكوم أيضا لا حد وجهين:و هذأ
أن ألخطاب ألمختص ألمحكوم مما يلزم من جريانه في ألمقام عدم  -1

الي يكشف عن هو محال، أذ بجريانه في أحد طرفي ألعلم ألاجمو جريانه،
عدم جريان ألاصل ألمشترك في ألطرف ألا خر، لعدم جوأز ألجمع بينهما بعد 

معه يصبح ألا صل ألحاكم و أدأءه ألى ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية،
ألمشترك في ألطرف ألذي يوجد فيه ألاصل ألمختص ألمحكوم بلا معارض، 

 وم.بجريانه يرتفع موضوع ألاصل ألمختص ألمحكو فيجري حينئذ،
أنه لا يكشف جريان ألاصل ألمحكوم عن عدم جعل ألاصل  اولاً:فيه و

يمكن جعل ألاصل ألمشترك في ألطرف ألا خر ألمشترك في ألطرف ألا خر، أذ 
عدم هذأ ألطرف على تقدير ألمحكوم في ألمختص ألاصل جريان و ثبوتا،
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ريان ألاصل ألمحكوم عن عدم ، فلا يكشف جوصول جعل ذلك ألاصل

ألاصل، كي يرتفع ألمعارض عن قبال ألاصل ألمشترك ألحاكم ك جعل ذل
 على ألاصل ألمختص.

لم يثبت لهم سيرة و : أن حجية مثبتات ألامارأت ثابتة بسيرة ألعقلاءثانياو
على ألبناء على لوأزم ألاطلاق بعرضه ألعريض، حتى يدّعى أ ن لازم أطلاق 

، فتبقى ألطرف ألا خردليل ألاصل ألمحكوم عدم جعل ألاصل ألمشترك في 
 .معارضته مع ألاصل ألمشترك ألحاكم

أن جعل ألاصل ألمختص ألمحكوم غير محتمل، أ ما لجعل ألاصل  -2
ألمشترك ألحاكم في ألطرف ألا خر أو لا جل جعل ألاصل ألمشترك ألحاكم 
في نفس هذأ ألطرف، أذ لا وجه لتعبد ألشارع بالاصل ألمحكوم مع أمكان 

 م.ألتعبد بالاصل ألحاك
فيه ما مر من أ ن ألاصل ألحاكم يكون حاكما بوصوله فيحتمل جعل و

لو لا جل معارضته مع و ألاصل ألمحكوم في فرض عدم وصول ألاصل ألحاكم
مسانخه في ألطرف ألا خر، على أ نه لا مانع من عدم جعل ألشارع ألاصل 
ألحاكم ألمشترك في هذأ ألطرف بعد وجود ألموضوع له في ألطرف ألا خر 

 رض له فتصل ألنوبة ألى ألاصل ألمحكوم.ألمعا
لا يلزم كون مدلوله أصلا و عليه فالظاهر تقديم ألخطاب ألمختص مطلقا،و

ثابتا بنكتة أ خرى غير نكتة ألاصل ألثابت بالخطاب ألمشترك، بل لو علم 
تم سند روأية "ألماء كله طاهر حتى تعلم و أجمالا بنجاسة ماء أو شيئ أ خر،

تقديمها على ألخطاب ألمشترك ألمستفاد و نها في ألماءأ نه قذر" أمكن جريا
من قوله )عليه ألسلام( في موثقة عمار "كل شيء لك نظيف حتى تعلم أ نه 

أن علمنا بان نكتة ألروأية ألا ولى ألدألة على قاعدة ألطهارة في ألماء و قذر"
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 نفس نكتة قاعدة ألطهارة ألثابتة بمقتضى موثقة عمار في كل شيء، لا ن نكتة

أ ن ألمجمل لا يعارض ألمبين تا تي فيه أيضا، ما و أجمال ألخطاب ألمشترك
 دأم يحتمل وجود مرجح ثبوتي لتقديم قاعدة ألطهارة فيه على ألطرف ألا خر،

نحوه ما أذأ علم بانتقاض ألوضوء أو أنتقاض شيء أ خر له أثر شرعي، فان و
أ ن تحدث  لكن موثقة أبن بكير "أياكو خطاب ألاستصحاب مشترك بينهما،

وضوءأ حتى تستيقن أ نك أحدثت"، فما ذكره ألسيد ألصدر "قده" من لزوم 
م عليه فلم  أختلاف نكتة ألاصل ألمختص مع نكتة ألاصل ألمشترك حتى يقد 

 يفهم له وجه وأضح.
نعم قد تثار شبهة أنصرأف خطاب ألاصل ألترخيصي عن أطرأف ألعلم 

ختص في شموله لبعض أطرأف ألاجمالي رأ سا، فلا يحرز ظهور ألخطاب ألم
ألعلم ألاجمالي، خصوصا مثل حديث ألرفع حيث يكون ألتكليف في مورد 
 ألعلم ألاجمالي مما يعلمون، ألا أذأ كان قام منجز تفصيلي في ألطرف ألا خر،

لا موجب لانصرأف ألخطاب ألمختص و لكن ألظاهر أندفاع هذه ألشبهة،و
أجمالا في وقت فريضة ألمغرب عن بعض أطرأف ألعلم ألاجمالي، فلو علم 

مثلا ببطلان صلاة ألمغرب أو بطلان صلاة ألعصر فتعارضت قاعدة ألفرأغ 
فيهما فتجري ألبرأءة عن وجوب قضاء ألعصر، لا ن شكه في صلاة ألمغرب 
شك في ألامتثال دون ألتكليف فليس ألتكليف معلوما بخلاف موأرد ألعلم 

مكن أ ن يقال بعدم شمول حديث ألاجمالي بوجوب أحد فعلين مثلا فانه ي
 أنما متعلقه مجهول.و ألرفع له أصلا، لكون ألتكليف معلوما

ألحاصل أ ن ألظاهر تقديم ألخطاب ألمختص مطلقا، حتى فيما لو كان و
حاكما على ألخطاب ألمشترك، بناء على ما هو ألمشهور من حكومة ألاصول 

حيح من جريانها جميعا أ ما بناء على ما هو ألصو ألمتوأفقة بعضها على بعض،
في عرض وأحد فلا يبقى موضوع للبحث عن فرض كون ألخطاب ألمختص 
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 حاكما أو محكوما.

ينبغي أ ن نشير في ختام هذأ ألبحث ألى ما ذكره ألسيد ألخوئي و هذأ
"قده" بعد ما أختار جريان قاعدة ألحل في ألماء بلا معارض في مثال ألعلم 

ألخطاب  ألذي ذكرنا أ ن ما له ألى تقديمو ب،ألاجمالي بنجاسة ألماء أو ألثو
هذأ أ حد ألموأرد ألتي يرجع فيها أ لى ألمختص ألمحكوم، حيث قال: أن 

نظير ذلك في ألفروع ألفقهية و ألا صل ألمحكوم بعد سقوط ألا صل ألحاكم،
شك و طهارته في زمان أ خر،و ء في زمان كثير، منها ما لو علم بنجاسة شي

هما، فانه بعد تساقط ألاستصحابين بالمعارضة يرجع ألمتا خر منو في ألمتقدم
حرمته في زمان و ء في زمان منها ما أ ذأ علم حلية شيو أ لى قاعدة ألطهارة،

شك في ألمتقدم منهما، فانه بعد تساقط ألاستصحابين يرجع أ لى و أ خر،
أ صالة ألحل، أ لى غير ذلك من ألموأرد ألتي يرجع فيها أ لى ألا صل ألمحكوم، 

 ألا صل ألحاكم. بعد سقوط
لا يبتني على ألحل في مورد توأرد ألحالتين، و أ ن جريان قاعدة ألطهارةفيه و

، أذ قاعدة ألطهارة مثلا في توأرد ألحالتين أن جريان ألخطاب ألمختص
لكن مضافا ألى أ نه و تعارضت فلابد أ ن تتعارض مع أستصحاب ألنجاسة،

حكوم، أن أجمال دليل ألمو لا يعقل ألمعارضة بين ألحاكمو حاكم عليها
ألاستصحاب بالنسبة ألى مورد توأرد ألحالتين أوضح من أجمال ألخطاب 

قد صرح ألسيد ألخوئي "قده" و ألمشترك بالنسبة ألى أطرأف ألعلم ألاجمالي،
في ألفقه باجمال دليل ألاستصحاب لمورد توأرد ألحالتين دون أطرأف ألعلم 

اقضة في ألمؤدى محذورأ بديهيا ألاجمالي، لما ذكره من كون محذور ألمن
عقليا فيمنع من ألظهور، بخلاف محذور قبح ألترخيص في ألمخالفة 
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أ جلى، و ، فعليه فعدم معارضة ألمجمل مع ألمبين فيه أوضح(491)ألقطعية

مما يشهد على ما ذكرناه أ نه قد و سائر موأرد ألخطاب ألمختص،بخلاف 
حالتين كغسل ألمتنجس يتعارض ألاستصحاب ألموضوعي في مورد توأرد أل

ألاضافة، حيث تصل ألنوبة ألى أستصحاب و بمايع توأرد فيه حالتا ألاطلاق
كذأ في مورد و مع أ ن خطاب ألجميع مشترك، نجاسة ألثوب بلا معارض،
شك ألمتبابعان أ ن فسخ ألبايع مثلا كان قبل ألتفرق تعاقب ألحادثين، كما لو 

بعد تعارضهما على ألاصحّ يكون أو بعده مع ألجهل بتاريخ كليهما، فانه 
 .ألمشتري للمثمنو ألمرجع أستصحاب ملكية ألبايع للثمن

  العليةو  خلاصة بحث ثمرة النزاع بين مسلك الاقتضاء
ألعلية هي جريان ألخطاب و للنزأع بين مسلك ألاقتضاءألثمرة ألتي قبلناها 

كما تبين أ ما سلامة ألاصل ألطولي فقد منعنا عنها بشكل عام، و ألمختص،
 هي أ نهو في طيّ هذه ألا بحاث عدم تمامية ما في ألبحوث من ثمرة أ خرى،
ن هذأ كاو ،لو كان أحد طرفي ألعلم ألاجمالي مجرى لا صل مثبت للتكليف

ألاصل حاكما على جميع ألاصول ألمؤمنة فيه، كما أذأ علم أجمالا بوقوع 
لنجاسة، من أحدهما ألمعين مستصحب أ قطرة دم في أ حد أ نائين، مع كون

بناءأ على مسلك ألاقتضاء لا أشكال في جريان ألاصل ألنافي كا صالة أ نه 
ناء ألا خر، لكونه بلا معارض، أ ما بناء على مسلك ألعلية فلابد و ألطهارة في ألا 

من ألالتزأم بمنجزية هذأ ألعلم ألاجمالي لكلا طرفيه في عرض منجزية ألمنجز 
 أدّعوأو أ صحاب مسلك ألعلية ذلك، أن لم يقبلو ألتفصبلي لا حد ألطرفين،

أ نه يشترط في منجزية ألعلم ألاجمالي بالتكليف كونه سببا لتنجز هذأ 

____________________ 
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مع وجود ألمنجز ألتفصيلي في أحد طرفيه و ألتكليف في أ ي طرف كان،

فيستند تنجز ألتكليف ألمعلوم بالاجمال على تقدير كونه في ذلك ألطرف ألى 
ألاجمالي، فيكون هذأ ألعلم ألاجمالي من هذأ ألمنجز ألتفصيلي دون ألعلم 

حيث تنجيز ألوأقع بحكم ألعدم، فلا يوجد مانع عن جريان ألاصل ألمؤمن 
هذه ألدعوى من أصحاب مسلك ألعلية فذكرنا أ ن ، (492)في ألطرف ألا خر

مصادرة وجدأنية في كون هذأ ألعلم ترجع ألى كالمحقق ألعرأقي "قده" 
لا يبعد تمامية هذه و أقع بحكم ألعدم،ألاجمالي من حيث أثر تنجيز ألو

ألدعوى من ناحية ألمرتكزأت ألعقلائية، فلا يرى ألعقلاء هذأ ألعلم ألاجمالي 
لم يقم عليه ألمنجز منجزأ للتكليف على تقدير كونه في ألطرف ألذي 

لا أ قل و لا يرونه مانعا عن جريان ألاصل ألمؤمن في هذأ ألطرف،ألتفصيلي، ف
ع من جريانه فيه بعد أحرأز شمول ظهوره له، لعدم أحتمال من عدم أحرأز مان

 رتكاز وأضح يمنع من أنعقاد ظهوره.أ
جمالي  الطولية بين طرفي العلم الا 

ذكر ألمحقق ألعرأقي "قده" أنه قد يتوهم ورود نقضٍ على مسلك ألعلية با نه 
في لا شبهة في أ ن بناء ألفقهاء على أ نه في ألمورد ألذي يكون عدم ألتكليف 

أحد طرفي ألعلم ألاجمالي موضوعا لثبوت ألتكليف في ألطرف ألا خر، كما 
كما في وجوب و في نذر ألصوم ألمعلق على عدم كونه مكلفا بادأء دين،

ألحج و ألحج ألمترتب على عدم كونه مكلفا با دأء دين، يثبت وجوب ألصوم
ئم ذلك مع لا يتلاو باجرأء ألاستصحاب أو ألبرأءة عن ألتكليف بادأء ألدين،

ألمنع عن جريان ألاصل ألترخيصي في بعض ألا طرأف بلا و مسلك ألعلية

____________________ 
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وصول جعل بدل في ألرتبة ألسابقة، فانه في رتبة جريان ألاصل ألنافي 

ألحج، بل ثبوت ألتكليف بهما و للتكليف بادأء ألدين لم يثبت تكليف بالصوم
 أنما يكون في رتبة متا خرة عن جريان ذلك ألا صل.

ب عن هذأ ألنقض با ن ألا صل ألنافي للتكليف بادأء ألدين في ألمثال ثم أجا
هو ثبوت و ألمذكور أنما يجري أولاً بلحاظ ما يترتب عليه من ألا ثر ألوجوديّ 

جمالي عن ألتا ثير بالنسبة و ألتكليف بالصوم ألحج ألموجب لسقوط ألعلم ألا 
لا فرق و دين،أ لى طرفه، لا أنه يجري بدوأ بلحاظ ألترخيص في ترك أدأء أل

في ذلك بين أ ن يكون ألتكليف مترتبا شرعا على عدم ألتكليف بالدين وأقعا، 
لو بالتعبد ألشرعي ألظاهري، غير أنه في ألفرض ألا ول ينحصر و أ و على عدمه

ألحج بالاصل ألمحرز كاستصحاب و ألا صل ألجاري لاثبات وجوب ألصوم
ألثاني يكفى ألاصل غير عدم ألتكليف بادأء ألدين، بينما أ نه في ألفرض 

 ألمحرز كالبرأءة عن ألتكليف بادأء ألدين.
ألحج مترتبا على عدم و هو أ ن يكون وجوب ألصومو هناك فرض ثالثو هذأ

ثبات وجوبهما،  تنجز ألتكليف بادأء ألدين، فتكفي ألبرأءة ألعقلية عنه لا 
ل هذأ جريان ألبرأءة عن ألتكليف بالدين أنما يكون من جهة عدم منجزية مثو

جمالي، فانه يعتبر في منجزيته قابلية كل طرفٍ للتنجيز من قبله في  ألعلم ألا 
جمالي موجبا عقلاً لحدوث  عرض تنجز ألطرف ألا خر على نحو كان ألعلم ألا 
جمالي بحرمة أ حد  أ يجاب ألحركة على وفق ألمحتملين، كما في ألعلم ألا 

جمالي في كل ناءين حيث لا ينفك منجزية ألعلم ألا  طرف عن منجزيته في  ألا 
من ألوأضح أن ذلك غير متصور في ألمقام، أ ذ لا يكاد و ألطرف ألا خر،

جمالي للتكليف بالحج مع منجزيته للتكليف بالدين،  يجتمع منجزية ألعلم ألا 
لا نه في فرض منجزيته للتكليف بالدين نقطع بعدم وجوب ألحج وأقعا، فلا 

صلح هذأ ألعلم ألاجمالي معه لا يو يحتمل وجوبه كي يتنجز من قبله،
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 .(493)للمنجزية

من أ نه يجري أصل -في ألفرض ألثاني  قد أورد في ألبحوث على ما ذكره و
أ ن دليل ألبرأءة لا يتكفل أ لاّ  -ألبرأءة أولاً لغرض أثبات وجوب ألصوم أو ألحج

لزأمي ألمترتب على أنتفاء ألحكم و نفي ألحكم ألمشكوك ظاهرأ،ل أ ما ألا ثر ألا 
 لو ظاهرأ فيترتب بدليله من باب تحقق موضوعه بجريان ألا صل،و ألمشكوك

لزأمي أنما يكون في طول ثبوت ألا ثر ألترخيصي في و هذأ يعني أن ألا ثر ألا 
جمالي أ ولاً، هو غير ممكن بناء على مسلك ألعلية فيرد و أ حد طرفي ألعلم ألا 

أ ن ألنقض، بل ألامر في ألفرض ألاول كذلك بناء على ما هو ألمختار من 
ألاستصحاب ألجاري في موضوع ألاثر ألشرعي لا يجري لغرض أثبات 

تحقق موضوعه، فالتنجيز و ألمجعول ألشرعي، فانه ليس ألا عبارة عن ألجعل
هو أ ن من لم يكن مكلفا بادأء و أثر قيام ألحجة على كبرى ألجعل ألشرعي

  هو عدم ألتكليف بادأء ألدين.و تحقق ألصغرىو ألدين وجب عليه ألحج،
 ،على تقريب ألمحقق ألعرأقي "قده"متوجها أن كان و أقول: هذأ ألايرأد

 لكن يمكن أن يقال با ن وجود منجز تفصيلي في أحد طرفي ألعلم ألاجمالي
لو في رتبة متاخرة عن جريان ألاصل ألترخيصي في ألطرف ألا خر كافٍ و

ي عدم عقلا بشهادة ألوجدأن في عدم منجزية هذأ ألعلم ألاجمالي أو فقل ف
ألاعترأف بذلك لا يلازم أنكار و مانعيته عن جريان ذلك ألاصل ألترخيصي،

نه يقال با ن ألاصل ألترخيصي في أحد طرفي ألعلم بعد أ  مسلك ألعلية، على 
فلا محذور في ألتمسك  ،ما كان ممكنا مع وصول جعل ألطرف ألا خر بدلا

ن أثرأ شرعيا له باطلاق دليل ألاصل ألترخيصي لاثبات جعل ألبدل بعد أ ن كا
في مثل ألمقام، فيختلف عن سائر ألموأرد ألتي لا طولية بين طرفي ألعلم 

____________________ 
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 ألاجمالي. 

نعم يرد على ما ذكره ألمحقق ألعرأقي من ألانحلال ألحكمي للعلم 
ألاجمالي في ألفرض ألثاني أ ن جريان ألبرأءة ألشرعية يوجب أنحلال ألعلم 

ألحج على نفس جريان و وجوب ألصومألاجمالي أنحلالا حقيقيا، بعد ترتب 
كان يمكنه ألجوأب عن ألنقض فيه و ألبرأءة ألشرعية عن ألتكليف بادأء ألدين،

بان مانعية ألعلم ألاجمالي عن ألاصل ألترخيصي في بعض ألاطرأف فرع بقاء 
ألمفروض توقف بقاءه على عدم جريانه فلا يعقل مانعيته و ألعلم ألاجمالي

في ألفرض ألثالث أن يقال با نه بعد عدم تنجز وجوب عنه، كما أ ن ألصحيح 
 أدأء ألدين ينحل ألعلم ألاجمالي حقيقة بالعلم ألتفصيلي بوجوب ألصوم

عدمه  نعم لو فرض تحير ألمكلف في تنجز وجوب أدأء ألدينألحج، و
 فيتشكل ألعلم ألاجمالي.

لعدم أنما لا يصلح للمنجزية، و أ ما ما فرضه من تحقق ألعلم ألاجمالي،و
أمكان تنجز طرفيه معا فلا وجه له، خصوصا على مسلكه من أ ن ألعلم 

 أنما يكون كل طرف محتمل ألتنجز.و لي ينجز ألوأقع لا كل طرف،األاجم
 يمكن تطبيق ألطولية بين طرفي ألعلم ألاجمالي على أربعة فروع:و هذأ

 التراب مع انحصار الطهور بهماو  لو علم اجمالا بنجاسة الماء
ر ألطهور اأنحصألترأب مع و لو علم أجمالا بنجاسة ألماء الاول: الفرع

، فقد حكي عن ألسيد ألخوئي "قده أ نه أن لم يكن لطهارة ألترأب أثر هماب
شرعي عدأ جوأز ألتيمم به لكانت أصالة ألطهارة في ألماء جارية بلا معارض، 

كان طاهرأ، عدم مشروعية ألتيمم بالترأب حتى لو و لاثباتها وجوب ألوضوء به
لكن حيث يوجد أثر أ خر و فلا يبقى أثر لجريان أصالة ألطهارة في ألترأب،

لطهارة ألترأب كجوأز ألسجود عليه، فتتعارض أ صالة ألطهارة في ألماء مع 
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بعد تساقطهما فيرتفع و أ صالة ألطهارة في ألترأب لغرض جوأز ألسجود عليه،

أ صالة ألطهارة في ألترأب  عن جريان -و هو أصل ألطهارة في ألماء-ألمانع 
 .(494)لغرض ألتيمم به فيجب عليه ألتيمم فقط

أن ألتعبد بطهارة ألترأب لغرض جوأز ألتيمم به ليس فردأ أ خر  اولاً:فيه و
عرفا لقاعدة ألطهارة، حتى تجري أ صالة ألطهارة بلحاظه بعد سقوط أ صالة 
ألطهارة في ألماء بمعارضتها مع أ صالة ألطهارة في ألترأب بلحاظ جوأز 
 ألسجود عليه، حتى يقال با ن أ صالة ألطهارة بلحاظ جوأز ألتيمم ليست طرفا

 لمعارضة أ صالة ألطهارة في ألماء لحكومتها على تقدير جريانها عليها.
أن أ صالة ألطهارة في ألترأب لغرض ألتيمم به لا يوجب أنحلال  ثانيا:و

ألعلم ألاجمالي بوجوب ألوضوء أو ألتيمم، فان موضوع وجوب ألتيمم ليس 
هرأ، هو ألتمكن من ألتيمم بترأب طاهر مع عدم ألتمكن من وضوء صحيح ظا

ح موضوعه، بضمّ أصل ألطهارة في ألترأب ألى وجدأن سقوط أصل  حتى ينقِّ
لم يثبت ذلك و ألطهارة في ألماء، بل موضوعه عدم وجدأن ألماء ألطاهر،

 با ي أصل.
ما ذكره في درر عفی شرحه علی ألعروة لعله لاجل ما ذكرناه أغفل و

يمم من ألترأب ثم وأفق مع صاحب ألعروة في لزوم ألاحتياط بالتو ألغوألي،
أ خر غير جوأز  أ نه حيث يوجد للترأب أ ثرذكر في وجهه و ألوضوء بالماء،

مقتضى و ألترأب معارضة بمثلها،و ألتيمّم به فا صالة ألطهارة في كل من ألماء
 .(495)ألتيممو ذلك وجوب ألجمع بين ألوضوء

____________________ 
جمالي ص  - 494  101ألدرر ألغوألي في فروع ألعلم ألا 
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 أثرلطهارة ألترأب حيث يكون ه ما ذكره في شرح ألعروة هو ألصحيح، فانو

أحرأز غرض لأ خر غير جوأز ألتيمم به، فتتعارض أ صالة ألطهارة في ألماء 
فلابد من ألاحتياط  ،مع أ صالة ألطهارة في ألترأبصحته، و وجوب ألوضوء به

ألوضوء من و بالتيمم من ألترأب أولاً، ثم مسح ألترأب عن أعضاء ألوضوء
كن ألصحيح أن كان ملاقيا لبعض أطرأف ألشبهة لو جسدهو ألماء بعد ذلك،

اط في ملاقي بعض يحتوجب ألامن يعلى رأ ي جريان أصالة ألطهارة فيه، نعم 
أطرأف ألشبهة كالسيد ألصدر "قده" فلابد أن يصلي بعد ألتيمم أولاً ثم يعيد 
صلاته بعد ألوضوء، لكنه لا يجوز عندنا بناءأ على ما مر من أستظهار ألحرمة 

مسعدة بن صدقة "أ  فما يخاف من ألذأتية للصلاة بدون ألطهور من روأية 
أ ما أذأ أ خّر ألتيمم ألى بعد و ،يصلي بغير وضوء أن تا خذه ألارض خسفا"

 ألوضوء فيعلم ببطلان ألتيمم أ ما لنجاسة ما يتيمم به أو لنجاسة أعضاء ألتيمم،
بناءأ على و ،ذلك بناء على ما هو ألمشهور من أعتبار طهارة موأضع ألتيممو

وأضع ألتيمم فيمكن أ ن يتوضا  أولاً، ثم يجفف موأضع عدم أعتبار طهارة م
  .يصليو يتيممو ألتيمم
لا يخفى أ ن ما ذكرناه من وجود أ ثار أ خرى لطهارة ألترأب غير ألتيمم به و

يه، فان فبناءأ على ألمختار يكفي في ألا ثر عدم نجاسة ما يمكن أن يلاق
جريان أ صالة  شكوك ألنجاسة كافِ فيأمكان ملاقاة جسم طاهر للترأب ألم

بين أ صالة ألطهارة و به تتحقق ألمعارضة بينهاو ألطهارة في هذأ ألترأب بالفعل،
في ألماء، كما أ نه على مبنى ألسيد ألصدر "قده" يوجد علم أجمالي منجز 

ألشرب من هذأ ألماء أو بحرمة ألصلاة في ألثوب ألملاقي و بعدم جوأز ألوضوء
مرجعها و أن حرمة ألصلاة فيه وضعيةحيث و مع هذأ ألترأب برطوبة مسرية،

ألى تقيد ألصلاة بعدمه ففعليته بفعلية وجوب ألصلاة، لا بوجود ألمانع في 
سيا تي تفصيل ألكلام فيه مع ألجوأب و هو ألثوب ألملاقي للترأب،و ألخارج
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 عنه في بحث ألملاقي أن شاء ألله تعالى.

لاثر في منجزية ألعلم أ ما بناءأ على عدم قبول كفاية هذأ من ألمقدأر من أو
ألاجمالي فيكفي في ألاثر جوأز ألتيمم به في صلاة أ خري مع ألعلم بابتلاءه 

هكذأ جوأز ألسجود عليه في صلاة أ خرى و بفقدأن ألماء لها في ألمستقبل،
أ ما جوأز ألسجود عليه في هذه ألصلاة فمعارضة و يصليها بغير هذأ ألوضوء،

قبول تبتني على مع أ صالة ألطهارة في ألماء أ صالة ألطهارة في ألترأب بلحاظه 
كون ألترخيص ألقطعي في مخالفة ألتكليف ألمعلوم بالاجمال موجبا لتعارض 
ألاصول، أذ لا يمكن مخالفته ألقطعية ألاجمالية، فانه أذأ سجد عليه في هذه 

بطلان صلاته، فلا بألصلاة ألتي أكتفى فيها بالوضوء بهذأ ألماء علم تفصيلا 
وردأ لجريان ألاصل، نعم مقتضى جريان أصالة ألطهارة فيهما أ نه يكون م

يسجد في صلاته على شيء أ خر، أو و يمكنه أ ن يكتفي بالوضوء بذأك ألماء
حيث يعلم با ن و يسجد في صلاته عليهو يحتاط بضم ألتيمم بالترأب أليه

أحدهما باطل فيكون من ألترخيص ألقطعي في مخالفة ألتكليف ألمعلوم 
 ال.بالاجم

 لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
لو علم أجمالا بغصبية ألماء أو ألترأب مع أنحصار ألطهور  الفرع الثاني:

 بهما، ففي ألمسالة ثلاثة أقوأل:
 ما ذكره صاحب ألعروة من أ نه يكون فاقد ألطهورين. -1
 أشتباه ألوأجب بالحرأمما في مصباح ألاصول من أ ن ألمورد من موأرد  -2
ترك و لابد فيه من ألموأفقة ألاحتمالية لكلا ألتكليفين بفعل أحدهما تخييرأو

 ألا خر.
ما ذكره "قده" في شرح ألعروة من أ نّ ألترأب ألمباح أ مّا أ ن لا يكون له  -3
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أ ثر أ خر غير جوأز ألتيمّم به، لا نهّ في مكان مرتفع أ و منخفض مثلًا لا يجوز 

جمالي  ألسجود عليه، أ و أ نّ ألمالك لا يرضى أ لاّ بالتيمّم به، فالعلم ألا 
بالغصبية لا يكون منجزأً، لجريان أ صالة ألحل في ألماء من دون معارض، لا نّ 
جريانها في ألترأب متوقف على عدم جريانها في ألماء، حيث أ نهّا لو جرت 

وأجد للماء في ألماء لم تصل ألنوبة أ لى جوأز ألتيمّم بالترأب لا نّ ألمكلفّ 
 لعله ظاهر.و حينئذ
جمالي منجزو ألا صل في طرفيه و أ مّا أ ذأ كان له أ ثر أ خر كما مرّ فالعلم ألا 

ليس له ألتصرف فيهما لاستلزأمه ألمخالفة ألقطعية للعلم ألاجمالي و متعارض،
لكن حيث يعلم أجمالا بوجوب أحدهما أيضا فيكون مخيرأ و بحرمة أحدهما

أذأ جاز صار و بذلك جاز له ألوضوء بالماءو خر،ترك ألا  و في فعل أحدهما
هو ألمتمكن من و متمكنا من ألوضوء فدخل في موضوع وجوب ألوضوء

معه لا تصل ألنوبة ألى ألتيمم لاختصاص مشروعيته بالعاجز عن و ألوضوء،
 .(496)ألوضوء

 أقول: موضوع وجوب ألوضوء بناء على مسلكه من أمتناع أجتماع ألامر
ألمباح وأقعا، لا ألمباح ظاهرأ بحكم ألعقل من باب دورأن  ألنهي هو ألماءو

معه فلا و ألترأب،و ، مع تعارض أ صالة ألحلّ في ألماءألامر بين ألمحذورين
 يتم قوله من أنه أذأ جاز ألوضوء وجب، نعم لو قلنا بجوأز أجتماع ألامر

ألنهي كما هو ألمختار حتى في مثل ألمقام مما ليس للوأجب مندوحة أذ و
عقلاء و لكن حيث لم يتنجز حرمته فلا محذور عقلاو ينحصر فرده بالحرأم،

 لاجل ذلك نلتزم بوجوب ألوضوء.و في شمول أطلاق ألامر بالوضوء له،
أ ما ما ذكره في فرض عدم أثر للترأب ألمباح عدأ ألتيمم به، فينحصر و هذأ

____________________ 
مام ألخوئي ج -496  238ص  10 موسوعة ألا 
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غير ألتيمم ألا فعدم أمكان و فرضه بعدم رضى مالكه ألا بالتيمم ألمشروع به،

أن لم و به لا يعنى لغوية جريان أصالة ألحل لاثبات جوأز ألتيمم له تكليفا،
 يحكم بصحته لجريان أ صالة ألحل في ألماء.

 اذا علم بنجاسة الماء او غصبية التراب، مع انحصار الطهور بهما
أذأ علم بنجاسة ألماء أو غصبية ألترأب، مع أنحصار  الفرع الثالث:

ألطهور بهما، فعن ألسيد ألخوئي "قده" في مصباح ألاصول أ نه يجب عليه 
كان تيممه بالترأب ألمغصوب فقد خالف تكليفين: و ألوضوء لا نه أذأ تيمم

أتفق كونه و أن توضا  و تحريم ألغصب، وأيجاب ألصلاة مع ألوضوء بالماء،
هو أيجاب ألصلاة مع و ء ألنجس فقد خالف تكليفا وأحدأوضوءأ بالما

 .(497)في مثله يحكم ألعقل بالثانيو ألتيمم،
لو و أقول: مجرد أ نه لو كان ألماء نجسا فتوضا  فقد خالف تكليفا وأحدأ،

كان ألترأب مغصوبا فتيمم به تحقق منه مخالفة تكليفين، لا يكون موجبا 
بكون ماء أ خر و علم بكون ماءٍ مغصوبالا يقاس بما لو و لتعين ألاول عليه،

أضطر ألى شرب أحدهما لا بعينه، حيث أنه لا ريب في و نجسا،و مغصوبا
تعين شرب ألا ول، أذ ليس هو مضطرأ ألى مخالفة تحريم شرب ألنجس، فلا 
ً بكون أحد ألماءين  يجوز له أرتكابه، بل ألمقام نظير ما لو علم أجمالا

أضطر ألى شرب أحدهما لا و لا خر مغصوبا،نجسا أو كون ألماء أو مغصوبا
بعينه، فانه يدخل في بحث أ نه حيث يكون ألاضطرأر ألى أحد أطرأف ألعلم 
ألاجمالي لا بعينه مهملا من حيث جوأز دفع ألاضطرأر بارتكاب أحدها على 

لا يوجد أطلاق يقتضي ألتخيير فلو و سبيل ألتخيير أو أرتكاب أحدها ألمعين،

____________________ 
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أف مزية من حيث قوة أحتمال كونه هو ألحرأم أو قوة كان في بعض ألاطر

ألمحتمل كما لو كانت حرمته على تقدير ثبوتها فيه شديدة لزم عقلا 
 دفع ألاضطرأر بغيره.و ألاجتناب عنه

فان أريد تطبيق ذلك على ألمقام قلنا أولاً: أن ذلك مختص بالاضطرأر 
أنما جاز تركه بفحوى دليل و ألعرفي حيث أنه لولاه تعين عقلا ألاحتياط ألتام،

 "رفع ما أضطروأ أليه" فيؤخذ بالقدر ألمتيقن مما رخّص ألشارع في أرتكابه،
ألالجاء ألتكويني، فانا لا نحسّ بوجدأننا و هذأ بخلاف ألاضطرأر ألعقليو

ألعقلي تعين أختيار ألطرف ألا خر غير ما يوجد فيه مزية من ناحية قوة 
علم أجمالا با نه يجب عليه أطعام أحد ألاحتمال أو ألمحتمل، كما لو 

لم يقدر ألا على أطعام أحدهما فلا ندرك تعين أطعام من يظنّ و شخصين،
ألمقام من و بوجوب أطعامه أو يكون وجوب أطعامه على تقدير ثبوته أقوى،

 هذأ ألقبيل.
أن لازم ما ذكر ملاحظة قوة أحتمال نجاسة ألماء أيضا فلو كان  ثانيا:و

 أحتمال نجاسته أقوى من أحتمال غصبية ألترأب فلا وجه للاغماض عنه
هو أ نه لو كان مغصوبا كان و ملاحظة خصوص قوة ألمحتمل في ألترأبو

 ألتيمم به مخالفة لتكليفين.
ر بالصلاة مع ألطهور لا يخفى أ ن ألموأفقة ألقطعية في ألمقام للامو هذأ

ألتيمم بالترأب لا تتوقف على ألمخالفة ألقطعية و بالجمع بين ألوضوء بالماء
أنما تتوقف على مخالفته و للعلم ألاجمالي بغصبية ألترأب أو نجاسة ألماء،

أ ما ألطرف ألا خر و ألاحتمالية بارتكاب ألتيمم بالترأب ألمعلوم غصبيته أجمالا،
ألمفروض و سة ألماء فاثرها ألتكليفي هو حرمة شربههو نجاو للعلم ألاجمالي
حرمة ألوضوء بالماء ألنجس ليست حرمة تكليفية كما هو و أجتنابه عنه،
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ليس و أنما هي بمعنى بطلانه، فالوضوء بالماء محتمل ألوجوبو وأضح،

بين ذأك ألتيمم مخالفة و محتمل ألحرمة ألتكليفية حتى يقال با ن ألجمع بينه
لاجمالي بغصبية ألترأب أو نجاسة ألماء، فلا وجه لا ن يطبق قطعية للعلم أ

على ألمقام ألكبرى ألمشهورة ألمذكورة في دورأن ألامر بين ألمحذورين مع 
تعدد ألوأقعة كاشتباه ألوأجب بالحرأم من عدم جوأز ألموأفقة ألقطعية لا حد 

ف ألا خر ألتكليفين ألمعلومين بالاجمال لاستلزأمها للمخالفة ألقطعية للتكلي
 ألمعلوم بالاجمال أيضا.

أن ألموأفقة ألقطعية للامر بالصلاة مع ألطهور مستلزمة للمخالفة  ان قلت:
تيمم بالترأب و ألقطعية للتكليف من جهة أ خرى، لاجل أ نه أذأ توضا  بالماء

بالوضوء به جسده قبل  (498)علم أجمالا با نه أن كان ألماء نجسا فقد نجّس
هذأ غير جائز بعد دخول وقت ألصلاة على و طهيرهألصلاة بنحو لا يمكنه ت

أن كان لا يوجب بطلان ألصلاة، حيث تنقل وظيفته ألى ألصلاة و ألاقل،
أن كان ألماء طاهرأ و هي ألصلاة مع ألابتلاء بنجاسة ألبدن،و ألاضطرأرية

 فالترأب مغصوب فلا يجوز ألتيمم به.
أر صلاته بعد ليس هذأ ألمكلف مضطرأ ألى ذلك بل يمكنه تكر قلت:

هذأ لا يوجب مخالفة قطعية لا ي و بعد ألوضوء مرة أ خرى،و ألتيمم مرة
 تكليف عند ألمشهور.

ألتيمم في ألمقام، نعم لو و عليه فلا موجب للمنع من ألجمع بين ألوضوءو
ثبت عدم جوأز ألموأفقة ألقطعية للامر بالصلاة مع ألطهور في ألمقام لتوقفه 

____________________ 
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 تمّ ما ذكر من لزوم أختيار ألوضوء، ،زة للغصبعلى أرتكاب ألشبهة ألمنج  

غ-ذلك لانه لو تيمم بالترأب فقد ترك و ألموأفقة ألقطعية  -من دون أي مسوِّ
للعلم ألاجمالي بحرمة ألتيمم به لو كان مغصوبا أو حرمة شرب ألماء لو كان 

لكن ألكلام في تمامية دعوى ألمنع من جوأز ألامتثال ألقطعي للامر و نجسا،
 .بالصلاة
قد يقال بتعين ألموأفقة ألقطعية للامر بالصلاة مع ألطهور، لا ن أمر و هذأ

لو كان و ألتيمم دأئر بين ألمحذورين، أذ لو كان ألترأب مغصوبا حرم ألتيمم
مباحا فيعني ذلك كون ألماء نجسا فيجب ألتيمم، فلا يكون هذأ ألعلم 

معه فلا مانع من ناحية و ألاجمالي منجزأ، حيث يكون مخيرأ بينهما عقلا،
 تنجز حرمته عن وجوب ألموأفقة ألقطعية للامر بالصلاة مع ألطهور.

فيه أ نه يوجد ثلاثة علوم أجمالية: أحدها: ألعلم ألاجمالي بحرمة ألتيمم أو و
ثانيها: ألعلم ألاجمالي أ ما بوجوب ألتيمم أو وجوب و حرمة شرب ألماء،

 بوجوب ألوضوء أو حرمة شرب ألماء،ثالثها: ألعلم ألاجمالي أ ما و ألوضوء،
وجوبه، و ألثاني يتزأحمان في تنجيز حرمة ألتيممو ألعلم ألاجمالي ألاولو

 هو حرمة شرب ألماءو لكن يكونان منجزين لطرفهما ألا خرو فيتخيير بينهما
وجوب ألوضوء مضافا ألى منجزية ألعلم ألاجمالي ألثالث لهما، فتنجز عليه و

 .عدمهو يرأ في ضم ألتيمم أليهألوضوء، لكنه يكون مخ
 ألذي يسهل ألخطب أ نه يوجد في هذأ ألفرع ما يثبت وجوب ألوضوءو
هو جريان أ صالة ألطهارة في ألماء كخطاب مختص و عدم وجوب ألتيمم،و

هو أ صالة ألحل خطابا مشتركا و حاكم، بعد كون ألاصل ألجاري في ألترأب
ل بجريان أ صالة ألطهارة في لشموله للماء بلحاظ جوأز شربه، بل لو لم نق

قلنا بمقالة ألسيد ألخوئي من تعين ألموأفقة ألاحتمالية باختيار ألوضوء و ألماء
حينئذ يبتني نفي وجوب و بقي ألمكلف شاكاّ في أمتثال ألامر بالصلاة،
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موضوعه فوت و ألقضاء في حقه على ألقول بكون ألقضاء بامر جديد

صحاب عدم ألاتيان بالصلاة مع ألطهارة أ نه لا يمكن أثباته باستو ألفريضة،
من ألحدث، أو أ نه بناء على كون ألطهارة نفس ألوضوء أو ألغسل أو ألتيمم 

أ ما ألعلم و فلا مجال لجريان ألاستصحاب ألنافي للامتثال في ألمقام،
ألاجمالي بوجوب قضاءها أو حرمة ألتصرف في ألترأب فليس منجزأ عند 

 في ألترأب بمنجز أجمالي سابق.ألمشهور لتنجز حرمة ألتصرف 
 اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما

أذأ علم بغصبية ألماء أو نجاسة ألترأب مع أنحصار ألطهور  الفرع الرابع:
بهما، فذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه يتعين عليه ألتيمم لنفس ألنكتة ألتي 

كان تيممه بالترأب ألنجس فلم و لو تيمممرت منه في ألفرع ألثالث من أ نه 
كان و يتحقق ألا مخالفة لتكليف وأحد بالصلاة مع ألطهور، بينما أ نه لو توضا  

 ألوضوء بالماء ألمغصوب فقد تحقق مخالفة تكليفين: تحريم ألغصب
لكن ظهر و أيجاب ألصلاة مع ألطهور، فيتعين عليه عقلاً أختيار ألاول،و

 رع ألسابق.جوأبه مما ذكرناه في ألف
حيث لا يوجد هنا خطاب مختص باحد ألطرفين، )لا ن أ صالة ألطهارة في و

ألترأب في هذأ ألفرض تتعارض مع قاعدة ألحل ألتي تحقق موضوعها في 
أ ما ألترأب فلا يوجد لنجاسته أثر و ألماء بلحاظ ألشك في حرمة شربه،
به فقط( فلابد أنما أثرها بطلان ألتيمم و تكليفي تجري بلحاظه قاعدة ألحل،

من ألتكلم فيه على ضوء ألعلم ألاجمالي، فنقول: أن أمر ألوضوء حيث يكون 
أن كان و دأئرأ بين ألمحذورين، لا نه أن كان ألماء مباحا وجب ألوضوء منه

لو توضا  فيحكم بصحة و مغصوبا حرم ألوضوء منه فيكون مخيرأ بينهما عقلا،
ألثاني من أ نه بناء على ألمختار من وضوءه جزما بناء على ما مر منا في ألفرع 
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ألنهي فالمانع عن صحة ألوضوء بالماء ألمغصوب هو و جوأز أجتماع ألامر

حينئذ و حيث لم تتنجز ألحرمة في ألمقام فيصح وضوءه جزما،و تنجز حرمته،
فيتعين عليه ذلك عقلا، لتمكنه بذلك من ألامتثال ألقطعي للامر بالصلاة مع 

 ألطهور.
تضى ما مر عن ألسيد ألخوئي "قده" في ألفرع ألثاني من أ نه بل هذأ هو مق

لا تنتقل وظيفته ألى ألتيمم، و حيث يتمكن من ألوضوء فيجب عليه ذلك،
ألنهي فيتقيد و نعم يا تي فيه مناقشتنا معه با نه بناء على أمتناع أجتماع ألامر

حل ألمفروض سقوط أصالة ألو موضوع مشروعية ألوضوء بالماء ألمباح شرعا،
حينئذ فكما يوجد و فيه بالمعارضة، فيبقى ألمكلف شاكا في صحة ألوضوء،

علم أجمالي بوجوب ألوضوء من ذلك ألماء أو حرمته يوجد علم أجمالي 
علم أجمالي بحرمة و بوجوب ألوضوء منه أو وجوب ألتيمم بذأك ألترأب،

و ألوضوء بذلك ألماء أو حرمة ألسجود على ذلك ألترأب في ألصلاة، أذ ل
ألا فيكون ألترأب نجسا فيحرم ألسجود و كان ألماء مغصوبا حرم ألوضوء منه

حينئذ فيجب عليه ألموأفقة ألاحتمالية للامر بالصلاة مع ألطهور و عليه،
أنما و بالتيمم بذلك ألترأب، بعد عدم أحتمال حرمتها ألتكليفية عند ألمشهور،

عدمه، لكونه مورد و يتخير عقلا بين ضم ألوضوء أليهو ألمحتمل بطلانها،
لا يصح أ ن يقال با نه أذأ جاز له ألوضوء وجب و دورأن ألامر بين ألمحذورين،

لاحرأز أمتثال ألامر بالصلاة مع ألطهور، فان ألعلم ألاجمالي بوجوب ألوضوء 
د من هذأ عدمه عقلا، فكيف يتولّ و أو حرمته صار سببا للتخيير بين ألوضوء

، ألا أ ن ألذي يسهل ألخطب أ نه بناء على ألتخيير وجوب ألوضوء مرة أ خرى
بالتالي و ،ألنهي فيحكم بصحة وضوءه وأقعاو ألمختار من جوأز أجتماع ألامر

 وجوب وضوءه.
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 الشبهة غير المحصورة
ة ألعلم ألاجمالي في ألشبهة ألمحصورة، بل أدعي ألمشهور عدم منجزيّ 

فادعوأ عدم " "قدهلكن خالف فيه جماعة كصاحب ألكفاية و عليه ألاجماع،
ير فرق في منجزية ألعلم ألاجمالي بالتكليف بين كون أطرأفه محصورة أو غ

أ نه قد يكون هناك مانع أ خر عن فعلية ألتكليف ألمعلوم محصورة، نعم ذكر 
بالاجمال فلا يكون ألعلم ألاجمالي منجزأ لا جله، كما لو كان بعض 

موجبة لصيرورة  ألاطرأف خارجا عن محل ألابتلاء أو كانت كثرة ألا طرأف
 ألضرر،و ألموأفقة ألقطعية حرجية أو ضررية فيرتفع وجوبها بملاك نفي ألحرج

 .(499)هذأ قد يتفق في ألشبهة ألمحصورة أيضاو
لا يخفى أ ن ما ذكره في فرض حرجية ألموأفقة ألقطعية أو ضرريته خلاف و

لا ضرر حيث كان نفي و ما ذكره في بحث ألانسدأد من أ ن مفاد لا حرج
عل ألحرجي أو ألضرري كالوضوء في حال ألحرج بغرض نفي حكمه ألف

ألشرعي، فلا يشمل خطابهما فرض كون ألاحتياط حرجيا أو ضرريا لا ن 
أ ما ما هو وأجب أو حرأم شرعي وأقعا فليس و ليس بشرعي،و وجوبه عقلي

بحرجي أو ضرري، نعم لو كان مفادهما نفي ألحكم ألذي ينشا  منه ألحرج 
هو مختار ألشيخ ألا عظم "ره" فيرفعان ألتكليف ألمعلوم أو ألضرر كما 

 بالاجمال حيث ينشا  ألحرج أو ألضرر من ثبوته في هذأ ألفرض.
لو كان بنحو و كما ذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ ن ألعلم ألاجمالي منجز

ألشبهة غير ألمحصورة، ألا أذأ كان بعض أطرأفه خارجا عن محل ألابتلاء أ ي 
أ ما أذأ كانت موأفقته ألقطعية حرجية أو و رة ألمكلف،خارجا عن دأئرة قد

____________________ 
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ضررية فيرتفع لزوم ألاحتياط بمقدأر يستلزم ألحرج أو ألضرر ألشخصيين، 

 .(500)فيجب عليه ألاحتياط بالمقدأر ألذي لا يوجب ألضرر أو ألحرج
لكن و ألضرر هو ألصحيح، كما مر سابقا،و ما ذكره "قده" حول ألحرجو

ألمقام حول عدم منجزية ألعلم ألاجمالي في ألشبهة غير ألمهم أ ن ألبحث في 
من ألوأضح أ ن هذأ ألعنوأن لم يرد في أ ي و ألمحصورة من حيث هي هي،

خطاب شرعي حتى يبحث عن مفهومه، بل أللازم ألبحث حول ألوجوه 
بملاحظتها و ألمذكورة لانكار منجزية ألعلم ألاجمالي مع كثرة ألاطرأف،

لشبهة غير محصورة، فما في مصباح ألاصول من نعرف ألضابط في كون أ
ثم ألكلام في أدلة أنكار  ،ألبحث أولا عن ضابط ألشبهة غير ألمحصورة

 ي.منجزية ألعلم ألاجمالي فيها غير فنّ 
كيف كان فقد حاول ألمشهور نفي منجزية ألعلم ألاجمالي في ألشبهة و

دعوى  -2له عقلا، أنكار أقتضاء ألمنجزية  -1غير ألمحصورة باحد طريقين: 
هو شمول ألاصول ألعملية ألترخيصية لاطرأف و وجود ألمانع عن منجزيته،

أو نص  -من دون قرينة عقلية أو عقلائية على ألخلاف-ألشبهة غير ألمحصورة 
 خاص مؤمن حول ألشبهة غير ألمحصورة.

 با حد وجوه ثلاثة:يكون هو أنكار أقتضاء ألمنجزية، و :الطريق الاولو

ما ذكره ألشيخ ألاعظم "قده" من كون أحتمال أنطباق  لاول:الوجه ا
ألتكليف ألمعلوم بالاجمال في كل طرفٍ من أطرأف ألشبهة غير ألمحصورة 

هذأ لا ينافي ما هو ألمتعارف من أحتمال ثبوت و موهوما فلا يكون منجزأ،
تكليف زأئد على ألتكليف ألمعلوم بالاجمال في كل طرف بحيث يكون 

____________________ 
 372ص2مصباح ألاصول ج  - 500
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كليف بلحاظه أحتمالا معتدأ به، لا ن ألمهم أحتمال أنطباق ذلك أحتمال ألت

أ ما ألتكليف ألا خر فهو غير و ألتكليف ألمعلوم بالاجمال على كل طرف،
 يجري ألاصل ألنافي بلحاظه من دون أ ي معارض.و متنجز على ألمكلف

قد أورد عليه ألسيد ألخوئي "قده" با نه لا فرق في حكم كيف كان فو
ألموأفقة ألقطعية للعلم ألاجمالي بين كون أحتمال ألتكليف في ألعقل بلزوم 

بعض أطرأفه موهوما أو مظنونا، فان مجرد أحتمال ألتكليف با ية مرتبة كان 
هو ألملاك في تنجز ألتكليف ما لم يحصل و يساوق أحتمال ألعقاب،

هو كذلك، ألا أ ن ألظاهر كون مقصود ألشيخ ألاعظم موهومية و ،(501)ألمؤمن
 أحتمال أنطباق ألعلوم بالاجمال على كل طرف بدرجة لا يعتني به ألعقلاء

 هذأ ما ذكره جماعة من ألا علام،و هو ألذي يعبر عنه بالاطمئنان بالعدم،و
 جعلوأ ذلك ضابطا للشبهة ألمحصورة.و

فقد ذكر ألمحقق ألايروأني "قده" أ ن أنتشار ألاحتمال في أ طرأف ألشبهة 
ن محركا لدى ألعقلاء أ لى ألاجتناب، كما يرى ذلك يبلغ أ لى مثابة لا يكو

ألمضار، بل لو أجتنب أ حد أ طعمة بغدأد لوجود طعام وأحد و في ألمهالك
ألمعيار في فعلية ألحكم أ ن و مضر فيها أ و سم مهلك فيها عد من ألمجانين،

يصل أ لى حد تحريك ألعقل، سوأء كان ذلك لحصول علم تفصيلي أ و علم 
أ ما فيما عدأ و ألاحتياط،و يوجب فيه ألعقل ألتحرز أ جمالي أ و شك بدوي

جمالي في أ طرأف غير  ذلك فلا يكون ألحكم فعليا، فا ذأ لم يكن ألعلم ألا 
محصورة محركا عقليا أ ي حصل ألاطمئنان بالعدم كان ألتكليف لغوأ باطلا 
يستحيل صدوره من ألحكيم، فا ن ألتكليف أ نما يصح لغاية ألدأعوية، فما لا 

____________________ 
 373ص 2 مصباح ألا صول ج - 501
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 .(502)ه لا يصح جعلهدأعوية ل

ذكر ألسيد ألامام )عليه ألسلام( أ ن كثرة ألا طرأف توجب ضعف أحتمال و
يجعلونه كالشك و كون ألحرأم في طرف خاص؛ بحيث لا يعتني به ألعقلاء،

ألبدوي، فكل طرفٍ يريد ألمكلف أرتكابه يوجد طريق عقلائي على عدم 
ألعقلاء في أشباهه أ ن شئت فلاحظ حال و أنطباق ألمعلوم بالاجمال عليه،

حيث لا يعتنون بهذأ ألمقدأر من ألاحتمال، فلو سمع شخص أ ن أحد بيوت 
بلده ألتي فيها أ لاف بيت قد وقع فيه حريق، أ و أ ن وأحدأً من أ هل بلده ألتي 

أ بدى و لو أرأد ألفحص،و فيها مائة أ لف نسمة قد قتل، لا يبالي بما سمع،
قتول ولده لعد ضعيف ألعقل أ و ألمو ألاضطرأب لاحتمال كون ألبيت بيته

 .(503)فاقد ألعقل
ذكر في ألبحوث أيضا أ ن كل طرف يرأد أقتحامه يوجد أطمئنان بعدم و

جمال فيه، مؤمن عقلائي لم يردع عنه و ألاطمئنان حجةو أنطباق ألمعلوم بالا 
بهذأ يندفع ما ذكره ألسيد ألخوئي "قده" من أ ن ألعقلاء أنما و ألشارع،

ن في أ غرأضهم ألدنيوية، لا ما أ ذأ كان ألمحتمل مثل يعملون بهذه ألظنو
، وجه أندفاعه أ نه ليس ألمقصود ضعف أحتمال (504)ألعقاب ألا خروي

أنما ألمقصود أ ن أحتمال ألتكليف في كل طرفٍ لما كان موهوما و ألعقاب،
هذأ ألاطمئنان حجة، فيقطع بعدم و بدرجةٍ يحصل ألاطمئنان بعدمه،

 (505)ألعقاب
 بعض ألسادة ألاعلام "دأم ظله". ذكر نظير ذلكو

____________________ 
 331ص 2ألاصول في علم ألاصول ج - 502
 242ص3تهذيب ألاصول ج  - 503
 373ص2مصباح ألاصول ج - 504
 230ص 5بحوث في علم ألاصول ج  - 505
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فذكر  في ذلك، ألمحقق ألعرأقي "قدهما"و لكن ناقش ألمحقق ألحائريو

ألمحقق ألحائري أ ن ألاطمئنان بعدم ألحرأم في كل وأحدٍ وأحدٍ بالخصوص 
هل يمكن أجتماع ألعلم و كيف يجتمع مع ألعلم بوجود ألحرأم بينها،

جماع في بالموجبة ألجزئية مع ألظن بالسالبة أل كلية، فحينئذ فان تم ألا 
أ لاّ فالقول بعدم وجوب ألاحتياط في ألشبهة غير ألمحصورة و ألمسا لة
لا يبعد أ ن يكون حكمهم بعدم وجوب ألاحتياط فيها من جهة و مشكل،

 .(506)مقارنتها غالبا مع فقد بعض شروط ألتنجيز
ئنان كما ذكر ألمحقق ألعرأقي أ ن ألا طرأف كلها متساوية في هذأ ألاطم

جمالي و بعدم أنطباق ألحرأم ألمعلوم بالاجمال عليها، هذأ مناقض مع ألعلم ألا 
 بوجود ألحرأم في ضمنها، لا ن ألسالبة ألكلية مناقضة مع ألموجبة ألجزئية،

لو وجد ألاطمئنان في بعض ألا طرأف دون بعض كان ترجيحا بلا مرجح، و
في ألشبهة غير  وأن أجاب عنه با ن ألاطمئنان بالعدم في كل طرف حاصل

 .(507)ألمحصورة على سبيل ألبدل
ألسيد ألامام "قده" لعل مرأد ألمحقق ألعرأقی من جوأبه ألا خیر ما ذكره و

ألمنافاة أ نمّا   أ ن كانت منافية مع ألسالبة ألكليّة أ لاّ أ نّ و من أ نّ ألموجبة ألجزئية
حظ تتحقّق في ألمقام أ ذأ لوحظت أ طرأف ألشبهة في عرض وأحد، لا أ ذأ لو

كلّ طرفٍ في قبال باقي ألاطرأف، فانه حينئذ يكون فيه أحتمال وأحد في 
 ،(508)لا أ شكال في ضعف هذأ ألاحتمالو مقابل مائة أ لف أحتمال مثلا،

لكن يرد عليه أ نه لا وجه لعدم ملاحظة أطرأف ألشبهة في عرض وأحد، و

____________________ 
  125ص2 درر ألفوأئد ج - 506
 330ص3نهاية ألافكار ج  - 507
 243ص3تهذيب ألاصول ج - 508
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 كما لو كان لديه ألف حنطة يعلم بنجاسة حبة وأحدة منها.

با نه لو  (509)بالنقض اولاً:قد أجاب ألسيد ألصدر "قده" عن ألاشكال و هذأ
لزم من ألاطمئنان في كل طرف بعدم أنطباق ألحرأم ألمعلوم بالاجمال 
ألمناقضة مع ألاطمئنان بوجود ألحرأم فيها على حد مناقضة ألسالبة ألكلية مع 

حيث ألموجبة ألجزئية توجه ألاشكال على جميع موأرد ألعلم ألاجمالي 
يجتمع ألشك في حرمة كل طرف مع ألعلم بوجود ألحرأم في ألمجموع، فانه 

 كيف يجتمع ألعلم بالموجبة ألجزئية مع ألشك في ألسالبة ألكلية.
، با ن ألاطمئنان بعدم حرمة كل طرف من أطرأف ألشبهة غير بالحلّ  ثانيا:و

م ضئالة أحتمال أنطباق ألحرأو ألمحصورة حيث نشا ت من كثرة ألاطرأف
على كل طرفٍ، فلا تتشكل من هذه ألاطمئنانات في كل طرف قضية سالبة 
كلية، تنافي ألموجبة ألجزئية أ ي ألاطمئنان بوجود حرأم في ألمجموع، 
توضيح ذلك أ نه أذأ كانت ألاطمئنانات ألمتعلقة بعدة أمور ثابتة في كلّ وأحد 

طلاق، أ ي: حتىّ على تقدير مطابقة أ لاطمئنان في من تلك ألامور بنحو ألا 
ألبقية مع ألوأقع، لزم من أجتماع تلك ألاطمئنانات ألاطمئنان بالمجموع، 

ثقة أ خر بوجود عمرو، فينكشف لنا و نظير ما لو أ خبر ثقة بوجود زيد،
بالكشف ألظني ألناشء من خبر ألثقة وجود كليهما، لا نّ أنكشاف وجود كلّ 

تىّ على تقدير مطابقة وأحد منهما بالكشف ألظني مطلق، أ ي: يكون ثابتا ح
 ألخبر ألا خر للوأقع.

لكن ألاطمئنانات بعدم حرمة كل طرف من أطرأف ألشبهة غير و

____________________ 
ن بعدم أنطباق ألمعلوم بالاجمال على أ ي ريب في حصول ألظکما یمکن ألنقض با أ نه لا  - 509
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ألمحصورة ليست كذلك، فكلّ وأحد منها ليس أطمئنانا مطلقا، حتىّ على 
تقدير مطابقة ألاطمئنان ألا خر للوأقع، أ ي على تقدير عدم وجود ألحرأم في 

س تكوّن هذأ ألاطمئنان، فان هذأ ذلك لنقص في نفو ألطرف ألا خر،
أشترأك أحتمالات أنطباق ألحرأم و ألاطمئنان أنما نشا  من حساب ألاحتمالات

على ألا طرأف ألا خر في نتيجة نفي أنطباقه على هذأ ألطرف، فتلك 
معه لا و ألاحتمالات هي ألا ساس في تكوّن ألاطمئنان بالعدم في هذأ ألطرف،

على فرض عدم أنطباق ألحرأم على ألا طرأف  وجه للاطمئنان بالعدم فيه حتى
ألا خر، فهذأ ألنقص في مرحلة تكوّن هذأ ألاطمئنان قد أنعكس على مرحلة 

مع هذأ ألنقص يستحيل أ ن يكون مجموع ألاطمئنانات بالعدم في و أنكشافه،
كل طرف مساوقا للاطمئنان بعدم ألمجموع، حتى تشكلّ قضية سالبة كليّة، 

عليه فلا أشكال في أمكان حصول و بة ألجزئية،فتنافي ألقضية ألموج
 ألاطمئنان بالعدم في كل طرفٍ بسبب كثرة ألاطرأف.

نعم قد يقال بوقوع ألمعارضة بين هذه ألاطمئنانات للعلم ألاجمالي بكذب 
حجية ألاطمئنان في بعض ألاطرأف دون و بعضها، فلا يعقل حجية جميعها،
ب عنه أ ن سبب ألمعارضة بين لكن ألجوأو بعض يكون ترجيحا بلا مرجح،

 ألادلة أنما هو أحد أمرين:
حيث أن ألمدلول و كون ألمدلول ألالتزأمي لكل منها كذب ألبقية -1

ألالتزأمي للا مارأت حجة، فلا يجتمع حجية هذه ألدلالة ألالتزأمية مع حجية 
 بقية ألادلة لادأءه ألى ألتعبد بالنقيضين.

ألمخالفة ألقطعية للتكليف ألمعلوم لزوم محذور ألترخيص في  -2
 بالاجمال.

هذأن ألامرأن لا يحصلان في ألمقام، أ ما ألاول فلا ن ألتكاذب في مورد و
مجموع و ألعلم ألاجمالي بكذب وأحد من ثلاث أدلة أو أكثر بين كل دليل
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أ نه في ألمقام لا يوجد دلالة لمجموع ألاطمئنانات لنشوء  قد مرّ و بقية ألادلة،

 ن في كل طرف عن ضئالة أحتمال أنطباق ألمعلوم بالاجمال عليهألاطمئنا
أذأ لوحظ أحتمال ألانطباق في مجموع ألاطرأف ما عدأ ذلك ألطرف منها و

 فلا يوجد أطمئنان بعدم ألانطباق فيها.
أن محذور ألترخيص في ألمخالفة ألقطعية محذور فاولاً: أ ما ألامر ألثاني و

هذأ و ه مع ألتكليف ألمعلوم بالاجمال،عقلائي ناشٍ من أرتكاز مناقضت
ألارتكاز غير موجود في ألشبهة غير ألمحصورة أن لم ندع كون ألارتكاز على 

أنه لا يلزم من حجية هذه ألاطمئنانات ألترخيص  ثانيا:و عدم ألمناقضة فيها،
في ألمخالفة ألقطعية، لا نّ بناء ألعقلاء على حجّيّة ألاطمئنان ليس معناه أ لاّ 

قابله من ألاحتمال ألموهوم لانطباق ألمعلوم بالاجمال على طرفٍ ليس أ نّ ي
منجّزأ أ و معذّرأ، فحجّيّة ألاطمئنان في ألمقام معناها أ نّ أحتمال حرمة أناء 

هذأ لا يعني و وأحد من ألف أ نية مثلاً مع ألعلم بحرمة وأحد منها ليس منجّزأ،
يكون أحتمالا موهوما جدأ أ نّ أحتمال حرمة مجموعة من تلك ألا وأني مما لا 

بحيث يطمئن بعدمه ليس منجّزأ، فلا يجوز للمكلفّ شرب تلك ألمجموعة 
 .(510)أعتمادأ على حجّيّة ألاطمئنان

أحتمال أنطباق ألتكليف ألمعلوم بالاجمال على كل طرفٍ مع أقول: أن 
أن صار ضعيفا جدأ، لكن لا دليل على عدم أعتناء و كثرة أطرأف ألشبهة،

مادأموأ معترفين بوجود هذأ و به، بعد أعترأفهم بوجوده في ألنفس،ألعقلاء 
لو عرفا، فان ضعف و ألاحتمال في ألنفس، فلا مجال لدعوى ألعلم بالعدم

ألاحتمال بسبب كثرة ألاطرأف لا يوجب ألعلم بالعدم، فلو علمنا أجمالا 

____________________ 
 173ص 4و مباحث ألاصول ج 230ص 5بحوث في علم ألاصول ج  - 510
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بنجاسة حبة وأحدة من أ لف حنطة موجودة في ألبيت، فاحتمال نجاسة كل 

بة يكون بحساب ألاحتمالات أحتمالا وأحدأ من ألف أحتمال، لكن حيث ح
 لا ينتفي هذأ ألاحتمال في نفس ألانسان فلا يرى ألعرف كونه عالما بالعدم،

لوجدأن، حيث أنه لو سالَه شخص عن نجاسة كل الف لخمألاّ لزم منه أمرٌ و
فكيف يجتمع وأحدة منها فقال أ نا أ علم بعدم نجاستها ألى ألحبة ألا خيرة، 

 ذلك مع علمه بنجاسة وأحدة منها أجمالا.
ألاطمئنان يجتمع مع ألاحتمال و دعوى أ ن ألاطمئنان حجة عقلائيةو

ألضعيف للخلاف غير متجهة، فانه مع وجود هذأ ألاحتمال ألناشيء ضعفه 
لا دليل عقلائي أو و لا تطمئن بعدمه،و من كثرة ألاطرأف لا تسكن ألنفس

لا و احتمال ألضعيف ألذي لا ينعدم في صقع ألنفس،شرعي على ألغاء أل
 يسمى علما عرفا.

نعم لا أشکال فی أ نه قد یحصل ألعلم ألعرفی بعدم أنطباق ألمعلوم 
بالاجمال على طرفٍ مع عدم مساوأة بقية ألاطرأف معه أو ألغفلة عن 
ألمساوأة، كما لو علم ألمكلف بان وأحدأ من أهل ألبلد سيموت في هذأ 

لا مانع منه أذ لم و جا ة، فقد يطما ن كل فرد منهم أ ن ألميت غيره،أليوم ف
 يحصل ألاطمئنانات لشخص وأحد.

ما ذكره ألمحقق ألنائيني "قده" من أ ن ملاك منجزية ألعلم  الوجه الثاني:
ألاجمالي هو تساقط ألاصول ألمؤمنة في أطرأفه لادأئها ألى ألترخيص في 

في مورد قدرة ألمكلف على أرتكاب  هذأ أنما يتصورو ألمخالفة ألقطعية،
لذأ لو وصلت أطرأف ألعلم ألاجمالي ألى مرتبة لا يقدر و جميع ألاطرأف،

 ألمكلف على أرتكاب جميعها لم يكون ألعلم ألاجمالي منجزأ.
لا يخفى أ ن لازم هذأ ألوجه أختصاص ألشبهة غير ألمحصورة بالشبهة و
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 جميع أطرأفها ألى أ خر حياتهألتحريمية ألتي لا يتمكن ألمكلف من أرتكاب 

لو لا جل أ ن بقية ألاطرأف لا تبقى ألى أ ن يتمكن من أرتكابها تدريجا و
أ ما ألشبهة ألوجوبية فيمكن مخالفتها و كالاطعمة ألموجودة في ألسوق،

أنما قد لا يمكن موأفقتها ألقطعية لعجز ألمكلف عن أتيان جميع و ألقطعية
كيف و لتحقق ألقدرة على متعلقه ألوأقعي،ألاطرأف، لكن ألتكليف فيه فعلي 

كان فيرد عليه أ ن ألقدرة على ألمخالفة ألقطعية ليست دخيلة في منجزية 
ألالتزأم بعدم منجزية ألعلم ألاجمالي في ألعلم و ألعلم ألاجمالي جزما، كيف

بين و ألاجمالي بحرمة أحد ألضدين، خلاف ألوجدأن، كما أ ن ألفرق بينه
رة با ن كثرة ألاطرأف فيها هي ألتي أوجبت ألعجز عن ألشبهة غير ألمحصو

 ألمخالفة ألقطعية بخلاف ألعلم ألاجمالي بحرمة أحد ألضدين ليس بفارق.
أ ن يقال: أن منجزية ألعلم ألاجمالي لوجوب ألموأفقة  الوجه الثالث:

من ألوأضح عدم ألمنجزية ألعقلائية للعلم و ألقطعية، منجزية عقلائية،
 شبهة غير ألمحصورة، كالعلم بحرمة لحم من لحوم ألسوق.ألاجمالي في أل

هو دعوى وجود ألمانع عن منجزية ألعلم ألاجمالي في و الطريق الثاني:
ن منشا  عدم جريان ألاصول ألترخيصية في ألشبهة غير ألمحصورة فهو أ  

 أطرأف ألعلم ألاجمالي أحد أمرين: 
لي عند ألعقلاء مع أرتكاز مناقضة ألترخيص في أطرأف ألعلم ألاجما -1

ألتكليف ألمعلوم بالاجمال، من غير فرق في هذأ ألارتكاز بين أمكان 
عدمه، كما في ألعلم ألاجمالي بحرمة أحد ألضدين فان و ألمخالفة ألقطعية

شمول مثل "كل شيء لك حلال حتى تعرف أ نه حرأم" للترخيص ألظاهري 
لوأقعي ألمعلوم في كل من ألضدين يعد عند ألعقلاء مناقضا للتحريم أ

هذأ يوجب أنصرأف خطاب ألترخيص و نقضا للغرض منه عقلاء،و بالاجمال
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 عنه.
وجود روأيات خاصة كقوله )عليه ألسلام( في موثقة سماعة في ماءين  -2

ما ورد من لزوم و يتيمم"و وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو "يهريقهما
اب قبل ألقرعة عن نتلزوم ألاجو تكرأر ألصلاة في كل من ألثوبين ألمشتبهين،

هذأ هو ألوجه ألذي أختاره في لزوم و قطيع غنم علم بوجود شاة موطوءة فيها،
بعض تبعه و "قده"بعض ألاعلام ألاحتياط في ألعلم ألاجمالي جماعة ك

"دأم ظله" بحيث لولا تلك ألروأيات لكان ألمرجع عموم من تلامذته ألاجلاء 
حرأم فهو لك حلال ختى و فيه حلال مثل صحيحة أبن سنان "كل شيء

 تعرف ألحرأم منه بعينه".
كل من ألوجهين لا يجريان في ألمقام، أ ما ألاول فلا نه لا يوجد أرتكاز و

ألمناقضة في جريان تلك ألاصول في ألشبهة غير ألمحصورة ألتي يتعسر عادة 
وأحدة أرتكاب جميع أطرأفها لكثرتها، لا مثل ألعلم ألاجمالي بنجاسة حنطة 

يشهد على ما ذكرناه روأية و من ألف حنطة موجودة بين يدي ألمكلف،
محمد بن سنان عن أ بي ألجارود قال: سا لت أ با جعفر )عليه ألسلام( عن 

كان ألجبن فقلت له أ خبرني من رأ ى أ نه يجعل فيه ألميتة فقال أ  من أ جل م
يتة فلا ألا رضين أ ذأ علمت أ نه مما في جميع وأحد يجعل فيه ألميتة حرم 

ألله أ ني لا عترض ألسوق فا شتري بها و ،كلو بعو أ ن لم تعلم فاشترو تا كله
هذه و ألله ما أ ظن كلهم يسمون هذه ألبربرو ألجبنو ألسمنو أللحم

في محمد و عدم ثبوت وثاقة أبي ألجارودسند ألروأية ضعيف لو ،(511)ألسودأن
أجل مكان وأحد أ ما من ناحية ألدلالة فدلالة قوله "أ  من و بن سنان كلام،

جعل فيه ألميتة حرم جميع ما في ألارضين" على عدم تنجز ألتكليف في 
____________________ 
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أ ما قول ألسائل "أ خبرني من رأ ى أ نه جعل و ألشبهة غير ألمحصورة غير بعيدة،

فيه ألميتة" قد يكون لمجرد بيان مستند عقلائي وأضح لاحتمال عدم تذكية 
لاعظم "ره" من دعوى ما عن ألشيخ أأ ما و بعض ما في سوق ألمسلمين،

فخلاف ألظاهر، أختصاص ألروأية بخروج بعض ألاطرأف عن محل ألابتلاء، 
 لا ن ألتعبير بجميع ما في ألارض كناية عرفا عن كثرة ألاطرأف.

مفاد ألروأية لا يرتبط بالشبهة غير أ ن من )ما ذكره شيخنا ألاستاذ "قده" و
لم أجمالا بكون أحد ألمحصورة، بل مفادها موأفق للقاعدة حيث أن من ع

أرأد أ ن يشتري أحدهما دون ألا خر، فما لا يشتريه و أللحمين في ألسوق ميتة،
لا تجري فيه قاعدة أ مارية سوق ألمسلمين للتذكية للعلم ألتفصيلي بحرمة 

لو لا جل أ ن مالكه لم يرض بذلك، فتجري هذه ألقاعدة في أللحم و أكله
جمالي بكون أحدى ألبضاعتين في نحوه ألعلم ألاو ألذي أشترأه بلا معارض

أ ن مجرد أمكان شرأء كل وأحد منهما كافٍ عرفا في  غصبا( ففيهألسوق 
تعارضه فيهما، بل ألامر في ألمثال ألاول أوضح لجريان قاعدة و جريان ألاصل

أن فرضت و أ مارية سوق ألمسلمين للتذكية لنفي حرمته من ناحية كونه ميتة،
 عليه فمورد ألروأية قابل للانطباق على ألمقام.و حرمته من ناحية كونه غصبا،

أ ما ما قد يقال من أ ن ألروأية مما لا يمكن ألالتزأم بها، لا نها وأردة في و
حليتها و قد دلت ألنصوص على طهارتهاو ألجبن ألمتخذ من أنفحة ألميتة،

فيه أ نه مضافا ألى عدم منعه عن ألتمسك بالكبرى ألمذكورة في و وأقعا،
أ ن أنفحة ألميتة قد تكون نجسة عرضا لملاقاته مع ألميتة، حيث ألروأية 

نحتمل أ ن يكون ألمرأد بها ألظرف أ ي كرش ألميتة أو نحتمل أ ن يكون ألمرأد 
لكن يكون جامدأ قابلا للغسل، لا مايعا غير و بها ألمظروف أ ي ما في ألكرش

لعرضية أيضا ألا فيكون دليل طهارته دألاّ بالاقتضاء على طهارته أو قابل له،
 حينئذ فذكر ألميتة لعله قرينة على عدم غسلها،و كاللبن في ضرع ألميتة،
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عليه فلا وجه لما أشكل ألسيد ألامام "قده" و يوجب ذلك نجاسة ألجبن،و

على متن ألروأية با نه مخالف للنصوص ألدألة على طهارة أنفحة ألميتة، فلابد 
 من حملها على ألتقية.

تكاز ألمناقضة يتمسك بمثل صحيحة أبن سنان كيف كان فبعد عدم أرو
 حرأم فهو لك حلال حتى تعرف ألحرأم منه بعينه".و "كل شيء فيه حلال

أ ما ألثاني فوأضح لاختصاص تلك ألروأيات بالشبهة ألمحصورة، فيكون و
 ألمرجع في ألشبهة غير ألمحصورة عموم مثل صحيحة أبن سنان.

جمالي في ألشبهة ألتحريمية غير عليه فلا يبعد عدم منجزية ألعلم ألاو
ضابطها حسب ألوجه ألمختار من شمول مثل صحيحة عبد و ،ألمحصورة

ألله بن سنان لها من دون أي أنصرأف عرفي ناش عن أرتكاز مناقضة 
هو  ألترخيص ألظاهري في أرتكاب ألاطرأف مع ألتكليف ألمعلوم بالاجمال،

جميع أطرأفها لاحتياط في اب موأفقتها ألقطعيةيتعسر عادة  كون ألشبهة مما
فيختص  ارتكاب جميع أطرأفهابعادة مخالفتها ألقطعية تعسر أ ما و لكثرتها،

بالشبهة ألتحريمية غير ألمحصورة، بل لا يكون في شبهة ألكثير في ألكثير 
 .منها

 في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
ألشبهة ألتحريمية غير أطرأف  تمام ألكلام في حكم أرتكاب بعضهذأ 

حكم أرتكاب جميع تلك ألاطرأف تدريجا على فرض أ ما و ألمحصورة،
أمكانه، فقد فصّل ألشيخ ألا عظم "قده" بين ما أ ذأ لم يقصد أرتكاب ألجميع 

،  ما أ ذأ قصد أرتكاب ألجميع من أ وّل ألامرو من أ وّل ألا مر، فاختار ألجوأز،
وجوه عدم منجزية ألعلم ألاجمالي على ذلك لابد من تطبيق و فاختار عدمه،

 فنقول:
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أنطباق ألمعلوم عدم هو حصول ألاطمئنان بو بناء على ألوجه ألاولأ ما 

يقال با نه فقد بالاجمال على كل طرف من أطرأف ألشبهة غير ألمحصورة، 
بذلك يجوز أرتكاب و حيث يطما ن في كلّ طرف فيجوز أرتكابه عقلاً،

ألا معنى حجية هذأ ألاطمئنان كر في ألبحوث ليس ذكما أ نه  فيهو ألجميع،
لانطباق ألمعلوم بالاجمال على  ضعيفيقابله من ألاحتمال ألعدم منجزية ما 

ألتي ة وعجمألمعتد به لكون ألمحتمال لاألا ينافي ذلك منجزية و ،كلّ طرفٍ 
 طرأف مشتملة على ألحرأم ألمعلوم بالاجمال،من تلك ألا  يريد أ ن يرتكبها 

ت قلت: أن ألارتكاب ألفعلي لتلك ألمجموعة أن أستند ألى أن شئو
ألاطمئنان بعدم أنطباق ألحرأم ألمعلوم بالاجمال فلابد أ ن يستند ألى 

لا يكفي ذلك ألاطمئنان و ألاطمئنان ألفعلي بعدم أنطباق ذلك ألحرأم عليها،
مقتضى ألوجه ألاول نتيجة ذلك أ ن و بالعدم ألذي مرّ أ نه أطمئنان مشروط،

 أطرأف ألشبهة بمقدأر لا يمنع من ألاطمئنان بالامتثال.أرتكاب بعض  وأزج
لو لم يتم ما ذكرناه فلا أ قل من أ ن نقول: أن كون ألاطمئنان بعدم أنطباق و

ألحرأم ألمعلوم بالاجمال على كل طرفٍ يريد أرتكابه موجبا لجوأز أرتكاب 
من تعليقة ألبحوث  ما فيو ألحرأم ألقطعي ألمعلوم بالاجمال خلاف ألوجدأن،

بعد أرتكاب بعض ألا طرأف أستنادأ أ لى حجية ألاطمئنان قد يزول ألعلم أ نه 
جمالي في باقي ألا طرأف فيجوز أرتكابها لكونها شبهة بدوية  لا يقاسو ،ألا 

يبقى فيها ألعلم حيث بموأرد خروج بعض ألا طرأف عن محل ألابتلاء أ و تلفه 
جمالي منجِّ  جمالي في ألمقيس عليه باقٍ  ،زأ بلحاظ ألباقيألا   لا ن ألعلم ألا 

ألفرد ألقصير في و لو بلحاظ ألفرد ألطويل في ألطرف ألباقيو ،على حاله
 هذأ علم أ جمالي منجزو ،ألطرف ألخارج عن محل ألابتلاء قبل خروجه

جمالي أ حد طرفيهو هو و موجود من أ ول ألا مر بخلاف ألمقام فان هذأ ألعلم ألا 
جزأ عليه من أ ول ألا مر لوجود ألاطمئنان بعدم أنطباق ما أرتكبه لم يكن من
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جمالي على ألفرد ألقصير بحسب ألفرض ، ففيه أ ن ما هو (512)ألمعلوم ألا 

ألجائز بمقتضى ما مرّ لما كان هو أرتكاب كل طرف مشروطا بعدم أرتكاب 
جميع ألاطرأف فيتنجز عليه ألاجتناب عن ألطرف ألاول ألمقرون بارتكاب 

لا فرق في ذلك بين عزمه حين أرتكاب ألطرف ألاول و سائر ألاطرأف،
بين عدم عزمه على ذلك، فانه مثل ما لو و لارتكاب جميع ألاطرأف بعد ذلك

علم با ن حوض ألمسجد وقف للمصليّن فيه، فتوضا  بقصد ألصلاة فيه، فلا 
 ألا فينكشف بطلان وضوءه.و يجوز له بعد ذلك أ ن لا يصلي فيه،

ألمخالفة ألقطعية فلا  ألثاني من عدم ألقدرة على أ ما بناءأ على ألوجهو
أ ما على ألوجه ألمختار من و ،عن جوأز ألمخالفة ألقطعية لبحثموضوع ل

جريان ألاصول ألمؤمنة من دون مقيد لبي أو لفظي يمنع من شمولها عن 
بمقتضى  ز ألمخالفة ألقطعية أيضاأجوالظاهر أطرأف ألشبهة غير ألمحصورة ف

  .أطلاق تلك ألاصول
 في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة 

 نسيهو لم با نه نذر شيئاكما لو ع ،أذأ كانت ألشبهة غير ألمحصورة وجوبية
بحيث يتعسر عادة أتيان جميع تلك أطرأف غير محصورة،  نيتردد بو

قد ذكر في ألبحوث أ ن ألوجه ألاول لعدم وجوب فألاطرأف لكثرتها، 
حصول ألاطمئنان بعدم  هوو ياط في ألشبهة ألتحريمية غير ألمحصورة،ألاحت

يجري في ألمقام، فيجوز أنطباق ألحرأم ألمعلوم بالاجمال على كل طرفٍ، 
هو دعوى جريان ألاصول ألمؤمنة و هكذأ ألوجه ألثالثو ترك جميع ألاطرأف،

ألوجه  في ألاطرأف لعدم أرتكاز ألمناقضة ألمانع عن جريانها، نعم لو كان

____________________ 
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عدم قدرة ألمكلف على ألمخالفة ألقطعية فهذأ لا يا تي في ألشبهة ألوجوبية، 
فان غايته عدم تمكن ألمكلف من ألموأفقة ألقطعية للوجوب ألمعلوم 

ليس ألتمكن منها شرطا لا في ثبوت ألتكليف وأقعا بعد ثبوت و بالاجمال،
جمالي بالمقدأر لا في منجزية ألعلم ألاو ألقدرة على ذأت ألوأجب وأقعا،

ألذي يتسر للمكلف من موأفقته ألظنية من دون أن يقع في ألحرج ألشخصي، 
فانه نظير ألعلم ألاجمالي بوجوب أحد ضدين، كالعلم ألاجمالي با نه أ ما 
يجب عليه ألجلوس حين ألزوأل أو يجب عليه ألقيام، حيث لا ريب في أنه 

فيه أ ن مقتضى ألوجه ألاول و ،(513)تجب موأفقته ألاحتمالية، باتيان أحدهما
كما أعترف به سابقا ليس ألا جوأز ترك بعض ألاطرأف بمقدأر لا يمنع من 

مع ألتنزل عنه فقد أتضح أ ن مقتضاه ليس جوأز و ألاطمئنان بالامتثال،
بل ألحكم في ألمقام أوضح، لعدم تا تي ألبيان ألذي مر  ألمخالفة ألقطعية،

لفة ألقطعية في ألشبهة ألتحريمية غير نقله عن تعليقة ألبحوث لجوأز ألمخا
 ألمحصورة بالنسبة أليه

لو كان ألوجه في عدم وجوب ألاحتياط في ألشبهة لا يخفى أ نه و هذأ
حرأم فهو و ألتحريمية غير ألمحصورة شمول عموم قوله "كل شيء فيه حلال

أنما ورد عليه و لك حلال" لها من دون أن يمنع عنه ألارتكاز ألعقلائي،
فظي منفصل في ألشبهة ألمحصورة، فهذأ ألوجه لا يفيد في مخصص ل

 ألشبهة ألوجوبية أيضا.
 حديث ألرفعو نعم لو كان وجهه شمول بقية أدلة ألا صول كالاستصحاب

ألحجب لاطرأف ألعلم ألاجمالي بعد عدم أرتكاز ألمناقضة ألعقلائية في و
 وبية أيضا،ألترخيص في ألشبهة غير ألمحصورة فهذأ يجري في ألشبهة ألوج

____________________ 
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ألحجب، و ألظاهر أ ن هذأ ألوجه تام في ألاستصحاب دون مثل حديث ألرفعو

أنما يكون و ،عرفا الما مر من كون ألتكليف في مورد ألعلم ألاجمالي معلوم
عليه فيجري و ألحجب،و يشمله حديث ألرفع متعلقه مجهولا، فلا

 .أستصحاب عدم ألتكليف في كل طرف
ألنذر بالقرعة لما سيا تي أن ه تعلق ب ألفرد ألذيلا يمكن أستخرأج و هذأ

شاء ألله في بحث ألقرعة من أ ن ألقرعة لا تجري في جميع موأرد ألشبهة 
ألموضوعية كما لا تجري في ألشبهات ألحكمية أبدأ، بل تختص أ ما بتزأحم 

أو تختص بموأرد ألجهل و أشتباه ألحقوق، كما عليه جماعة، ألحقوق أ
 ألموضوعية، أ ي ألجهل بكل من ألوظيفة ألوأقعية ألمطلق في ألشبهات

 .، كما عليه ألسيد ألخوئي "قده"ألظاهريةو
 تنبيهات

هو ألاطمئنان بعدم أنطباق ألمعلوم و ألوجه ألاولأن  التنبيه الاول:
بنفي  يمتاز عن بقية ألوجوه بعدم أختصاصهبالاجمال على كل طرفٍ، 

شمل يهة غير ألمحصورة، بل منجزية ألعلم ألاجمالي بالتكليف في ألشب
ألموأرد ألتي يكون ألشك فيها منجزأ، كما لو علم أجمالا بكون مايع من 

ألباقي ماء مطلقا، فاحتمال كون كل مايع هو ألمضاف و ألف مايعٍ ماء مضافا
هذأ يعني ألاطمئنان بكونه ماء و يكون أحتمالا وأحدأ من ألف أحتمال،

على بعض ألاحتمالات ألمذكورة سابقا  تكون نتيجتهبل فيجوز ألوضوء منه، 
جوأز ألوضوء بكل منها تدريجا، لاطمئنانه حين ألوضوء بكل منها أ نه ماء، 
لكن مر أ ن ألصحيح عدم جوأز ذلك ألا بمقدأر لا يخلّ بالاطمئنان بالامتثال 

  في ألمجموع.
قد تكون ألشبهة غير ألمحصورة بنحو ألكثير في ألكثير،  التنبيه الثاني:
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كما لو بنجاسة ما ة أوأني من ألف أ نية فهل تكون بحكم ألمحصورة أو غير 
ألمحصورة؟، فمن ألوأضح أن ألوجه ألاول ألذي أختاره ألشيخ ألاعظم لعدم 
وجوب ألاحتياط في ألشبهة غير ألمحصورة من حصول ألاطمئنان بعدم 

أ ما ألوجه ألذي أختاره ألمحقق و كل طرفٍ لا يجري في ألمقام، ألانطباق في
ألنائيني من عدم ألقدرة على ألمخالفة ألقطعية فذكر ألسيد ألخوئي "قده" أ نه 

فيه أ ن ألمكلف أذأ أرتكب مقدأرأ معتدأ به من و ،(514)ينطبق على ألمقام
لحرأم أطرأف ألشبهة كما ة طرفٍ، فيطما ن عادة بحساب ألاحتمالات أرتكابه 

وأحد على ألاقل في ضمنها، فلا ينطبق هذأ ألضابط على ألمقام، نعم لو كان 
ألوجه هو شمول دليل ألاصل ألمؤمن للشبهة غير ألمحصورة من دون أرتكاز 

ما في ألبحوث من أ ن أرتكاز و ألمناقضة ألعقلائية فلا يبعد جريانه في ألمقام،
ألمعلومة أجمالا أ لى مجموع ألمناقضة حيث يرتبط بنسبة ألا غرأض أللزومية 

ألعقلاء ألمناقضة و يرى ألعرفأللزومية أطرأف ألشبهة فمع كثرة تلك ألاغرأض 
بوجدأننا ألعقلائي أ ي محذور في شمول  لا محالة، فغير ظاهر، فانا لا نحسّ 
حرأم فهو لك حلال" للمقام بعد كثرة و مثل قوله "كل شيء فيه حلال

يها عادة، كما أ ن ألمخصص أللفظي تعسر ألاحتياط فو أطرأف ألشبهة
يتيمم" لا يمنع من شمول عموم دليل ألاصل و ألمنفصل كقوله "يهريقهما

 ألمؤمن للمقام. 
أذأ شك في كون ألشبهة محصورة أو غير محصورة فتارة  التنبيه الثالث:

 أ خرى بنحو ألشبهة ألمفهومية.و يةيكون ألشك بنحو ألشبهة ألمصدأق
فمثالها ما لو علم بوجود أناء نجس في ضمن  أ ما ألشبهة ألمصدأقية

____________________ 
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مجموعة أوأني لا يعلم هل هي خمسون أ نية حتى تكون ألشبهة محصورة أو 
ألف أ نية كي تكون ألشبهة غير محصورة، فبناء على ألوجه ألاول من حصول 
ألاطمئنان بالعدم في كل طرفٍ يجب ألاحتياط في ألمقام لعدم حصول 

 .ألاطمئنان بالعدم
لى ألوجه ألثاني من كون ألملاك في ألشبهة غير ألمحصورة عدم أ ما عو

ألتمكن من ألمخالفة ألقطعية، فقد حكي عن ألمحقق ألعرأقي "قده" أ نه 
لكن يرد عليه أ ن و يصير حينئذ من موأرد ألشك في ألقدرة فيجب ألاحتياط،

ه ما يجب فيو ألمقام من قبيل ألشك في ألقدرة على ألعصيان لا على ألامتثال
ألاحتياط عند ألمشهور هو ألشك في ألقدرة على ألامتثال، نعم أن كان 

وطا بعدم مقصوده كون جريان ألاصل ألمؤمن في أطرأف ألعلم ألاجمالي مشر
، فيكون ألتمسك بدليل ألاصل في مورد لقطعيةأقدرة ألمكلف على ألمخالفة 

ألشك في ألقدرة على ألمخالفة ألقطعية تمسكا بالعام في ألشبهة ألمصدأقية، 
قدرته على كان لما ذكره وجه، لكن يمكن أحرأز ألشرط باستصحاب عدم 

ألشرط هو عدم كما أ نه لو كان لو كان  لو في صغره،و ألمخالفة ألقطعية
ألاصل ألجاري يقال با ن فالفة ألقطعية ألمقدورة، أمه ألترخيص في ألمخزأستل

و لو بلحاظ حال صغر لذلك،  لم يكن سابقا مستلزمافي أطرأف هذه ألشبهة 
 .ألمكلف ألموجب لعجزه عن أرتكاب جميع ألاطرأف

كما أ نه لو كان وجه عدم وجوب ألاحتياط في ألشبهة غير ألمحصورة كون 
ألاحتياط في ألمقام للشك في حصول ألاحتياط مستلزما للحرج، فيجب 

ألاصل عدم ألحرج، بل ألشك فيه كافٍ في و ألحرج من ألاحتياط ألتام
ألرجوع أى حكم ألعقل بوجوب ألاحتياط بعد عدم وصول ترخيص ألشارع 

 في تركه.
بناء على كون وجه عدم ألاحتياط ما هو ألصحيح من جريان ألاصل و



 591 ...................................... فهرس المطالب
قلائي يمنع من ذلك، فقد يقال با نه ألمؤمن في ألاطرأف من دون أرتكاز ع

يجب ألاحتياط في ألمقام لكونه من ألشبهة ألمصدأقية لدليل ألاصل بعد 
لكن ألظاهر أ ن أرتكاز ألمناقضة مختص و خروج ألشبهة ألمحصورة عنه،

بمورد أحرأز كون ألشبهة محصورة، فلا مانع من شمول دليل ألاصل ألمؤمن 
مثل صحيحة أبن سنان لاطرأف ألعلم للمقام، كما أ نه بناء على شمول 

أنما رفعنا أليد عن عمومها لاجل ألنصوص ألخاصة، كقوله و ألاجمالي
يتيمم" فهذه ألنصوص وأردة في مورد ألعلم بكون ألشبهة و "يهريقهما

بذلك تبين عدم و محصورة فلا مانع من ألتمسك بعموم ألصحيحة للمقام،
 بهة ألمحصورة.وجوب ألاحتياط في ألشبهة ألمصدأقية للش

هكذأ حال ألشبهة ألمفهومية، كما لو علم أجمالا بنجاسة أناء وأحد من و
شك في كونها من ألشبهة غير ألمحصورة عرفا أ م لا؟، فانه بناءأ و ما ة أوأني،

كون ملاك جوأز أرتكاب ألشبهة غير ألمحصورة حصول ألوجه ألاول من على 
بالاجمال على كل طرفٍ، فلا ألاطمئنان للمكلف بعدم أنطباق ألمعلوم 
أ ما بناءأ على ألوجه ألثاني من و يحصل ذلك في ألمقام فيجب ألاحتياط،

عدم ألقدرة على ألمخالفة ألقطعية فان كان ألمقصود عدم ن ملاك ألجوأز كو
أن كان ألمقصود و ألقدرة ألتكوينية ألعقلية فلا معنى للشبهة ألمفهومية فيها،

ألشبهة ألمفهومية لها، لكن لا معنى لربط جوأز  عدم ألقدرة ألعرفية فيعقل
ألارتكاب عقلا بمفهوم عرفي، ألا أ ن يكون ألمقصود أشترأط جريان ألبرأءة 

مخالفته ألقطعية،  ألشرعية في أطرأف ألعلم ألاجمالي بعدم ألقدرة ألعرفية على
أجمال مخصص ألدليل ألعام من أ نه أن فيا تي فيه ما عليه ألمشهور من حكم 

 ألا فلا.و فيسري أجماله ألى ألعام،كما لو كان قرينة لبية متصلة متصلا  كان
عدم أرتكاز أ ما بناء على كون ملاك جوأز أرتكاب ألشبهة غير ألمحصورة و

فمرجع ألشبهة ألمفهومية ألى لجريان ألاصل ألترخيصي في أطرأفها، ألمناقضة 
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 از ألمناقضة عرفا،ألشك في أرتكاز ألمناقضة فيها، فان أحتمل ألمكلف أرتك

أنما يحتمل أ نه لا يجزم به لعدم صفاء ذهنه فمرجعه ألى ألشك في ألقرينة و
أحتمال أجمال خطاب ألاصل، فلا يمكن ألتمسك به، و أللبية ألمتصلة

أن جزم ألمكلف بكونه شكا عاما للعرف، فهذأ يعني عدم و فيجب ألاحتياط،
قرينة لبية متصلة، فيحرز  وجود أرتكاز وأضح للمناقضة بنحو يكون بمثابة

ظهور خطاب ألاصل ألمؤمن للمقام، كما أ نه لو كان ألمانع عن ألتمسك 
بخطاب ألاصل ألمؤمن وجود ألروأيات ألدألة على لزوم ألاحتياط فمن 

 فيمكن ألتمسك بالاصل ألمؤمن أيضا. ،ألوأضح عدم شمولها للمقام
ألجزء ألثالث من  نتهىبهذأ أو ،هذأ تمام ألكلام في ألشبهة غير ألمحصورة

 .أ خر دعوأنا أ ن ألحمد لله رب ألعالمينو مباحث ألحجج،
 محمد تقي ألشهيدي 
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